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كتاى القضاء 


كيه مقا صد: 
الأوّل 
في التوتيةوالعزل 
وفيه فصول: 


الأول: في التولية 
وإنّما تثبت بإذن الامام أو نائبه ولا تثبت بنصب أهل البلد. 


الحندة يرث البالمق وصلى اقل حي كلقه اخنين تيد 
وآله الطاهرين؛ ورضي الله عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا 
المقتدين بالأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين 
قال آية الله سبحانه الامام العلامة أعلى الله تعالى مقامه: 


كتاب القضاء 


القضاء ولآبة شرعية على الحكم والمصالم العامّة. وغايته قطع المنازعة, 


ا ذ اما0000 حتضكد مفتاح الكرامة اج قا 
ولو تراضى خصمان بحكم بعض الرعيّة فحكم لزمهما حكمه 
في كل الأحكام 


وخواصّه أنّ الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد إلى غير ذلك من الخواصٌ. 

والقاضى يغاير المفتى والمجتهد والفقيه بالحيثيات وإن كانت الأوصاف 
المذكورة مجتمعة فيه فإنّ القاضي يسمّى قاضياً باعتبار حكمه وإلزامه وباعتبار 
مجرّد الإخبار والإعلام يسمّى مفتياً وباعتبار مجدّد الاستدلال يستى مجتهداً 
وباعتبار علمه بن ما ظنّه حكم الله في حقّه يسمّى فقيهاً وعالماً بالعلم القطعي 
ومن هنا اشتهر أن ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم: وليست مبنيّة على 
القول بالتصويب. 

وأمّا معناه لغة فقد قال الشهيد أ قال الصداوق سمعت بعض أهل العلم يقول: إِنّ 
القضاء على عشرة أوجه يعن ىقت كما وعدهاي يذ كر صاحب «مجمع البيان '» 
عشرة معان وفيها ما يخالف تلك. وفي «المصباح المنير» أَنّ العلماء استعملوا 
القضاء في العبادة التي تفعل خارج الوقت المحدود لها شرعاً وهو مخالف للوضع 
اللغوي لكنه اصطلاح للتمييز ' قلت: هو حقيقة شرعيّة. 

وفي القضاء أمر عظيم لمن يقوم بشرائطه وخطره جسيم. 

قوله: «ولو تراضى خصمان4 جواز التحكيم لمن انّصف بشرائط 
القاضي المنصوب دليله بعد دخوله في عموم ما دل على وجوب الأمر بالمعروف؟ 


.2٠١ راجع هامش قواعد الأحكام (ط الحجريّة):ج "ص‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: سورة البقرة ذيل الآيه ١١1/‏ بج ١ص‏ 757 

ال المصبام المثير: ص لا١‏ ث. 

(4) وسائل الشيعة: م ١١‏ ص ١“‏ 4 ب "من أبواب الأمر بالمعروف, 


كتاب اللقضاء 'ر ححكم قاضى التحكهم. _تتتفةء97بطتبٍتت؟ت؟/؟ت يا 
وعموم قوله: «ومن لم يحكم بما أنزل الله>! الإجماع كما في «الخلاف" 
والمجمع "»وقد نفى عنه الخلاف في «المسالك؟ والكفاية *» فعبارة «التحرير'» 
تحمل على ما إذا لم يكن جامعاً للشرائط؛ والأخبار كما رواء الشيخ فى 
«الخلاف» عن النبيَّيِللهُ أنه قال: من حكم بين اثنين تراضيا يه فلم يعدل بينهما 
فعليه لعنة الله ". والدلالة فيه من وجوه ذكرها في «الايضاح* والمسالك*» واستدل 
عليه أيضاً في «الخلاف "'» بأخبار الفرقة. ويشير إليه حسن أبي بصير '' ويزيد 
ابن إسحاق ١١‏ وغيره من الأخبار"'. فكأنٌ سن أنكر الدليل عليه من الأخبار 
لم يلحظ أخبار الكتب الثلاثة بكمال التأمّل ولم يظفر بأخبار الخلاف. 

وهل يلزمهما حكمه إذا أمضاه عليهها أم يتوقّف على رضاهما به بعد الحكم؟ 
قولان ذكرهما في «المبسوط ها يدون ترئجيح. وأصحّهما الأوّل كما اختاره 
المصنّف هنا والشيخ في «الخلاف” :» والشهيد فى «الدروس' أ وغيرهم"!. وهو 
المشهور كما نقله بعض 8# 1. 

والحجّة عليه بعد قول الصادق ذىة في مقبولة ابن حنظلة ١"‏ إجماع «الخلاف» 
وأخباره. ولم نعرف الخلاف مئّن تأخّر إلا من المصّف في «المختلف» حيث 
)١(‏ المائدة: 41. (؟ ولاو ٠١‏ و68١)‏ الخلاف: بج 5ص 18197175 المسألة ..١‏ 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان؛ ج ؟ اس لا الؤوؤذو4ا)اسالك الأفهام: ج روا 
(0) كفاية الاحكام:ج ١‏ ص 111. )3 تحرير الأحكام: ج 6 ص 11 
(8) إيضاح الفوائد:ج 4 ص 7957 591. 
(91؟١)‏ وسائل الشيعة: ج م١‏ ص 8١؟‏ ب 17 من أبواب كيفيّة الحكم ح او 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 8 ص رذ ب 1١‏ من أبواب صنات القاضي. 


(14)المبسوط:ج مص 116. (17) الدروس الشرعية؛ ج 7 ص 19 
(17) رياض المسائل: ج ١١‏ ص 106. 
(1) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ولاب 4 من أبواب صفات القاضي م .١‏ 
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حئى العقوبات, ولا يجوز نقض مأ حكم به مما لا ينتقض فيه 
الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضى المنصوب عن 
الإمام. نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه. 


قوّى الثاني إلا أنّه بعد ذلك استجود الأول ': وإِنّما يلزم الحكم إذا كان 
ما شكع بذ متجيعا 

وليعلم أن الشهيد الثاني صرّح بن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة 
أصلا". لأنّه إن كان مجتهداً نفذ حكمه من دون تحكيم. وإِل لم ينقذ حكمه حكّماه 
أم لا. قلت: ظاهر «الخلاق» بل و«المبسوط» تصوّره في حال الغيبة, فيتصوّر ذلك 
فيما إذا كان هناك أفضل منه بناء عِلن الْمَشّهُور من وجوب تقديم الفاضل على 
المفضول ‏ وحينئةٍ فيتصوّر تراضي الخصمين_بواحد من المجتهدين المفضولين: 
فإذا جاز التحكيم مع المنصو م الاق فتديغي أنايجوز مع المنصوب بالاذن 
العام تم إِنّا لا نسلّم أنه يشترط فيه جميع ما يشترط في القاضي سن الكتابة 
والبصر ونحوه. ولك أن تقول: إن كان هذا المفضول لا يعلم خلافه للفاضل جاز 
الرجوع إليه وليس بتحكيم: وإن علم خلافه لا يجوز الرجوع إليه عند القائل 
بتقديم الفاضل حتى (فلا خ ل) يتصوّر في زمن الغيبة. 

قوله: «حتى العقوبات» للعمومات, والمراد بالعقوبة في كلام المصئّف 
الحبس وإقامة الحدود والتعزير والقود نفساً وطرقاً. وقد قال فيما بعد: وهل له 
الحبس واستيفاء العقوبة؟ إشكال. فلا أراه إلا رجوعاً إلا أن تقول: نحمل الأول 
على الحكم بها والثاني على فعلها وإقسامتهاء وليس الحكم ملزوماً للفعل. أو يقال: 


97_79 20207 9 


)١(‏ مختلف الشيعة؛ جم ص 1١‏ 1و7 115. 0 مسالك الأفهام: ب ١1١‏ رن 


كتاب القضاء / نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط حال الغيية + تت 4 


وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. فم عدل 
عنه إلى قضاة الجور كان عاصياً. 


الإشكال مع وجود قاض وهنا لا معه. ويأتي الكلام في ذلك مفضّلاً 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي حال الغيبة» يدل عليه الاجماع 
والأخبار. ودعوى الظهور فى حال الحضور في حيّز المنع, بل ظاهرها السموم, 
وضعف السند مجبور, فينقذ حكمه وإن لم يرضيا به من رأس. 

وأمّا اشتراط اتصاقه بالشرائط المذكورة فيدلٌ عليه بعد الإجماع الأخبار 
الموافقة للاعتبارء وما كان منها بلفظ «روى حديتنا» ١‏ فقد أردف بقوله #ة: «ونظر 
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناف فلا يكف مجدّد الرواية كما توهّمه بعض '. 
وما كان منها «يعلم شيئاً من أحكامنا» ؟ فالهراد أنّه علم ذلك بعد تحصيل الشرائط 
المذكورة. إذ لا يحصل العلم الاَها: 

ولا نشترط في القاضي والمجتهد أن يكون عارفاً بجميع الأحكام الفقهيّة 
والمتجرّي لا يحصل له إلا الظنّ لعدم الإجماع في حقّه كالمطلق فالمطلق عالم 
للإجماع على قبول ظنّه وظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة (علمية خ) الحكم كما حرّر 
في محلّه فلا دلالة فيها على تجرّي الاجتهاد كما ظنّ جماعة *. 

قوله: «كان عاصياً» أي وإن افق أَنّه حكم بالحق. وكذا إن تعذّر الفقيه 
منّاء لأأنهم ليسوا أهلاً لذلك, بل ليس الفقيه ما أهلاً لذلك وإن جمع الشرائط, وإِنّما 
)١(‏ وسائل الشيعة: ع ١‏ ص 98 ب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح 0" 
(؟) كما في مجمعالفائدة والبرهان: بع ؟١‏ ص 15. (؟) عوالي اللثالي: ج 4 ص 17. 


(؛) منهم المحمّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟١‏ ص .١5‏ والسيّد الطباطبائي في 
الرياض: بع ١‏ ص 45. 


1 بح سس | سس سسب سس تأ سم الكرامة م #8 
ولو تعدّد تخّر المدّعي لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا 
ولو كان أحدهم أفضل 7 تعيّن الترافع إليه حال الغيبة. وإن كان 
المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط. أمّا حال ظهور الامام: 
فالأقرب جواز العدول إلى المفضول لأنّ خطأه 


منصب القضاء للنبيَيَةٌ أو الوصيّ ولمّا كان الفقيه الجامع للشرائط حاكياً عنهما 
صم أن يجلس مجلسهما. هذا مع الاختيار, وأمّا مع الضرورة فلا بأس كما إذا 
توف أخذ الحقّ على الرفع (الترافع خ) إليهم. 

وقال الشهيد أ: لا يجوز للشاهد الامتناع إذا أَدّى إلى سقوط حقّه. 

قوله: «ولو تعدّد» الفقيه :١«‏ نجي :رذعي » لا أجد له مستندأ يعرج إليه 
سوى أنه هو الذي يرافع ولو ترك ترك فالمئازعة له فينيغي ا أن تتبع. وفيه 0 
سيّما إذاكان مختار المنكر أَعَكْلنَئ] وأور..والأولئ/(و إلا فالقرعة خ) القرعة إِلّ أن 

قولهييٌ: «ولو كان أحدهم أفضل» المراد بالأفضل الأفضل فى الفقه 
كما هو الظاهر فيدق الفرق بينهماء والّذي أراه أنّ المراد بالفاضل من يبع المآخذ 
وأصاب فى الفكر والأقضل من وُجد فيه الوصفان لكر خطاء أقل 

وهل يقدّم الأعلم في غير الفقه مع التساوي؟ فيه احتمالان, والأجود التفصيل 
بين ما توقف عليه العلم بمعانى الكتاب والسيّة أو ما زاد فيها بصيرة؛ أو كان له 
دخل في المسألة المترافع فيها وبين ما ليس كذلك وحيتئذٍ فلا شبهة في تقديم 
العالم بذلك على غيره وإلا فلا. 


)١(‏ راجع هامشى قواعد الأحكام (ط الحجريّة): ع "اص ؟ 


كتاب القضاء / لو تعدّد الفقيه ركان أحدهم أفضل  .....‏ !ا 


ودليل هذا الحكم الإجماع الذي حكاه المرتضى في ظاهر «الذريعة'» 
والمحمّق الثاني في صريح حواشي ' كتاب الجهاد من «الشرائع» ومقبولة ابن 
حنظلة " الموافقة لأصول المذهب من قبح تقديم المفضول على الفاضل والاعتبار 
العقلي وهو زيادة الاطمئئان. 

قلت: لا ريب في الأرجحيّة. وأمًا أن ذلك متعيّن فمحل تأمّل. ودعوى 
الإجماع يوهنها شهرة الخلاف في الفروح والأصول كما صرّح به في «المسالك » 
وهو ظاهر «التحرير*» حيث قال: والوجه ... الخ. ونقله الشهيد' عن الفخر. 
وظاهر المصتّف في «نهاية الأصول'2 عدم تحقق الإجماع. وظاهر عبارة 
«الشرائع *» تجويز الرجوع إلى المفضول:ويرشد إليه تعدد القضاة في البلد الواحد 
مع بعد التساوي. وناهيك بما ذكر|الوشاء: من أنه أدرك تسعمائة شيخ كل يقول: 
حدٌّئني جعفر بن محمّد فلت ".أترى أن أَهَل الكوفة على كثرتهم كانوا إذا أرادوا 
الاستفتاء أو تنازع إثنان يعمدون إلى أثْقَه النقهاء وأكثرهم جمعاً للأخبار؟ ولو تم 
ذلك لقضى بعدم جواز الرجوع إلى منصوب الازمامة مع إمكان الرجوع إليه ولما 
جاز إمامة المفضول للفاضل فتأمّل. وقياسه على حال الإمامة والنبوّة غير سديد. 
لأنّ ذلك علم إلهي. ومنشاً الفتوى والحكم الظّنّ. فقد يفرض وصول مفضول إلى 
الحقّ دون الفاضل ولا محذور فسقط القبيم والاعتبار. 

8107 الذريعة إلى أصول الشريعة: ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي وآثاره):ج ١١‏ ص 115. 

(*) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 5لاب 4 من أيواب صفات القاضي ح .١‏ 

(4) مسالك الأقهام: ج ١7١‏ ص 117 (8) تحرير الأحكام: ج 6 ص 111. 


(5) راجع هامش قواعد الأحكام (ط الحجريّة): ج ١‏ ص 2١0١‏ (/1) لم تعثر عليه, 
لا شرائع الاسلام: جم أ ص 1 (9) رجال النجاشي: ص ٠١‏ رقم .6٠١‏ 


55 
ينجبر بنظر الاإمام, 


وما أعتمده في «الإيضاح» من أنْهما متفاوتان في العلم فلا يتساويان في 
جواز الترافع إليهما لأن نفى المساواة بينهما عام أي لا يتساويان في شيء١‏ 
فأضعف شيء: لأنّ الاستواء في الاثبات يصدق على الشيئين باعتبار تسأويهما 
وأو في أمرما فيكون سلبه عامّاً كما قرّر في فنّه على أنّا تقول: إِنّ أهل العرف 
لايفهمون من نفي المساواة العموم: ويدفع (و مع خ) ذلك كله أنّ محل الفرض ماإذا 
علم اختلافهما. 

وأمّا المقبولة فقد قال في «المسالك» إِنّها نص في المطلوب ‏ أعنى المنع - 
لكنه استضعفها باعتبار سندهاء ثمقال: فإِيٌ"تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها فهي 
العمدة وإلا فلا ؟. 

قلت: ليس هذا محل توقفة لاثفاقهم:عبلى قدي ولها والعمل بمضمونها مع 
اعتضادها بأخبار آخر مقبولة, إِنّما الكلام في الدلالة فإنّها وما في معناها إِنّما 
جاءت في المتعارضين كلّ يحكم بخلاف الآخرء وليس فيها أنّه لا يجوز التحاكم 
ابتداء ولا استفتأة إلا عند الأفضلء إلا أن يدّعى التنقيح فليتأمّل. وقد تقل الاجماع 
جماعة من الأصوليّين على تعيين الأعلم إذا اختلقا. ال ارم 
إنْما ورد في مطلق الفقيه مع علمهم ‏ صلوات الله عليهم _بكترة الفقهاء وحَمَلة 
الأخبار. ولو أرادوا ذلك لقالوا: اعمدوا إلى أفقهكم وأعرفكم. ولم يقولوا: إلى 
رجل منكم قد عرف ... إلخ. فالمسألة محل تأثّل وإشكال. 

قوله: (ينجبر بنظر الإمامطية» استوجه في «الدروس» المنع حسماً 


لس هقتاح الكرامة اج دلا 


740 ص‎ ١7 إيضاح الفوائد: سي غ ص 140, (1) مسالك الأفهام: بع‎ )١( 


كتاب القضاء / استحباب التولية لمن يثق من نفسه. ( 2 ١"‏ 


بالقيام بشرائطها على الأعيان 


لمادّة التخطي مع منع الآية على الإطلاق '. ولعلّه يريد قوله تعالى: «أفمن يهدي 
إلى الحقّ» ' وما ذكره المصنّف إِنّما يتم مع قربه وإطّلاعه على أحكامه لا في البعيد 
عنه أو القريب إليه الذي لا يطلع على جميع وقائعه فى جميع الأوقات, والمسألة 
أعمٌ من ذلك إلا أن تقول: إِنّ المراد أنه يمكنه مراجعة الامام فيما يشتبه عليه وما 
فيه من الورع يبعثه على ذلك فبذلك يضعف احتمال الخطأ في الحكم. وهذا كما 
ترى خلاف المفروض: إذ ما نحن فيه إِنّما هو ما لم يشتبه فيه. على أنّا نقول: إذا 
علم الإمام بالرجوع إليه فذاك منه رخضة لهبرفما لم يثق به لا يرخص في الرجوع 
إليه. فعاد بالأخرة دليلاً على جواز الرتجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل حتّى 
في حال الغيبة: فليتأمّل جيّدا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويستحبٌ التولية لمن يثق بنفسه» 
أي بأن لا يخرج عن الشرع, وقد أجمعت الأمّة كما قي «المبسوط "© ما عدا 
أباقلابة, لإن كان يحتمل أنه غير فقيه_على أنه طاعة وأمر مرغوب عقلاً وتقلاً 
والاستحباب العينى لا ينافى الوجوب الكفائيء. فلا ريب في رجحانه على 
الاكتساب بالمباح. وهل يرجح على التدريس لمن عنده كفاية عياله؟ صرّح 
الأكثر برجحان التعليم عليه لسلامته من الخطرء ولا ريب فى نه يرجح لخامل 
الذكر الّذى لا يتمكّن من التعليم لخموله ولو كان عنده كفاية. وهل يرجّح على 
التصنيف؟ احتمالان وبيان المسألة على هذا النحو مما تلتتم به كلمات أكثر 


(١)الدروس‏ الشرعية: ج ؟ ص .7١‏ (؟) يونس: 58 


16ت سس سمب هع لل مهفتأ الكرامة /ج 88 
امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلباً للإجابة. 


الأصحاب, وفي «الوسيلة» قسمه إلى واجب ومكروه ومندوب ومحظورء وجعل 
المكروه تولّية لمن عنده كفاية وعرف بالفضل '. وتبعه على ذلك أبو العبّاس؟ 
وتلميذه الصيمرى ' وغيرهما ء. 

إذا تقرّر هذا فينيغي له أن يرتكب ذلك حال الغيبة وأن يقبله. ويعف الامام 
ع 0 يوهم الترغيب عنه فالمراد 
بلفاسياق اعتدالد علي المغا الظيبة ارال الست كل: 150 وشم جذامن 
الرسل والأوصياء :3ك. 

قولهني: «وتجب على الكفاية4 يذل عليه بعد مرسل ابن أبي عمير ” 
والخبر التبوي ١‏ عموم ما أو جر الاكء المعو ف #النهي عن المنكر. والاجماح 
كما في «المجمع "» والاعتبار من تحصيل النظام ودفع المفاسد. ولا فرق بين حال 
الحضور والغيبة إن لم يتعيّن. وانحصار الوجوب في الفرد الواحد بالعرض لتعيّنه أو 
تعيينه لاا يوجب الوجوب العيني المحضء فإطلاق الوجوب الكفائي على التولية 
نظراً إلى أصلها كما هو الشأن في كل واجب كفائي. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجب على الإمام ... إلخ4 نمسا 
يجب عليه من سياسة العباد والحكم بما أنزل الله. 
)١(‏ الوسيلة؛ ص .,7١8‏ 0 (1) المهدّب البارع: ج 4 ص 400. 
(5)غاية المرام: ج 4 ص .1١7‏ ع ١٠٠ص 15-٠١‏ 


(1) سنن البيهقي:ج ٠١‏ ص 15 00 مجمع الفائدة والير فان يج 1 من 


كتاب القضاء / لو لم يوجد من هوبالشرائظط سوى واحد...  _‏ ل ةق 


ولو تعدّد من هو بالشرائط وتساووا لم يجبر الإمام أحدهم على 
الامتناع إلا أن يلزمه الإمام#ة. ولو لم يوجد سوى واحد لم يحل له 
الامتناع مطلقاً بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله 
لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف. 


قولهيي: «لم يجبر الإمام» يحتمل في وجه عليل أن تكون «على» 
للتعليل كما في قوله تعالى: «لتكبّروا الله على ما هداكم» ' فالأولى في التأويل أن 
يكون التقدير: فلا يجبر الإمام أحدهم على التولى على تقدير الامتناع. 

قولهي: «إلا أن يُلزمه الإمام 32» أي فتجب عليه الإجابة عيناً وإن 
ساوى غيره؛ ولعل ذلك لخصوصيّةقة لاتعلهها سوىالإمام 9 كما هو مختار 
«الخلاف؟ والكشف؟ والتحري رك والدزوهن؛ والمهذّب'» والحجّة عليه أن 
مخالفة الإمام معصية. وفي «المبشتوط 7 والشترّائع*) أنّ الإمام لا يُلزْم بما ليس 
بلازم فلا يتعبيّن, وهو ظاهر «السرائر" والوسيلة'١»‏ حيث حصر فيها من يجب 
عليه عيناً قيمن لم يجد الإمام سواه. ومستتدهم أنه لا يمكن مسئه الإلزام صع 
التساوىي, وقد علمت أنه يجوز أن يكون هناك خصوصيّة لا يطلع عصلية سوى 
الامام. وريّما عاد النزاع افظيّاً فتأمل. 

قولهييك: «مطلقاً» أي سواء نصّ له على الالزام أم لا. 


)١(‏ البثرة: هم ا. (1) الخلاف: ع "ص 7١4‏ المسألة ؟. 
() كشف الرموز: ج ص 4406. (5) تحرير الأحكام:ج 0 ص .1١١‏ 
(6) الدروس الشرعية: بع ؟ ص 13. (1) المهذّب البارع: ع + ص 467. 
(/1) المبسوط: ج م ص ا (ها شرائع الإسلام: ج ؛ ص 191. 


(9) السرائر: ج ؟ ص .١ 61١‏ (١٠)الوسيلة:‏ ص ١4‏ ؟. 


ل ا قتا غر الكرامة رس ؟ 
ل عو | ن يبذل مالا لِيَليَهِ إلا أن يعلم من تعيّن عليه أن ؛ الظالم 
لأيوله إلا بالمال فيجوز بذله. ولا يجوز الولاية من قبل الظالم إلا 
إذا عرف من نفسه التمكّن من الحكم بالحق. فإن لم يعلم لم يحل له 
إلا مع الالزام فيجوز. 5 


قولدءي: 9ولا يجوز» يريد أنه لا يجوز أن يبذل للظالم مالاً بقريئة آخر 
العبارة, مضافاً إلى أنّا لا نجد بأسأً في أن يبذل للعادل لبيت المال شيئاً للتولية وإن 
تردّد في ذلك في «الدروس '» بل للأمن من العزلء والمنع من بذل المال للظالم 
ِنْما هو حيث لم يتعيّن عليه أو تعيّن عليه لكنّه علم أنه يوليه بدون مالء لأنه 
كالرشوة. ويظهر من «الشرائع» التوقفث فيالمنع '. وفي «المبسوط ؟ والدروس ؟» 
جزم به. أما إذا تعيّن عليه وعلم أنّ الظالم لاايوليه إلا بالمال فقد حكم المصنّف ا 
بالجواز. والحقّ أنّه يجب منَنات البقدمة, وكذا اليذل لثلا يعزله أو يعزل منصوباً 
من قبله لا يصلح للقضاء. ولعل المصنّف هف إِنْما عبر بالجواز, لأنّه إذا جاز فى مثل 
هذا المقام فقد وجب فتأمّل. 

قوله قدس الله روحه: «من الحكم بالحقٌ» أي فيجوز, بل يجب إذا 
توقّف عليه إقامة الحقّ من باب المقدّمة, بل قد يجوز ارتكاب كتير من المنكرات 
اديكي للدم ببعض المعروف أو النهى عن بعض المنكر, وقد أنكر هذا علم 
الهدى “في بعض مسائله وإِنْه منه عجيب! 

قولهييك: وَإِلَّا مع الإلزام فيجو ز» أي لأهل التقيّة. ولا فرق في ذلك بين 


(١و)الدروس‏ الشرعية: ج ؟ ص 17. (؟) شرائع الإسلام: ج ؛ ص 1 
(؟) الميسوط؛ ج قص 844 (6) رسائل الشريف المرتضى: جح "ص 417. 


كتاب القضاء / الولاية من قِجَل الظالم ١‏ 


أن يخاف على نفسه أو ماله أو على غيره من المؤمنين كذلك, واقتصر 
علم الهدى' على الخوف على النفسء وعليه بعد ذلك بذل الجهد ضي التحرّز 
والتحيّظ والحكم بالحقّء فإذا اضطتٌ في واقعة إلى الحكم بالباطل حكم 


به نقية (عليه خ). 
[قو لدءيق: هيبل يحتسي عليه »]؟ أى يجب عليه طلب تولية القضاء وترك 
الخيانة لتمكنه من تركها. 


قولدري: إلا أن يكون الحكم##/للإجماع والصحيح: إِنّما جعلت التقية 
لتحقن الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقيف وتجويالموّق ؟. وظاهر إطلاق الخبر يشمل 
الجرح, إلا أنه بليغي أن بقتصترا عَلَن 'التثيقن:فى_الشروج عن العمومات المجوّزة 
لفعل المحبامات بسبب التقيّة, والمتيقّن المتيادر هو القتل؛ فينبغي المصير إلى جواز 
الجرح الذي لم يبلغ حدّ القتل, ولذا اقتصر المصنّف وغيره على القتل. وينبغي 
القطع بالجواز إذا خاف على نفسه بترك الجرح. وأمّا إذا عات عاك غرضه ان 
لم يقطع يد زيد مثلاً فالاحتياط لازم. 

وهل المسلم يشمل المخالف أم يختصٌ بالمومن؟ الظاهر الثاني إذا خاف 
على نفسه المؤمنة والأوّل إذا خاف على عرض أو مال. 


14 رسائل الشريف المرتضى: جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) لا يوجد في نس للقواعد التي بين أيدينا قبل الاستثناء, نعم ناتى بعده كما ترى بدون 
كلمة «بل» ويلفظ ناوجب». 

و ) وسائل الشيعة: بع ١1١‏ ص 441 ب ١امن‏ أبواب الأمر والنهى ح ١‏ و]. 


فإن وجد من هو أصلح منه حرم عليه الطلب. وللقاضي الاستخلاف 
ممالا كن هريها | رشعوفة اوناع لهال كان كن لد 
١‏ يسبطياتو اجو وار طم عن الاسحلون سرد كذ ل آتلاف. 
وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يثبت بها النسب والملك المطلق 
والموت والنكاح والوقف والعتق ولو لم يستفض 


قوله:ي: «فإن وجد من هو أصلح» قد تضئن هذا حكمين: سقوط 
ال ا ا ل 
فلوجوب دفع الخوف وهذا بعض طرقه؛ وترك الواجب حرام. قلت: في الحكم 
بالحرمة مع تمكنه من دفع الخوف بقهؤاتفيت .على عدم الخيانة تأمّل ظاهر لا يكاد 
يخفى: فليتامل, نعم التفويض إليه أولى'كما فلي |دالدروس ١‏ . 

قولديوق: «وللقاضى الاسعلاف و قد استتوعي المصيّف لمصئّف والشهيد في 
«المسالك '» أطراف المسألة ولتق عله ااانه إذَا استخلف حيث صممٌ له 
الاستخلاف هل له أن يعزل أم لا؟ الحقّ أَنّ له ذلك كما هو مختار جماعة” ل* 
هذه الولاية صارت مستحقّة له. فلم يشبه الحال فيه الحال فيما أذن الموكّل للوكيل 
اوكا ؛ ويأتي الكلام فيه مفصّلاً والفحوى استعمال اللفظ في غيره ما اقتضاء 
ظاهراً ف فيفهم المراد على سبيل القطع سواء كان أولى أو لا. 

قو لدي ؛ وتثبت الولاية بالاستفاضة» الولاية تثبت بسماع الدولية 
من الاماع أو بشهادة العدلين أو الاستخاضة المحضّلة للعلم أو الظَنٌ المتاخم له, أنه 


(١)الدروس‏ الشرعيية: ج ؟ا ص 117. (؟) مسالك الأفهام: وج اص 6 أ 
() منهم الشيخ في الميسوط: جع مص 11107 والعلامة في الارشاد: فاح اص 1155, والشهيد لشهبا 
في الدروس: ج ؟ ص را. 


15 
علم عرفى والكلّ محل اتّفاق, وإِنّما الخلاف فيما إذا أفادت الظَنٌ الراجح فقد قال 
المولى الأردييلىي: لا نعرف له دليلاً إل قولهم على الإجمال فإن كان إجماعاً 

والاففية اقل ؟. 


زان القضاء #عاتقيت به الرلاية 


قلت: يدل عليه ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ناثا: خمسة 
أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمتاكح والذبائح 
والشهادات والأنساب '؛ وضعفه ينجبر بالشهرة. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ 
في «المبسوط» حيث قال بعد أن نقل الخلاف في هذه واختار عدم ثبوت الولاية 
بالاستفاضة إن لم تبلغ إلى حدٌ يوجب القطع مأ نصّه: ويقوى في نفسي في هذه 
المسائل أنّها تعبت بالاستفاضة وعليه جَدل أخبارناء فهذا إخبار مته بأنّ هناك 
أخبارا تدر عليه'. ويؤبّده ما عا7ية ]له لا مدخل فى هذه للبئنة غالبا 
مضافا إلى استمر | ر السيرة على ذلك في رمن الرسول َ. 

وما ما يقال: من أنها تفيد طَنا وى عن طن الشاهدين فأوهن شيءء لان 
الشارع يه لم يقبل الشاهدين لمكان الظنّ وإلا فإنه ريما حصل من قول المدّعي 
أو المنكر ولم يحصل بهما. 

وقد ذكر المصئّف هنا وفي «التحرير » هذه الخمسة * كما صنع المحقق١‏ 
والشهيد ؟؛ وزاد بعضهم: الرقّ والولاء* وقد علمت ما اشتمل عليه الخبر, 
والقدال يها تاكل: 


78 مجمعالفائدة والبرهان: ج 15 ص‎ )١( 
.١ من أبواب كيفيّة الحكم ح‎ ١1 ب‎ 9١5 وسائل الشيعة: بع 18 ص‎ 1) 

(5) الميسوط: س مص 81. (4) تحرير الأحكام: ج 6 ص .1١18-1١7‏ 
(5) بل السيعة الجا ضري اطاشن الع (3) شرائع الإسلام: ج 14 ص 7١‏ 
(/) الدروس الشرعية؛ بج ؟ صن 17. (كا كشف الثثام: ح ٠١‏ من 18. 


0 مفتاح الكرامة / ج 50 


سيّر معه شاهدين على الولاية. ولا يجب قبول قوله مع عدم البيّنة 
حينئذٍ وإن شهدت له الأمارات الظئية. 
والتحكيم سائغ وإن كان في البلد قاض. وهل له الحبس 


قوله5ِيٌ: «سيّر معه شأهدين4 فتكون شهادتهما ماضية على من سمعهما 
ثم تسري على (إلى خ) كل من علم بشهاد تهما بالاستفاضة وإن لم يسمعها فعادت 
في حقّ غير السامع إلى الاستفاضة. وليست شهادتهما حينئز قسماً برأسه كما هو 
ظاهر. والفرق بينهما وبين الاستفاضة الأولى أنّ موضع (موضوع خ) الأولى ثبوت 
مشافهة الإماملية وموضع (موضوع يخ التاني#شهادة الشاهدين. 

هذا وربّما قيل: بالمنع من قبول-الشاهيديق لان الحجّة إِنّما تقام عند الحاكم, 
والحاكم المعزول قد ارتفم حكعة يتضَاكي التداجع اليد يد أو وصول خبره على 
القولين. ودفعه في «المسالك» بجواز ثبوته عند حاكم غير معزول قريب من محل 
الولاية, وبجواز اشتراط عزله بتبوت الولاية للثاني عنده ', فتأمل. 

قولدءي: حينئل» أي حين لم يستفض. 

فولهمق: «إوإن شهدت إله] الأمارات الظنَّيّة4 أي غير المتاخمة 
للعلم. وإلا قتلك علم عرفا والشارع نيه لا يطلب منّا أكثر من ذلك. 

قولهك: «وإن كان في البلد قاض » بل لو كان الإماماة. 

قولدييك: ؤوهل له الحبس ؟4 ذهب السيّد ' والشيخ ' والشهيد ؛ 


.48 ص 781 (؟) رسائل الشريف المرتضى: ج ؟ ص‎ ١1 مسالك الأفهام: يج‎ )١( 


كتاب القضاء / الألفاظ الّتى تنعقد بها الولاية "١‏ 


الماع ل امال اا 00 
الراضي بحكمه. ويجوز أن يوليه ععوقم النظر في خصوص العمل 
بأ ن يقلّده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه في أهله ومن 
يأتي إليه, وأن يقلّده خصوص النظر في عموم العمل مثل جعلت 
إليك الحكم في المداينات خاصّة في جميع ولايتي فلا ينفذ حكمه 
في غيرها. ولو قال الامام: من نظر في الحكم بين فلان وفلان فقد 
ولينه خفى انعقاد الولاية فيه نظر. 

والأنفاظ التي ينعقد بها الولاية سبعة: وليّتك الحكم. وقلدّتك. 
واستنبتك؛ واستخلفتك. ورددت إليك الحكم. وفوّضت إليك. 


وغيرهم ' إلى أنّ له استيفاء ذلك لمتوم.أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأدلّة التحكيم الناهية عن الردٌ على من له أهليّته ونقن عفشي ان نياك "قي 
الصادقيكة: إِنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. وذهب الشيخ في «النهاية '» 
وسلارء وفخر المحمّقين * إلى العدم. لاشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس 
والتحكيم إِنّما هو فى حقوق الناس, مضافاً إلى الاحتياط في الدماء (وعصمتها 
خ). ويشترط فيه أن لا يكون ولد أحدهماء لأنّه لا يمضى حكمه على أبيه. 
قولدييك: : «ففي انعقاد الولاية فيه نظر» الضمير: في «فيه» يعود إلى 


 -15 ص‎ ٠١ كالفاضل في كشف اللثام: ج‎ )١( 
١ المراسم: مص‎ )5( "١*١ 7٠٠ النهاية: عن‎ )*( 
إيضام القوائد: ج ص 1107 بآ‎ )0( 


؟ مفتاح الكرامة / ج 6؟ 


الفصل الثانى: فى صفات القاضى 
وبشترط فيه البلوم والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة 
المولد والعلمء 


الحكم أي في انعقاد الولاية في ذلك الحكم نظر من الإيهام الشامل لمن لا صلم 
التولية مع أنْها توكيل يشترط فيه التعيين؛ وللتعليق الذي لا يجوز في أمور جر يي 
ثم إنها توكيل ويشترط فيه التنجيز أيضاء ومن ' أنّ ذلك استدعاء معناه الانشاء 
فكان متضمّناً الإذن في القضاء. والإطلاق ينصرف إلى من يصلم له واشتراط 
التعيين ممنوع: وقد علّق رسو ل الَه ييه حيث قال: أميركم زيد فإن قتل فأميركم 
جعفر فإن قتل فأمي ركم عبدالله ' والإثارة أكبر من القضاء. 

وفيه: إِنّه قياس. واختار في «الإيضاح ؟)) الأوّل, والثاني أولى لما عرفت. 
ونحوه ما إذا علّق التولية العامة بجَقلَ كلك وأبهم, 

وليعلم أنّ كلام المصئف خال عن البحث في انعقاده في غير ذلك الحكم 
المخصوص فلا يخلو مذهبه عن وجهين: الأوّل: الجزم بالانعقاد في الغير لحصول 
الشرط ولاينعقدقي ذلك الحكم, لامتناع تقدمالمشروط على الشرط. الثاني: الجزم 
بعدم الانعقاد في غيره لأن القضاء لا يصح تعليقه على الشرط كما تقدّم فتأئل. 


الفصل الثانى: فى صفات القاضى 
قولديَيي: «ويشترط فيه البلوغ» هذه الشروط السبعة معتبرة إجماعاً 


)١(‏ عطف على قوله: من الاربهام. 0 المغني ابن قدامة؛ ج اص رةه 
ار إيضاح الفوائد: ج 00 للم شان 


قثا التظراء كقاك القاقى سس سح و تو 71 


معلو مأ ومنقولاً حتّى في «المسالك' والكفاية ' والمفاتيح '» لأنّ الصبي مراهقاً 
وغيره لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يصلح لها على الناس, وكذا السجنون 
مطلقاً مطبقاً أو دورياً وقد نفى الله جل ذكره السبيل للكافر على المؤمن. 
فمراد المصنّف بالايمان الاسلام بقرينة قوله: «ولا الكافر والفاسق», ومثل 
المصئّف منع المحقّق في «الشرائع *» فسقط اعتراض «المجمع» على «المسالك» 
حيث قال: ولا يحتمل أن يكون المراد من الإيمان مجرّد الإسلام كما ذكره 
في «شرح الشرائع '». 

وأمّا الفاسق فيشمل المومن وغيره من فرق المسلمين: أما المؤمن الفاسق 
فلعدم تقته وصلاحيته في الصلاة والشهادة والإفتاء فالقضاء أولى, وأمَا غير 
المؤمن فللأخبار الواردة بالتقاضي,إلئ رَجّل_منكم ' مع ما تقدم. ومن العامة من 
جوّز تولية الكافر على أهل ملته" 

وأا الامرأة فلما ورد فئ بقاع عبج الياقويائة: ولا تولى القضاء امرأة*. 
وقد أنكر الدئيل المقدّس الأردبيلى 4 '! إن لم يكن إجماع وهذا خبر متنجبر 
بالشهرة العظيمة إن أنكر الاجماع. مع ما ورد: من نقصان عقلها ودينها 
وعدم صلاحيّتها فى الصلاة للرجل وأنّ شهادتها نصف شهادة غالباً''. وقال في 


سي ا تيت 


11١ ص 7117 (1) كفاية الأحكام: ج ؟ ص‎ ١٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
,181 مفاتييم الشرائع: بع اص 55؟. (1) النساء:‎ )( 
و16.‎ ١ مجمع الفائدة واليرها ناج ؟أصى‎ )٠ لذوء‎ .١7 شرائع الإسلام:ج أ ص‎ )8( 


(/) وسائل الشيعة ع اص 4 ب ١‏ من أبوا ب صفات القاضي ح 6. 

(خا الحاوي الكبير؛ ع ١١‏ صن 19!9. 

ل ف لك ١.وفي‏ ج8١‏ 
ص + ب ؟ من أبواب صفات القاضي ح .١‏ 

110 رامع تبح اده لصيس السام من و+1 لقي 44 


1 مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


فلا ينفذ قضاء الصبئّ وإن كان مراهقاً ولا المجنون ولاالكسافر 
والفاسق ولا المرأة - وإن أجمعت باقى الشرائط - ولا ولد الزنا 
ولاالجاهل بالأحكام. ولا غير المستقلّ بشرائط الفتوى. ولا يكتفى 
بفتوى العلماء. ويجب أن يكون عالماً بجميع مأ وليه. 


«الخلاف»: إِنَّ أبا حليفة جوز ولايتها فيما تقبل فيه شهادتها وابن جرير أطلق .١‏ 

وأمّا ولد الزنا فإن قلنا: إِنّه كافر فلا كلام, وإلا فلبعده عن قبول الشهادة 
والإمامة في الصلاة فعن الولاية أولى. 

وأمّا الجاهل بالأحكام فالحكم فيه ظاهر والنصّ فيه متضافر. 

قوله: «ولا غير المستقل شراط الفتوى» أي ولا المقلّد الشير 
المستقل ولا فرق فيه بين المطلع علق قتاوى النقهاء وغيره في حالة الاخستبار 
والاضطرار بإجماعنا فيهما المعلوّم والمنقول حي في «المفاتيع '» مضافا إلى 
ما سلف أنا من الأخبار كخبر سليمان بن خالد الناطق بِأنٌّ الحكومة إِنّما هي للعالم 
العادل كنبيٌ؛ أو وصي نبي ' ونحوه. لأنّه في الحقيقة جاهل. 

قوله: «ولا يكتفى ... إلخ» هذا إشارة إلى خلاف بعض العامة. 

قوله: إويجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه» بالاجتهاد 
دون التقليد قوّة قريبة أو فعلاً فلا يكفى التجرّي إجماعاً كما هو 
ظاهر «المسالك؟ والكفاية » مضافاً إلى قول الصادق 9 «عرف أحكامنا»1 


"147 (؟) مقاتيح الشرائع: ج اص‎  ةلأسملا‎ 1١7 الخلاف: م 3 ص‎ )١( 
١ (؟) وسائل الشيعة: يج سس لاب "' من أبواب صفات القاضي ح‎ 
كس 1 (0) كفاية الأحكام: ب ص ركاه‎ ١ مسيالك الافهام: س‎ (7 


ضابطا, 
بالجمع المضاف إلى المعرفة. 

فإن قلت: إن تجرّت التولية كفى الاجتهاد فيما وليه فحسبٌ فلا يشترط مطلقاً 
أن يكون مجتهدا مطلقا. 


قلت: لابد منه إجماعاً ورواية كما علمت؛ وخبر أبي خديجة قد سلف ' منّا 
حمله على أن المتجزي لا يعلم وإِنّما بظرن وظنّه لا يرجع إلى علم, أو نحمله على 
أن الناس إِنّما يعلمون من قضاياهم شيئاً أو ينرّل التنكير على التكثير, فبطل ما 
ذكر الشهيد وجماعة. 

قوله: «ضابطاً» كما قي «الإرشاد” والتبصرة؟ والشرائع؟ والناقع* 
والدروس' والروضة” وتعليق ,التافع» المكقّق النانى. وقد فشر في «الشرائسم 
والنافع والتعليق» المذكور بأن ل تَعَلِبعتليه النسيان؛ وعليه فيجوز تولية 
المساوي. وفي «الدروس وَالروضَة] بَتعلبّة“الشفظ كالمصتف»#ة هنا فيخرج 
المساوى. ولعل المراد من التفسيرين معنى واحد وهو قوّة الحفظ كما صرّحوا به 
فى الراوي. وقضيّة هذا الشرط أن ذلك لو طراً عليه بعد التوئية اتعزل. وقد خلا من 
هذا اقرط كدر وى ام ال يجاب ادر زرهوبوظا هر يرم لد قم سنو 
مطاوي كلامهم ولا سيّما عند التعدّض للكتابة: وقد أجمعوا على اعتباره في 
الراوي. وربّما أشار إليه قولهة: «أصدقهما»؟ إذ الصدق مطابقة الخبر للواقع 


.178 إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ ١ 1-9 قد في ص‎ )١( 
.37 (؛) شرائع الإسلام: ج غ ص‎ ١87 (؟) تبصرة المتعلمين: ص‎ 
,.18 المختصر النافع: ص ١!؟. (1) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )0( 
.1١٠١ الروضة البهية: ج لاص ؟1. (كرا تحر ير الأحكام: ج 0 ص‎ )1( 


ا وسائل الشيعة: ج اص 0 لعب 9 من أبواب صفات القاضي مح . 


نا مع سس سس م سي سس أي الكرامة اج ؟ 


محافظأً على فعل الواجبات أميناً 


فتأمّل. وريّما قيل ': لا حاجة إلى هذا الشرط؛ لأنّ عدالته تمنعه من الحكم إلا بعد 
تذكر المنسيّ. وفيه نظر ظاهر قرّر في الأصول. وقضيته عدم اعتبار ذلك في 
الراوي وهو خلاف الاجماع. 

وقال المقاس الأرديئلي: عا تسد مائنا لحك من لا شيل إد كتعير ا وقط 
حكم هذه الواقعة '. قلت؛ المانع عدم الوثوق ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره 
أو يغلب سهوه على ذكره. وهل المائع من الفاسق إلا عدم الوثوق؟ وإلى هذا 
المعتى الذي ذكره الأردبيلي هنا أشار المصّف في الراوي في أصوله قال: إِنّما 
يفتقر إلى الضبط في قصار الأحاد يث “ون ظوالها '. وهو كما ترى فتأئل. 

قوله: «محافظاً على فعل الواجبات أمينا» ريّما اندرج هذان تحت 
العدالة كما نصّ عليه في «المخِتَضو التافغ: »لان غيزالمحافظ والأمين فاسق. وإن 
أراد المحافظة على أداء الفرائض في وَل وقتها وما كان ليريده فكذلك لأ من 
اعتاد تأخير الفرائض إلى آخر الوقت فاسق أيضاًء وإن أراد بهما الزيادة على 
ما يعتبر في العدالة فلابدٌ له من دليل. 

وزاد في «النهاية* والسرانسر'» وغيرهما,: أن يكون زاهداً في الدنيا متوثّراً 
على الأعمال الصالحة شديد الحذر من الهوى حريصاً على التقوى. نسأل اه 


.١5 كما في كشف اللثام: جم مض حن (") مجمعالفائدة والبرهان: بج ؟١ ص‎ )١( 
,ال١ نهاية الوصول للعلامه: ج *ص 457. (؛) المختصر الناقع: ص‎ ( | 


(8) النهاية: ص 8097 (3) السرائر:ج 1ص ,١58‏ (/؟) المقنعة: ص 15١‏ 


كتاب القضاء /رصتات الثاشى ‏ . اس ست _باب 


ولو علب الشيان اد ساوى ذكره لم يجز توليته. وفي اشتراط 
علمه بالكتاية إشكال, 


قوله: «بالكتابة إشكال4 اشتراط الكتابة مذهب الشيخ١‏ والحلي' 
والمحقّق ' واليوسفي الأبي ؟ والفخر* والشهيدين' وأبي العياس" وتلميذه 
الصيمري” والكاشاني ؟ والمصنّف في «الإرشاد" '» وكذا «التحرير ' »على تردّد. 
ونسبه إلى الأكثر في «المسالك؟'» وإلى الشيي والأتباع في «كشف الرموز"١».‏ 

ولم أجد قائلا بالعدم إلا ما احتمله المحقّق والمصئّف, للأصل ولأنُ النبي :37 
قاضي الكل مع فقدها فيه. والأصل مقطوع بالإجماع على الظاهر وباضطراره إلى 
الضبط مع موافقة الاحتتياط؛ والنبئ َي معضوم ميد بالوحي. وكان ن عالماً بالكتابة 
بعد البعثة كما صرح به الشيخ ؟ ' وأبوحهداشالحلي ؟٠‏ واليوسفي ١‏ والمصنّف في 
«التحرير " '» وقد نقل ذلك بوط اعباس" 7 والجيد كلى «النكت' '» عن الشييخ 
وسبطه أبي عبدالله الحلّي الساكتين عليه. وكأنّه في «المسالك» لم يظفر بما ورد 


من الأخبار حتّى نسب ذلك إلى خلاف ع عن جعفر بن 


محمّد الصوة في أنه سئل الرضاكة لم سموا النبي 186 مي ! فقال: ما يقول الناس؟ 
11 السسرطل ع خرص .17١‏ (؟و6٠)السرائر:‏ ج »؟ ص 171. 
كعك لماوع اس (14و١91١١)‏ كشف الرموز: ج "ص 1355 و1114. 


ال م ص 155 ولا (ه) غاية المرام: ج + ص 6١5؟.‏ 
(5) مفاتيح الشرائع: بج 7٠ص‏ 547. (١٠)إرشاد‏ الأذهان: ج ؟ ص 178. 
ووم اتويات 0 اع 
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قال: إِنْهِ نما سمّي الأمّي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقا ل ك34: كذبواء عليهم لعنة الله 
َنّى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه هوهو اْذي بعث في الأميين رسا عه 
يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» ' فكيف كان يعلّمِهِم ما لا 
يحسن؟ والله لقد كان رسو لالهو يقرأ ويكتب باثنتين وسبعين أو قال: بتلاثة 
00000 وإِنّما سمّي الأي. لأنّه كان من أهل مكّةء ومكّة من أنهات 
القرى. وذلك قول الله عنّ وجل «لتنذر آم القرى ومن حولها» ' ومثله بتفاوت 
بسير مرفوعة علي بن حسّان وعلي بن أسباط وغيره عن الباقرة ', فالأخبار 
في ذلك متضافرة. | 
قوله: «وكذا البصر» واشتراطالبصر مذهب الشيخ في «المبسوط » 
والمحقّق * والمصنّف فى «الإرتشناك! والتتحويل"» وولده* والشهيدين؟ وأبي 
'' واليوسفي ' ' والصيمري .١"‏ وهو المنقول عن القاضي وابن الجنيد وعلي 
ابن مسعود والكيدري ويحيى بن سعيدء ذكر ذلك في وغاية العراد "عوتب 
الصيمري *' في «غاية المرام» إلى المشهور وفي «المسالك» إلى الأشهر .٠“‏ 


١-34‏ ب جب سج يي و يرسي 


)١(‏ الجمعة: ؟. (؟) الاتعام: 47, والشورى: ؛. 
() علل الشرائع: ب ٠١86‏ ص 0؟١اس‏ ؟. (4) المبسوط: ج لم ص .٠١١‏ 
(0) شرائع الإسلام:ج 5 ص 18 (1) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 178. 
(/) تحوير الأحكام: ج 0 ص .1١٠١‏ (8) إيضام الفوائد: بج 4 ص 598, 
(4) الشهيد الأرّل في الدروس: :ج 1ص 10, والشهيد الثاني في المسالك: 0 ص .57 

(١٠)المقتصر:‏ ص 1/8 (١١)كشف‏ الرموزاج 1ص 154. 
(17و54اشاية المرام؛ ج أن .51١1‏ (7١1)اشاية‏ المراد؛ بج 5 صن 4 6, 


78٠ ص‎ ١7 مسالك الأقهام: بج‎ )١6( 


كتاب القضاء / صفات القاضى .ل * 


قلت: كل من اشترط الكتابة لابدٌ وأن يشترطه. مضافاً إلى أنّ الأعمى لا تنفذ 
شهادته فى بعض الأحكام والقاضى تنفذ مطلقاً وافتقاره إلى التميّر بين الخصوم 
ولا" يتيشر غالباً بدونه: ولمع 3 شعيياً وإسحاق ويعقوب كانوا عٌُمياً بالكلية, 
سلّمنا ولكتّهم معصومون مريّدون بالوحي والمؤمنون في زمانهم قليلون. فاتقطع 
الأصل وإمكان التمييز بالبيّنة في بعض الأحيان على ما فيه . إِنّما يرد على 


الأخير وفي غيره بلاغ. 
وعساك تقول:إِنّما يحتاج إلى اشتراط البصر فيما يحتاج إليه دون مالايحتاج. 
وكذا الكتابة, 


قلت: الظاهر من الأخبار حيك ‏ يقول.9ة: رافإذا حكم بحكمنا ولم يقبله ' ... 
الحديث» وكذا فتاوى الأصحآب أن القاضي .لابدآن يكون حكمه جارياً في 
جميع الوقائع قتأمّل. فلم يبق إل ما ورد في شسأن أبي بصير وأَنّه أمين الله على 
حلاله وحرامه ؟ ... إلى غير ذلك مما يدل على عظم حاله. وقضية ذلك أنه كان 
مأذوناً في القضاء كمحمّد بن مسلم وزرارة فتأمّل جيّداً. 

قوله: «واشتراط الحريّة4 هذا مذهب الشيخ والمصنئف ووالده وولده 
على ما نقل ولده؟ والشهيد في «الدروس » وهو المنقول عن القاضي والكيدري 
وابن سعيد ذكر ذلك في «غاية المراد *» وهو ظاهر محمّد بن حمزة فى «الوسيلة» 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 99 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي بح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: بج .م١‏ ص ٠١7‏ ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح .١5‏ 


(5) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 14؟. (؛) الدروس الشرعية:؛ جع ؟ ص 10. 


ب 


ونسيه إلى الأكثر فى «المسالك '». وخالف المحقق ' وتلميذه اليوسفي '. وهو 
الظاهر من الشهيدين في «النكت؛ والمسالك *» للأصل وعموم المقبولة. والأصل 
والعموم مقطوع ومقيّد يكون العبد مقهوراً مأموراً والقاضى آمر قاهر وبأنه لااتسمع 
قا سهان عدن ف انض الاضيجاي؟ الفا ار ينا تسم اتناس 
الجليلة فلا يليق بالعبد وقد تأمّلوا في كبرى الأوّل مع إذن السيّد وفي الثالث أنه 
مجرّد دعوى. وفي التأمّل تأمّل يظهر بأدنى تأمّل. 

قوله: «والسلامة من الخَرّس»4 لنا كانت الشهادة لا تكون إلا عن علم 
وكان الطريق إلى معرفة حكم الأخرش نيا هو الإشارة غالباً. وهي إِنّما تورث 
الظنّ غالياً كانت الشهادة بحكمدأغي#قائن). فلا يعلم المتخاصمان الحكم غالبا 
مضافاً إلى ما قيل”: من أن شهادة الأخرس لا تسبمع فأولى أن لا ينفع قضاؤه. فلا 
ينفع الأصل ولا العموم, على أنه عرفيٌ فيحمل على الشائع, إِلَا أن تقول: يمكن 
الكتابة وفهم الإشارة لكنّ المنصب الجليل لا يناسبه الأخرس مع موافقة 
الاحتياط فتأئل جيّداً. 


مفتاح الكرامة اج م 


قوله: طولا الاصجّ * الأصمٌ هو من لا يسمع ومن ثقل سمعه كذا في 
«القاموس » قال فى «الإيضام 1١‏ أي إن أمتنع سماعه يده بصم تولته إجماعا, 


)١(‏ مسالك الأفهام: بج ١7١‏ ص 21١‏ (؟) شرائع الإسلام: ج غ ص ثل1. 
() كشف الرموز: ج ؟ ص 141. (؟) الشهيد الأرّل في غاية المراد: ج ؛ ص 6. 
ا مالك الافهام: بم اس 1 (1) كما فى التنقيج الرائع: بج مس ار ؟, 


الأو. )١‏ إيضاح الفوائد: ع 3 52 1515 
)3 القاموس المحيط: ج ص ١4٠١‏ مادة ااتسهم /1. 


كتاب القضاء / صفات العاضي ا 1 
لامتناع سماع الببّنات والإقرارات والأيمان, وأمًا إذا أمكن سماعه بمسمع أو قرّة 
صوت ونحوه ففيه خلاف, قيل: بالمنع لتضييعه حقّ المسلمين. والأصمٌ الجواز 
كقضاء من لا يعلم اللغة ويحتاج إلى المترجم, إذ لا فرق بين عدم علمه بالمسموع 
مع إمكانه بغيره كمترجم وبين عدم سماعه مع إمكانه بمسمع. 

قلت: ويويّدهالأصل والعموم, وأنّه لعلمه وعدالته لا يحكم إِلَآ إذا علم بالحال. 

ثم اعلم أنه لا شلك في مُضيّ حكم من جعله الإمام حاكماً وإن لم يجمع 
هذه الشرائط؛ وإِنّما الكلام في أَنّه هل ينصب هؤّلاء الأشخاص أم لا؟ وهل 
يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا؟ وآمّا اشتراط إذن الإمام وإذن من نصبه 
فقد علمت أنه إجماعيّ؛ ويدلّ عليه مين الأخبار خير (حسن ن) سليمان 
ابن خالد ' ونحوه فلا يجوز للمتطفي بالشترائّ الحكم بغير نصبه إجماعاً على 
الظاهر إلا قاضي التحكيم. 

وآمًا الأخبار الدالة على أن كل م صف بَالشرائط فهو منصوب من قبله اثة 
من دون تعرّض فيها لحال غيبة وحضور بل ريّما يدعى منها الظهور فى حال 
الحضور, فمخصوصة بما إذا تعذّر (تعسّر خ) الوصول إليه أو إلى نائبه أو عدم 
تمكنه اكة من النصبء لأنّه حينئذٍ كرّمَن الغيبة كما هو ظاهر بالبديهة؛ وتشهد به 
الأخبار المذكورة, وذلك لا ينافي ما اخترناه من جواز الرجوع إلى المفضول مع 
وجود الفاضل فى زمن الغيبة. 

نعم هذه الشرائط كالكتابة والبصر ونحو ذلك لو قيل: إِنْها غير معتبرة في 
قاضى التحكيم لكان قولاً قويّاً كما يظهر ذلك من الأُستاد جعلتي الله فداه وأطال 
لله سبحاته للإيمان والمؤمنين بقاءه اللّهم بالأمين يل آمين. 


اتير 2----59-5-5 مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


ولو تعزّرت الشرائط وغلب على الولايات متغلّبون فسقة لم ينفذ 
حكم من ولاه ضاحي العكة 

ويجوز تعدّد القضاة في بلد واحد سواء شرك نيميان غدل كله 
منهما مستقاة أو فوّض إلى كل منهم محلة وطرفاً. ولو شرط 
اثفاقهما في حكم فالأقرب الجواز. وإذا استقل كل منهما في جميع 
البلد تخيّر المدّعي في المرافعة إلى أَيّهما شاء. 


قوله: «لم ينفذ» أي لم ينفذ مطلقاً وافق الحقّ أم لا 

قوله: «ويجوز تعدّد القضاة .:, إلخ» لا خلاف في جواز تعدّدهم 
بحسب اختلاف البلدان أو الا حكاء وهال ران وإِنْما الكلام فيما إذا اتحد الحكم 
كأن يشترط اجتماعهما في حكم أي تومن الأحكام أو صنف أو في كلّ حكم, 
والمصتّف هنا والفخر ' وظاهر الشهيد الثاني ” على الجواز. واستدل عليه بعضهم" 
أن القضاء نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين والوصيّين. وفيه: أنّه كالمصادرة, 
والأولى الاستدلال عليه بالأصل وعموم الأدلّة وكونه في معنى قصر ولايتهما بما 
اتناك علد كون أن واضبط: قالوا فإذا (فإن خ) اختلف اجتهادهما في 
المسألة وقف الحكم فيرجعان إليهاية. 

وذهب المصنّف في «الإرشادء والتحرير*» إلى عدم الجواز, لأنّه يول إلى 
تعطيل الأحكام وبقاء المنازعة. قلت: الأولى الاستدلال عليه بأنّهما إن صلحا 


201 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: بج‎ ٠٠١ إيضاح الفوائد؛ ج 4 ص‎ )١( 
.159 ذ) مسالك الأفهام: ج 15 ص 703 (4) إرشاد الأذهان: ج ' ص‎ 


(0) تحرير الأحكام: بع مص ,1١1‏ 


كتاب القضاء / جواز تعدّد القضاة فى يلد واحد م ا 101 


للقضاء فلا معنى لاشتراط ائّناقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد كثيراً وإِلا فلا 
معنى لتوليتهماء وإلا فما استندوا إليه فى المنع يندفع بأدنى ملاحظة فيما ذكرئاه من 
أدلّة المجيزين. وتوقّف في «الدروس '» وإِنْه لمحل توقف لما ذكرناء لا لما ذكره 
هو فيه. ولعلٌ الجواز أظهر إذ قد تقتتضى المصلحة قصر ولايتهما على ما يتفقان فيه 
وإن كان كلّ منهما صالحاً للقضاءء. لكون ذلك مقتضى طبع قطرهما كما يعلم مثل 
ذلك من حال القميّين. وكذا يجيء الوجهان فيما إذا لم يشترط الاجتماع مع اتحاد 
الزمان والقطر. 

فالمصئّف 4 والمحمّق ' والشهيدان ' على الجواز, واستدلوا عليه بما سلف من 
أنّ القضاء نيابة ... إلخ. وقد عليت أله سكن غدقه تالرحه الخسعدلال الامل 
والقيرة وياد التستهد تن الصالحي ا للقضك/إذا كانوا في بلد واحد قضاة جزماً في 
زمن الغيبة بنصّ الاماءلية. وربّما اجتم ل المئع. ونسبه في «الشرائع» إلى القيل *. 
ولقد تنعت فلم أظفر بالقائل سس للاختلاف الذي يقع بين المتخاصمين في 
الاختيار وفى إجابة الداعي وليس أحدهما أولى من الآخره ولاكذلك الامام مع 
القاضي والقاضي مع النائب. نعم لو ولاهما على التعاقب جاز. وهو كما ترى مع 
وجود النصّ على ذلك في حال الغيبة فأولى أن يكون كذلك في حال الحضور. 
على أنه يندفع بتقديم اختيار المدّعي _على تأمّل لنا فيه وبتقديم من سبق داعيه 
ولد ساءاهنا قاكعة 

هذاء وقد وجدت في نسختين عندي ما نصّه: : «بأن جعل كلا متهما» 
والأولى أن يقول كا نهم وإن كان الأول لا بأس به. وقوله: :«وإذا استقلّ كل 


ولو اقنضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز 


منهمأ في جميع البلد تخيّر المذعي4 من نتكة ما سبق وتفريع على 
الاشتراك. وقد يتصوّر التنازع في الاختصاص أيضاً بأن يكون أحدهما من قطر 
والآخر من آخر فيجىء على ما قالوه تقديم قطر المدّعي. 

قوله: «ولو اقتضت المصلحة ... إلى قوله: نظر» وجه النظر من انتفاء 
الشرط ومن ثبوت المصلحة الكليّة التي هي في شرع الأحكام وبقاء تولية شريح. 
وجزم المصتّف في «الإرشاد '» بعدم الصحّة وكذا في «التحرير "» بالأقربية. وكذا 
ولده الفخر '. قال في «التحرير»: وتولية عنلييية لمن لا برتضيه ليس بحجّة, لأنه 
كان يشاركه فيما ينفذه فكان هو الجاكهيفي تلِك/الواقعة في الحقيقة. وبذاك صرّم 
المحقّق ؟ والأردبيلي *. 

ويدل عليه حسن هشام بن ألم عن أبي عبدالله اة قال: لما وى 
أمير المؤمنين لق شمر بحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حنّى يعرضه 
عليه '. وتامّل في ذلك في «المسالك”'» قال: والمروىّ خلاف ذلك كما بيرشد 
إليه حديث” الدِرْع الغلول. قلت: ليس في هذا ما ينافي ذلك كما يظهرلمن 


تأمّل فتأمّل. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: ج "ص 178 1789. (؟) تحرير الأحكام:ج دص 127. 
0 ا ج أ ' أ (؟) شرائع الإسلام: جج دن 


ااي ا 
(8) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١154‏ ب له 


كتاب القضاء /كل من لا تُقيل شهادته لا ينقد حكنه 7 سسسسس هم" 


وكل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على والده 


والمحّق ' جوّز ذلك _أي التولية -وتحن نقول: اقتضاء المصلحة ذلك بحيث 
يجب ممنوع, وعليه يحمل كلام المصتّف: والحاكم أميرالمؤمنين .448 وإِنّما أسقى 
شريحاً في الظاهر تقيّة كما أشرنا إليه أو أنه أبقاه بغير اختياره, وغل تقد تله 
قضاء المصلحة ذلك بحيث يجب فلا مناص عن القول بالوجوب فضلاً عن الجواز, 
كما هو الشأن في غيره من الضروريّات: ويقدر الإنفاذ بقدر الضرورة. لا يقال: 
مفسدة عزل شريح ليست بأعظم من عزل معاوية؛ لأنّا نقول في بقاء معاوية 
تسليط على الأنفس والأموال مع إظهار أنه حقّ وهو في الواقع باطل فالمصلحة 
(كانت مغ) ما كانت تضمحل في جنث ما يحص من المفاسد الخطيرة الحاصلة من 
كونه معاوية أميرا. 

قوله: «وكل من ل" قبل شوزاذوه 1-5 حكمه» أي على من 
لا تقبل شهادته عليه, وقد أطلق المصنّف هنا وفي «التحرير '» والشهيد شرط ذلك 
في قضاء التحكيم خاصّة دون المنصوب '. 

قوله: «كالولد» ذهب الشيخان؟ والصدوقان* والسيّد المرتضى' فى 


المسألة الثانية والستّين من «الموصليات» وأبو على ! وسلار الديلمي* والقاضى؟ 


.117 (؟) تحرير الأحكام:ج 0 ص‎ .0١ شرائع الاإسلام:ج 4 ص‎ )١( 
17٠١ (؟] الدروس الشرعية: ع اص 135. (غ) المقنعة: ص 1"؟87, النهاية: مى‎ 


(5) المقنع: ص 5417 نقل عنهما العلامة في المختلف:ج مص 457. 
)3 رسائل الشريف المرتضى؛ ج اص المدترة 
(/9) في مخطوطتين: أبويعلى سلار الد يلمى. 


(8) المراسم: ص 137؟, (1) المهذّب: ج "ص 508. 


1 عجو يي سل سس سس يك نت لاغ الكرافة 0 8 


والتقي ' والسيّد حمزة ' وابن حمزة' وابن إدريس؛ والمحقق * واليوسفي١‏ 
والمصّف وولده؟ والغسهيد في «غاية المراد» إلى عدم قبول شهادة 
الزلك كن بوالدة. 

ونسب الخلاف إلى المرتضى فى «انتصاره» وعبارة السيّد ليست صريحة 
(ظاهرة خ) في ذلك, لأنّه قال: اثفردت الإماميّة بقبول شهادة الأقرباء بعضها 
لبعض إلا ما ذهب إليه بعض الأصحاب من المنع من قبول شهادة الولد على الوالد 
اعجبادا عاق قير وروديةة وهده التنار عي + العلا لأ كاد للا سمل بأخبار 
الآحاد. ووافقه عليه أبو العئاس فى «المقتصر *'» وانردد في «المهذّب »١'‏ ووافقه 
عليه الشهيدان فى «المسالك ١١‏ 00 والمقدّس الأردبيلي ؟'. 

وال عون الول للإجماعات المييتضافرة المنقول في «الموصليّات ؟١‏ 
والخلاف١!‏ والغنية"! والسرائر' !0 واه ضفاية المراد؟'» وما رواه الصدوق 
في «الفقيه» حيث قال: وفي خبر: “لة"تَقبل“قتتادة الولد على والده * ؟. وقال الآابي 
في «كشفه»: وبه روايات ١‏ لَآلَتكاينفاتل: با نقله خبر الفقيه: وتقدّم من 


1+١ الكافي في الفقه: ص 0؟]. (؟و7١) غنية التزوع: ص‎ )١( 
,1١4 الوسيلة: ص ١7؟. (4و18)السرائر:ج ؟ ص‎ )5( 
.015 كشف الرموز: م ؟ ص‎ )5( ./١ شرائع الإسلام:ج أ ص‎ )0( 
.177 إيضاح الفوائد: ج 4 ص 477, (4و5١) غاية المراد: ع ؛ ص‎ )9/( 


(5) الانتصار: ص 453 مسألة “177, والناسب إليه هو العلامة في المختلف:؛ ج مص 414, 
والخبر هو مرسلة الصدوق المروية في الفقيه؛ ج اص 15ح 113 الوسائل؛ ج ا 
ص ١!؟‏ ب 21 من أبواب الشهادات م 1. 

.65٠١ المهذب البارع: بج 6 ص‎ )1١( المقتصر: ص حلم‎ )٠١( 

(؟١)مسالك‏ الافهام:ج ١1‏ ص 1908., )١7(‏ الدروس الشرعية: جح ؟ ص .1751١-17١‏ 

, 1١03 ص‎ ١٠١ مجععالفائدة والبرهان: جح‎ )١4( 

(10) رسائل الشريف المرتضي: ١‏ ص45؟. ١‏ (١١)الخلاف:‏ بج ص98؟ المسألة 40. 

(٠]من‏ لايحضره الفقيه: ج اص 17ح 1785 (1؟)كشف الرموز:ج اص 014. 


كتاب القضاء /كل من لا تُقبل شهادته لايلقذ حكنه ابام 


والعيد على سيدة: والعدو على عدوهة. 


الأخبار ما يدلّ عليه عموماً ويأتي ما يدل عليه. وما مر ممّا ظاهره قبول شهادة 
الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها ', يشير بذلك إلى رواية علىٌ بن سويد ؟. 
واستدل عليه المصيّف له ' بقوله تعالى: ووصاحبهما في الدّنيا معروفا» وبأنّه نوع 
عقوق؛: وردوا عليه فى ذلك. وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ ومن هنا ظهر لك مافى 
«المجمع والمسالك». 

إذا تقرّر ذلك فلا ينفذ حكمه عليه, لأنُّ الحكم شهادة وزيادة, فكان مفهوم 
موافقه أو قياساً أولوبّاً مع تنقيح المناط فتأمّل. [ولهم كلام في الوالدة والجد. 
والظاهر عدم التعدّي عن مورد النصّءلالايجماع. ولو حكم على أبيه وأجنبي. فهل. 
ينفذ حكمه على الأجنبيٌ فقط ألم( زكللا آمن) رأأ/س؟ احتمالان مبتنيان على ما إذا 
شهد على أيبه وأجنييّ من أن الحكم والشهادة لا يتجرّى ومن وجود السقتضي 
وعدم المانع, والشهيد ؛ حكم ببطلان الشهادة لأنّ ذلك فسق]*. 

قوله: «والعبد على سيّده4 عدم قبول شهادة العبد على مولاه مختار 
المفيد والسيّد والشيخ إل في كتابي الأخبار وابن البرّاجٍ وابن حمزة وابن زهرة 
وابن إدريس والمحقّق والمصنّف وولده. حجّتهم إجماع «الانتصار والخلاف 
والغنية والسرائر» وبهذا القول يحصل التوفيق بين الأدلة. ولمشاركته الولد في 
وجوب الطاعة وعدم العصيان والعقوق ثمّ إن ابسن عقيل المائع مطلقاً وابن الجنيد 
)١(‏ وسائل الشيعة:ج ١8‏ ص ١ا؟‏ ب 11 من أبواب الشهادات ذيل ح 1. 
(1) وسائل الشيعة؛ ج ١8‏ ص 7145 ب ”من أبواب الشهادات ح .١‏ 


(5) مختلف الشيعة: ج أ ص والاية 86 من سورة لقمان. 


سس لللملللسسسط ملسلل هقتاح الكرامة /ج ة# 


ويحكم الأب لولده وعليه وكذا الأخ. 

ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل يجب أن يكون 
غيرهما. 

وإذا ولي من لا يتعيّن عليه فالأفضل ترك الرزق له من سيت 
المال إن كان ذا كفاية ويسوغ 2 من المصالح. وكذا يجوز له إذا 
تعيّن ولم يكن ذا كفاية. 


المانع من قبول شهادته على الحرٌ المؤمن موافقان: وحينئل فلا ينفذ حكمه عليه إن 
قلنأ بصحة تولية منصب القضاء. 

قوله: «والعدوٌ على عدوّه4 غلم قبول سهادة العدوٌّ إذا كان مقبول 
الشهادة على غيره إذا كانت عداوة #اقشتتليم الفسق محل وفاق والأخبار به 
متضافرة: ويبقى التأمّل في عددم.نفاذ حكمه عليه ومستنده أنّ الحكم شهادة 
وزيادة. وفيه تأمّل لعموم الأدلة ولزوم تعطيل كثير من الأحكام. والحاصل أن 
المسآلة محل تأمّل وإن كان القول بالعدم أعدل. 

هذا وقد قال في «التحرير»: ولو تولّى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ 
فيه نظر ينشأ من كونه خصماً في حقّه كما فى حقٌٍ نفسه ومن أَنّكلّ قاض 
فهو ولي الأيتام '. 

قوله: «ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل يجب أن 
يكون غيرهما» وإلا لم يكن حكم ولا نزاع. 

قوله: «ولم يكن ذا كفاية4 لجوازه لغيره ممّن لا كفاية له فله أولى. 


1 تحرير الأحكام:ج 8 كس ادك 


كتاب القضاء /حكم ارتزاق القاضي من بيت المال سس وم 
ولو كان ذا كفاية لم يجز له لأنّه بودي واجبأ. 
ولو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعيّن القضاء وحصلت 
الضرورة قيل جازء والأقرب المنع. وإن تعيّن أو كان مكنفياً لم يجز. 


قوله: «لأنّه يودي واجباً» هذاهو الحقّ إذاكان وجوبه ذاتاً لا توصّايًا. 
لأنّه لا أجرة على الواجب كذلك إجماعاً كما قُرّر في باب المكاسب١.‏ وذهب 
الشييع وتميخه المفيد ' إلى الجواز, لأنّه من المصالح المهمة قالا: ونمنع أن لا أجرة 
على الواجب مطلقاً وإلا لم يكجر المجاهدون '. قلت: الأصل عدم الجواز خرج 
عنه جواز الاستتجار للجهاد بالإجماع عند الشيعة إلا أن تتأمّل في الأصل. 

قوله: «قيل: جاز والأقرب المنْع» وجه الأقربيئة ما تضافر من الأخبار 
الدالّة بعمومها على عدم جواز ألخذ!لْسَا والهدايا وللإجماع كما في «الخلاف “» 
وقلار والسمطوفي السصير 1 سر سال #ولألوضما ساود 
لخرال كوا كديع ركان دواعي عيبا ار كنا دول اخرة علق الراعت: 

ووجه الجواز لزوم الضرر أو التكليف بما لا يطاق, أو تعطيل الأحكام, أنه 
إذا تعذّر القضاة واشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطيل الأحكام 
إن اشتغلوا بالكسبء وإن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم لزم الضرر أو التكليف بما 
لايطاق. وهذا الدليل ساقط عن درجة الاعتبارء إذ يمكن أن يكتسب بعضهم نصف 
يوم ويجلس الآخر التصف الأآخرء أو يكتسب بعض يومآً ويجلس للقضاء يوماً 
)١(‏ راجع مفتام الكرامة: ج من طبعتنا ص 5377 
(؟) المبسوط: ج مص 854 . والمقنعة: ص 088. 


() لم نجد العبارة في كلام الشيخين جك ولعل المقصود: فإن قالا كذلك؛ قلت ... 
(5) الخلاف: ج + ص 557 المسألة 1١‏ (6) المبسوط: جع ماص 88. 


ا يت وناك الخراقة اج ؟ 


أمّا الشاهد فلا يحل له الأجر على الاقامة ولا التحثل. 


وكذا الآخر والآخرء على أنه لو تم لجاز الأخذ مع التعيين بطريق أولى كما عرفت 
وهو خلاف الإجماع. وأجازه الشافعي ' مطلقاً. 

وعلى تقدير الجواز فهل يختصٌّ ذلك بصاحب الحقّ أو يشستركان فيه أوله 
التقصيص بأيما شاء محثا كان أو سطلةًة اعتمالات ل أرى لها مدركا سنو أب 
الجعل هل يتبع العمل أو النفع؟ فعلى الثاني يتعيّن الأُوّل وعلى الأوّل يتخيّر بين 
الأ بو و يشكل الأ كما [ذااعسل علن الست نيما ظاه أو المطل ويهها 
أن يكون تابعاً للشرط قبل الشروع في سماع الدعوىء لأنّه عوض عمله لهما فيتبع 
شرطه. ولعل من قال به قال بذلك. فإن”شرط#عليهما أو على أحدهما والتزما به أو 
أحدهما لزم, ومع عدم سبق الشرطا لا.يازمهما ولا أحدهما شيء. 

قوله: «أما الشاهد فلا يلاله الأجر على الاقامة ولا التحمّل» 
وإن لم يتعيّن عليه إلا أن يحتاج في الإقامة إلى سفرء فإنّه يجوز أخذ ما يتوصّل به 
إذ لا يجب عليه ذلك, كما نصّ عليه الشهيدي ' ويدلٌ على ذلك بعد كونه واجباً 
ماورد عن النهي عن تركهما في الكتاب والسئّة كقوله تعالى: «ومن يكتمها فاه 
أثم قلبه» ' وقوله عر ذكره: ؤولا يآب الشّهداء إذا ما دعوا» ؟ ونحوهما من 
الأشار” ونا روفن الثم بالإقامة لله في قوله تعالى: «وأقيموا الشّهادة ها 
ولردٌ شهادة الأجير في أخبارء منها خبر العلاء بن سيابة عن الصادق4ة كان 


ف الدروس الشرعية: ج اص 19. (*) البقرة: ار ؟. (غاالبقرة 5مك 
(0) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 751 775 ب ”من أبواب الشهادات. (1) الطلاق: ؟. 


كتاب القضاء #رشرائط الأحهاة ع || تست 1 2 


ويجوز للمؤدّن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيّال والورّان 
ومعلّم القران والآداب وصاحب الذيوان وواليعت الفال اد يدوا 
الرزق من بيت المال, لأ ذلك كلّه من المضالح. 

خاتمة: شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والافتاء فسي العلم 
معرفة نسعة أشياء: الكتاب والسئّة. والاجماع والخلاف, وأدلة العقل 
من الااستصحاب واليراءة الأصلية وغيرهما. 
أميرالمؤمنين :4 لا يجيز شهادة الأجير '. 

قوله: #وصاحب الديوان4 هو الحافظ للقضايا يجمعها ويحفظ ما يحكم 
به القاضي. وإِنّما يأخذ هولاء مع الحايحة أو مع عدم التعيين لا مطلقاء وهذا كما 
أشار إليه المصنّف ليس على سبي الأتجرة إلا فقد تقرّر في المتاجر" أنه لم بجز 
ابعضهم أخذ الأجرة. 

قوله: «من الاستص ايل البراءةالأصْئليّة وغيرهما» عطفه البراءة 
الأصلئة على الاستصحاب يدل على أنّه يريد به استصحاب حكم الشرع 
لاما يشمل استصحاب حال العقل؛ وإلآا فالبراءة الأصليّة بمعنى البراءة القديمة 
التى يستّى بأصالة النفى قسم من الاستصحاب, إذ هي استصحاب حال العقل, 
ال ل رمسم حي رثا بعسعايا كنا قد فى لنارونق خلية اسان ذى 
«المعتير» حيث قال ثننا قسم الاستصحاب ألى أقساء ما نضّه: استصحاب اد 
العقل هو التمسك بالبراءة الأصلية ", أو لعل المصنّف أراد بها أصل البراءة بمعنى 
الراجمم البراءة كما يقال: الأصل الحقيقة, وهي تطلق عليه أيضا في اصطلام أهل 


)١(‏ وسائل الشيعة:ج ١8‏ ص 94 ب 19 من أبواب الشهادات ع ؟.. 
(؟) تقلام في بع 11 ص 053-3531 (') المعتبر: في مقدمة الكتاب ج ١‏ ص ؟ ". 


1 مقتاح الكرامة /ج 5؟ 


ولسان العرب وأصول العقائد وأصول الفقه وشرائط البرهان. أب 
الكتاب فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العام والخاصٌ والمطلق 
والمقيّد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبيّن والناسخ والمنسوخ 
في | الآيات المتعالقة ونبسي ٠‏ وهلي عو تويجناتة 21 ولا يلزمه 


الأصول ويتمسّك بها حينئذ من دون استصحابء وصحّة هذا الاطلاق لمكان 
التلازم بينهماء فليتامّل فإنّه ربّما دقّ على بعض القاصرين. 

ومراده بلاغيرهما» أصل الإباحة بعد الشرع. وأمّا الاباحة الأصليّة وأصل 
اللإباحة قبل الشرح أو بعد وروده غير تام الدليل؛ فلما لم يكن متفقاً عليه لم يجعل 
استصحابها ولا أصلها بمعنى رجحإنقا ليلا وَإِنّما هما دليلان عند من يقول بأنٌ 
الأشياء المجهول حكمها شرعاً الأباحة الشوّعيّة. وهذا محل النزاح. والمختار 
الحكم بالاباحة على وجه العمواء كم اعت الاستاة الشريف ‏ جعلتي الله فداه - 
وهو خلاف ما كان يختار الاستاد الشيخ _جعلتي الله أيضاً فداه واعلّه عدل عنه. 
فشعل تحت الث اا نيدن الموافقة والمخالفة ومنصوص العلّة والسير 
والتقسيم والدوران, ونحو ذلك بحيث يعرف الصححيح من الفاسد. 

قوله؛ «ولسان ن العرب » هذا أنفع شيء في معرفة الكتاب والسْنّة. 

قوله: : (وأصول العقائد» لابد من معرفها بالبراهين القطعية إل فيما لات 
به فيكفي السمع كالمعاد و أحواله. 

قوله: «واصول الفقه 4 هي طق الاستدلال بالكتاب والسئة والإجماع 
وأدلّة العقل. 

قوله: «العامٌ والخاصٌ ... إلى قوله: والمُيّن) كل من هذه يكون في 


كات القشاء ا شرائط عاك ا تت ب 

وأا السنّة فتحتاج إلى معرفة ما يتعلّق منها بأحكام دون غيرهاء 
ويعرف المتواتر والاحاد والمستد والمستصل والمنقطع والمرسل. 
ويعرق الزواة:ويترق مسقل الاجماء:والعلاف وادلة العَقل 
وتعارض الأدلة والتراجيح 


الأمر والنهى وغيرهما ويستلزم مباحث الألفاظ وكيفية الدلالات؛ والظاهر 
والمؤوّل داخلان فيما ذكره. 

قوله: «ويعرف مسائل اللإجماع والخللاف وأدلة العقل » الظاهر أنه 
تكرير لما تقدّم وتنبيه على أن معرفة أدلّة العقل والإجماع ليس إل معرفتها 
ولايحتاج بعد ذلك إلى شيء كما يجتائج إلى ذلك الكتاب والشنّة. ويحتمل قريباً 
أنه أراد أنه يحتاج بعد معرفة الإلجمااع وَالتجِلاِف وطريق ثبوته وشرط الاستد لال 
به إلى معرفة المسائل المجمع.عليها والمختلف فيها لثلا يخالف الإجماع: فيكون 
ما سلف إشارة إلى معرفة ماهيّة الاجماع وطرقه وشرطه و هذا إلى نفس المسائل. 
ويديّد هذا الاحتمال تقسيمه أدلّة العقل إلى الاستصحاب والبراءة. 

وأمّا «أدلة العقل» فيتعيّن أن يروى بالخفض حيئئذٍ فيكون التقدير؛ يعرف 
مسائل أدلة العقل؛ فيكون مراده أَنّه لايد أن يعرف المسائل التي يمكن الاستدلال 
فيها بأدلّة العقل من غيرها التي لا يمكن ذلك فيها فيرجع إلى معرفة شسرائط 
الاستدلال بها. 

قوله: «وتعارض الأدلة» أن الصور في ذلك تنتهي إلى 000 
يعرف التراجيح المدلول عليها بالأخبار, وقد ذكر منها الفاضل التوني ' سنّة عشر 


6839-1794 الواقيه؛ هس‎ )١( 


غ2 


وبعرف من لسان العرب . من اللغة والنحو والتصريف ‏ ما 
يتعلّق بالقرآن المحتاج إليه والسنّة المفتقر إليها. 


روايةء وأن يعرف مواضع التعارض وقضيته من العمل بالراجح وإلا فالتخيبر, 
ولايتخيّر بادئ بدءٍ من دون فحص عن المرجّح وأنه إذا ظفر به تعيّن عليه العمل 
به. وخالف في الأمرين أصحابنا الأخباريون فزعموا أنه لا يجب النحص على 
(عن خ) الراجح ولو ظفر به لا يتعيّن بل يستحّب العمل؛ وأن يعرف أن ليس المراد 
قصر ذلك على ما ورد فى الأخبار كما زعمه جماعة الأخباريّين بل المراد أن” 
المدار على غلبة الظنٌّ بالرجحان. 

قو له: #ويعرف من لسان العرانت» لابدٌ مع ذلك من معرفة ما يتوقف 
عليه من العلوم المتوقف عليها من الحو والتصريف. 

قوله: «من اللغة والنحق.والتتصريفي» لابدٌ مع ذلك من معرفة موارد 
الاستعمال والحقيقة والمجاز والكناية ووجوه التراجيم القن تقع بيلهما كترجيس 
التخصيص على العجاز والمجاز على الاضمار والاشتراك والنقل. 

قوله: «ما يتعلّق بالقرآن ... إلخ »4 لابدّ من تتبّع الكتب بحيث يحصل 
العلم العادي أو الظر“ بأحد ما تردّد فيه. ولا يقتصر على كتاب أو كتابين كما 
نشاهده في كثير من الناس يقنتصرون في المسألة اللغويّة على الصحام فقط, ولذا 
عثرنا لهم على خلل كثيرء وكذا وجدنا من يقتصر في النحويّة على بعض الكتب 
الني لا تفيد ظنّا نعم إن كان ماهراً ممارسا مقتدراً صاحب ملكة صم له ذلك. 
ويجمع جميع ما ذكرنا أن يقال: لابدّ في هذه من عدم العلم بالخلاف أو العلم بعده 
الخلاف. وحاصله: أنه يكفيه في المسألة النحوية مشلا عدم العلم بالخلاف فيها 


كتاب القضاء / شرائط الاجتهاد 37 


وبشترط أن يكون ذا قوّة يتمكن بها من استخراج الفروع من 
الأصول. ولا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوّة الاستخراج. 


وإن حصل العلم بعدم الخلاف فذاك كما نض على ذلك بعض الأصحاب. 

والعلم بهذه العلوم إنّما هو لمن لم يكن مطَلعاً على عرف النبي يِه والأئقة بي 
كالعجم مطلقاً والعرب في هذه الأزمنة لا مثل الرواة ومن قرب زمانهم منهم :28 
على أن الاحتياج في هذه الأزمنة أيضاً متفاوت بالنسبة إلى أصناف الناس كالعجم 
والعرب فمن كان كذلك عرف من القرآن المجيد والسئّة الغراء مأ يحتاج إليه 
وما لا يحتاج إليه إلا نادرا. ٠‏ 

قوله: «ويشترط» مع ذلك «أن يكون ذا قوّة ... إلخ » هذه الملكة 
القدسية هي التي علبها المدار وهق ل تحص إلا بالفيض الإلهي وأنّها لتحتاج إلى 
مجاهدات كثيرة ورياضات زائدة و إخلاسجتام وصفاء سريرة وملازمة الانقطاع 
إلى الله سبحانه والتوغّل في ات لديف ورد أنه لا تحل الفتيا لمن 
لابن من الله يصفاء مده واخلاس عمله وعلاتته وبرهان من ريه في كل 
حال ووزة اها لاتحلّ له الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق ِل لمن كان أتبع 
الخلق من أهل زمانه بالنبيّ ' واله ووصيّه ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -. وَإِنا 
نسأل الله بمحمد وآله# أن يشغل قلوبنا بذكره عن كلّ ذكر وألسنتنا بنشكره عن 
كل شكر وأن يصلح لنا أسرارنا وينزع حب الدنيا من قلوبنا وإن لم نكن أهلاً لذلك 
فانّه أرحم الراحمين, وقد توسلّتا إليه بأعرٌ خلقه عليه صلى الله عليهم اجمعين. 

وعمدة الاحتياج إلى هذه الملكة إِنّما هو للترجيح عند التعارض وللحكم 
بفردثة ما هو غير بيّن الفرديّة والعلم باللوازم الغير البيّنة أمّا إذا كان الدليل التقلي 
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مفتاح الكرامة اج نا 


ولا يشترط معرفة المسائل التي فرّعها الفقهاء. 
وفى تجزّي الاجتهاد اشكال. الأقرب جوازه. 


ظاهراء أو نضا في معنأه ولم يكن له معارض ولا لازم غير بِيّن ولا فرد غير بن 
الفرديّة فريّما يقال: إِنْه لا يحتاج الحكم بمعناه والعمل بمضمونه إلى هذا الشرط بل 
يكفي الشرائط السابقة. وهذا هو الذي عو كيرا بين الناس سيت كرا اهن 
مجتهدون قاثمون مقام رسول الله وأوصيائه -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ب 
بل الواجب أن بنجرٌ نفسه في الاستقامة بمجالسة المجتهدين ومذاكر تهم وتصديق 
جماعة منهم باستقامة طبعه بحيث يحصل له الجزم بذلك, وبعد هذا فلا يبالي 
ارهن الكل 

قوله: #ولا يشترط معرفة التاسنائل /.. إلخ» ينبغي تتيّعها لنقوى 
ملكته وتستقيم سليقته ويقل خطلوه. 

قوله: (وفي تجزى الاجتهاد إشكال ... إلخ» هذه المسالة طى يلد 
الأذناب ونحن نقتصر فيها على ملخّصها اقتداءً بالأصحاب وإلا فجميع هذه 
المسائل محلها فنّها. 

فنقول: لا نزاع في أنه لا يشترط في صحّة اجتهاد المجتهد فى موضع علمه 
بجميع الأحكام الشرعيّة. على أنّ اشتراط ذلك يوجب الدور. والاستدلال 
عليه بأنّ العلم كذلك غسير مقدور لغير المعصومين فيه تأملء وإِنّما النزاع 
في اشتراط إطّلاعه على ما هو مناط الاجتهاد من أدلة المسألة التى يريد أن 
يجتهد فيها وحصوله عنده بحسب ظنّه وإن لم يعلم أمارات ' غيرهاء ويُعثّر عنه 


)١(‏ في بعض النسخ: أمارة. 


كعاب القضاء / فى تجزى الاجتهاد 


بالتجري في الاجتهاد, وهذا محل النزاع كما هو الظاهر من كلامهم دون ما يفهمه 
حضن اناه د 

وأقوى ما يحتبيٌ به القائلون ١‏ به أن العلّة في الاعتماد على ظَنّ المجتهد 
المطلق هي الضرورة والاحتياج؛ وهىي جارية في التجرّى. قولكم: لا ضرورة مع 
وجود ظرت المجتهد المطلق. قلنا: أيضاً هو ظنّ فما وجه الترجيح؟ فإن قلتم؛ 
الاجماع اتعقد على جواز تقليد المطلق ولم يتعقد إجماح على جواز عمل 
المتجرّى بظنّهء قلنا قلنا: انعقاد الاجماع على وجوب تقليد المتجرّي له أوّل الكلاء 
كيف! والمشهور جواز التجرّيء فغاية الأمر تساوي الاحتمالين ولا مناص عن 
التخييرء إذ كما يحتمل حرمة عمله بظنْه يحتمل حرمة التقليد عليده مع أن التقليد 
أضا طرةواذات نت الجواز قد تقول التعير لهم القول بالفصل, سلّمنا فلا أقل من 
التخيير. و يديد التعيين أَنّه ترك للتقليدوأخذبالذليل الموافق للعمومات. ثم إنْه إذا 
حصل له ظرة بها فهمه كيف بِكَفَهاننيج:قولة/المطلق؟ بل يصير قوله وهماًء 
لامتناع اجتماع الظنّين. 

وقد يستدلون ' بأنّهِ إذا اطّلع على أمارات بعض المسائل فهو وغيره سواء في 
تلك المسألة وكونه لا بعلم أمارات غيرها لا مدخل لها فيها. وأجيب بمنع التسوية, 
إذ ربّما يكون ما لا يعلمه متعلقاً بتلك المسألة, وهذا الاحتمال يقوى فيه ' ويضعف 
أو ينعدم في المجتهد المطلق. 

ورد بأنّ إنكار حصول الظنُ يعدم المعارض مكابرة, بل قد يحصل العلم 
دام سام د عدوي زايا ء فى كتبهم 


لا 


(؟)اكما فى الوافية: ص14 ب 148 50 ا اقيق يعني ؛ في المتجزي. 
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مفتاح الكرامة 34 0 


الاستد لاليّة واستدلوا عليها نفياً وإثباتاً ميا تحكم العادة بأن ليس لها مدارك غير 
ما ذكر, ولا أقل من حصول الظرٌ المتاخم. 

وفي هذا الرد نظر من وجوه: 

الأول أ نّ المفروض حصول جميع ما هو أمارة في ظنّه لاما هو أمارة في 
الواقع قع؛ إذ فرض كون ما حصل له مناطاً للاجتهاد في الواقع كيف يتفعه؟ 
والمقروض أنه لم يظهر له ذلك أصلاً لا علماً ولا با مع أيه الكل متفقون على أنه 
6" يحصل له لظن بعدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل لا يصلح الا يصح 
خ) له اجتهاد على أن القائلين بالتجرّي صرمُوا بأنّ قولنا به في صورة تحصل له 
جميع الأمارات في ظنّهِ نفياً وإثباتاً على ما أشر نا إليهء فإذن يكون إجراؤهم 
الدليل في هذه الصورة. . وهذا الراد عدن حرّر محل النزاح كالقوم واستدل هكذا 
أنه إذا اطلع على د ليل مسأل فا له بهد اطق فيه فيكون خرج يذل 
عن محل النزاع وهذا دقيق 

الثاني: أن المجتهد المطلق بِعَدْ إخاطته بجميع مدارك المسألة وعلمه بها 
فالظاهر أنه يحصل له العلم بعدم مدخليّة الغير ودعوى مساواة العلم مع الظرة 
كما ترى, 

اثالث: أن حصول العلم للمتجرّي مما (بماخ) ذكرت فساده ظاهر كما 
لايخفى, .كيف واطلاح المتأخرين على كثير ما لم يطلع عليه المتقدّم أكثر من أن 
إيحصى! حنّى أي مع قصوري في الباع و الاطلاع قد اطلمت بتوفيق الله على كثير 
من الأدلة على مسائل قد اعترف بها كثير من الفقهاء أن لا دليل عليها, د ات 
فانظر إلى ما كتبته على مواريث هذا !ا الكتاب واستظهر ذلك من قرب في مسالة 
الاستفاضة المتقدمة آنفا ٠‏ فقد اعترف ناس بأن ليس على ذلك أثر, وقد عثرت فيها 
على خبر ظاهر في بعض المرادء وسيأتي أن الفقهاء قالوا: بعدم وجود نص على أ“ 


كتاب القضاء / فى تجرّي الاجتهاد سللسل سس يق 
الفقهاء في زمن الغيبة منصوبون من إمام الزمان ‏ جعلني الله فداه وقد كرت 
على خبرين صريحين فى ذلك فترقب. مع أنه على تقدير حصول العلم له بعدم 
الندرة: فسسارأة ظته اقل النطلى بهل ماما : 

الرابع؛ إِنَا لو قلنا: إِنّ المطلق إِنّما يحصل له ظنّ بعدم المدرك سوى ما وجده. 
فدعوى التساوي مكابرة: لاطّلاعه على ما لم يطَّلع عليه المتجرّي, وعدم تأثير 
الاطلاع وعدم حصول التفاوت أصلاً مباهتة بيّنةء إل أن يكون غرضهم التساوي 
في طبيعة الظنّ لافى مقداره, على أنه على تقدير تساويهما في مقداره فتساويهما 
في الحجيّة محل تأمّل, لأنا مكلفون بالواقع ولمّا كان بين الواقع والعلم مطايقة 
وجب الأخذ بالعلم. ومع فقده يجب أن يتحرّى ما هو قريب منه. وقد قام الإجماع 
وقضت الضرورة باتباع ظَنّ المجتهد المطلق”واعتباره؛ ولم يقم على ظَنّ المتجرّى 
إجماع ولا قضت به ضرورة. 

ولهم بعد ذلك متعلقات وشتهابة» لاا رينيخي أنييعرج إليها ولا يعوّل عليها, 
وقد علمت الحال في رواية أبي خديجة. فصمٌ لنا أن نقول: إِنّ الأقرب عدم 
جواز التجرّي. 

وقد يقال ': إن اشتراط الاطلاع على جميع مدارك جميع الأحكام بالنسبة 
إلى كل مسألة مسألة بحيث يطّلع على أنّها هل لها دخل فيها أم لا؟ حرج عظيم 
مناف للملّة السمحاء. بل الظاهر أنه لم يوجد مجتهد بهذه المثابة. كما نشاهده في 
العلماء الماهرين ومشايختا المجتهدين المعاصرين» بل لا يبعد أن يقال: إِنّه 
علي خطان: 2110 اح لكيه واد كو متلق امور جاع مسرو ريد 
وسائر أفعاله اللازمة العادية ممتحن يحسب العادة بالآفات السماوية والأرضيد 


.217' انظر الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني: في رد التجرّي في الاجتهاد ص‎ )١( 


سه يييبيبب بيب هفتح الكرامة /ج 78 
في بدنه وماله وأهله وأقربائه وأصدقائه في غالب أيّامه وأعوامه, سيّما بالنسبة إلى 
بعض الأزمنة. نسأل الله تعالى أن يؤيّدنا بتوفيقه ويتفضّل علينا برحمته بمحمد 
وعترته - صلى الله عليه وعليهم أجمعين وقد اشتهر أن لكل شيء آفة وللعلم 
آفات. وقد علم أن كلّ مكلّف مكلف بدفع أخلاقه الذميمة مثل الحسد والكبر 
والقية و الرياء وا لمحي وتدوى ديج ااضنات الره وان وحوتب دفعهأ بد بهي 
وغير خفيٌ أن ذلك يحتاج إلى مجاهدات كثيرة ورياضات وتجئّب أشياء تخل 
بالتحصيل. هذا كله مضافاً إلى الأحاديث الواردة في التوسعة' وليت شعري من 
بدّعي أنّه محيط بجميع مدارك جميع اللأحكام في كل مسألة مسألة بأن يطلع أن لها 
دخل فبها أم لا. ولا ثقول: إِنّ ذلك ممتنع بلى هو ممكن مع عسر شد يد يدفعه جميع 
ما ذكرناه, فلا يبعد القول بالتجرّي لبا دكي لَالَكُاٍ ذكروه. وهذا وجه القرب. إلا أن 
التول بالعدم أحوط وأوفق بالأمو وتيا كنال جيدا. 

وتنقيح البحث الذي لا غبار عليه كم كفو #تتتاطدبالوجدان ومعلوم بالأعيان 
وهو الْذي كان يختاره الأستاد الشريف أنّ المجتهد ثلاثة أقسام: 

الأول مم أساط بأصو ل الفقه وأتقن مسائله مجتهداً فيها واجتهد في جملة 
من مسائل الفقه وله قوّة على غيرها فهو مجتهد مطلق وإن لم يجتهد في جسميع 
أواني الققف 

والثاني:من كان كذلك لكنّه اجتهد في جميع الأبواب أو أكثرهاإلا ما قلّ وكان 
الفقه صنعته وديدنه قد أكل الدهر عليه وشرب, فذلك الأفضل يتعيّن الرجوع إليه. 

الثالت: من أتقن جميع مسائل الأصول لكنّه لا ملكة له بحيث يقدر على 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 0 مس 58 _١+ن؟‏ البيية “لفن أبوات التنقات. ولعل المراد: الأحاديثِ 


كتاب القضاء /ر ما يتعزل به القاضى ف كا ل سا ا لي 21 


الفصل الثالث: فى العزل 

ولا ينعزل القاضي إلا بأمرين: الأوّل: تجدّد ما يمنع القضاء 
كفسق أو جنون أو إغماء أو عمى او نسيان. 
2 وسواء أشهد على عزله أو لا ولو حكم لم ينفذ. 


استنباط جميع مسائل الفقه بلى يقدر على البعض. كمسائل الطهارة لتكرها وأنسه 
بها فهو تجرّى في المسائل, كما هو الشأن فى رجل يقدر على الخطب ولا يقدر 
على الشعر أو بالعكس.ء أو كان قد حصل له ما هو مناط الاجتهاد فى بعض هذه 
المسائل فقط كأن يكون اثفق له الإنفتهاد قي يمسألة قد أحكم جميع ما يتعلّق بها 
31000 ومن المسائل الأصو ليه في ظيَعفذَلك المتجرّي الذي هو محل النزاح. 
فالذي يقول بجوازه يقول: إن قباق7 !كسان الصائغ الذي يقدر أن يصوغ الخاتم 
ولا يقدر أن يصوغ القرط والخيّاط الذي بقدر على الثوب ولا يقدر على القباء, 
والذى يمنع يقول: إن هذا ليس كهذاء لأنّ المفروض أنه لا يحيط (لم يحط خ) 
بمدارك هذه إل بحسب ظنّه وكونه فى الواقع كذلك لا ينفعه, والفقه ليس كالصياغة 
والقناطلة ل ميئل تبانة حقنا مسن 

قوله: «أو اغماء أوعمى أو نسيان» ينبغى أن يقيّد الإغماء بالمستوعب 
كما يجب أن يقيّد النسيان بالغالب كما نيه على ذلك في «الدروس '» وأمّا الإغماء 
السريع الزوال والنسيان النادر فكالتوم؛ وأمّا العمى فقد بناه على مااختار. 

قوله: ولو جسن ثمّ أفاق ففي عود ولايته ضعف» وكذا الشأن لو 


08 الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )١( 


10 لاس سس يبي قاسم الكرامة /ج 8 

الثاني: سقوط ولاية الأصل. فلو تجدّد فسق المنوب أو جنونه 
أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الامام أو لا. وقيل: 
لاينعزل بذلك. لأنّ النائب عنه كالنائب عن الإمام. إذ الاستنابة 
مشروطة بإذن الإمام, 


فسق ثم تاب, قى المصنف هنا وولده في «الإيضاح '» عدم العود وجزم به 
في «التحرير "» وكذا الشهيدان في «الدروس ' والمسالك» لأنّ تجدّد المانع أبطل 
حكم اننصب فلا يعود إل بنصبء ونسب في «الإيضاح» القول بالمود إلى بعض 
الفقهاء. ولم أظفر به بناء على أنه إنّما منع من ترئّب الأثر على النصب فإذا زال أي 
اثره لوجود الموجب وانتفاء المانع كالتؤتم والغفلة والإغماء السريع الزوال, 
لاشتراك الجميع في المنع من القضاء ختالتها.'وقد يقال ” إِنّه يمكن الفرق بين 
الإغماء والجنون, لأنّ الاغماء نما يمنع الحكم والجنون إنما يمئع السبب, ولهذا 
لم يُحجر على المغمى عليه وحجر عَلَى المجتون فتامل. 

قوله؛ «سواء عزله الإمام أو لا ... إلخ» قلت: وسواء بلغه الخبر أم 
لاوهذا تفريع على الأوّل فكأنّه قال: لا فرق في انعزال القاضي بتجدّد المائع بين 
عزل الإمام له أو لا ولا بين أن يشهد على عزله (إِذَا عزله خ) أو لا. بلغه الخبر أو لا. 

قوله: «(ولو حكم لم ينفذ» أي لو حكم مع الانعزال بالمائع. 

قوله: إسواء عزله الإمام أو لا4 لأنه فرعه كالوكيل. 

قوله: «إذ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام» صريحاً أو فحوى أو 
بشاهد الحال. 


.1١8 وة) إيضاح الفوائد: يج غ ص *. (؟) تحرير الأحكام: ج ة ص‎ ١( 
ص ان‎ ١ ص 18 لد مسالك الأفهام: بج‎ ١ الدروس الشرعية: ج‎ )1( 


كتاب القضاء / انعزال القضاة بموت إمام الأصل  ------‏ سسالا 


وفيه نظر. ولو مات إمام الأصل فالاقرب انعزال القضاة. 


قوله: طوفيه نظر» القولان حكاهما الشيخ '. ومحلّ البحث في المسألة 
ما إذا أطلق, أننَا إذا كان نائباً عن المنوب وصسعاوناً له فلا كلام في انعزاله. 
وإن كان نائباً عن الامامنية ويكون المنوب وكيلاً عن الإمام في نصب الثاني 
كما في الوكيل الثاني فلا ينعزلء أمَاإِذا أطلق فالوجهان لكنٌ الظاهر 
أنّ الإذن بشاهد الحال إذن في الاستخلاف عن نفسه؛ ولا يبعد حين الإطلاق 
أو الاذن بشاهد الحال كونه نائباً عنهاكة أيضاً فإنٌّ الحكم له وهو الأصل 
الأصيلء فوجود نائب لنائبه خلاف الأصل فيحتاج إلى إذن صريح والمفروض 
عدمه. وما يقال ': من أنه لو كابناقة كيان نائب الإمام كنائب اللبي يلا 
فلا يكون للإمام عزله وقد عزلا" أميراليتكملين 80 أببا الأسود فأوهن شيء. 
لأَنّ أميرالمؤمنين ننسه ومطارئة كليو ندزروسيطليه. على أنه ليس ممّا نحن 


فيه لأنّ أميرالممنين:49 هو الذي وللى أبا الأسود وعرّله لكون كلامه 


يعلو على الخصوم. 
إذا عرف هذا فإطلاق القول بالانعزال غير جيّد كالاطلاق بعدمه إلا أن يحمل 
على حال عدم القريئة. 


هذا كلّه فى النائب العائ وأا النائب الخاصٌ فى عمل خاصٌ فيأتي الكلام 
فيه عند تعرّض المصنّف له. 
قوله: «وإذا مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة» كما في 


(١]الميسوط:‏ ج رص .١707-151‏ (؟) كما في إيضاح الفوائد: ج ؛ ص .5١5‏ 
(5) مستدرك الوسائل: ج /11 ص 4 ياب نوادر ما يتعلق بالقضاء مم .١‏ 


تت يي ل مفتاح الكرامة /ج ؟ 


«السسرائر١‏ والشرائع ' والتحرير؟ والإرشاد؛ والدروس* وغاية المراما 
والمسالك" والمجمع"» وهو المنقولة عن الجامع وعن الشيخ في «المبسوط» 
كما هو كذلك. وفى «الشرائع " '» نقل عنه عدم الانعزال. 

لنا على الانعزال الإجماع المنقول فى ظاهر «الميسوط ١١‏ والسرائر؟'» 
حيث نسب فيهما إلى مذهبناء ولأنّهم نوّابه وفروع له في الولابة فإذا زال 

قال في «المسالك "'» قد ,يقدم القول بانعزال النائب بموت الاإمام في ولاية 
الفقيه في حال الغيبة. فإ الإمام الذي جعله حاكماً وقاضياً قد مات فجرى في 
ب الال الخلاف المذكور, إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك الولاية 
فإنها ليست كالتولية الخاصّة بل حكة بمُقبيون ذلك فإعلامه يكونه مسن أهل 
الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدَلَالقبُولٌ اللسهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير 
ذلك وفيه بحث. أنتهى. 

ولعل المراد بالبحث أن الأخبار الدالة على النصب لا تدلّ على الاعلاء 
المذكور بل أقصى ما دلت عليه أنه جعله حاكماً وعلى إذنه فى ذلك فلا تدل 
على إعلامه بكونه من أهل الولاية كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة. ونحن 
نقول: لا قدح في ذلك ولا بحث, والعمدة في ذلك كله الاجماع كما اعترف به 
والأخبار مؤيّده. بل نقول؛ هو نائب ومنصوب عن صاحب الأمر -صلى الله عليه 


(1و7١)‏ السرائر:ج ؟“ ص ,١96‏ (؟اشرائع الإبلامج اص 7١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: ج 8 ص .1١8‏ (4) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 159. 
(0) الدروس الشرعية: ج ؟ ص 18. (1)غاية المرام: ج 4 ص ١٠52؟.‏ 
(لاو١١)‏ مسالك الافهام: جج ١‏ ص 804 (خما مجمع الفائدة واليرهان: ج 5ص أ 


(؟) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام: ج مص 135 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: ج 4 ص )١١( 7١‏ المبسوط:ج مص 177 


كتاب القضاء / الفقهاء فى حال الغيبة منصوبون عن صاحب الأمرة لل مه 


وعلى أبائه الطاهرين وعجُّل الله تعالى فرجه وجعلني فداه ويدلّ عليه العقل 
والإجماع والأخبار. أمّا العقل: فإِنّه لو لم يأذن يلزم الحرج والضيق واختلال 
النظام. وأما الاجماع: فبعد تحقّقه كما اعترف به يصمٌ لنا أن ندّعى أنه انعقد 
على أنه نائب عنه ‏ عجّل الله فرجه ‏ واثّفاق أصحابنا حجّة وإلا لوجب الظهور ١‏ 
لما تواتر من الأخبار: أن لا تزال الطائفة على الحقّ ' ولا تجتمع الأمّة على الخطأ" 
وإلى غير ذلك, أونقول بعد أن دلّ عليدالعقل:انعقد الاجماع عليه قطعاً على أن 
-ولله الحمد_عندنا من الأخبار ما يدل على ذلك صريحاً وفي ذلك بلاغ وكفاية. 

منها: ما رواه الصدوق في «إكمال الدين وإتمام النعمة » عن محمّد بن عصام 
عن محمّد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري 
أن يوصل لى كتاباً فد سألت فيه عِؤ##مائل أشكلت عليٌ: فورد التوقيع بخط 
مولانا باب الزمان كة ... إلبل أركاقال: أمَا)الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
راوة حد يثنا فانهم ححتي عليكم وأنا حجة الله. ورواه الشيخ في كتاب «الغيبة ”» 
عن جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن 
محجّد بن بعقوب, ورواه الطبرسي في «الاحتجاج'» مثله, 

فكأنٌ الشهيد الثانى والمقدس الأردبيلي لم يظفرا بهذه الأخبار. 

وقد يدع" أن الأخبار الواردة عن آبائه :8 تتدلّ بسوقها وظاهرها أَنّ 

المقصود أنّ كل من اتّصف بتئك الصفات فهو منصوب من قبلهم وبإذتهم دائماً. 


)١(‏ ظهؤر الحجّة عسّل الله تعالى فرجه. 

(؟) كنرالعمال: س ؟١‏ ص 73س 1503171714001 وص ٠8اح‏ 18437 
() تلخيص الحبير: جح اص ١111م‏ 11074 

(4) إكمال الدين وإتمام التعمة: صن 584. (0)كتاب الغيبة: ص /ا/٠١.‏ 

() الاحتجاس: ج ؟ ص 117١‏ ْ 

() كما في مجمع الفائدة والبرفان: ج ١7‏ ص 51. 


5م 1101999595929292للا000000 الكرامة //اج 1 
وإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي لوجه ما أو 
لوجود من هو أكمل منه عَزّله. 


وأمًا وجه عدم الانعزال فقد قالوا: لثبوت ولايتهم شرعا فتٌّستصحب. ولأنّ 
من يصلح لنيابة إمام يصلح لنيابة غير لأنّ المصلحة في نظرهم واحدة, ولذا نفذ 
أحكام الفقهاء في زمن الغيبةمع عدم ورود خبر عن إمام الزمان_عجّل الله فرجه - 
بتوليتهم وإِنّما ورد عمّن قبله نه 

والكل مندفع. لأنّ الولاية ثابتة ولكن بالنيابة والفرعيّة. ولا تكفى الصلاحيّة 
الحال. وما فيل: من أنه يترتب علب !الل منسدة عظيمة من خاب بلد عن 
القاضى مدة ' فأوهن شىء, لا نط لالوقسيتانى] الخلنٌ فى حال الحضور والتمكن 
وإلآ يكون منصوباً بالإذن الْعَاءم :6 لورقيل:بلزوم المفسدة إن قلنا: إِنّه ينعزل 
بالموت قبل وصول الخبر فإنّه قد يكون حكم بأحكام كثيرة وتفّق المتحاكمون 
في البلاد فإذا كان الحكم باطلاً لا يمكن استدراكه فتضيع حقوق الناس. ولو كلّف 
بالنقض ورد الحقوق يلزم الحرج, توجّه ذلك. وأمًا قياسه على حال الغيبة فقد 
علمت الحال فيه. 

قوله: #لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه» يمكن الاستغناء عن 
الغانن الأول سوكة1 ]ذا أودات فيه وكنيه عل الظة كنا عا الفشر عن بوالده 
المصتّف '. وأولى منهما ما إذا اختلّ أحد الشرائط, وقريب منه ما إذا كان في العزل 
مصلحة كلية كسكون فتئة ونحوه (صع خ). 


205- 


.5١4 كما في مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١ح /50؟. (؟) إيضاح الفوائد: س )اص‎ )١( 


كتاب القضاء /هل يجوز عزل القاضى اقتراحاً؟ 9 سس سس لاه 


وهل يجوز عزله اقتراحاً؟ فيه نظر. وهل يقف الانعزال على بلوغ 
القير ؟ فيه اهنال نضا من ساواته للركيل 


وهذا العزل تارة يكون على سبيل الوجوب وتارة على سبيل الجواز. 

قوله: «وهل يجوز عزله اقتراحاً؟ فيه نظر» اختار في «التحرير ! 
والايضاح '» جواز ذلك؛ لأنْه استنابة وتوكيل وتفويض لمنصب من مناصبه إليه 
فله العزل متى شاء كما يجوز عزل الوكيل بلا سبب. وجزم في «الشرائع' 
والإرشاد » بعدم جواز العزل كذلك. لأنّه ولاية شرعيّة فلا تزول إلا بمنافء وأنه 
عقد لمصلحة المسلمين من وليّهم فلا يجوز العزل مع سداد الحال, ولأنّه عبث 
وتعريض للمعزول للقدح. وعند التأمّ#يظهر لك ضعف الجميع فالأوّل أقرب. 
وهذا البحث ونحوه إِنْما يمكن في الثاثنت تون الاإمام لثة. 

قوله: ووهل يقفف ... إلى قتوله: للوكيل» هذا منه بناء على 
مااختاره فى هذا الكتأبٌ؛ في اويل من أنه ينعزل بمجرّد العزل, 
وهو خلاف المشهور بين الأصحاب وخصوصاً المتأشرين' حيث ذهبوا إلى 
أئه يشترط إعلامه بذلك. فلو لم يعلمه لم ينعزل. وهو مختاره فى 


«الارشاد*» وقوّاه فى «المختلف”». وذهب الشيخ ؟ والتقى ٠١‏ والقاضي'' 


)01 تحرير الأحكام: ج وفص .1١8‏ (؟) إيضاح الفوائد: ج 4 ص "١1‏ 
() شرائع الاسلام:ج 4 ص 7,١‏ (غ) إرشاد الأذهان: ج اص 14 


(8) قوأعد الأحكام: ج ص 14 

(3) منهم الأردبيلي في مجمعالنائدة والبرهان: ج 4 ص 018 والبحراني في الحدائق 
الباضرة م ص ١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: ج ص 133 

(/) إرشاد الآأذهان: ج ١‏ ص .1١7‏ (8) مختلف الشيعة؛ ج “اص 10/51 

(4) النهاية: ع را 5 )٠١(‏ الكافي في الفقد: ص 558. 

.1١ حكى عنه العلامة في المختلف: ج 1 ص‎ )١١( 


ارق 


والحسن بن حمزة ' وأبو عبدالله بن إدريس ؟ إلى انعزاله عند الاشهاد. 

والحجّة على المشهور : بعد لزوم الضرر والحرج لو لم يعلم _الأخبار 
كصحيحة هشام بن سالم ' ومعاوية بن وهب الصحيحة فى «الفقيه » وروايتي* 
جابر والعلاء بن سيابة. 

قوله: ومن القطع بعدم أنعزاله للضرر» المراد معلوم لكن في ظهوره 
من السارة نوح خفاء. ويتوقف ذلك على بيان معنى الانعزال هنا ومرجع الضمير 
ومعرفة المراد من اللام التي في قوله للضرر. فنقول: إِنّ الظاهر أن المراد بالانعزال 
الاعتزال والتجتّب. والضمير را جع« إلى الانقزال كما هو الظاهر, ويحتمل عوده إلى 
القاضي, واللام بمعنى من أو للتقوية إن :دنا الانعزال بنفسه. فيكون التقدير: 
ومن القطع بعدم انفكاك الانعزال:عَق:الضونلوقلنا بانعزاله بمجرّد الغزل وأما 
الضرر فقد عرفت لزومه فيما سبق. قلت: ومع الضرر يلزم أيضاً التكليف بما 
لايطاتق أو العبث أو عدم انعزاله على تقديره. لأنّه بعد الانعزال وقسبل العسلم إن 
ل واد جاز فإمًا أن السك صحيحا . 
١١)الوسيلة.ص‏ "الم 1. 1 ّْ ' (؟) السرائر:ج ؟ عن 1١‏ م 
() وسائل الشيعة: ج 17 ص 583 ببة " من أبواب الوكالة ح .١‏ 
(4) من الايحضره الفقيه: دج اص “امح 5815 ووسائل الشيعة: ج ١٠‏ ص ١186‏ ب ١‏ من 


أزواب الوكالة ح .١‏ 
(6]رواية جابر هي رواية معاوية بن وهب بعينها المتقدمة. 


كتاب القضاء /كلّ مأذون من القاضي في شغل ينعزل باتعزاله سسسب 64 
ولو قال: إذا قرأت كتابى هذا فأنت معزول انعزل إذا قرأ عليه. 
ولا ينعزل قبل القراءة. وينعزل بانعزاله كل مأذون في شغل معيّن, 


قوله: (ولو قال: إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول» لافرق في هذا 
القول بين اللفظ والكتابة ولا فرق في القراءة بين أن يقرأه أو يقرأ عليه أو يخبر 
بمضمونه أو بنظر إليه فيطّلع على مضمونه. ولا فرق في الكتاب بين أن يقرا 
محمورعد أو الغابة المقصودة منه كما إذا ذهب بعض الكئاب بحيث تعذرت قراءته 
لقضاء العرف بِأنّ المراد ما يعم جميع ذلك. ويد وجبه ضعيف بالعدم اقتصارا على 
حقيقة اللفظ, هذا إن قلنابوقوع العزل المعلّق إن كان هذا تعليقاً فتأمّل في المقامين. 

قوله: «ويئعزل بائعزاله ...“إلى قوله: معيّن 4 الشغل إِمَا خاصٌ أو عام 
فإن كان خاصّاًكما إذا كان ثائباً في بيع ما /الثائب الخاصٌ أو نائباً في سماع إقرار 
ونحو ذلك فإنّه ينعزل بلا خَلاقت كاي «المسيالك». وإن كان عامّاً كما إذا كان 
قائماً على الأطفال كلّها أو نائباً على أموال غاب والوقوف ونحو ذلكء فقد نقل 
في «المسالك» فيه الوجهين من حيث التبعيّة ومن ترئّب الضرر بانعزالهم إلى أن 
يتجدّد الولاية '. قلت: إن التفصيل الذي اعتمدناء آنفا جار هنا. 

وولد المصّف نقل في «الإيضاح» عنه عدم الخلاف في عدم انعزاله, قال: وأمّا 
المنصوبون في شغل عام كقوّام الأيتام والوقوف فقال والدي: إِنّهم لا يتعزلون 
بموت القاضي وانعزاله لثلا تختلّ أبواب المصالح وسبيلهم سبيل المتولين من قبل 
الواقف ؟. وهذا يدل على أَنّهِم نوّاب بإذنهة لا أنْهم معاونون للقاضي وتابعون له. 
ويرشد إليه قوله؛ سبيلهم سبيل المتولين. وهذا يؤْيّد ما اعتمدناه من التفصيل. 


5٠8 ص +73 (؟) إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ ١ مسالك الأفهام: بج‎ )١( 


لبس ب بي ييس بل ب ههفتأسم الكرامة /ج 8” 
وفي نائبه في كل ناحية خلاف. ولو قال بعد العزل: قضيت بكذا 
لم يُقبل إلا بالبيّنة. ولو شهد مع عدل أنّ هذا حكم به قاض ولم يسم 
نفسه فإشكال. ولو قال قبل العزل قبل قوله بغير حمّة. 


قوله: «وفي نائبه في كل ناحية خلاف» هذا يغني عنه ما سلف. 

قوله: «ولو قال بعد العزل ... إلخ» أي لو قال القاضي المعزول لقاض 
آخر بعد العزل؛ قضيت بكذا قبله لم تقبل إلا بالشاهدين, قال في «الخلاف»: لاأنه 
لادلالة على وجوب قبول قوله. وبه قال مالك ومحمّد بن الحسن, وقال أبو حليفة 
والشافعي وأبو يوسف: يُقبل قوله قيما قال وأخبر به '. وظاهره أنّه لا خلاف بين 
أصحابنا في ذلك. 

بقي شيء وهو أنه هل يكفئ معد شهادة واحد آخر؟ قلت: لا يكفي؛ لأ قوله 
هذا دعوى لا شهادة, لأنه إحبَازعن) قجله:بخلافةشهادة المرضعة بالارضاع فإئّها 
في الحقيقة بفعل الغير وهو الارتضاع فتأمّل. 

قوله: «فإشكال» لجواز أن يريد حكم نفسه فلا تسمع إلا مع البيان ومن 
وجود المقتضي وهو شهادة عدلين وانتفاء المانع فتٌقبل كما لو شهدت المرضعة 
على رضاع محرّم ولم تذكر نفسها. 

قوله: «بغير حجّة4 أي لو قال: قضيت بكذا قبل العزل فإِنْه تُقبل إذا 
كان في محل ولايته دون غيرها لأنّهِ أولى من تفوذ حكم إذا أنشأء وما خالب 


فيه إل بعضص العامة '. 


جلمد 


)١(‏ الخلاف:ج 5 ص 70 السألة ؟4. 


كتاب التضاء /حكم الدعوى على القاضي المعزول سس باط 

ولو اذعى على المعزول رشو ه أحضره القاضي وفصل بينهما. 
وكذا لو قال: أخذ المال بشهادة فاسقين وإن لم يذكر الآخذ فالأقرب 
سماع الدعوىء إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه. 


قوله: «أحضره القاضى وفصل بينهما» كما هو الشأن في سائر 
الحكومات, لأنّه يدّعي عليه مالا أخذه من غير حق. 

قوله: «وكذا ... الى قوله؛: فاسقين» قال الشيخ في «الخلاف:: إن 
اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف, وإن أنكره كان القول قول المعزول مع يميه 
ولم يكن عليه بيّنة على صفة الشهود. لأنّْ الظاهر من الحاكم أَنّه أمين كالمودع. 
وقال أبو حنيفة: عليه إقامة البيّنة على ذلك لتق اعترف بالحكم وتقل المال إلى 
غيره وهو مدّعي ما يزول ضمانه فلا .يقبل منه'. 

قوله: «وإن لم يذكر .لخ 4أيفإن,ذكرنأنّه حكم عليه بذلك فاستوقى 
منه ولم يذكر الآخذ فالأقرب سماع الدعوى من غير أن يعرف أنّ له عليه ببّئة, بل 
وإن قال: لا يبّنة لي فيحضره القاضي بمجرّدها. والأقرب أنّها لا تُسمع ولا يكلف 
باليمين ولا بالبيّئة إلا إذا ظهر أنّ له عليه بيّنة بذلك, لأنّه أمين الامامظة فظاهره 
الاستظهار والإصابة في الأحكام فيصان منصبه عن التحليف والابتذال. ولما 
في ذلك من المشقّة (لو كلف سن) لو كان البيّنة. ولأداء سماع مثل ذلك إلى هتكه 
والزهد فى القضاء ولا سيّما إذا تكثّرت الدعاوى عليه بل لا يخلو ذلك من نوع 
تشنيع على الإمام. وهذا يجري في القضاء حال الغيبة كما إذا غلب عليه النسيان 
أو أغمي عليه ونحو ذلك. 


.8 الخلاف:ج 3ص 7١؟ المسألة‎ )١( 


7 ل ا تت ا ع وأا نع الأقرافية رج 8 ؟ 


ولو قال: قضى علي بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم 
المدّعي بيّنة. فإن حضر واعترف ألزم. ولو قال: لم أحكم إلا بشهادة 
عدلين قيل: كلف البيّنة لاعترافه بنقل المال وادّعائه مزيل الضمان, 
وفيه نظر. 


ووجه ما قرّبه المصنّف ما أشار إليه من أنه يجب الغرم على القاضي إذا 
لم يأخذ مع تفريطه في الحكم الذي ترتّب عليه الاستيفاء فهو بعتزلة الأخذ 
ويمكته أن يقرّبه. 

قلت: قد يقال: إِنّا نمنع الغشرم عسلي القاضي وإن صدّقه قي أنه حكم 
عليه بشاهدين فاسقين بل يجيء هنا وجهاٌ#الغرم لاستقرار السبب كما ذكر 
المصنّف وعدمة لعدم قرار الجئليةةو سق الغريم فلا غرم كما أشار 
إلى الأمرين في «الدروس '». 

قوله: «ولو قال قضى ... إلى قوله: بيّئة4 هذا يمكن أن يكون تكريراً 
لما تقدّم ليفرع عليه ما بعده. ويمكن الفرق بينهما بأنّه في الأوّل قال؛ إذا 
استوفى منه ولم يذكر ذلك في هذا. وقد يقرّق بأنّه في الأول نبّه على 
الخلاف حيث قال: الأقرب وفي الثاني جزم بالسماع حيث قال: وجب إحضاره: 
وهذا ذكره في «الإيضاح '». وقد يفرّق ' بينهما بتخصيصه هذا بما لا بيّنة فيه 
للمدعى وتعميم الاول. 

قوله: «قيل: كلّف البيّنة4 القائل هو الشبيخ في «المبسوط » وهو مذهب 


١.5 الدروس الشرعية: ج ؟ ص 18. (1) إيضاح النوائد:ج ص‎ )١( 


كتاب القضاء / حكم الدعوى على القاضي المعزول ب سسسب 4# 
لأنّ الظاهر من الحكام الاستظهار فى حكمهم فيجب عليه اليمين 
لاذعانه اقلاهى: ول قال تاق الول أخذت هنذ] الال اب: 
عملي لم يقبل وإن صدّقه المعزول إلا بحجّة 


5 حنيفة '. وهو خلاف ما في «الخلاف؟ والمختلف " والشرائع '». 

حجّة الشيخ في «المبسوطه أنه اعترف بنقل المال وادّعى ما يزيل الضمان 
كما أشرنا إليه فيما سبق. وهذا مبنئ على أنّ الأصل في الحكم بنقل المال الضمان 
إلى أن يثيت المزيل. وفيه: إِنّهِ نما يكون سبباً مع الدفريط؛ والأصل والظاهر 
يحكمان بحدمد. وهذا هو اأذى أشار المصيّف إلى ما يرد عليه كما عرقت. 

قوله: إفيجب عليه اليمقِن#كميا في «الخلاف* والمختلف١‏ 
والايضاح"» وغيرها* والوجه ما أشار إلية المصِيّف. وقد عرفت الحال في ذلك. 
وقيل: إِنّه يصدّق من غير اليمين) لإثزركاربتأمن الشسرييفيصان منصبه عن التحليف 
والابتذال» حكاه الشيخ '. وهو الصواب وكأنّ الذي دعاهم إلى ما ذهبوا إليه 
موافقة الأصول وهي معارضة بما ذكرناء فقد عرفت أنّ محل النزاع في أمرين: 
الأوّل: إنّ إحضاره هل يتوقّف على البيئّة أم لا؟ والثاني: إن إذا حضر وأنكر هل 
يكلف ببيّنة أو يحلف أو يقبل قوله من غير يمين؟ 

قوله: «ولو قال نائب المعزول ... إلخ» يريد بنائب المعزول نائبه في 
عمل يستحقٌ عليه الأجرة لا نائيه في القضاء, لأنّه لا يجوز له أخذ الأجرة. 


,05١ راجع الهداية شرام بداية المبتدى: ج 0 ص‎ )١( 


(' وة) الخلاف: ج 3 ص 7١6‏ المسألة 8. (' و1) مختلف الشيعة: ج 8 ص 117. 
(4) شرائع الإبلامج 4 عن 1 (/) إيضاح الفوائد: بج 4 ص 501 


كا كشرائع الإسلام: ج 4 ص 71 () الميسوط: ج مص .١٠١‏ 


53 
وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر. ولو عُزل القاضي بعد 


سماع البيّنة قبل الحكم ثم وُلَِي وجبت الاستعادة. ولو خرج من 
ولايته ثم عاد لم تجب. 


والمراد أنه لو قال نائب المعزول: أخذت هذا المال أجرة عملي التي قدّرها لي 
المعزول في جواب من قال له: أخذت منّى مالاً لم يقبل (إِلّآ بحبمّة خ) وإن صدّقه 
المعرولء لأنّه لا عبرة بإنشائه ولا فعله فكذا تصديقه, فإذا لم يثبت العمل بحجّة 
حلف المدّعى لأنّه صار منكراً ووجب على النائب الردٌ. 

قوله: «وفي الاكتفاء ... إلى قوله: نظر» لابدٌ فى تصحيم العبارة من 
تقدير مضاف أي في تبوت قدر أجرة النثل. إذ ليس البحث في مقدار أجرة المثل, 
ولابد أن تكون مبنيّة على ثبوت القملوويدكائد قال: وبعد ثبوت العمل ففي الاكنفاء 
بيمينه نظ رمن أنه مدع ومن أنُدامين من تَجَهة اشع والأصل والظاهر قاضيان بعدم 
التبدعء لكن لايتبت لد إلا أجرةالميل اته ]قير مأزاد. وهذاهو الأقرب الأوفق, 
قال في «التحرير»:الأقرب أَنّه لايحلف على قدر أجرةالمثل '. وقال فخرالمحتّقين: 
قال والدي: هذا الخلاف مبنيٌ على أن من عمل لغيره بأمر من له العمل إذا لم يجر 
ذكن احرة هل يستحق الخرة؟ غيل تعي: لأنّه عمل محترم له أجرة والأصل عدء 
التبرّع: وقيل: لا لأنّه أعيّ ولا يدل العام على الخاصٌء, والأقوى الأول ؟. 

قوله: «لم تجب» على الأصمّ لعدم عروض المبطل كما عرض في الأوّل 
بالعزل. وقد يقال ': نمنع من عدم وجود الاستعادة لتخلل ما يمنع من الحكم وهو 
الخروج إلى غير ولايته لأنّه لا حكم له فى غيرها فتأمّل. 


)١(‏ تحرير الأحكام: جه ص 151. (؟) ايضام الفوائد: ج غ ص .م 
(') كما في كشف اللقام: بج ٠١‏ ص 2 


المقصد الذانى 
في كيفية الحكم 
وفيه فصول: 


الأو لنفي الآدات 
ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال 
البلد ويتعف منهم ما يحتاج إلى معرفته, وإذا قدم اشاع بقدومه. 
وواعدهم يوماً ثقراءة عهده. وأن يسكن وسط البلد. وأن يجلس 
للقضاء في موضع بارز كرحبة أو قضاء ليسهل الوصول إليه 


المقصد الثاني 

في كيفيّة الحكم 
قوله: «إذا سار» فإن لم يتمكّن قبله ففي الطريق وإلآ فحين الدخول. 
قوله؛ # كرحبة # قال في «القاموس»: ورَحّبة المكان بوتسكن د سا حتة 


وأن يبدأ بأخذ ديوان الحكم من المعزول وما فيه وثائق الناس 
والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجللات وهي نسخ ما 
حكم به والحجج الى للتاد وان يخرج للقضاء في أجمل هيئة 
خالياً من غضب أو جوع أو عطش أو غمٌ أو فرح أو وجع أو احتتياج 
الى قضاء حاجة او نعاس. 

فإن حكم في المسجد صلَّى عند دخوله ركعتين, 


ونتيحة ".ونه عن الداء ا بهد التسيعد ؟ اهنا . 

قوله: «ديوان الحكم» إما أن يكون عبارة عن البيت المعدٌ لوضع 
الصناديق والخرائط ونحوه. أو يكون'بان#عن نفس هذه المذكورات. 

قوله: «والحجج التي للباس » وه نُسخ المعاملات من البيع والمداينة 
والمصالحة ونحو ذلك. و نبغ تقعل»كل فى.قمطرزة,كسجل ثلا يشتبه الحال 
وليسهل على القاضي الوصول. 

قوله: في أجمل هيئة4 ولا يجلس على بارية المسجد بل يفرش له 


لكا سلس عله عدن 
قوله: خالا من الغضب» للأخبار المستفيضة الواردة في ذلك ", وكذا 
كل ما يمنع التوجّه التامكما يظهر من الأخبار ؛. وكأنّه لعدم صحّة هذه الأخبار مع 


الاعتبار حملت على الكراهة وإ فهي صريحة فى النهى. ولأ المفروض علمه ٠‏ 
)3 قأموس المحيط: ج اصن امادة 7 زر عحعب اا . 

حكاعنه في لسأن العرب. ا ري 

]4 وسائل الشيعة: ا ل و 


كتاب القضاء / آداب الحكم سس سا مي ل ا 1 


ثمّ يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها. وقيل:يستقبلها. 

ثم ينظر أَوّل جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس يظلم 
أو تغريرء ومن اعترف أنه حبس بحقّ أقرّه. ومن قال: أنا مظلوم 
لأَنْي معسر فإن صدّقه غريمه أطلق, 


وعدالته وهما يمنعانه عن ترك ما يحتاج إليه والإخلال بالواجب. 

قوله: «ثمٌّ يجلس مستدبر القبلة» كما في «المقئعة' والنهاية" 
والكافي؟ والوسيلة؟ والسرائر”ه وهو مذهب الأكثر كما فى «جامع 
المقاصد' وكشف اللثام"» ذكراه في كتاب الصلاة . ليكون وجه الخصم إليها 
ولا سيّما عند الاستحلاف. وقالالتربيج فتي/#«الميسوط *» يستقبلهاء لما ورد 
عندلثة: خير المجلس ما استفبل بّهتالقتلة*. ووافقه على ذلك الشهيد في 
«الذكرى " '» في كتاب الصلاة. ش 

قوله: «وينظر أَوّل جلوسه في المحبوسين» فينادي متاديه في 
البلد إلى ثلاثة أيام ألا إن القاضي ينظر إلى أمر المحبوسين فمن كان له 
على المحبوس حقٌ فلينظره. وإِنّما يبتدأ بهم أَوْلاً لأنّ الحبس عذاب فيخلصهم, 


ويجوز أن يكون فيهم المظلوم. 

.411 المقنعة: ص 7؟75. (؟) النهاية: ص 8 (؟) الكافى فى الفقه: ص‎ )١( 
.١181 (8)السرائر: س ؟ ص‎ .50١5 (غ)الوسيلة: عن‎ 
ل4١ صن 10 () المبسوط: ج فعس‎ ١ كشف اللثام: ج‎ )/( 


() وسائل الشيعة: سج مص 6لاء ب 5لامن أيواب العشرة ح ؟. 
(١٠)ذكرى‏ الشيعة: ج "اص ثبثر١.‏ 


لل سس ل سس قتا م الكرامة /رع ن» 
وإن كذّبه فإن كان الحقّ مالا اد فيت بالينة أن لد سال رذه إلى 
الحبس إلا أن تقوم بيّنة بتلفه. ولو لم يكن الدعوى مشتملة على 
أخذ مال ولا ثبت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في الإعسار. 
وإن قال: أنا مظلوم إذ لاحقٌّ علي طولب خصمه بالبيّنة فإن أقامها 
وإلا أطلقه بعد يمينه. وهل يجوز إطلاقه يادّعائه الظلم وإن لم يحضر 
خصمه؟ الأقرب المنع. 

ولو قال: لا خصم لي ولا أدري لِمّ حُبست؟ نودي على طلب 
الخصم (خصمه خ) فإن لم يحضر أطلق. وإن ذكر غائياً وزعم أنه 
مظلوم ففي إطلاقه نظر أقربه أنه لإ.يحبس ولا يطلق لكن يراقب إلى 
أن يحضر خصمه ويكتب إلة' لعجل كن لم يحضر أطلق. 


قوله: #فإن كان الحقٌ مك4 حصل فيبذة باقتراض أو ابتياع أو غصب 
أو صيح أو نحو ذلك. ش 

قوله: «فالقول قوله ... إلخ» للأصل. وإن أقام الغريم بيّئة بمال في يده, 
فقال: إِنّه لغيري: فإن لم يعيّنه لم يُسمع. وإن قال: إِنّه لزيد فكذّبه طولب بالحقّ, وإن 
صدّقه وكان له بئّنة ترجّحت وكان المال له وإلا احتمل القبول كما في 
«التحرير  »'‏ لأنُ اليبّنة الأولى شهدت بالملك لمن لا يدّعيه فلا عبرة بهاء والعدم 
فبلزم بالقضاء من المال لتضمّن الشهادة وجوب القضاء منه مع اتهامه في الاقرار. 

قوله: الأقرب المنع » قال الشيخ: يشاع حاله ثم يطلق بعد إحلافه ؟. 

قوله: «ففي إطلاقه نظر» من أنه فِعلّ صدر عن قاض والظاهر أنه بحق 


سس سه نت 


() تخرير الأ حكام ع وم 19 (؟) المبسوط سج امن 5ذخونةة 
كك بت سيك 1 علي 


كتاب القضاء / اداب الحكم 1 


ِّ بعد ذلك ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال والمجانين ويعتمد 
معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية إمّا لبلوغ ورشد 
أو ظهور خيانة أو ضمّ مشارك إن ظهر عجز. 

م ينظر في أمناء العم الحافظين العرال الأيتام 2 


١‏ سس موب ١‏ صر رسو و 


فيعزل الخائن ويعين 000 ويستبدل بدإن كا ا و يفره 
إن كان أمينا قويّا. وإن كان قد تصرّف وهو أهل له نفذ. وإن كان 
فاسقاً وكان أهل الوصيّة بالغين عاقلين معيّنين صم دفعه إليهم. وإن 
كانوا غير معيّنين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان. إذ ليس له 
اد 00 هلي وكذا ىو فرّق الوصيّة غيرالوصيّ 

ل 7-0 ذلك #الجراهر والأثمان 10 


يظهر أربايها. 


ومن أصل البراءة وكون الحيس عقوبة فلا يفعل ما لم يثبت موجبه. 
قوله: «#احتمل الضمان؟ كما فى «المبسوط ' والتحرير '» قال فى 
«التحرير والدروس 2 أمَا لو تصردف في مال الوقف على المساجد ونحوها مما 
ليس له أهليّة الحكم فإنّه يكون ضامناً وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن 
الواقف ولا الحاكم جعلا له النظر فيه. 
قوله: «واختاره» أي اختار التملّك. 


.١؟1 الميسوط: اح (؟) تحرير الأحكام: ج 0 ص‎ )١( 


#لا حب ع شي س7 سد قتاع الكرابة /جه؟ 


يار العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينيّهوه على الخطاء 
إن وقع منه ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا يأن يقلّدهم. 
فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله يل فى بيت المال. ثم يتروّى بعد 
ذلك فى ترنيب الكاتب والمترجم والقسّام والورّان والناقد. وليكن 
الكاتب عدلا عاقلا ا عن المطامع ولايشترط العدد. 

قوله: لاثم يأمر العلماء» ليس المراد بهم المجتهدين فقط كما في 
«المسالك '» إِذ قد يعرف التلميذ ما لا يعرفه الأستاد. وليس هذا مقصوراً على من 
قال بالتخطئة لأنْه يجري أيضاً عند من قال بالتصويب. وقوله فى «الشرائع»: لان 
المصيب عندنا واحد ؟ ليس مراده نملا بجوي على القول بالتصويب بل المراد أن 
التنبيه على الخطاء واجب عند مر يِقَوَالَ بالتخطئة أو راجم. أمّا على القول 
بالتصويب فلا يستحبٌ فلا يظهر للإجضار فائدة يعد بها إلا عند الغفلة عن الدليل 
في الحكم فتأمل. 

قوله: «إن وقع منه» فينيهوه عليه بطريق البحثء بل الفائدة في إحضار 
العلماء استخراج الأدلة والنعرّف للحقء خلافا لمالك وأبي حمنيفة فيما 
إذا لم يخالف الإجماع'. وقال الشافعى: ليس لهم ذلك إل" إذا خالف نضأ أو 
إجماعاً أو قياساً؛. ْ 

قوله: بل في يبت المال4 للنصّ الوارد عن أميرالمئمنين :44 ماأخطأت 
القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين *. 


7/4 ص 1/7 (؟) شرائع الإسلام: يج 4 ص‎ ١7 مسالك الأقهام: ج‎ )١( 
7594 (؟) راجع الحاوي الكبير: ج 17 ص 45. (4) راجع الأمج 3 ص‎ 


(8) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١١0‏ ب ٠١‏ من أبواب أداب القاضي نم .١‏ 


كان انتقاء لوو الفة تن الكرجور النسم سس سيف الا 
ًا المترجم فلابدٌ من اثنين عدلين. وكذا المُسمع إذا كان بالقاضي 
000 يشترط لفظ الشهادة ولا الحرية. ولق طلني الشمح أعن: 
ففي وجوبها في مال صاحب الحق إشكال. 


قوله: إفلابدٌ من اثنين عدلين4 أي وإن ترجما عن الزنا كما في 
«التحرير '» ولا يكفى رجل وامرأتان وإن ترجما عمّا يكفي فيه ذلك. 

قوله: «وكذا المُسمع» قد بقال: إِنّه يكفي فيه الواحد ؟ لأنّه لو غيّر اللفظ 
عرف الخصمان والحضّار بخلاف المترجم: ولذا تردّد في «التحرير» قال: نعم لو 
كان الخصمان أصمّين وجب العدد؟. قال فى «الدروس» وفي اشتراط العدد في 
المترجم والمُسمع وجهان من حي ثإِنَّهَابهادة ومن أنه لو غيّر لاعترض عليه 
الخصمان, وحينئذٍ يمكن أن يشتر ط اليك إيملكن التغيبر إِمّا لعدم معرفتهما بلغة 
المترجم أو لكونهما أصئين “قلت يأو أكون أحدهما أصة. والأقرب التعدّد مطلقاً. 

قوله: «ولا يشترط لفظ الشهادة» أي في الإسماع والترجمة. قال في 
«التحرير»: ويعتبر في الترجمة لفظٍ الشهادة, ولعل وجه فرقه الختلاف اللفظ في 
الرجنةوضة لالع عيفر لةالغائب.ثيّقال:فان شر طناالعددفالأقرب عدم اشتراط 
لفظ الشهادة. وإن لمنشترط فلايراعى افظ الشهادة, لأنّه يسلك به مسلك الرواية*. 

قوله: إولا الحريّة4 لأَنّها بمنزلة الراوي فليست شرطاً فيهما كالشاهدين 
فتامل. 

قوله: إفقفى وجوبها في مال صاحب الحقّ إشكال» من أن ثمرة 


,1 797 و”وة) تحرير الأحكام:ج قص‎ ١( 
الدروس الشرعية: ع "اص "لاو 1ل‎ )4( 


الا لس له عب ههمقتاسح الكرامة /رج 88 
ولا يعرّر من أساء أدبه في مجلسه إلا بعد الزجر باللسان 

والاصرار. فإن ظهر كذب الشاهد عزّره ظاهراً ونادى عليه. 
ويكره أن يتشد جا وقت القضاء. 


الحكم له لأنّه نائب عنه فيكون الأجرة عليه ومن أنه من المصائم العامة فيكون 
في يبت المال. وهو خيرة «التحرير'». ويحتمل أن يكون على المدّعى والمنكر. 
والمراد بالمُسمع هنا ما يشمل المترجم. 

قوله: «ولا يعرّر ... إلخ4 ينبغي أن يزجر من تعدّى الشرع في مجلسه 
برفقء فإن انتهى وإلا انتقل إلى الأخشن, ولو افتقر إلى التعزير فعل كما هو الشأن 
في كل أمر بمعروف. ولو كان الحق للخاكيٌإسيتحبٌ له العفو ما لم يود إلى فساد. 

قوله: «فإن ظهر ... إلخ » قد ورد فى إخبر سماعة وغياث بن إبراهيم 
وغيرهما أنه يُجلد ويطاف ب#احتتىءتعرفه الناس,بفإذا تاب تعرف توبته بأن 
يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد؟. 

وقال الشيمم: لا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطراف ولا ينادي هو على نفسه 
وفيه خلاف. وروي في أخبارنا أنه يركب وينادى على نفسه '. 

قوله: (ويكره أن يتّخذْ حاجباً ... إلخ» تقييده بوقت القضاء يشعر يأ 
ذلك لا يكره لغير القاضي كما أشار إليه في «المسالك أغ» قال الأردبيلي والظاهر 
أن لا خصوصية للكراهة في القاضي فَإنّه مستلزم للمئع عن زيارة المؤمن للمؤمن. 
ولهذا ماتقل عن أحد من الصلحاء ذلك فضلاً عنهم 820 إلا ما نقل عن بعضهم 20 . 


' ,1١78 ص٠0 تحرير الأحكام:ج‎ )١( 
و؟ و‎ ١ من أبواب الشهادات م‎ ١6 (؟) وسائل الشيعة؛ ج 18 ص 747 44؟ ب‎ 
2/7 ص‎ ١ (غ) مسالك الأقهام: بج‎ .١14 المبسوط: ج ,ص‎ )1( 


كتنب اثقضاء / اتَخاذ المساجد مجلساً لكو ...3 ب 3 ساي 
والقاذ السناعة مكايا كيل داننا على را 
وهذا محمول على الخوف من الظلمة مع العلم بعدم الضرر والمفسدة, انتهى ' 
وأا القاضي: فقد نقل الفخر عن بعض الفقهاء القول بالتحريم عملاً بظاهر 
ل ا فاحتجب دون 
حاجتهم احتجب الله دون حاجته اخلته خ)؟ وفقره" . واستقربه في «الإيضاح * 4 
قلت: إن اتغذه على الدواء الظاهر أنّه لا خلاف في التحريم: قال في «المجمع»؛: 
بلى ولو كان في بعض الأوقات لوجوب رفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أهلها*. 
وما دليل الكراهة: فأصل اليراءة والاباحة. ويُحمل الخير على التنزيه. 
قوله: «واتخاذ المساجد الخ #كذا في «الشرائع'» في كتاب القضاء 
و«الارشاد! والتلخيص » وصلاة"«البتيان*“وحاشية «الإرشاد ''» وحاشية 
«الميسي ' '» و«المفاتيع' '» واستتسته “فم التشالك ' '» وفي كتب المحفق 
في الصلاة ؛' و«التلخيص؟' والتبصرة'' والارشاد" واللمعة*! والنقلية؟! 


١(‏ و0) مجمعالفائدة والبرهان؛ ج ١١‏ ص 47 (1) الخَلَةَ ‏ بفتمع الخاء ‏ الحاجة 
(5) عوالي اللثالي: ج عن 45 اس 1 وسئن أببي داود: ج لاص ١16‏ ح 5148. 

(4) إيضاح الفوائد:ج ع ص :2٠١‏ (1) شرائع الاسلام: ع اص 74 
ار شاد الأذهان: ا اص .11١‏ (8) تلشخيص المرام: ص 5150. 
(9) البيان: ص 38. )٠١(‏ حاشية الارشاد (حياة المحفق الكركي ج 4): ص 0573. 
(١١1لا‏ يوجد لدينا. (؟١)‏ مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص ردي 


(؟١)‏ مسالك الأقهام: ج ٠‏ ص /ا/ا. 

507 ص١ المعتبر؛ ج‎ ١1١18 ص‎ ١ منها المختصر النافع: ص ,43: شرائع الإسلام؛ ج‎ )١4( 
؛.‎ ٠ تبصرة المتعلّمين: ص‎ )١1( .500 تلخيص الخلاف: ج اص‎ )١6( 
5" اللمعة الدمشقية: ص‎ )١18( 55١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: ج‎ )١9/( 
.١17” النفلية: ص‎ )15( 


1ع ص سسسب ههفتاسج الكرامة /ج ه؟ 


ومجمع البرهان' والكفاية '» جميعاً في كتاب الصلاة يكره إنقاذ الأحكام فيها, 
وظاهرها عدم اعتبار الدوام. وفي صلاة «النهاية" والمبسوط؛ والمنتهى؟ 
والتحرير' ونهاية الاحكام '» التعيير بالأحكاى فامًا أن يكون المراد واحداً وإمًا 
أن يكون المراد بالإنفاذ الإجراء والعمل بمقتضاها من الحبس والحدٌ كما ذكر 
جماعة, لكن يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب. 
ويمكن الجواب بأنّ تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر. وتمام الكلام 
في المسألة وأطرافها قد استوفيناه في مبحث المساجد* من كتاب الصلاة. 

وظاهر «المقنعة* والمراسم '' والنهاية''» الاستحياب, وهو المنقول ١١‏ عن 
القاضي في «الكامل». وظاهر «الخلاف' والمبسوط ؟'» نفى الكراهة مطلقاً. 
وهو المنقول*' عن القاضي في «المِهدذّب#,وقال في «السرائر» الجواز أليق ' 
بمذهينا' ' لأن التضاء عرد أفضل الطاكات واللسجد من أشرف البقاع ولما ورد 
أن عليا لظ بلغه أن شريحاً بقضيي في ببنه فقال: بارشريح اجلس في المسجد 
فإنّه أعدل بين الناس ؟١‏ 

وأمّا دليل الكراهة فالأخبار المستفيضة"! مع ما يلزم في الغالب من دخول 


.88 ص‎ ١ ص 167. (؟)كفاية الأحكام: بج‎ ١ ممجمعالفائدة والبرهان: بج‎ )١١ 
,١1١ ص‎ ١ ص ارم (4) المبسوط:ج‎ :ةياهتلا)١١و(‎ 
65+ ص١ منتهى المطلب: ج اص 5377 () تحرير الأحكام: ب‎ )6( 
"05 نهاية الااحكام: اج اص‎ )1/( 

(8) تقدم الكلام فيه في ج 7ص 188 8# (ة) المقنعة: ص ؟؟5/ا 
(١٠)المراسوم:‏ ص ١؟1.‏ (؟١)‏ حكى عنه العامة في المختلف: ع مص 70/7 
(1) الخلاف: ج 3 ص 5١٠١‏ مسألة ٠‏ (04) المبسوطبج مص / 
)١0(‏ حكى عنه العلامة في المختلف: ج / ص 08 

ار 3 0-7 1 ولات .١‏ 0 اج اصن 00 شرا 


كتاب القضاء / لو قضى هال الغضب  ...‏ الللل تت يس سس سلا 
والقضاء مع غضب وشبهه ممّا يشغل الخاطر. ولو قضئ حينئلٍ نفذ. 


الصبيان والمجانين بل ربّما استلزم دخول الحائض والمشرك. 

وأمّا عدم الكراهة إذا اتّفق أحياناً فللأصل السالم عن المعارضة ولتتضافر 
الأخبار ' بوقوعه عن النبي يله وعن أميرالمؤمئين ة ودكة القشاء إلى الأن 
مشهورة. وهذا الأخير استدلّ به ابن إدريس على الجواز". قلت: فيه نوع تأمّل, إذ 
يحتمل أن يكون وقع هناك قضاء غريب اتّفاقاً واشتهر بها لغرابتها لا لكونه كان 
يقضى دائماً. وقال المحقّق الثانى: لا يكره مطلقا إِنّما يكره إنفاذ الأحكام مثل 
الحدود والتعزير ونحوهما '. فتأئل. 

قوله: «ولو قضى نفذ» قدعَرفت )أن علمه وعدالته يمنعانه من الاخلال 
بالواجب وترك ما يحتاج إليه. وجيئثل فينفذاللأصل السالم عن المعارض. وقيل: 
بانتفاء الكراهة إذا كان القاضي قاد را بعلى .بمنع_نفييك؟ لما روي أنّ رسو لاله 5 
لمَا جاءه الزبير والأنصاري يختصمان في سقي الزرع قال#: اسق زرعك يا 
زبير ثم أرسل الماء إلى جارك, فقال الأنصاري: لأن كان اين عمّنتك! فاحمرٌ 
عة وطو 1601ل برقال لابق ورعا ييا وس انه اشيس الناء سنن يلد اسميوا 
الجدر ". وبعضهم استدل بها على نفوذ القضاء مع الغضب١‏ له يَْيُ استنزل الزبير 
1 باب استحباب أن لايكون القضاء في المساجد ج ا 1 
)١(‏ راجع المناقب لابن شهر اشوب: قضايا أميرالمؤمنينئ2ٌة في عهد عمر ج اص 01. وسنن 

البيهقي: ج لاص 15248 113. 


(؟) السرائر: ج ”ص .١69/‏ (جامم المقامداج لاعن 186. 
(5) كما في مسالك الأفهام: ج ١7‏ ص 58٠١‏ 


(6) سئن أبى داود: بع اصن ١86‏ اح 111 أ و تساتباع البخاري: ب 15 أحكام المياه سج اص 8 .١4‏ 
(1) كما في كشف اللثام: مع ٠١‏ ص 68. 


ا نت سسسدد عنس ببس ههفتاسح الكرامة /سسم 8؟ 


وأن يتولى البيع والشراء لنفسه والحكومة, 


خّ 


1 عجن ا فلمًا شه الأنوسا رم أمره اعفاد ا قكلتث: معله 
لأيقاى عليه[ الفب عنده اليد واقه له يكن أن معنن كمال 
الحق وأنّه لا يحتاج إلى الفكر. 

قوله: «وأن يتولى البيع والشراء لنفسه» الظاهر أنّ سائر المعاملات 
كذاليين الأعارة أ انشهار وعترعناء كرا أنه قد يتاك ل عرس اليا 
بجري ذلك فيمن كان معلوما أنه وكيله لجريان بعض الموانع الجارية في القاضي 
بيه ولا فرق بين مجلس الحكم وغيره مع من يعلم أَنْه يحابي او غيره؛ لما روي 
عنهي: ما عدل وال اتُجر في رعيّته أبذاً”. وفي خبر آخر: لعنت إماماً ينّجر في 
رعية '» وفي «المناقب» لأخطب الخواروؤم م ن/أبى مطر عن أميرالمؤمنين للئة أنه 
000 ا 
ل ولأنه قد يحابي فيميل قلبه إلى ما يحابيد إذا رفع إليه في أ 
وقد يخاف خصم من عامله ميل القاضي عليه فيمتنع من الرفع إليه. 

قوله: #والحكومة»# يدل عليه ما تقدّم من كراهة البيع والشراء وكراهة 
ارتكاب ذلك لذي المروّات, وقد روي: إن عليّاءة وكّل عقيلاً وقال: إن الخصومة 
قَحْما .. والقّحْم ‏ بالضة_الأمر الشاق. 
(١]كنزل‏ العمال: ج اص لاك 1 المغني لابن قدامة: ج أخصمص 115. 
(؟) الكامل لعبداته بن عديٌ: ج 7ص 555 آخر الرقم ,151٠‏ 
(؟) المناقب للخوارزمي: ص ١؟١‏ 17س 110 


00 2177 شريبب كلامه أ, والمغلي لابن قدامة: اج صن ٠80‏ آء 


كتاب القضاء / التسوية من الخصم ةن ل ل ات 17797 


الى سقوط محله. وترتيب شهود معيّنين. 


الفصل الثانى: فى التسوية 
ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في 
الإسلام والكفر في القيام والنُظر وجواب السَلام وأنواع الإكرام 


قوله: «وترتيب شهود معيّنين4 يريد أنه يكره له أن يرتّب قوما لتحمّل 
الشهادة من غير قهر ولا رد شهاد يرسي لآل قد بظنٌ بعض من لا معرفة له أنه 
لايقبل شهادة غيرهم فتضيع حقو بَعَعَنالنّاس, ولأنه قد يحصل لغير المرتّب 
غضاضة. وأمًا إذا رتب شهودا يسع هك دون غيرهم فهو حرام جز ما لما في 
ذلك من مخالفة الكتاب والسنّة ولزوم الّرر والحرج العظيم, 5000 
شهوداً لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكيٌ. 

قوله: «الفصل الثاني: في التسوية ويجب على الحاكم ... إلى 
قوله: في الحكم؟ أمّا العدل في الحكم فلا خلاف في وجوبه. وأمّا ما عدأه فهو 
مختار أكثر الأصحاب بل لم يخالف فيما أجد سوى من يأتى ذكره, لما رواه 
الشيخ ' والصدوق ' والكليني ' عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أميرالمؤمنين ا4ة 


(؟) من لايحضره الفقية: ج ١‏ ص 6ح 115121 
(') الكافي: ج لاص ١7‏ 


ال سس سس همفتاسح الكرأمة اج 6؟ 


وله أن يرفع المسلم على الذمّي في المجلسء فيجلس المسلم 
أعلى من الذمّي. ويجوز أن يكون المسلم قاعداً والذمّي قائماً. 


يقول لشريح ... إلى أن قال: وخذ للناس بحقوقهم ثم قال: وواس بين المسلمين 
بوجهك ومنطقك ومجلسك. 

وما رواه ثقة الإسلام عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني 
عن أبي عبدالله لة: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في النظر وفي الإشارة 
وفي المجلسن '. . 

و لقوله عَليهُ: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته 
' ومقعده, ولا يرفعنٌ صوته على أجلاهما مالم يرقع على الآخر ؟. 

ولقوله.9 في قضيّة اليهودي دلولا أَنْدَدْمِي لجلست بين يديك" 

والضعف منجبر بفتوى كبر ماني وأئّهنظاهرة في الوجوب صريحة 
الدلالة على المراد. وفي «المراسم؛ والغنية” والمجمع" والمختلف"» وظاهر 
«السرائر أيه 59-07 وهو الموافق للسيرة وعدم الحرج. وعليه شيخنا؟ أدام 
الله تعالى حراسته استضعافاً للدليل سنداً ودلالة مع الأصل. وقد علمت الحال. 
وصاحب «الكفاية ''» توقّف وظن أنّ الرواية عاميّة. ٌْ 


قوله: «ؤوله ان يرفع ... إلخ4 لقولهة في قضيّة اليهودي غير أني 


(١)الكافي:ج‏ لاص 11س ”7 (؟)كنزالعمال: ج 3ص ١1ح‏ ؟55١18.‏ 
(1) المغني لين قدامة: ج 5 م 5:22 6 المراسم: ص ونه 
(8) غنية النزوع: ص 0ك )5 مجمع الفائدة والبرهان: ج "اص 04 
() مختلف الشيعة: ج ص 5+ 1. (قا السرائر: بج ؟ من 181 


(1) لم نعثر عليه. )٠١(‏ كفاية الأحكام: ج اص 7/١‏ 


كان الققاك ,الت يقبن الطضفين عع سح جه عست بت 1 ! 
ولا يجب التسوية فى الميل القلبى. 


سمعت النبى 2 يقول: لا تساووهم في المجالس' وهو الموافق للاعتيار 
لما في ذلك من تعظيم الإسلام فلا تجب التسوية مطلقاً ولا تستحبٌ لأن 
كان المناط متقّحا وأولى. 

قوله: (ولا يجب التسوية في الميل القلبي» لأنّه غير مقدور 
فالا نعم إن أمكن ولو بجهد استحبٌ كما أشار إليه في «الدروس'» 
لما رواه ثقة الاسلام' والشيخ ؟ والطوسي في «الأمالي”» عن أبي جعفر غ18 
قال: كان في بني إسراشيل قاض وكان يقضي بالحقّ فيهم. فلمًا حضره 
الموت قال لامرأته: إذا أنامتٌّ فُعشلبتيٌ#وكفنيني وضعيني على سريرتي 
وغطي وجهي فإنّك لا ترينٌ سور لما مات فُعلت ذلك ثم مكثت بذلك حيناً 
تم إنّها كشفت من وجهه لتنظ را ليه كإذاءهى:بدودةتقرض منخره! ففزعت من 
ذلك, فلمًا كان اللسيل أتاها في منامها فقال لها: أفزعك مارايت؟ قالت: 
أجل لقد فزعت. فقال لها: أما ثدن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلآ في 
. أخيك فلان. أتاني ومعه خصم فامًا جلسا إِلِيّ قلت: أللّهم اجمعل الحقّ له 
ووجه القضاء على صاحبه. فلمًا اختصما إلىّ كان الحقّ له ورأيت ذلك بيّناً 
في القضاء فوجّهت القضاء له على صاحبه, فأصابني ما رأيت لموضع هواي 
وكان مع موافقة الحق. 


.5١١0 تلخيص الحبير: ج 4 ص 1517 س‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: ج ؟ ص 5/. () الكافي؛ ج لاص ١٠1س‏ 5. 
(4) تهذيب الأحكام: ب لامج 1ص "11ح 011. 

(8) أمالي الطوسي: ص 1١5‏ ح 115. 


58 سس بس سبي م متاح الكرامة /ج‎ #١ 

فإن اذّعى أحد الخصمين سمع منه وإلّا استحبٌ له أن يقول لهما: 
تكلما أو ليتكلّم المدّعى منكماء ولو أحس منهما باحتشامه أُمْرَ من 
يقول ذلك. ويكره أن يخصّص أحدهما بالخطاب فإذا ادُعى طالب 
الثاني بالجواب فإن أَقد ثبت الحقّ وإن لم يقل قضيت. وإن أنكر قال 
للمدّعي: هل لك بيّنة؟ فإن قال: لا. ثمّ جاء ببيّنة فالأقرب سماعها 
فلعلّه تزكر 


قوله: «ويكره ان يخصّص أحدهما بالخطاب4 ومثل ذلك عبّر في 
«الدروس 'والشرائع "»وقالفي«التحرير '»:ولايواجهبالخطاب أحدهماءومثلهفى 
«المبسوط »وهو ظاهر في الحرمة, وهو الْمَوَِفِق .يجاب التسوية. وظاهر «الشرائع ' 
والتخليص'» يعطى أنه لاينافي التسَوَالةحيّث] قال: لانكسار الآخر. فليس فى 
ذلك عند همأ رجوع من الحكم: ولا استثناء من السايق كما فهمه في «المسالك '». 

قوله: «فإذا اذعى ... إلى قوله: قضيت» بريد أنه لوادعى أحدهما 
ابتداءٌ أو بعد الأمر طالب الحاكم الخصم بالجواب أمّا مع سؤال المدّعى لأنّه حؤ” 
له أو بدونها لشهادة الحال بذلك على ما سيأتي من الخلاف. فإن أَقد ثبت من دون 
أن يقول الحاكم: قضيتٌ. ونيّه بذلك على خلاف جماعة من العامة 

قوله: «فالأقرب سماعها» الوجه فيه أنه لعلّه تيشر له إحضارها أو 
أخبره مخبر بأنّ لك هناك بيّنة أو كانت يينته غير صالحة فى ذلك الحال للشهاد: 


.8١ الدروس الشرعية: ج 5 ص 1/4 (؟) شرائع الإسلام:س اص‎ )١( 
.١15١ تحرير الأحكام: ج ة ص 15 (4) المبسوط: ب مص‎ )'( 


(8) شرائعالإسلام:س اص .8١‏ (1) لابو جد لدينا. (/9) مسالك الأقهام:ج 0١ص 17١‏ 
(8ا كما في روضة الطالبين: ج 9عس 55١‏ والمغنى لابن قدامة: ج ١١‏ ص 0غ 


كتاب القضاءه / التسوية بين الخصمين 08 1 


فإن تزاحم المدعون قَدّم السابق وروداء فان تساووا اقرع. 


لمكان الفسق أو الصغر أو-الجنون أو نحو ذلك. وذلك إِنّما يجدي إذا جاء بها قبل 
اللإحلاف وإن رضى به لأنّه نما رضى به ضرورة. 

هذا وإن كنا لا نذهب إلى أن الوضع للصور الذهنية لا يرد علينا شيء, لأنا 
أيضاً لا ذهب إلى أَنّهِ إلى الأمور الخارجية, بل نقول: إِنّ الوضع إِنّما هو للماهية 
مطلقاً مع قطع النظر عن الموجودين بالكليّة كما حرّر في فنّه. وربّما احتمل عدم 
السماع ' لأنّه كذّبها بنفيها أو لأنه رضي باليمين وسقط حقّه ولأنّ وضع الألفاظ 
للأمور الخارجيّة. وهو ممنوعء لما عرفت. 

قوله: (قدّم السابق ور وداً# كما كو لشن في غيره من المياه والمعادن 
ومقاعد الطرقات والأسواق. وبراشدالبه قو لديّة: منى مناخ من سبق '. ويبقى 
الكلام في أنه هل يشترط سَقنا يكيف سيق المدّعي أو سيق المنكر؟ 
احتمالات أعدلها أوسطها. 

قوله: إفان تساووا أقرع» وكذا الحال لو اشتبه السابق. 

وقد حكم المصنّف كما في والدروس ألا ياي السابق فى القرعة إِنّْما يقدّم في 
الخصومة الواحدة ولا يزيد وإن اتّحد المدّعى عليه ومعناه أنّه إذا خرجت القرعة 
لمدّع حكم بينه وبين خصمه. فإذا حكم بينهما فقال: لي دعوى أآخرى مع هذا 
الخصم أو مع غيره لم يُسمع منهء بل يقال له: اجلس حنّى لا يبقى أحد من 
الحاضر ين نظرنا في دعواك الأخرى. لأنّه لو قصل له جميع خصوماته لكان 


(١)كما‏ في كشف اللثام: سم ٠١‏ ص 18. (1؟)السئن الكبرى للبيهقى: جح 0 ص .١59‏ 
(1) الدروس الشرعبة: ج ؟ عى 0". 


الي ل ا تت رم 5 الكرلعة 6" 


ويقدّم المسافر عورد تالغراة. 


قد ينضى إلى استغراق المجلس فإذا أقرع الكل فقال الأشخير بعد فصل 
خصومته: لي دعوى أخرى لم سبع مله حَنّى تسمع دعوى الأول الثانية. وهذا 
مجك عن الخلاققى السالة ياته" خط باساء البدعين او لمن 
أسماء خصومهم؟ فلو كان لأحدهم خصمان كتيت له رقعتان: والأوّل أقرب كما 
اختاره المصّف ف ونقل الصيمري ؟ عن ابن البرّاجٍ أنّه قال: إذا كان عددهم 
قليلاً أقرع. وإن كثروا كتب الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها سين يديه 
قالع قعة يد انرس قش السقى عو الكي الباق بال 
كما هو ظاهر «الدروس '» ومحتملا«التحويب» والشيخ * عمّم الحكم بحيث 
يشمل معلوم السبق. 

قوله: «ويقدم المسافرٌ العستتوفة» اي "الس تعجل وإن تأر قال 
في «القاموس»: الوفز ‏ ويحرّك ‏ العجلة واستوفز في قعدته: انتصب فيها 
غير مطمئن '. والوجه فيه ظاهر لما هو به من الاضطرار كما أن السابق أحية 
لسبقه. وحينئةٍ فيقال: إِنّهِ يشمل المقيم الذي على جناح سفر وكلّ ذي اضطرار, 
وعلى هذا فتقدّم المرأة وإن تأخّرت لأنّها أحقّ بسرعة الرجوع إلى بيتها فتأمّل. 
ثم تقديم المسافر إِنّما يكون إذا لم يكثر المسافرون لأنّه لو قدّمهم حيتئذ 


)١(‏ في المطبوع وإحدى المخطوطات: إلا أنّه. (؟)غاية المرام:ج غ ص 507؟. 
(:) الدروس الشرعية: ج ؟ ص 6/, (4) تحرير الأحكام: بج 0 ص 129. 


(8] الميسوط: ج مص 161, )3 العاموس المحيط: سج ؟ ص ١10‏ مادة الوق ». 


كتاب القضاء / التسوية بين الشصمين . ع ع يبب ل بي مي أ 
وكذلك المفتي والمدرّس عند التزاحم. ثم السابق بقرعة يقنع 
بخصومة واحدة ولا يزيد وان اتحد المذعى عليه. ولو سيق أحدهما 
الى الدعوى فقال الآخر: كنت آنا المعى ل يلغت البه انه ا لانحة 
انهاء الحكومة. 
ولو يدرأ دفعة سمع من ن ألذء ى على يمين صاحبه أُوّلة. 


قوله: «وكذلك المفتي ... إلخ» أي الشأن فيهما كما هو الشأن في 
القاضى من تقديم السايق إذا وجب الافتاء والتدريس وإلا فالقرعة, والقول 
بالوجوب في المقام لا يخلو عن تآمّل. 

قوله: ولو بَدَرا دفعة ... الخؤ» هنا الحكم : لبت بالاجماع والأخبار, كا 
الاإجماع: فمعلوم ومنقول في ب«الغلدقة" والانتصار '». اق الأغمارة ما وواء 
الشيمخ في «الميسوط " والخلاقع ؛#بواين إدريسبفي «السرائر*» حيث قالا: 
وألّذي رواه أصحابنا أنه يقدّم من يكون على يمين صاحبه. وفي «الخلاف» قال: 
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم', وما رواه الصدوق بطريقه إلى محمّد بن مسلم 


دام ع لسار بيصي يي يي يي اي ناسل سمه مسد سس عو لل سس سي يي يبيب ييلدالبس 


عن أبى جعفرظية قال: قضى رسول اله يي أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس". 

ويأتى عن السيّد: أنّه لا خلاف فى أن المراد يمين الخصم دون الحلف. ورواه 
ابن الجنيد فى كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب على ما نقله عنه السيّد 
المرتضى فى «الانتصار *» قال فيه: ووجدت ابن الجنيد روى عن أبن محبوب عن 
محمّد بن مسام: أن أبي جعفراكة ... وذكر الحديث. 


446 و4 و1) الخلاف: ج 1 ص 118 المسألة فق (؟ وها الانتصار: ص‎ ١( 
.١6ا! السرائر: ع ؟ ص‎ )0( .١184 الميسوط: ج ,ص‎ )( 
5117 ح١4 من لايحضره الفقيه: س اص‎ )/( 


4م يسبب هفتا الكرامة /س 88 


ويدل علد نازوا السدوق ١‏ والميع" دن الصسيم ب واني الضليه خنن 
عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله 4ة: إذا تقلامت مع الخصم إلى وال فكن على 

إذ لا فائدة لذلك إلا تقديم دعواه إذا كانا مدّعيين. 

ثم إن السيّد تقل عن اين الجنيد في خبر محمّد بن مسلم أنه قال: يحتمل أن 
يكون أراد بذلك المدّعي وأَنّ اليمين مردودة إليه. قال: قال ابن الجنيد: إلا أن ابن 
محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهة أنه 
قال: إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه بمعنى يمين الخصم, 
قال: وهذا تخليط من ابن الجنيد لأنّ التاويلات إِنّما تدخل حيث يشكل الأمور 
ولا خلاف بين القوم أنه إِنّما أراد لمن الحتبم/دون اليمين الذي هو القسم؛ وإذا 
فرضنا أن المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل 
واحد منهما أن يدّعى على صَاحَبة فَهنا جمَيْعا مدعيان كما أَنّهما جميعاً مدّعى 
عليهماء فتبطل المزيّة والتفرقة الّنى توهّمها ابن الجنيد' اتتهى. 

قلث: يمكن دفع الاعتراض عن ابن الجنيد بنوح من التأمّل. والحاصل أن 
لامخالف في المسألة أصلاً. نعم الشيخ لما استدلٌ بالإجماع وأخبارهم ونقل عن 
العامة القول بالقرعة والقول بتقديم الحاكم من شاء والقول بتركهما حنّى تصطلحا 
قال: ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه الشافعي كان قويّا الالامعباني تراس ظ 
مجهول ؛ وأنت تعلم أَنّه لا جهل بعد الإجماع والأخبار. ظ 


5151١ س١1 من لايحضره الفقيه: ج لاص‎ )١( 
, تهذيب الأحكام: ذب لاج 1 ص يناك كر‎ )1( 
39 المسالة‎ 3١51 الانتصار: ص 451-1458 (4) الخلاف: ج اص‎ )1( 


كتاب القضاء “رضرية أهْذ الركؤة  -‏ حس - - -_- 7-7 سس قبا 


وكددلة أن شيك لحل الخصمية دون صأحبه. 

ولا ينبخغي أن يحضر ولائم الخصوم. ولا بأس بوليمة غيرهم إذا 
لم يكن هو المقصود بالدعوة. ويستحبٌ له أن يعود المرضى ويشهد 
الجتائز. 

والرشوة حرام على أخذها ويأثم دافعها إن توضّل بها إلى 
الباطل لا إلى الحقّء ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه 
بحقّ أو باطل. ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها. 


قوله: «ويكره أن يضيف ... إلخ» عبر في «التحرير '» بقوله: ولايضيف, 
وهو ظاهر في الحرمة. وفي «المسحوط '#“ولا يجوز. واعلّهما استندا في ذلك إلى 
ظاهر مارواه الشيخ الكليني عن |السكو نين أبي عبداشهلظة عن أميرالمؤمنين 190 
قال: نهى رسو ل اله يق أن يعاق الكبته بالة ومع شخصمه '. ولعل السر فيه أنه ريّما 
اتكسر قلب الآآخر. واعله تضعف السند حكم المصئّف بالكراهة. 

قوله: «ولا يحضر ولاثم الخصوم» خوفاً من أن يزيد أحدهم في 
إكرامه فيميل إليه. 

قوله: 9إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة» خوفا من أن يكون غرض 
المضيف إمالته إلى نفسه. 

قوله: «والرشوة حرام ويأثم دافعها» الرشوة مثلّئة خلاف الجعل 
كما سلف 5 وهي ما يعطى للحكم حمّاً وباطلاً كما هو الحقّ . فهي حرام عسلى 


.١0١ تحرير الأحكام:ج 6 ص 178. (1) الميسوط: ع مص‎ )١( 
75١ الكافي: ج لاص 411 ح 4. (4) سلف في بج 11 ص‎ )( 


31 ستس ‏ ص سسس سس سب مس هفتاح الكرامة /ج 0” 


الراشي أيضاً مطلقاً ولا ينبغي تعريفها بأنّها التي يشترط بإزائها الحكم بغير الحؤة 
5 الامتناع من الحكم بالحقّ كما صنع بعض الأصحاب, لكن هذا التحريم إِنَّما 
يكون إذا لم يتوقف الوصول إلى الحقّ على ذلك. أمّا إذا توقّف بأن تعذّر الوصول 
إليه من كل الوجوه فإنّهِ يجوز له على ذلك ويكون حراماً على المرتشي. ولكن 
لبس لفان باخ المال بالحكم بل على وجه المقاصّة. وأمّا حرمتها على القاضي 
فهي من ضروريات المذهب بل الدين: والأخبار به مستفيضة'. 

قال في «المختلف»: ومنع أبو الصلاح من التوصّل بحكم المخالف للحقٌ إلى 
الحقّء فإن كان أحدهما مخائقاً جاز. قال: وهو في موضع المنع لأنّ للإنسان أن 
يأخذ حقّه كيف أمكن, وكما جاز الترافع مع المخالف توضّلاً إلى استيفاء الح 
فليجز مع المؤمن الظالم '. 

قلت: في كلا القولين نظر, لعموعآلرواتات الكثيرة الناطقة بعدم الترافع إليهم 
نعم إذا لم بمكن الوصول إلى'الكو بكل ويف جاز؛ ونعلهما بنيا الحكم على هذا 
القيد. وأمنا ما عارضه به في «المختلف» فغير ظاهرء إذ المؤمن المدّعى عليه قد 
لايعرف أنّ الحقّ عليه فلا يكون ظالماً وإن عرف ذلك المدعي. 

7 الهديّة: فقد أطال الناس في بيان حالها, وزيدة ذلك أنه إذا كان هناك 
مظنّة تعلق لها بالحكومة حرمت وإلا فلا. والحجّة لذلك واضحة تظهر لمن أجاد 
التأمّل لأنّها تعود بالأخرة إلى الرشوة وناهيك بنصٌّ الأأصحاب وإن تأمّل فيها من 
تأمّل. والفرق بين الرشوة والجُعل: أن الرشوة يطلب فبها الحكم لباذلها على 
التعيين دوخ اكد . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج قا ص 1735 ابيا ذأ هن أبواب آداب القاضي. 
(؟] مختلف الشيعة: ج ا من لدم 


كتاب القضاء / لايجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين ...سس لالم 


ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا 
أن بهديه لوحجوه الحجام, أ" نصب لسدٌ باب المنازعة. 

قوله: «ولا يجوز ... إلى قوله الججاج» كذا في «الشرائع' 
والدروس'» وقريب من ذلك «الارشاد؟»: وفى «التافع ©»: لا يجوز أن يلقّن أحد 
اين فزنا بتظهر به على خصمه. وفي «التحرير ”» لم يفرّق بين التلقين 
والهداية. والمراد من العبارات على اختلافها _أنّ الواجب على القاضي أن يجهد 
نفسه في سد باب المنازعة ولا يتعرّض لثسيء يفتحه. لأنّه منصوب لقطع 
المنازعات وقد استأمناه على الحكم من غير حيف وميل: فإذا لدّن أحدهما ما فيه 
ضرر على الآخر فقد خائه ولم يكن“شاؤى بينهما وإن لقن الآخر كذلك ليساوى 
بهما فقد ألجأهما إلى دوام المنازاعة لهذا مراف الأصحاب. فالحجّة عليه واضحة. 
فبطل ما في «الكفاية'». . 
[ ناتسف للقن والمدا :وعم د ديا قبا غير لتقو والفوة 
بيلهمأ من وجوه: 

أحدها :إن التلقين تعليم عبارة مخصوصة, والهداية لاتنحصر في عبارة خاصّة. 

الثاني: إِنّ التلقين لا يكون إلا في المجلسء والهداية أعمٌ من ذلك. 

الثالث: إن الهداية تكون باللفظ والاشارة, والتلقين لا يكون إلا لفظا. 

واعلم أَنّه يجوز ذلك إذا علم الحاكم بالحال وأراد إحقاق الحقّ ولم يهتد 
صاحيه لتحرير الدعوى أو وجه الاحتجاج فإنّه فتتم منازعة. وقال في «السرائر»: 


تسم ود 


."1١ (؟) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ ,8١ شرائع الإسلام: ج 4 ص‎ )١( 
المختصر النافع: ص ؟/ا؟.‎ )( .١1١ إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )( 
.ا1١ تحرير الأحكام: ج نص 1595118 (5) كفاية الأحكام: ج ؟ ص‎ )4( 


ا ا مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


ولو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حنّى 
ينتهى الحكومة. 

وإذا كان الحكم واضحاً لزمه القضاء. ويستحبٌ ترغيبهما في 
الصلح, فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع. 

وإن أشسكن :ار صق يظهر و لالد عدوا 


وإن لم يحسن ذلك لم يكن للحاكم أن يلّقنه تحريرها'. 

قوله: «ولو قطع ... إلى قوله: الحكومة4 قد يقال؟: إن هذا قد سبق 
التنبيه عليه وعلى حكمه فلا حاجة إلى إعادته. قلت: هذا فرض آخر وإن اتُحد 
الحكم لأنّ المدّعى عليه فيما مرّ كازنجقوك أن الذي أحضرت المدّعي لدعوى لي 
عليه فسبقني بالدعوى, وهنا ليس كذ لك لأنهبعترف بأنّه هو المدّعي أَوّلةً لكدّه 
عرضت له دعوى عليه فتأمّل” 

قوله: «ولكنه يستحبٌ ترغيبهما في الصلح»؟ قال الله عر وجل: 
«والصلح خير» ' ذلا خير في كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس» 6. ومنع أبو الصلاس * وأبو المكارم بن زهرة' أن يتولاه بنفسه 
قالا: بل يتولآه غيره, وخالفهما ابن إدريس على ذلك ويأتي" بيانه مفصّلاً 

قوله: ولا حدٌّ له سوأه» أي لا حدّ للتأخير سوى الظهورء فإن لم يظهر 
أمرهما بالرجوع إلى قاض آخر أو قال لهما اصطلحا. 


(١)السرائروج‏ "اص /317ئ918١,‏ ")كما في كشف اللثام: ج ٠ص‏ ؟0. 
(:؟) النساع: نر ؟ ؟, (4االتساء: ذا (8) الكافي في الثقه: ص 410. 


(1) غنية النزوع: ص 6غ4. (9) سيأتي في ص .5١‏ 


كتاب القضاء /كراهة الشفاعة للحاكم فى إسقاط أو إبطال + هم 


ويكره له أن يشفع في إسقاط أو إيطال. 


قوله: «ويكره ... إلخ» الظاهر أَنّ الاسقاط لا يكون إلا بعد الاثبات 
والسؤال وهو أعمّ من أن يكون في البعض أو الكل والإبطال لا يكون إلا قبل 
الدعوى فيكون فى الكل. ومن هنا يظهر الفرق بين الشفاعة التى هى الإسقاط 
والإبطال وبين الصلح. فإنْه ليس من الإسقاط والإيطال في شيء.؛ فإنهما إبراء وإن 
كان الصلح قد يتضئّن ما يقرب من الاإبراء كالصلح قبل شبوت الحقّ بإسقاط 
اليمين أو تجشّم الاتيات. أو تقول: إِنّ الصلح بتوسيط ثالث والشفاعة بسنفسه. 
واحتمل في «المسالك '» أن يكون الصلح مستثنى وجعله مقتضى كلام الأصحاب 
وهذا منه مبنى على تعميم معنى الجشاعة ييحيث تشمله. 

ويدل على هذا الحكم ما رواه الصدوق بإسناده إلى السكوني عن جعفر عن 
آبائه ليه عن على 490 لا يسَمْبنَ أحدكم في حد بن إلى أن قال؛ ولا يشفع في حق 
امري مسلء أو غيره إل بإذله '. وقد رواء الشيخ عن علي عن أبيه إبراهيم عن 
النوفلي عن السكوني ". 

وما ورد عن النبي يك أنّه سأله أسامة حاجة لبعض من خاصم إليه فقال له: يا 
أسامة لا تسألنى حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة ؟. 

وهذان الخبران ظاهرهما التحريم مطلقاً وكأنّه اضعف السند حكموا 
بالكراهة. وظاهر المفيد * والشبيخ فى «النهاية'» التحريم. حيث قالا فيما إذا أقر 


7 5 اح 


ل تا 


5375 مسالك الأفهام: بج 17 ص 410. (1) من لايحضره الققيه: ع اص 14م‎ )١( 
.418 ص 4؟17ح‎ ٠١ (؟) تهذيب الأحكام؛ ب 8ج‎ 


:212111111110002 لس مفتاح الكرامة /ج 6؟ 
المدّعى عليه بما ادّعى عليه وطلب المحلة أي التكسّب _ما نصّه بعبارة واحدة: 
لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير بالإنظار ولا غيره لكن يبت الحكم فيما 
يبنهما. ومثل ذلك قال أبو يعلى في «المراسم '» وعبارته هكذا: لم يكن للقاضي 
إلزامه ولا سؤاله فيه. وفي «السرائر'» أتى بعين عبارة «النهاية» بأدنى تفاوت 
حيث قال: وليس للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير عليه بالانظار. 

وأمّا ما قلناء في الفرق بين الشفاعة والصلح من أن الصلح بتوسيط ثالت فقد 
صرام بذلك السيّد حمزة بن زهرة في «الغنية '» وأبو الصلاح في «الكافي» قال في 
«الغنية» ما نصّه: وإن أصرّ على اليمين عرض عليهما الصلم, فإن أجايا أمر بعض 
أمتائه أن بتسط ذلك بينهما ولم يجز أن يلي ذلك بنفسه لأنّه متصوب لبت الحكم 
وإلزام الحقء ويستعمل الوسيط فين الإصلاح.ما يحرم على الحاكم فعله. التهى. 
ومثلها عبارة «الكافي ؟» بتفاوت ين ظ 

وقد منع ذلك عليهما أبو كا طاجيكين إدريسن في «الشزار» أعد المنع: 
قال بعد ما نقلنا من عبارته من دون فصل: وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك 
لقوله: «والصلح خير4 ”. وما هو خير فللإنسان أن يفعله بغير خلاف من محصّل. 
ويشتبه هذا على كثير من المتققهة فيظن أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح 
ولابشير به. وهذا خطأ من قائله. ثم إن استند في ذلك إلى كلام الشيعخ حيث قال:؛ 
ويستحبٌ أن يأمرهما بالمصالحة؟. 

قلت: ليس فى كلام الشيئ أنه يفعله بنفسه وأظنٌ أنه تلك الساعة لم يلحظ 
عبارة شيخه وأستاده والّذي منه أخذ وعليه اعتمد ومنه استجاز في «الغنية» إل 
)١(‏ المراسم: ص 75؟,. (؟) السرائر:تج ؟ ص 1 (؟) غنية النزوع: ص 418. 
(4) الكافي في الثقه: ص 117. (8)النساء: 31 (1) السرائر: ج اح .11١‏ 
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كنا التضاء الاسام يحكم يفم طلا ع ا 
ويستحبٌ إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم. ولو قاما جاز. 
[ْ الفصل الخالث: فى مستند القضاء 
الامام يقضي علج نطلق: 


لما تكلم بما تكلّم. والحقّ جواز توليته بنفسه لعموم الآيات وختصوص 
ما في «الوسائل» عن الحسن بن علي العسكري لله في تفسيره عن أبائه عن 
رسول اله فى -نديث طويل - أنه إذا ثبت عنده فسق الشاهدين يدعو 


الخصم إلى الصلح ولا يزال بهم حنّى يصطلحواء وفي آخر الخبر قال؛ أصلم 


بين الخصم وخصمه', مضافاً إلى إجماع «السرائر» مع موافقة الاعشار عدم 
تحقّق المائع فتأمّل. 


قوله: «ويستحبٌ جاز ة لماتزوي عن النبن# أنه قضى أن يجلس 
الخصمان بين يدي القاضي ' وقول علي ا يَمَاتقكُم ': لو لا أنه مي لجلست معه 
بين يديك. وأصل البراءة وأصل الاباحة مع ضعف السند وعدم وضوح الدلالة 
على الوجوب شواهد على الاستحباب. ولعلّ السرٌ أنه أقرب للتسوية والخطاب 
معهما أسهل وأمواقيا أو ضح. 

قوله: ولو قاما جازَْ» إلا أنه لا يجوز له أن يأمرهما بالقيام, وإن اختار 
أحدهما القيام مع جلوس الآخر فقد أسقط حقّ نفسه من النسوية. 

قوله: «الفصل الثالث: في مستئد القضاء ». 

«الامام يقضى ... إلخ» يحكم بعلمهمطلقاء أي في حقوقالله جل ذكره - 


. ب من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى م‎ ١76 س‎ ١4 وسائل الشيعة: ع‎ )١( 
7/8 ص 8؟1١. (؟) تقدم فى ص‎ ٠١ السئن الكبرى للبيهقي: ج‎ )"( 
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مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
وحقوق النّاس. ويدل عليه الكتاب والسئة والإجماع. 

ما الكتاب: فقوله عن اسمه: «فاحكم بين النّاس بالحق» ', «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط4 ". والحكم بالعلم حكم بالحقّ والعدل. 

وأمّنا السنّة فما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين 4# لما تخاصم 
رسو لاله ييه مع الأعر ابي في ثمن الثّاقة فلمًا لم يصدّق الأعرابى رسول اله يلة 
قتله أمير المؤمنين 42 ...' والحديث طويل مشهور. ورواه أيضاً في «الأمالي ؟» 
ومارواه أيضاً؛ عن ابن عباس في قضيّة أخرى عن أميرالمومنين ليه وقد رواهما 
الحكد النرتطنى فى #الانتضار' ونوا زواء الميدوق أنفاً بإسناد طويل في 
سبب تنسمية خزيمة بن تابت ذا الشهادتين؛ وحاصله: إن رسو ل الله ع إبتاع فرساً 
من أعرابي ثم أذكر الأعرابي أنه جدلدهة وال رسو[ الله: من يشهد؟ فأخذ 
المسلمون بقولون له: إنّ رسول اللسيرلايفول إلا حا فجاء خزيمة وقال: 
أشهد أنّك بعتها من رسو لاله يَْهَال:له :ستول الة؛ أكنت حاضراً؟ قال: لا ولكن 
بتصديقك, فسمّاه ذا الشهادتين”. وما رواه الحسين بن خالد عن الصادق 39: 
الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدٌ 
ولا يحتاج إلى بيّنة في نظره لأنّه أمين لله في خلقه", وما ورد عن 
أميرالمؤمنين نيه في درع طلحة حيث قال لشربم: ويحك! إمام المسلمين يرْمن 


ل ع8 1 00 
من أمورهم على ما هو اعظم من هذا : 
ص: فى (؟) المائدة: ؟4. () من لايحضره الفقيه: ج “اص ٠١8‏ س 7158 
(4) امالي الصدوق: ص فس 8 (5) من لايحضره الفقيه: ع 5ص ا 125 
(6) الانتصار: ص 15148 49غ4. () من لايحضره الفقيه: ج اص ٠١8‏ س ردان 


(8) وسائل الشيعة: ج 8١3ص‏ 744 ب " "امن أبواب مقدّمات الحدود م 0 
(3) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١94‏ ب ١4‏ من أيواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح .١‏ 


كان لعفا 7 الاناء حك بكلمة طلقا سمت يج تب تت 11 


وأمّا الاجماع: فمعلوم ومنقول في «الانتصار ' والخلاف ' والغنية" والسرائر ؛ 
والايضاح '» ولوجوب تصديقه فى كل ما يقول وكفر مكذبه. مضافا إلى مأ سيأتى 
من الأدلة في غيره من القضاة. 

ونقل في «المسالك» عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي: أن الحاكم يحكم 
فيما كان من حدود الله عر وجل يعلمه, ولا يحكم فيما كان من حقوق الناس١‏ 
ونقل عنه الأصحاب "أن الحاكم لا يحكم بعلمه في شىء من الحقوق والحدود. 

ويظهر من المرتضى أن أا علي لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلاً سوا 
ذلك الامام وغيرهء وأَنّه استدل على ذلك بأنّاللّه تعالى أوجب للمؤّمنين فيما بينهم 
حقوقاً أبطلها فيما بينهم وبين الكقار واليضيتدين كالمواريث والمناكحة وأكل 
الذبائح ووجدنا الله قد أطلع رسول )هلي من كان يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام 
وكان قل يعلمه ولم يبئن حالم يجميع الثامنين فتمسوا من متاكمسهم وأكل 
كباتحيي ودقعه بطع | أن الله قد أظلعه عَليهم بأعياتهم. قال: فان استدلّ على ذلك 
بقوله: وولو نشآء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتّهم في لحن القول4 ؟, فهذا 
: يدل على وقوع التُعريف وإِنّما يدل على القدرة عليه. ومعنى قوله؛ ولتعرفتهم فى 
لحن القول؛ أي ليستقك ظنّك أو وشداك انون لول قري اليه لسيلنا 
الخق تساف 2 ادا بلزم مسا ذكسرء. لأنّه غير ممتنع أن 


ا الطس ارس ع ٠‏ 0 (؟) الخلافوج 1ص 145 المسألة 4١‏ 
() قنية التزوع: صى  :47/‏ ال .(4) السرائر: ج ”.ص 219/6: 
ٍ ااا ا م 


رقدر س1 فى اح القراية ج أ ص 215 
(م) الانتصار: ص 1357 32ش. 1 0 [9) ححكد: 3٠‏ 


يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إِنّما يختصٌ بمن أظهر كفره 
ورداله دون من أبطنها و أن تكون المصلحة الني يتعلق بها التحريم والتحليل 
افتضت ما ذكرناه. فلا يجب على التّبِي 2 أن يييّن أحوال من أبطن الردة 
والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرها لأنّها لا تستعلّق بالمبطن إِنّما تتعلّق 
بالمظهر, وليس كذلك الرّنا وشرب الخمر والسرقة. لأنّ الحدٌ في هذه الأمور 
يتعلق بالمبطن والمظهر على سواء. 

قوله: (وغيره ... إلى قوله :خَلَيْمٍ]إلأصمٌ4 يريد أنّ غير الإمام يقضي 
بعلمه كالامام كما في «الخلاف' والمبسوط؟ والاننتصار" والكنافى؟ والغنية* 
والسرائر' والشرائع" والتخرير* والايضباح* والدروس '' واللمعة١١‏ 
والمسالك ١‏ والروضة '' والسقتصر ؟١‏ وغاية المرام*' وتعليق الشرائء!١١‏ 
والكفاية"'» وقد نقله ولد المصنّف؟١‏ عن جذه. 


(١)الخلاف:‏ ج “اص 147 المسألة .4١‏ (؟) الميسوط: مع مص 111 
(؟! الاتتصار: ص كارع (غ) الكافي في الفقه: مص 448. 
(0) غنية النزوع: ص 551. (5) السرائر: بج ؟ عن ١/9‏ 
() شرائع الإسلام؛ ج 4 ص 8 (8) تحرير الأححكام: سم 0 ص .15٠١‏ 
(5و8١)‏ إيضاح القوائبج غ ص 5١١‏ ١١٠)الدروس‏ الشرعية: ج ؟ ص *ال/ا 
(١١)اللمعة‏ الدمشقية: ص 15 )1١(‏ مسالك الأقهام: بج ١٠‏ ص 781 
(؟١)‏ الروضة البهية: ج 7ص 1 ])١4(‏ المقتصر: س 59/8 


(16)غاية المرام: ج غ ص لخانا 
(1) حياة المحقق الكركي وآثاره (حاشية شرائع الإسلام ج 1ه م ةع 
)١0(‏ كفاية الأحكام: اج اصن 1لا 


كتاب القضاء ”,هل القاضى يحكم 5 01 

وخالف في «النهاية» في كتاب الحدود و«الكشف والوسيلة» فذهبوا إلى أنّ 
غير الامام إنْما يحكم بعلمه في حقوق له ' فقط. وهو المنقول عن «الأحمدي "» 
ومن العجيب! أنّ ولد المصئّف ” وأيا العيّاس ‏ والصيمري * والخراساني' نسيوا 
هذا القول لابن إدريس؛ وعبارته فى «السرائر» تنادى بالندهب الآول: قال 
ما نضّه: عندنأ للحاكم أن يقضى بعلمه فى جميع الأشياء, ثم أخذ يستدل يما ستتقله 
جد" وذوئ الى العية كل ما هزر كاعريك اله لاجرو له ان كسك مجلنة 
مطلقاً. ونقله في «المبسوط*"» عن قوم. 

نا على الأول إجماع «الانتصار " والخلاف '' والغنية'' والسرائر؟'» وقد 
راص يوي اي كللامة, 

ل؛ فان قيل؛ كيف تستجيز وبا الاتجماع يسن : الامامية فى هذه المسألة 
م ابن الجنيد يصرّح الخااصيفدط الى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم 
بعلمه في شيء من الحقوق ولأ الْحَدوَد؟ كلثاةآلاخلاف بين الإماميّة في هذه 
المسألة وقد تقدّم إجماعهم وابن الجتيد تآخّر عنه. وإِنّما عوّل ابن الجنيد على 
ضرب من الرأي والاجتهاد وخطاوه ظاهر. وكيف يخفى إطباق الإماميّة على 
وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لقاطمةيِيّة يفدك لما 


)١[‏ كذاة اس يه العاز يد: 14 0 يحكم بعامه 
و بح 15 ص ا 


(؟) إيضاح الفوائد: بج 4 ص 717 (8)! ذب البارع: ج 5 ص 415. 
(8) غاية المرام: ج 1 شسة (1) كفاية الأحكاء: وج ”اص 1177 
(/او؟١)‏ السرائر: ج ؟ ص 171. ا المبسوط: ج لص 5 
(4) الانتمار: ص 45 4. )٠١(‏ الخلاف اج ص 584 المسألة 4١‏ 


)1١(‏ غنية النزوع: ص 57غ. 


اك حسم سي بص شاع الخزافة عه ؟ 


اذعت أله نحلها أبوهائ؟ ويقولون: إذا كان عائما بعصيتها وظهاء زتيثواتنها 
لاتدّعى إل حمّاً فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة. لأنّ البّنة لا وجه لها مع العلم 
بالصدق فكيف خفي على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟ 

م إن ذكر الأخبار المتضمّنة لما ذكرنا من فعل علي لي بخصم النبي 45 ١‏ 
وقوله لشريم ' وشير ذى الشهادتين ",+ نم قال: فمن يروى هذه الأخبار مستحسنا 
لها معوّلاً عليها كيف يجوز أن يشكٌ في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه 
لو لا قلّة تأمل اين الجنيد؟ 

ثة ادل باطلاق أن بتى السرقة ؟وائزنا* قال فمن علمه الاامام سارقا أو زات" 
قبل القضاء أو بعده لام يقضى فيه بما أوجبته الأآّية الشريفة من إقامة 
الحدّ ثمّ قال؛ وإذا ثبت ذلك فى الجلاوح يسابت فى الأموال ولم يجزه أحد من 
الأمّة في الحدود دون الأموال. ثم اعترضيافى الآيتين باحتمال الاختصاص 
بالاقرار أو التبوت بالبيّنة: وأجراوع ل قيقةرالنافي من فعل الزنا والسارق من 
ل 0 وأ ن حار 1 ا ا 00 
ثم جحد الطلاق فَإنٌ القول قوله مع اليمين» فإن استحلقه وسلّمها إليه فسق وإِلٌِ 
وقف الحكم. وكذا لو أعتق الرجل بحضرته ثمّ جحد فإمًا أن يسلّم العبد إليه فيفسق 
أو يقف الحكم. 


2 ) وسائل الشيمة: 506 للد ل ا 
(5) المائدة: 38 (6) الور : 


كتاب القضاء /هل القاضي يحكو يعلمة؟ سس سس سب 89# 

وقال: ورأيته يفرّق بين علم النبئ 175 وبين علم خلفائه وحكامه, وهذا غلط 
منه. لأنّ النبي يي والإمام إذا شاهدا رجلاً يزني أو يسرق فهما عالمان بذلك علماً 
فصا 44 لك من ليا جا للداسيق خانائينا والمزارى في ذللن موسو 
انتهى ما أردنا نقله من كلام السيّد. 

ذلك وسو ادس فلن الأول انها ناخ اناوس على اع 
المتخاصمين إيناء الحقّ لصاحبه وعلم الحاكم ذلك لزّمه الإجبار على ذلك مسن 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لكن يشكل الحكم فيما لو جهل المدعى 
عليه بالحقّ. والاستناد إلى أَنّ الإقرار والبيّنة إنْما اعتيرا لكشفهما عن الأمر بالظنّ 
الغالب فالعلم اليقينى أولى فيه تأمّل فتأمّل. 

احتجٌ المفصلون بابتناء حفوق' الله عَلَّئ,المسامحة والرخصة والستر فلا 
يناسبها الحكم بالعلم. وفيه نظرء الأ المناتيتب|المسامحة قبل العلم لا بعده. 

احتج المانع مطلقا بو جص 

منها: قولهية: في قضيّة الملاعنة: لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها '. 
لكن البيّئة على المدّعى واليمين على من أنكر '. 

ومنها: أنّ الشيخ في «المبسوط» قال: وقد روي إِنّه ليس له أن يحكم بعلمه لما 
فيه من التهمة ؛. 

وأنتِ تعلم أنّ الخبرين الأوّلين مع تسليم سندهما ليسا من الدلالة في شيء 
فإنّ العلم أقوى البيّنات والإعطاء به ليس من الإعطاء بالدعوى مع وجوب تقيبد 


.١4 الانتصار: ص م4 454. ١؟) عوالي اللالي: جح اص 018ح‎ )١( 
.١11 ص "510. (8) المبسوط:ج لصن‎ ٠١ (؟) السئن الكبرى للبيهقى: م‎ 


مفتاح الكرامة /ج ن؟ 


ا 


مم5 


المطلق بالدليل. ويمكن أن يكون 4# تفرّس من الملاعنة الكذب من غير أن 
يكون شاهدها تزني. وأمًا الأخير فمع عدم المعرفة بالسند مضافاً إلى أنه لعلّه 
أراد يذلك هذين الخبرين أنّ التهمة ربّما تجري مع البيّنة. خصوصاً وقد قال في 
«المبسوط ' والانتصار'»: إِنه لا خلاف في الحكم بالعلم في الجرح والتعديل. 
وربّما استندوا إلى أن في ذلك تزكية لنفسه والتزكية لازمصة تتوان القضاء, 
والجرح والتعديل بالعلم. 

ثم أعلم أن المائع من القضاء بالغلم اسَتَثنى صور؛ تزكية الشهود وجرحهم 
-كما أشرنا إليه ‏ والإقرار في مجلس القضاء وإن [لم] يسمعه غيره. وقيل” 
يسعتني إقرار الخصم مطلقا. 

ومنها: العلم بخطاء الشهود يقيئاً أو كذبهم. 

ومنها: تعزير من ساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره. 

ومنها: أن يشهد معه آخر فَإنّه لا يتصر عن شاهد. 

قوله: ولا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد الحكم» يريد 
أنّه لا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد يحضر الحكم كما أن لاب يشترط في 
ذلك أن يعلمه في موضع ولايته وبعد توليته من دون خلاف عندتا من قال بجواذ 
الحكم بالعلم. وذهب الأوزاعي إلى أنه بشهد معه رجل آخر في القذف حتّى 


(١)السسوط:‏ اج لم ص 111 ("!الانتصار: ص 5ق 
() كما فى مسالك الأقهاء: ج اص 181 


كتاب القضاء / لابنّ للقاضى من معرفة عدالة الشاهدين ب 44 


ولولم يعلم افتقر إلى الحجّة, فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما 
وعم د 


ل 
8 
بسشسحمبد 


يحدٌّ'؛ وقال ليث: لا يحكم في حقوق النّاس حتّى يشهد معه آخر؟. وقال ابن 
أبي ليلى: من أَقرٌ عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتى 
يشهد معه آخر". وللحسن بن يحبى مذهب طويل ؛ مشتمل على التفصيل. 

وأما استحبابه فدفعا للتهمة. 

قوله: «وإن علم عدالتهما":../إلخ» قد علمتّ ما قال في «المبسوط* 
والارشاد'» أنه لا خلاف في قضائه بعلمهافي الجرح والتعديل وأنّه لو لم يكتف 
بالعلم لانسدٌ باب الاثبات اليا لوم الدور أو التسلسل. 

قوله: «ولا يكفى فى الحكم ... إلى قوله: العدألة » على المشهور كما 
هو الشأن في الراوي؛ إلا أي وجدت مولانا اقا محمّدياقر ‏ جعلني الله قفدأه_ 
يقول: إن نسب قبول خبر المجهول إلى كثير من الأصحابء فيكون ' عدم القبول 
في الراوي أشهر من القبول فيه؟ ' 

والحجّة على ما ذكر المصنّف #4 قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم» * 
فما لم يتحقّق الشرط لم يجز الحكم. وصحيح ابن أبي يعفور؟ ‏ الطويل ا 


(1و2)المحلى لابن حرّم: ج 1 ص 177. (*وغ])كما في كشف اللثام: ج ٠١‏ ص 081. 


(8) الميسوط: ج مص .1١11‏ () إرشاد الأذهان: ج ؟ ص .١181١‏ 
(/ا) فى نسخة: فكيف يكون. (4) الطلاق: ؟. 


الغ لس سملل مفتاسح الكرامة /ج 8؟ 
وخبر عبدالكريم عن الباقرية: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من 
اهل اليرفاك سرروهات بالقثر و لفاك مطعات إلثه واج تاركات للبذاء والتبرّج 
إلى الرجال فى أنديتهم '. وما روا قفني «الوشائل'» عن مولايا الحسن بن 
على العسكرى لله عن آبائه 840 عن أميرالمومنين الله قال؛ كان رسول اله ينه إذا 
جاءه المدعي بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر سألهما عن قببائلهما وأسواقهما 
وكقاد ليما 2 كد انما نا ودفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار وإلى 
آخر كذلك من حيث لايشعر أحدهمابالآخر ويقول لكل واحد منهما: امض 
واسئل» فإن أتيا بخير وذكرا فضلاً حكم؛ وإن رجعا بخبر سيّىء وثناء قسبيم 
دعأ الخصوم إلى الصليح. وإن كان الشهود من أخلاط الناس غرياء لا يعرفون 
ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار أقبل عَلََمإلمدّعى عليه. فإن رضى بهما وإلّ 
أصلح. إلى غير ذلك من الأخبار الكتلزاة كصبحيحة صفَّار ' وحسنة عبدالله بن 
المغيرة ؟ وصحيحة عمار بن مزوان” ورواية 5 بصير' وحسنة عبد الرحمن بن 
الحجاج ' إلى غير ذلك ممّا تجاوز حد الكثرة. 

هذا كله مضافاً إلى أن الأصل النسقء إمّا لوقوعه بترك الامتثال ولو في البعض 
فيكون الأصل عدم الاإمتثال؛ والعدالة إِنْما تغبت بامتثال الكل فتكون حادثة 
والأصل في كل حادث العدم أو الفسق هو الراجح لغلبته أو لكونه أخف مؤنة 
لتحققه بترك الواجب أو مخالفة المررّة, والعدالة إِنّما تتحقق بفعل الجميع. مع أن 


.٠١ من أبواب الشهادات م‎ 1١ وسائل الشيعة: ج اص 118ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١‏ ص ١7/4‏ ب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعرى ح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 167 ب ١4‏ من أبواب كيفية الحكم م 16. 

(؛) وسائل الشيعة:ج ١8‏ ص ب 8١‏ من أبواب الشهادات م 6. 

(6 و١1)‏ وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١9١‏ ب ١غ‏ من أبواب الشهادات سم 5و١٠.‏ 

() وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١95‏ ب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى م + 


كتاب القضاء / هل يكفى فى الشاهدين معرفة إسلامهما؟ سم يجت ها 
مقتضى العدالةالتزام تكاليف الشرع وليستممًا جبل الانسان عليها؛ومقتضى الفسق 
القوةالشهوية والغضبية وهماغر يزتان فيه. والمظنون الراجمموقوعالصفة الغريزية. 

وذهب الشيعم في «الخلاف '» وهو ظاهر المفيد في ككتاب «الإشراف '» 
وأبوعليٌ الكاتب على ما نقل عنهما؟ إلى أن الأصل عدم الفسق, لأنّ الإسلام 
ملكة رادعة لصاحبه عنه. وهو الوجه في حمل أفعال المسلمين على الصحّة. 

ويدلّ عليه حسن البزنطي ؟ عواعن الحسن:9ة: من ولد على الفطرة أجيزت 
شهادته بعد أن فرك ديرا رسياتن تفصيل الكلام فيه إن شاء الله * عند قول 
المصتّف: ولا يكفى في التعديل قوله: «لا نعلم منه إلا خيرأ» سلّمنا ولكنٌ كثرة 
وقوعه من المسلمين ما أضعف الأملثموغلبة الأهواء أضعفت الردع: وبيان 
الحال في المقام يُطلب في فه, وإلو أوقنا استفاء الكلام لاحتجنا إلى التطويل 
الكثير من بيان معنى العدالةسرما يتعلق بذلك من تنزيل كلاع المتقدّمين (والأخبار 
خ) على الملكة أو حسن الظاهر؟ 

وقد خالف الشيخ في «الخلاف'» وشيخه المفيد في كتاب الإشراف وابن 
الجنيد على ما تقل عنهما". وهو ظاهر «المسالك*» فذهبوا إلى أنّه يكفي في 
الشاهدين معرفة إسلامهما إلا مع جرح المحكوم عليه فيهما. واستدل في 


(1و1) الخلاف:ج 3 ص 1171518 المسألة ١6‏ 

(؟) الاشراف (مصنقات الشيخ المفيد بع 5)؛ ص 15. 

(1) نقله عنهما الطباطبائي في رياض المسائل: اج ص .1١‏ 

(4) وسائل الشيعة دج خااص 6 ب 1١‏ من أبواب الشهادات ذيل ح ١؟.‏ 
(6) يأتى في ص ١؟1.‏ 

(/) نقله عنهما الطباطبائي في رياض المسائل: ج ١١‏ ص .١١‏ 

(8) مسالك الافهام: بج 1 ص 7+ 5. 


١١ 7 


مفتاح الكرامة /ج ه؟ 
«الخلاف '» بإجماع الفرقة وأخبارهم. ونقله في «المبسوط '» عن قوم وجعل 
بشار البقوور اح ط. قال في «الخلاف» بعد أن استدلّ بالإجماع: وأيض ا الأصل 
في الإسلام العدالة والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل. وأيضاً نحن تعلم أنه ماكان 
البحث في يام النبئ 07 ولا يام التابعين وإِنّما هو شيء أحدثه شربك بن عبداش 
القاضي, فلو كان شرطأً ما أجمع أهل العصر على تركه ' انتهى. والاجماع ممنوع 
بل قد يدّعى الإجماح على خلافه. وما يام النبيّ ييه فقد علمت ما نقله الإمام 
العسكري من سيرة النبئ كلل 1 

قال بعد ذلك بأربعة مسائل: مسألة إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد 
عنده اثثان فإن عرفا بعدالة حكم: وإن عرفا بفسق وقف. وإن لم يعرف عدالة 
ولافسقاً بحث عنهماء سواء كان لهم ل الإسهمآةٌالجسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما 
الصدق ' بشهادة قوله تعالى: «ممّن توّضويدمن الشّهداء» '. قال: وهذا ما رضي 
بهم" وظاهره اد بين الكلامينَ/ مناه هيسن /ذلك على ما اعتمده في 
«الاإستبصار*» من الجمع بين الأخبار (أعني خبر أبن أبي يعفور ومرسل يونس 
كما يأتي خ) حيث ذكر هناك وجهين: أحدهما أنه لا يجب على الحاكم التفتيش 
عن بواطن الناس وإِنّما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلاء 
والأمانة وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم. فمتى تكلف التفتيش عن 
أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أنّ جميع الصفات المذكورة في الخبر الأوّل متتفية 
عنهم: أن جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة. والثاني: أن 


و6 الخلاف:ج 3ص 718 المسألة ,٠١‏ (؟) المبسوط:ج مص .٠١6-٠١5‏ 
(؛) تقدم فى ص .٠٠١‏ 
([6) كذا في النسخ. وفي المصدر: وظاهر الصدق. والمراد معلوم. (5) البقرة: كم أ؟. 


() الخلاف: ج 1 ص 229١‏ المسألة .١6‏ (8) الاستبصار: بج 7ص ١1١‏ ذيل ح 88 


مت 1 


يكون المقصود بالصفات المذكورة في خبر ابن أبي يعفور' اللإخبار عن كونها 
قادحة فى الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها 
وانتفائها. وتكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاإسلام 
ولا يعرف فيه شيء من هذه الأشياء, فإنّه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف 
المذكورة فإنّه يقد ذلك فى شهادته ويمنع من قبولها؛ إنتهى. 

ثم إنّ الظاهر أن مراد الشبيخ من الإسلام الايمان بالمعنى الأأخصٌ فَإِنّه يبعد أن 
يقول بقبول مطلق المسلم في الشهادة وإن قال به في الرواية. وكيف يستدل بسيرة 
الفوقاءة 0 القائلين بقبول كل المسلمين ماعدا اليومنين كما روى في 
«التهذيب ؟.: أن أبا يوسف رد شهادة اين أبي يعفور وقال: لأنّك رافضي» فبكى! 
ميا قوم أخاف أن لأجزن يم 

قالوا: ممًا يويد الاكتفاء بالاسلام :عمو قوله تعالى: «واستشهدوا شهيد ين من 
رجالكم» ' وما روي عن امثرالمو كيه نه قال) لشريح: واعلم أن السجلمين 
عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ لم يتب منه أو معروفاً بشهادة الزور أو 
ظنينا *. ومرسل بونس عن الصادقئلىة: فإن كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت 
شهادته ولا يسأل عن باطنه *. وما رواه حريز (عن الصادق خ) في أربعة شهدوا 
على رجل محصن بالزنا فعدل منهم إثنان ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أريعة 
من المسلمين ليسوا يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحد 
على الذي شهدوا عليه وَإِنْما عليهم أن يشهدوا بما أبصرواء وعلى الوالي أن بجيز 


.1 وسائل الشيعة: ل‎ )١( 
.587 تبن اعت ب كاج اس_ 0 (*) البقرة:‎ 
1-0 50 لل لك‎ 


غ1 سس مسح تسم الككرامة اج 56 
وتوقف حتّى تظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح. 
ل ا ند ولايجوز 


شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق .١‏ 

قلت: إِنْ عموم الآية وإطلاقها يُحمل على إرادة القيد وإِنّ الخبرين الأوّلين 
لضعيفان مع احتمالهما التقيّة, واحتمال الأوّل أن يكون المراد الاكتفاء بالظاهر بعد 
البحث فإنّه لا يكشف إلا عن حسن الظاهر كما صرّح به الأستاد في «الفوائد 
الرّجالية '» حيث قال في الراوي: (الاتضاق آنه لا يعبت من قول المعدلين أذ يد فرح 
حسن الظاهر بل ادّعى في «حاشيته عِلقّ الميعال > » الإجماع على أن المراد 
بالعدالة حسن الظاهر لا غير فى كل مراكم |/ شترط فيه العدالة. واحتمال الثاني ؟ 
عموم الظئين * لكل مجهول الكاز بسر ايا الثالث ب وه العمدة في الاستد لال فإنّه 
وإن كان ظاهره الصحّة, لكنّه يحتمل نكو متسيزلة عن الا أو أن 
يكون انضمام شهادة عدلين ممّا ينوب مناب البحث عن حال الساقين. وتماء 
البحث في علم الأصول. 

قوله: «ولو حكم بالظاهر ... إلخ4 أي لو حكم بالظاهر بعد البحث 
والفحص أو قبله ثم تييّن ل فسقهما حين القضاء نقضه. وهذا الحكم محل وفاق 
بين أصحابنا كما في «الخلاف أ» أظهور فسساد الحكم بفساد منشئه (ميناه ). 


.١8 من أبو بواب الشهادات ح‎ 1١ وسائل الشيعة: ج 4اص ”5ك ب‎ )١( 

(1) الفوائد الرجالية: ص ؟7١.‏ (0] لبود لذينا 
040 يعني الخبر الثاني. عطف على قوله: واحتمال الأوّل. أي الخبر الأوّل. 

(8) كذاء والأنسب: الظنّة. (3) الخلاف:ج 31 ص 5888 المسألة هم 


كتاب القضاء / لا يعتمد القاضى على خطه إذا لم يتذكر ٠١0.‏ 


ولو أقبٌ الغريم عنده سرًأ حكم بعلمه كما لو أقرٌ في 
بعلم القتضاء. 
ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكّر وكذا الشاهد وإن 


والمخالف إِنّما هو أبو حنيفة ' والشافعي ' في أحد قوليه. 

ولو تجدد الفسق بعد الحكم لم يقدح. 

وقال في «الخلاف»: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحقّ ثمّ فسقا قبل أن يحكم 
بشهادتهما حكم ولم بنقضه ولم يرده. واستدل بِأنّ العدالة إِنْما تعتبر وقت الأداء 
لاوقت الحكم. قال: وبه قال أبو ثواز والمارّي. وقال باقي الفقهاء: لا يحكم 
بشهادتهما ". والفرق بين المسألتين ظاهن :ل يخفى. 

قوله: «ولو أقر سأ 7 إلخ4التلفت هي فقيل ؛: يبنى على القولين في 
القضاء بالعلم. وقيل: إِنّ الخلاف إِنّما هو إذا علم الواقعة لا بإقرار الخصم. أمّا مع 
إقراره فلا خلاف في أنه يحكم به*. 

قوله: «ولا يجوز ... الى قوله: ثقة» لما كان الحكم شهادة وزيادة كان 
حال الحاكم حال الشاهد في عدم جواز الاعتماد على خطه كما هو خيرة 
«الاستبصار" وكافي "» أبي الصلاح و «الغنية* والسرائر؟ والشرائع ٠١‏ والنافع ١١‏ 


كاه 


.178 شرح فتمع القدير: بع 1ص 77 0. (؟) الدّمْب ع لاص 04: مغني المحتاج: ج اص‎ )١( 
5١5 المسألة 7 (4 و0) كما في إيضام الفرائد؛ ج ؛ ص‎ "1١ (؟) الخلاف: ع 7 ص‎ 
.11 1١ الاستبصار: ج اص ؟؟ ذيل ح 18. () الكافي في الفقه: ص‎ )1( 
.1١١ لكا غنية النزوغ: ص 7 44. (4) السرائر: ع ؟ صن‎ 


.58١ المختصر التافع: ص‎ )١١( .١١7؟ شرائع الاسلام: ج 4 ص‎ )٠١( 


والتحرير' وكشف الرموز؟ والمهذب البارع ' والدروس واللمعة* والروضة"» 
وغيرها". للأصل والإجماع كما في «السرائر» وظاهر «الغنية*» بل ظاهر 
«السرائر ١‏ والغنية' '» دعوى الإجماع في القاضي أيضاً والأخبار المستفيضة, 
فمنها: : مادل على عدم جوازه إلا بعلم كما رواه ثقة الإسلام عن علي بن غسياث 
عن أبى عبداشدة قال لا تشهدنّ بشهادة حتّى تخرقها كما ترف كين ؟٠.‏ وقد 

رواه الصدوق؟ | بإستاده عن علي بن غراب الثقة وكذلك الشيخ ؟' عن علي 
عن أبي .عبد الله له وما رواه الصدوق مرسلا: لا تكون الشهادة إلا بعلم ,٠5‏ 
ورواه الكليني والشيخ مسنداًكما يأتي١‏ '. وما رواه المحمّق واليوسفي 
في «الشرائع '' وكشف الرموز*'» عن النبيّيَية وقد سئل عن الشهادة قال؛ هل , 
ترى الشمس على مثلها فاشهد أو داعو متها ادل على الحكم بخصوصه كما 
روأه الحسين بن سعيد قال: كتب إليةجعفزةبن: عيسى هذا أخو أحمد بن عيسى 
والمكتوب إليه الرضاائة جعلك كك ةَالاجاءتيَجيزان لنا بكتاب زعموا أَنّهه 
أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته. ولست أذكر الشهادة 
وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر 
الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ 


سردن لت 0 


655 تحرير الأحكام: ج 0 ص 1 ( و6 1اكشف الرموز:ج كص‎ )١( 
المهذب البارع: 00 أدص 617 (4) الدروس الشرعية: ج ؟ ص إلا‎ 2 
(1)الروضة البهية: ج ص ف‎ .٠١١ اللمعة الدمشقية: ص‎ 0! 
و181.‎ 1١5١ السرائر:ج اص‎ )٠١ ص 1 لخو‎ ٠١ ككشف اللثام: ع‎ !( 
7 غنية التروع: ص 141417و1859, (؟١) الكافي: ج لاص اام‎ )١١و5(‎ 


(؟1 و )١6‏ من لايحضره الفقيه: اج ص ديل سم ل 
(14) تهذيب الأحكام: ب اس ص 105س 1 
(17) سياتي في ص 316 )١(‏ شرائع الإسلام ع 4 ص ؟75. 


كتاب القضاء / ذهاب جمع من الأعلام إلى الاكتفاء شيل ابح ب بي 1110 


فكتب: لاتشهد '. وقريب منه رواية السكوني '. 

هذا كلّه مضافاً إلى ما ورد فى الكتاب المجيد من قوله جل ذكره: 
«ولا تقف ما ليس لك به علم» ' ونحوه ؛ ممّادل على النهى عن إتباع الظن 
إن لم نخضّها بالأصول. 

وذهب الشيخ في «النهاية ”» والسنيد؟ والقاتي" واد ببلى؟ رابو ان تت 
على ما تقل عنه؟ إلى الاكتفاء بخطه مع شهادة ثقة. وذهب على وابنه محمّد 
الصدوقان '' إلى ذلك كذلك مع ثقة المدّعي. 

احتجّوا جميعاً بصحيح عمر بن يزيد قال, قلت للصادق442: الرجل يشهدني 
الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً؟ فقال: إذاكان 
صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد لد ورا أيّده خبر الأحمسى: إنّ القلب 
بتكل على الكتابة ؟'. وما ورد بِالْأٌمربَالكتابة"والاحتفاظ بها وأنّه قد يحتاج إليها 
كخبر أبي بصير "' وعبيد بن زرَارَة” ' وتحوه: 

قال الشيخ بعد ذكر صحيح عمر بن يزيد وأنّه ضعيف مخالف للأصول: إِنّ 
الوجه فيه أَنّه إذاكان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له الشهادة إذا غلب 
على ظبّه صمّة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمّنه الأخبار 
(١و؟)‏ وسائل الشيعة:ج 8١ص‏ 750ب من أبواب الشهادة ح ؟ و4. 
(؟) الاسراء: 51 (4) يونس: 8 (8) النهاية: ص 83 
(1) المقنعة: عى 18 /ا. (/) المهذب: س ؟ ص .61١‏ (قنا المراسم: عي 1١؟.‏ 
() نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ ج 8ص 019. 
)١ :‏ من لايحضره الفقيد؛ ج ؟ ص لاس ار 
)١١(‏ وسائل الشيعة؛ ج ١8‏ ص 4 ب 4 من أبواب الشهادات ح .١‏ 


االو 2 اص موا ع0 م 


84دلدلبدلمد سمل بس همفتاح الكرامة /ج 8؟ 


الحديث دون الشهادة والحكم. 


الأكلة'. وفى رميه بالضعف ضعف. 

قال في المختلف: والمعتمد ما قاله الشيخ في «الاستبصار» ويحمل قول 
علمائنا 50-00586 وهذه الرواية على ما حصل من القرائن الحالئة أو المقالئة 
للشاهد ما استفاد به العلم فحيتئز يشهد مستندا إلى العلم الحاصل له لا باعتبار 
وقوعه ' على خطه ومعر فته '. 

قلت: لا بأس بالتعويل على الخبر الصريح الصحيح موافقة لمشهور قدماء 
الأصحاب وحمل رواية الحسين بن عه ,مع ما فيها من الوهن بالكتابة ونحوها 
على عدم أمن التزوير وبقاء احتمالة#هيلة رك د اليه قوله: زعموا, وأبنا بقئّة الأخبار 
فليست مثافية عند صدق التأمل فتايل” 

وأمّا الإجماع المنقول: فأول ممنوح لمكا نآلَرْامَ من أجلاء قدماء الأصحاب. 
فيكون حال الشاهد حال الراوي فالقاضي كذ لك. و لأنّه قد لا يتذكّر فيفوت حقّالخصم. 

ثم إِنّه يمكن أن يقال: إِنّا نمنع أنّ المناط هنا منقّم, لاعتبار العلم فى الشهادة 
وعدمه في الحكم, وإل لما جاذ للمصئف فيما يأتي أن يجوز للقاضى إذا شهد عندء 
شاهدان أنه حكم ولم يتذكرء مع أنّه لو شهد الشاهدان لشاهد أنه شهد بكذا 
ولم يتذكر لم يجز له أن يشهد. إلا أنّ الأوّل أحوط وأوفق بالأأصول وظواهر 
الأخبار مع ما علمت من الاجماعات فتأمل. 

قوله: 9تسلط على رواية الحديت» للنصٌ وقد تقدّم والإجماع ولئلا 


[١)الاستيصار:ج‏ *اص ؟؟ ذيل س خا (؟افي المصدر: وقوقه. 
(؟) مختلف الشيعة: ج مص + 01 


كتاب القضاء / حكم الشهادة على القضاء 3 سسس ‏ يِيإ سد4١٠‏ 

ولو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر فالأقرب القضاء. 
يلزم الحرج بتعطيل الأحكام. 

قوله: دون الشهادة والحكم» وجه الفرق: أن الشهادة أخلق ١‏ 
بالاحتياط لما بين الناس من المحاباة والمنافيات (والمنافسات ن) ولأنه 
تقبل رواية الامرأة فيما لا تُقبل شهادتهاء إلى غير ذلك من اشتراط التعدّد 
في الشهادة ونحوه فتأمّل. 

قوله: «فالأقرب القضاء» وفاقاً «للتحرير؟ والارشاد' والدروس؟ 
وتعليق الارشاد “» وخلافاً «للخلاف؟ والميسوط "'». 

احتيجٌ الشيخ بأنّه لو شهد بسيء نتكبرفقامت البينة عنده أَنّه شهد به لم يشهد 
ما لم يذكره. فإذا ثبت هذا الحكل في الشاهد فالحاكم إذا لحقه مثل هذا لا يمضيه 
أنه لا يحلمه. ولا ينقضه لجو اران تور جك بفويل يذخره حتّى يذكره. 

قال في «الدروس»: ولامكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله, بخلاف الشهادة 
على حكم غيره فيكفي فيه الظنٌّ تنزيلاً لكل باب على الممكن / 

قلكدو ولق انيع ةل عله اهالة برام اذكه الباق عيدو ها لباه لور 
من «الميسوط» حيث قال: عندنا وعند جماعة؟ من دعوى الإجماع إن أراد 
بالضمير الأصحاب وبالجماعة جماعة من العامّة. 

احتجّ المصنّف ومن تبعه بأنّ الشاهد ين بيّنة شرعيّة ولأنّها تقبل إذا شهدت 


.17٠١ في نسخة:؛ أخلط . (؟) تحرير الأحكام: ج 0 ص‎ )١( 
.,8 إرشاد الاذهان: ج *ص 14175. (؛ وا الدروس الشرعية: ج " ص‎ )©( 
0317 حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركى واثاره ج 4): ص‎ )0( 

(1) الخلاف: ج ”ص 7171 المسالة .١8‏ (/او5) الميسوط: م ماص .1١١‏ 


0 مفتاح الكرامة /رج ١0‏ 


وكذا المحدّث يحدّث عمّن أخبره بحديئه فيقول:حدٌ ثني فلان عني, 
وكذا لقاض آخر أن يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذّيهما. 


بحكم الغير فهو أولىء لأنّه أوثق بنفسه منه في غيره. قلت: ولوجود الفرق بينه وبين 
الشهادة, فإن المعتبر فيها العلم. 
قوله: «وكذا المحدث ... إلخ» قال في «الإيضاح '» وغيره: قد روى أن 
سهل بن صالح روى حديث القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن ا هريرة, 
وسمع منه ربيعة ثم اختل حفظه لشجّة أصابته فكان يقول: أخبرني ربيعة ني 
أخيرته عن أبي هريرة. 
قوله: «وكذا لقاض ... إلخ» قال الشيخ في «الخلاف» ما نصّه: إذا شهد 
شاهدان على الحاكم بأنّه حكم بها اداه الْمدَيمي وأنفذه وعلم الحاكم أنّهما شهدا 
ع ذلك الحكم: فلو شهدا بعد ذلك بإنفاذه.عند حاكم آخر بعد عزل الأَوّل 
أو موته فعليه أن يقبله ويمضيه. لأنّ الشّرع قد قرّر قبول شهادة الشاهدين إذا 
كان ظاهرهما العدالة, وعلم الحاكم بأنّهما شهدا زوراً لا يوجب على الجحاكم 
الآخر رد شهادتهما. قال الشافعي: ليس له أن يمضيه, وقاس ذلك على شهادة 
الأصل والفرع فإنّه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت شهادة الفرخ: والحاكم 
كالأصل وهؤلاء كالفرع فيجب أن يسقطا. قال الشيخ: وعندنا أنّ شهادة الفرع 
لاتسقط بل تقبل شهادة أعدلهماء وفي أصحابنا من قال: بل تُقبل شهادة الفرع 
دون الأصل لأنّ الأصل منكر ؟. 
وظيرسن خركلا الفيخ وما نحن فيد اناك الاتسر يغبن عيادتينا 


.15 (؟) الخلاف: ج 7 ص >7 المسألة‎ 2١6 إيضاح الفوائد:ج غ ص‎ )١( 


كتاب القضاء / ينبغي للحاكم أن يفرّق بين الشهود استظهاراً .ب ١١١‏ 
ومن ادّعى عليه أنّه قضى له فأنكر لم يكن له التحليف كما 
لايحلف الشاهد. 
وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرّق 
بين الشهود خصوصا فيمن لا قوّة عنده. 


وإن أكذبهما الحاكم الْأوّل إذا كان أعدل منه كما هو الشأن في شهادة الفرع 
والأصل على المشهور أو يقبل قولهما مطلقاً على قول بعض آخر'. فقول 
المصئّف: إن لم يكذبهما ظاهره أنه إذا كذّبهما لا يحكم القاضي الثاني بقرينة ما 
سيأتى ' له في الفصل الرابع في آخره من أنه إذا أقام المدّعى عليه البيّئة أن هذين 
الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حباكج'فرد شْهاِدِ تهما لفسقهما بطلت شهادتهما. 

قوله: ولم يكن له التحليك4-قةتعتمل الاحلاف إذا قلنا بن اليمين 
المردود كالإقرار فيحلف إن ذكل قيكوَن كإقرار؟ بالحكم. 

قوله: «أن يفرّق ... إلخ» لما رواه المحمدون الغلاثة ' مسن حكم 
أميرالمومنين :98 في الجارية التي أتي بها إلى عمر -وغيره من قضاياه المشهورة - 
وهذا الخبر يدل على الاستحياب كما اختار المصئّف لأنّه قوله49: الله أكبر أنا أوّل 
من فرق بين الشاهدين: يدل على عدم وجوب التفريق. وأيضاً لو وجب التفريق 
وكان كلّياً لائتفت فائدته. لأنُّهم يعلمون أَنّْهِم يفرّقون فيتفقون على الكذب. 

والمراد من قوله: لاقرّة عنده. لا قوّة له فى الدين والعقل والضبط. والتحصيل. 


.170 لم تعثر علبيه. (؟) سياتى في ص‎ )١( 
(؟) الكافي: ج لاص 4106م 4. وتهذيب الأحكام؛ ب 17ج 3 ص ١٠ح 801 من لايحضره‎ 
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ويكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر والأديان القويّة. 


الفصل الرابع: فى التزكية 
ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة وإن سكت 


ع 


الخصم إلا أن يقن الخصم بعدالتهما على إشكال. 


قوله: «ويكره 0 إلخ » لكنه إذا ارتاب بحث وبالغ من حيث لايشعرون 
وليس له القضاء مع اليب من دون بحث. 


الفصل الزابع “فى التركية 

قوله: «إمع الشك في العدالة»دأَيوَإِنْ علم الايمان وحسن الظاهر على 
ما يأتى .١‏ 

قوله: إلا أن يقرٌ ... إلتخ» جزم في «التحرير "© بالحكم عليه حينئزٍ من 
دون طلب المزكى, وقواه الشهيد في «الدروس '» مؤاخذة له بقوله, لأنّه أقد 
بشرط الحكم ولكون الاستزكاء لحقّه. وقرّاه فى «الايضاح » أيضاً لاعترافه 
بموجب الحكم, لا باعتبار الحكم بعدالتهما بل من حيث إقرار المشهود عليه 
فيتبت الحكم ولا تثبت عدالنهما. ولعل ما في «الايضاح والدروس» واحد فتأمّل. 
والفاضل العميدي * قدوّى عدم الحكم عليه بدون التزكية, لأنّ ذلك حو لله, ولذا 


)١(‏ يأني في ص .١١10‏ (؟) تحريرالأحكام: ج ص ؟؟1. 
(0) كنزالفوائد: جج 7ص 477. 


كتثاب القضاء / وجوب استزكاء الشاهدين مع الشك فى العدالة م تس ١١7"‏ 


وهل عليه أن يعيّن حال الاستز ء مع الشاهدين الخصمين؟ 
يحتمل ذلك لا#مكان أن يعرف بينهم عداوة. 


لايجوز الحكم بشهادة الفسّاق وإن رضي الخصم. قلت: و لأنّه قضاء بغير عدلين أو 
تعد يل بقول واحد. 

قال في «التحرير»: ولو قال: إِنّهما عدلان لكنّهما زلا في هذه القضية فالأقرب 
الحكم عليه لاعترافه بالعدالة '. فتأمّل جيّداً. إلا أنّ الأوفق بالأصول والقواعد مع 
مراعاة الاحتياط عدم القبول وعدم إنفاذ الحكم عليه. لكنٌّ في الخبر الطويل 
المروىٌ عن مولانا العسكرىخظة ': إنه إذا أقد الخصم ا ال 
به مع فتوى هؤلاء لا مالع منه, فتأمل. 

قوله: «وهل عليه ... إلخ #الخصلين وقع مفعولاً ليعيّن, قال في 
والتروس" والسالك * و عطي ويشترط تهريف المزقى باسم الشاهد 
ونسبه والمتداعيين؛ لجواز أن يكون بينه وبين المدّعي شركة أو بينه وبين 
المذكر خصومة. 

قلت: كأنّهِم أرادوا أنّ المركّى ليس المراد منه إثبات العدالة فقط بل المراد منه 
إثبات قبول الشهادة فيما يشهد به, فقد زاد وصف المزكّي عن الشاهد بهذه الأمور 
ويمعرفة شرائط الجرح والتعديل, وأنت تعلم أنّ الأصل عدم جميع الموانع من 

شركة ل ؛ فالأقرب عدم اشتراط ذلك كله إذ 

من المعلوم بالبداهة أن معرفة النسب لا دخل لها فى الجرح والتعديل؛ وكذأ 


ا ا 
(©) الدروس الشرعية: ج 030 ل 000 
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وهل يعرّفهما قدر المال؟ يحتمل ذلك أيضاً. لامكان أن يعدّله 
في اليسير دون الكثير. والأقرب المنع فإنّ العدالة لايتجرًاً. وصغة 
المزكي كصفة الشاهد. 
الشركة والعداوة, ولذا ترك هذا الشرط الجمٌ الغفير من الأأصحاب. 

قوله: «فالأقرب ' ... إلبخ4 لأنٌ الاقدام على مال الغير وإن قل كبيرة على 
الظاهر تقد في العدالة, فالعدل لا يشهد الزور لا في الكثير ولا في القليل. ووجه 
قربه: أن الشهادة نفيد غلبة الظنٌ وتتفاوت في القوّة والضعف. فقد يغلب الث 
بصدقه في القليل دون الكثير أو العكس, وهو كما ترى. فيتفرّع على ذلك أنه لو 
عدل في شهادته بمال قليل ثم شهد فح الحالريمال كثير فعلى التجزئة بحتاج إلى 
التزكية وعلى عدمها لا يحتاج. قال في «التخرير» بعد أن قرّب المنع مانصّه: إلا 
على ما اختاره الشيخ ل من ولد الونارتقيل شهاووته في اليسير من المال مع 
فرض عدالته '. قلت: المزكيان إن عرفا أنّهما أو أحدهما ولد زنا أظهراه للحاكم 
وإلا فليس عليهما إلا تعديلهما فلا فرق أصلاً. على أن الشيم إنّما استند إلى حسنة 
عيسى بن عبدالله الأشعري عن الصادق :3 لي قال: ولا تجوز شسهادة ولد الزنا إلا في 
الشيء اليسير من المال إذا رأيت منه صلاحاً'. وهو محمول على التقيّة لمعارضته 
بالأخبار المستفيضة ؛. 

قوله: «إوصفة المزكي كصفة الشاهد» قد علمت على ما جزم به 


في المعن؛ : والأقرب. ولعل الشارح أتى بالفاء ء لبقرح النقريب على ما أفاده بقولم: قلي .. 
5 تحر ير الأحكام: اع فعس ١175‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج 18ص ١756‏ ب 7١‏ من أبواب الشهادات ح 0 

(4) وسائل الشيعة: هج ١18‏ ص 71/5 ب ١‏ امن أبواب الشهادات م اكوا وف 


كتاب القضاء / لاجرح الّامع مشاهدة مايقدح في العدالة .سس ١١8‏ 
يجب أن يكون عارفابباطن من يعدّله بكثرة الصحبة والمعاشرة 
المشاهدة لفعل ف يقدح في فى العدالة ا أن ينسيع ذلك سين اناس 


- 


راع موسا السام ولا جرد ل على سياف من واحد أو عشرة لعده 


الشهيد وغيره واحتمله المصّ فإ هنا من اشتراط معرفة الخصمين ومعرفة 
ما يحصل بهالجر سح والتعديل ونحوذلك تكون صفة المزكي زائدة على صفةالشاهد. 

قوله: وويجب أن يكون ... إلى,قوله بخبرهم» ولابد أن يكون عارفاً 
بالمعاصي ليج رح و يعدلء ولا يلزمة:العلم بتفاطيلها خلافاً لبعض ' إذ ربّما يحصل 
له العلم بأنّه لا يفعل كبيرة عمدا وإن لَميَحرَقَ الكبائر بالتفصيل. 

وظاهر المصنّف هنا وفي «الأر شاد '“والمختلف » والمحقق* والشهيد* 
وابن الجنيد' والشيخ في «النهاية '» وابن إدريس* وابن حمزة* ‏ سواء نزّلنا 
كلامهم على أنّ العدالة بمعنى الملكة أم لا أنه لابدٌ من العلم بوجود العدالة 
كما يفهم من الروايات"! وكما يعتبر ذلك في الجرم, لأنّه شاهد ولابدٌ من 


العلم فى الشهادة إجماعاً. 

.148 ص‎ ٠١ تقل عن البعض في كشف اللثام: ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الآذهان: ج ؟ ص .١1١‏ (؟) مخلف الشيعة: ج رص 177. 
(4) شرائع الاسلام:ج ؛ ص 8 (6) الدروس الشرعية: س ص 7/34 
(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 8م ص ا (/اا النهاية؛ ص 50 ١‏ 
ا 0 اليد نا 


15 مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 


وناقش في المقامين المقدّس الأردبيلي فقال: يكفي في العدالة الظنٌ الذي 
يحصل به الاطمثنان ' موافقة «للتحرير ' والايضاح ' والمسالك ؟» قال: لأنّ الملكة 
خفيّة والتكليف بالعلم حرج منفي. نه انتظير أن ذلك تحصل يغ العدل اراح 
وترقى فقال: بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرّجال. قال: وكذا يحصل 
الجرح بما ذكرناه وإلا لأشكل العلم بتوثيق الرّواة و تفسيقهم في زماتنا هذا. 
فالحصر المستفاد من كلام المصدّف والمحقق وغيرهما حيث خصّوا معرفة العدالة 
بالمباشرة المتقاومة وكثرة الصحبة وخصّوا الجرح بالمعااينة أو الإقرار أو الشبياع 
المفيد للعلم محل تأمّل. ثم قال: اللْهمٌ إلا أن يكون ذلك في مقام الشهادة فقط لافي 
مقام الرواية وهو بعيد. ثم إِنّه قال: بعد أن نقل عبارة الشرائع الدالة على عدم 0 
الجرح إلا مع اليقين: إن هذا مشكلء إذالأ/يعتبر في أصل الحكم وعدالة الشهود 
المبني عليها أحكام الشرع حبّى الفْتل الوا إنلهى. 

وقد يقال': إن الملكة وإت:كاني_باطنية إلا أن آثارها تدل عسليها ويحصل 
القطع بها. منها كثرة المعاشرة والصّحبة كما هو الشأن في سائر الملكات تقطع بأنّ 
زيداً شجاع وكريم لما ترأه غير مرّة من إقدامه في الحروب وإعطائه في المسغبة, 
وكذا الشأن في الجين والبخل: وكذا ملكة الاجتهاد تعرف بأثارهاء ولا حرج في 
ذلك إذا كان المزكى عا را زكيّاً عالما بأحوال الجرح والتعديل كما هو المفروض, 
بل من كان على هذه الصفة ربّما اطلع على الملكة بصحبة يوم في سفر أو أقلّ من 
ذلك كما إذا رأه في خصومة ونحو ذلك. 1 

هذا ويمكن الجمع بأنّ من اشترط في المزكيّ العلم بالملكة فإئما أراد به العلم 


١(‏ و0) مجمعالفائدة والبرهان: اج ائاص الاوؤلار أ 
ف تحر ير الأحكام: اج ناص 11. (؟) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 113 
(5) مسالك الأفهام: بج ١7١‏ ص 117غ. اكات ات اسان > امي 


كتاب القضاء / وجوه الفرق بين تزكية الشاهد وتزكية الراوي سل ١١9‏ 
بحسب الظاهر كما هو الشأن في سائر العلوم التي ليست بعقلية ولا عادية كما تقطع 
بأ فيد ايخ خالد وهذا الكتاب ملك زيد وهذه الامرأة زوجة بكر. ومن قال 
يكفى الظِحٌ المتاخم فإنّما أراد العلم بالملكة في الواقع وبهذا تلتئم الكلمة. 

ويمكن الجمع بوجه آخر وهو أنه نا كانت الملكة إِنْما شعرفى بأثارها 
وما هى إلا حسن الظاهر المفيد للظنّ المتاخم للعلم بالملكة فكان الظ 
موضوعاً ومتعلّقاً للعلم قصمم لهم أن يقولوا: لابدٌ من العلم ويريدون العلم 
بالظيٌ وأخرى يكفي الظَنٌ فتأمل. 

وهناك وجه آخره أن الظيَ المتاخم للعلم علم عرفي مميّر عادة للتكلف 
والمراءاة عن غيرهما. فصممٌ لهم أن يطلقوا عليه تارة اسم العلم وأخرى اسم الظن. 
ولقد رأيت بعض الفضلاء المحسّيزخ علئالقواعد في كتاب الشهادات يقول: إِنّه 
بحصل من المعاشرة العلم العادى برسويم الملكة 

وصرّح الفخر في «الإبضاح في بعابت الطئلاق ! أنّه لا يمكن العلم بها 
والتكليف بذلك تكليف ما لا يطاق. ومثتله قال الأستاد في حاشية المعالم: قال: لو 
أريد من العدالة الملكة والعلم بها لم يمكن الاعتماد إلا على قول المعصوم به 
وللزم رفع اليد عنها بالكلّية لعدم استحالة صدور فسق من صاحب الملكة فتأمّل. 
هذا كله إذا كان ن المراد بالعدالة الملكة. أئنا لو أريد بها حسن الظاهر فالعلم بها أسهل 
شيء. وفرق بين تزكية الشاهد وتركية الرأوي من وجوه: 

الأول إنّ المنافسات والمحاباة إِنّما تقع في الخصومات دون الروايات غالباً. 
ولذا وجب التعدّد في الشهادة دون الرواية. 

الثاني: إِنّ تزكية الشاهد وجرحه شهادة لكونها تقام عند القاضي وحال 


يمي هيه 


١4‏ سس سس سملل همح الكرامة /ج 8 ؟ 


الشهادة معروف, وتزكية الراوي وجرحه إِمّا من قبيل الأخبار أو من قبيل الظنون 
عتواك كا ناهر جار !الوا ا كل يقبن الال واضرورننا بلي 
لظ علينا اولك ارضا دن قا الشهادة لكنا نقول إِنْهِ لما لم يمكن العلم في 
المقام لبعد العهد وعدم الملاقاة وجب الاكتفاء في هذه الشهادة بالظنٌ كما يلزم 
ذلك من قال به, بخلاف ذلك في الشاهد فإنّه مشاهد. فالعلم في حقّه ممكن. على 
نه يلزمك على هذا أن تعتبر في تزكية الراوي وجرحه التعدّد كما هو الشأن في 
الشهادة وأنت قد اكتفيت بخبر الواحد. 

قولك: لا يعتبر اليقين في أصل الحكم وعدالة الشهود فكيف يعتبر في الجرسم؟ 
إذ يلزم منه زيادة الفرح على الأصلء فيه: إِنّهُم يقولون إر” اليقين معتير في عدالة 
الشهود وإِنَّما أنت ذهبت إلى اعتبار الظرٌ#المتاخم. وما وافقك على ذلك إل 
المصّف في «التحرير ' » وولده فلي #الإيضاج '» والشهيد الثانى ". وقد اضطرب 
كلامه في «المسالك» في الجرج فتارة حكم فيه باعتبار الظرت المتاخم واشرض 
وافق المحّق وجعل الاعتماد فيه على الِيفين أولى. وأمّا زيادة الفرع على اللأصل 
فغير ممنوعة عقلاً ولا شرعاً وإ فهذه الأأحكام قد ثبتت بخبر الواحد ا المفيد لظ“ 
ووقوعها فى الخارج إنما يبت بشهادة عدلين وكم من فرع زاد على أصله. 

هذا والتحقيق في المقام أن نقول: إن من قال هذه الكلمة إِنّما قالها في مقام 
الاحتجاج على أنه يكفي الواحد في تزكية الراوي. ٠‏ وبنى ذلك على أن المناط 
منقّح. بل ادّعى الاستاد . أبّده ال تعالى التنقيح مع الأولوية براحي و قد ابام 
ذلك في «حاشية المعالم» ولا تصدٌ دعوى التنقيح فيما نحن فيه لفقد المنشّم. 

وريّما قبل: إن من قال بهذه الكلمة إنّما ااا 


() مالك الأفهام: ب 17 ص 1غ. 


كتاب القضاء / لفظ التعديل 11 


ع ا 


وله أن يحكم بشهادة عدلين إن نصب حاكماً في التعديل. 

ولابدٌ في التعديل من الشهادة. به والإتيان بلفظها وأنّه مقبول 
الشهادة. فيقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة. فربٌ عدل لا يُقبل 
شهادنه. 


الفرح وقد كان بِبّن لنا حكم الأصل فليس علينا أن نحتاط فى الفرع زيادة على 
الأصل. إذ لو استحقّ الزيادة لكان الشارع 48 نبّه عليها. وهنا قد بيّن لنا الشارع 
حكم الأصل أعنى النكاح والطلاق والبيع والصلح وغير ذلك. فقال إِنّه يكفى فيه 
خبر الواحد المفيد للظنّ للعالم الخرّيت وبين لنا أَنّ حكم فرعه .أعني وقوع هذا 
الببع ونحوه ‏ لايكون إلا بشهادة عدالين قاطِعين بذلك فاستحق الزيادة حفظاً لنظام 
الناس واستيقاء على أموالهم. ومنه بعلم حالامزكي الشاهدوجارحهلأنّهمثله شاهد. 

وظنٌ المحمّق ١‏ وصاحي 3 الجعالم عراب تزكية الراوي وجرحه ممّا يزيد فيه 
الفرع على الأصل. وفيه: نظر ظاهر ومحله فنّهء وقد أطال الأستاد في «حاشية 
المعالم» فى بيان فساده. ثد إنّ الأحكام لا تبنى على مثل هذه الأشياء. 

قوله: «إن نصب حاكماً» يعني ذا نصب الإمام حاكماً فى خصوص 
الجرح والتعديل فله أن يحكم بالعدالة والفسق من دون معاينة أو شياع مفيد للعلمء 
فإن أخبر حاكماً آخر بعدالة رجل أو فسقه اكتفى به ولم يشترط شهادة آخر لكن 
لاد أن يكون عامعا لشرائط القضاء: 

قوله: 9فربٌ عدل لا تُقبل شهادته» كما إذا كان مغفلا وقد قيل في 


.١6١ معارج الأصول: ب فصل "في الراوي ص‎ )١( 
.55-51 صن‎ ١ منتقى الجمان:ج‎ )( 


397 معطي سه ب ع ا اشع اس ع فكاع الكزامة رع ١6‏ 


والأقرب الاكتفاء بالثاني. ولايشترط أن يقول: على ولي. 


المثل: إِنَا لنرجو شفاعة من ترد شهادته. وخالف الشيخ فى «المبسوط» فاكتفى 
بقوله عدل ' عملاً بعموم قوله: «فأشهدوا ذوى عدل منكم» '. قلت: ويكتفى بقوله: 
ثقة إذا كان يعرف أن" معناها عدل ضابط إمامي. 

قوله: 9والأقرب الإكتفاء بالثاني» كما هو ظاهر, لأ كل مقبول 
الشهادة عدل ولا عكس. 

قوله: «ولا يشترط أن بقول علي ولي » يريد أن يكتفي بمقبول 
الشهادة ولا حاجة هنا إلى أن يقول: عدل علي ولىء ولا إلى أن يقول: مقبول 
الشهادة علىّ ولي خلاقاً للكاتب أبي.عللق في «الأحمدي» حيث قال على ما تقل 
عنه في «المختلف "»: ولا يقنع من القنتتيببالتعديل حتّى يقول: عدل علىٌّ ولي. 
وجعله الشيخ في «المبسوط ؛» أحوط بِنَآءٌ على أنّ الوصف بالعدالة والصدق 
وقبول الشهادة إنما يقتضي ثبوت الصنة في الجملة, فربّما يقبت في شيء دون 
شيء. وضعفه ظاهر, لأنّ قوله: «عليّ ولي». لا يتعدى العدالة المطلقة كقول القائل: 
فلان صادق عليّ ولي. فإنه لا يقضي يصدقه في كل شيء وهذا لم يختره الشيخ 
كما في «المسالك *» حيث جعله مختار الشيخ وإِنْما جعله فى «المبسوط» أحوط 
والاختيار (واختار خ) الاكتفاء بقوله: عدل, كما عرفت. 

وفي «التحرير" والدروس”» لابدٌ من أن يقول أشهد أنه عدل علىّ ولي أو 
يقول: عدل مقبول الشهادة؛ فمعناه: أنّه لابدٌ أن يضم إلى قوله: «عدل» إحدى 


(كوغع) المبسوط: ج خارص .١١٠١‏ (؟ا الطلاق: ؟. (] مختلف الشيعة: جنمص 50 1. 
(0) مسالك الأفهام: ج ١1‏ ص .+١08/‏ () تحرير الأحكام: بج وص 757 19. 
()) الدروس الشرسية: سم ؟ ص ل 
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ولا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلا الخير. 


الكلمتين, فكأئّهما قالا: إن قوله: «عليٌ ولي» تقوم مقام مقبول الشهادة. ولا تتعلق 
الصلتان بالعدل إل بتضمين معنى الشهادة؛ فيكونان موافقين في أحد الشقّين لابن 
الجنيد. ويرد عليهما ما ورد عليه. 

فكانت المذاهب أربعة: الأوّل: هو عدل كما فى «المبسوط» الثاني: هو عدل 
مقبول الشهادة كما عليه الأكثر, إلا أن الثائية تكفي عن الأولى. الثالك: هو عدل 
عليّ ولي لا يكفي عدل وحده ولا عدل مقبول الشهادة. وهو مذهب الكاتب. لأن 
الوصف بالعدالة وقبول الشهادة نما تقضي ثبوت الصفة في الجملة كما عرفت. 
الرابع: هو عدل لي وعليّ أو هو عد ل ِآمَتبول الشهادة ظنَاً منهما أن قوله: «لي 
وعلىّ» يقوم مقام «مقبول الشهادة» كما ف «التحرير والدروس» وقد اتفقت 
الثلاثة على أنه لا يكفى «عدل» وحده. 

قوله: «ولا يكفى أن يقول: لا أعلم منه إلا خيراً'» لصحّته من 
لوق طن سير عن أمر رك يدوتعقه إل لحان كاله تت بد ليق راتما 
نفى العلم به كما ورد في دعاء صلاة الميّت '. 

قلت: يمكن أن يستدل على الاكتفاء به في التعديل بحسنة البزنطي عن 
أبى الحسني#ة: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته بعد أن تعرف به خيرا؟ 
باومتالة الساارعى تولنااقى عر قبدن كلا االعل ضرا اهرت بد 
الخير خاصّة, وكذا قولنا: «من عرف منه الصلاح» كونه معروقاً بهذا الوصف ممتازاً 
)١(‏ في المتن: إِلّا الخير. 


(؟) وسائل الشيعة: بع ؟ ص 0 الاب ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح 0. 
(5) وسائل الشيعة: ج ماص 5888 ب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 5. 


اا لم يم مني ين ماتاع الكراية رم 


ولا يكفي الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين. 
ولو سأل المدّعى حبس الغريم بعد سماع بينته إلى أن يثبت 
ا جاز 22 البينة بدعوآه والأقرب المنع. وكذا ل" يحب 


به فكانت الرواية دالة على تحقّق العدالة المعتبرة في الشهادة. كذا قال 
بعض الأصحاب فى كتاب الطلاق رد على من استدل بها هناك على أي" المعقير 
ف العدالة ظاهر الاسلام. 
1 قلت: إن ص الاستد لال بالرواية على العدالة المعتبرة في التسهادة فقول 
القائل: «لا أعلم منه إل خيرأ» أصرحءفن الرواية في الحصر. وللتأمّل فى المقام 
مجال. واكتفى بعض العامة ' بهذ االكلمةق 1 
قوله: (ولا يكفي الخط مع تتهادة رسولين عدلين» يريد أن 
لايكفي خط المزكّى وإن أشهد عليه لد يدل تهادٌ: خلافاً لبعض العائة ؟ 
قوله: «#قيل جاز ... إلخ» القائل هو الشيخ في «المبسوط» قال: إذا قال 
المحبوس: حُبست على تعديل البيّنة, لأنَ المدّعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم 
عدالتهما فحبسني حنّى يعرف ذلك فالكلام في ل المسألة هل يُحبس بهذا أم 
لا؟ قال قوم: يُحبس لأنّ الذي عليه أن يقيم البيّنة والذي بقي على الحاكم من 
معرفته العدالة, ولأنّ الأصل العدالة حتّى يعرف غيرها. وقال بعضهم: لايحبس. 
لجواز أن تكون فاسقة فيكون حبسه بغير حق, أو تكون عادلة وحبسه بحق. وإذا 
انقسم إلى هذا لم يحبسه بالشكٌ, والأوّل أصمٌ عندنا ؟. 


.٠١4 بداية المجتهد: ج ؟ ص 115. [") الهداية للمرغيائي؛ سم اص‎ )١( 
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وينبغي إخفاء السؤال عن التركية فإنّه أبعد من التهمة. 


قلت: إِنّا نمئع قيام البيّئةء لأنّ شرط قبولها والحكم بها العدالة فالجهل بها جهل 
بالشّرط فلا يجوز الحكم وتعجيل العقوبة والعذاب قبل ثبوت السبب. وقد عرفت 
فيما مضى حال إصالة العدالة على تقدير تسليمهماء فلا يجب مطالبته برهن ولا 
ضمين: لكن لابد من المراقبة على وجهٍ لا يضرٌ بحاله ولا يفوت المدعى. 

قوله: «وينبغي إخفاء ... إلخ4 وطريق المسألة عنه سرّاً أن يكتب 
القاضي اسم كل من الشاهد ين ولقبه وكنيته إن كانا ‏ ويكتب حليته ويذكر منزله 
ومصلاه وسوقه وصنعته لثلا يشتبه بغيره فى رقعة أو رقاع, ويدفع كل رقشعة إلى 
عدل ويكتم عن كلّ ما دفعه إلى الآخر لتلبيتواطنا على تزكية أو جرح ويأمر كلا 
منهما أن يسأل عنه جيرانه وأهل سوقه وأهل مسجده. و يلبغي أن يكون المزكي 
من يعرفهم الشهود والخصمَانٌ ليبكد:ااجتمال الرّثيوة للتزكية أو الجرح. ثم إن 
احتاط بعد التركية سرّاً بالسؤال جهراً كأن يقول للمزكّين في حضور الشاهدين 
هذان هما اللّذان زكّيتما كان خيرا. 

دل على جميع ما ذكرنا حرفا فحرقاً مارواه مولانا وإمامنا العسن بن علي 
العسكري فق فى تفسيره, قال؛ كان رسو ل لهك إذا تخاصم إليه رجلان قال 
للمدّعي: ألك حجّة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه 
وإن لم يكن له يئّنة حلف المدّعى عليه بالله ما لهذا قِبَلّه ذلك الذي ادّعاه ولا شبيء 
منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا بشرٌ قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان, 
أبن سوقكما؟ فيصفان, أين منزلكما؟ فيصفان: ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه 
ثم يأمر فيكتب أسامي المدّعى والمدّعى عليه والشهود. ويصف ما شهدوا به؛ ثم 


١‏ _مفتاح الكرامة /ج 0؟ 


ولايجوز الجرح والتعديل بالتسامع. 
ويثبت العدالة مطلقة ولا يثبت الجرح إلا مفسّرأً على رأي: 


يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار 
أصحابه. ثيّ يقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما 
وأسواقهما ومحالهما والربض الذي ينزلانه فيسأل عنهماء فيذهبان ويسألان, فإن 
أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله 25 فأخبراء, أحضر القوم الذين أثنوا 
عليهما وأحضر الشهود., وقال للقوء المثنين عليهما هذا فلان ين فلان وهذا فلان 
بن فلان أتعرفونهما؟ فيقولون: نعم. فيقول: إِنّ فلاناً وفلاناً جائني عنكما بجميل 
وذكر صالح ... إلى أن قال: فإن رجعا:#جبر سيّى وثناء قبيح دعا بهم فيقول: 
أتعر فون فلاناً وفلاناً؟ فيقولون؛ حولي ل/ اقعدوا حّى يحضراء فيقعدون 
فيحضرهما فيقول للقوم: أهماهما؟ فَِقَوَلون: نعم. فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر 
الشاهدين ولا عابهما ولا وبّخهماء ولكن يدعو لخصوم إلى الصلم' ... الحديث. 

فالوجه في إخفاء السؤال أنه ربّما يتوقف المركي جهراً عن ذكر 
ما يعرفه حياء أو خوفاً ولأنّ في الجريح جهراً هتكاً الشهود كما يشير إليه 
فقي الخبر الشريف. 

قوله: «بالتسامع4 يريد أنّه لابدّ من الشياع الموجب للعلم. 

قوله: «وتثبت العدالة ... إلخ» اشتلف الأصوليون والفقهاء في هذه 
المسألة على أقوال سنّة: 

أحدها: ما ذكره المصئّف. وهو خيرة الشيخ في «المبسوط ؟ والخلاف '» وابن 


" ص 0 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١؟ الخلاف: ج 7 مس ١؟؟ المسالة‎ )5( .١٠١5 (؟) المبسوط:ج لم ص‎ 


كتاب القضاء / هل يستوى ثبوت العدالة والجرح أم يفرق؟ ب ١١68‏ 
إدريس ' وابن حمزة ' والمحقّق ' والفخر ؟ والشهيد” وأكثر الأصحاب (وهو 
المشهور خ) كما ذكر غير واحد وهو خيرة الشافعي' والغزالي '. ومن هنا ظهر لك 
أنّ صاحب «المعالم» لم يتتبّع. وإل لما قال: إِنّهِ لا يعلم في الأصحاب قائلاً به. 
ولعله يريد فى خصوص الراوي؛ وهو كما ترى. 

احتجّوا له بما ذكره الفزالي في «المستصقى» من أنّ أسياب الفسق 
غير محصورة الأنواع ولا متناهية الأفراد. ويكفي في الجرح إثبات بعض 
ولا تثبت العدالة إلا بانتفاء الجميع, فلو لزم التفسير لزم ذكر الجميع: وذكر 
الأفراد متعذّر والأنواع نا وبأنّ العدالة هو الأصل والفسق طار 
وبأنّ التعديل يرجع إلى الشهادة أنه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة 
فهي شهادة بالنفي بخلاف الجرح.إزّا3فيْ ماإخلاف» وغيره اخستلاف النناس 
فى المعاصي فريّما اعتقد الجارح ا لبتتنبتتعصية معصية. وزاد الشافعي ولو 
أخذ بكلام الجارح من دون مالآ لكان تقليةأوافقة! بخلاف التعديلء إذ ليس 
له إل سبب واحد ملازمة التقوى والمروٌة. 

وأقعد ما يستدلٌ لهم به؛ أن القدماء كانوا يضعّفون بما لا ينبغي أن يعد تضعيفاً 
كاثرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل إلى غير ذلك من تضعيفات القمّيين. 
ولاكذلك العدالة. وهذا تامٌ في الرواية. 

وبرد على الأوّل؛ منع عسر ذكر الأنواع: إذ يكفي أو ية لوكان ملاها 
للطاعات محافظاً على الصلوات منرّهاً عن مساوى العادات, كما ذكر مثل ذلك 


: 51١ (؟) الوسيلة: ص‎ ,١174 السرائر:ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) شرائع الإسلام: ج ؛ ص /الا. (4) إيضاس الفوائد: ج ؛ ص 5١8‏ 


(/) راجع المستصفى: ج ١‏ ص .١1١5‏ (ثرا معالم الدين: حى /ا١‏ ؟. 


5 سد سس سسس سس مقتاح الكرامة /ج ن؟ 
ف ال وكلام الأصحاب ؟. وعلى الثاني: أنّا لانسلّم أن الأصل العدالة 
ولاالأصل الفسقء إذ كل منهما وجوديّ, سلّمنا أنّها الأصل كما نصّ عليه جماعة ” 
لكن قد علمت أنّ هذا الأصل قد انقطع كما سلف محرّراً. وعلى الثالث: أنه وإن 
كان الجرح شهادة بالاثبات إلا أن الاختلاف فيه مفض إلى الاختلاف في العدالة: 
سلمئا لكن بنبغي أن يخصٌ ذلك محل الخلاف. هذا كلّه مضافاً إلى ما استند إليه كل 
ذي مذهب في المصير إليه والاحتجاج عليه. 
وقد يجاب ؟ عن الايراد الأوّل: أنه لو اكتفى بالاجمال لكان كقوله: هو 
عدل. من دون تفاوت أصلاًء وعن الثالث: بأنّ السلماء مختلفون فى أسباب 
الجرح؛ فربٌ شيء يراه الجارح قاد حا ليس هو كذلك عند الحاكم. ويؤايده 
احتمال الاشتبام والسهو والنسيانا يوك كلك عكر ريس الجرع والديل 
فإِنٌ الاختلاف في أحدهما عين. الاختلاف في الآخر. وكذا الاشتباه والنسيان, 
ْ وذلك لأنّ التفصيل في التعديل مما لا يمكن إيجابه لاستلزامه التعطيل فى 
الأحكام المنافي لغرض الحاكم. فهذا القول أقوى الأقوال. ويليه مختار المسيف 
في أصوله وهو الثالث كما يأتي. 
الثاني: جواز الإطلاق فيهماء وهو مذهب القاضى أبو بكر ", لأ الشاهدين 
لعدالتهما إِنّما يجزمان (يخبران ظ) إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة 


الل 00 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ا ص 8ل" ب 4١‏ من أيواب الشهادات. 

(؟) كما في النهاية: ص 0, والمهدب: ج ؟ حى 007. وكشف اللقام: جع ١٠ت‏ ص 508 -1لا؟, 

(؟) منهم الشيخ في الخلاف: ع 5 ص 7١8‏ المسألة .٠‏ والآبي في كشف الرموز: ج ؟ 
ص 1117: والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ٠لا‏ ص 1١‏ 

( 4) كما في مجمعالقائدة والبرهان: جم ؟١‏ ص 39/5 

(5) المحصول في علم أصول الفقه:ج 4 ص .4٠١‏ 


كتاب القضاء /هل يستوى ثبوت العدالة والجرح أم يفرق؟ سس !؟١‏ 


فلو فسّر بالزنا لم يكن قاذفاً 
والفسق وبالعدالة والفسق عند الكل وفيه: إِنّهِ قد لا يعرفان الخلاف في ذلك أو 
عرفاه ولكّهما بيّناه على اعتقادهما ولم يخطر لهما الخلاف ببال. 

الثالث: جواز الإطلاق مع علمهما بالأسباب لابدونه. وهو خيرة المصئّف في 
اعولة! والرائض * 

الرابع: وجوب ذكر السبب فيهماء وهو خيرة المختلف ". 

الخامس: جواز الإطلاق في الجرح دون التعديل كما علية يعشن الأصواتيه ؛ 
ونسبه إلى المصنّف في بعض كتبه الشهيد في «غاية المراد ». 

السادس: ما ذهب إليه الشهيد الثايج 0 «المسالك”» في كتاب الشهادات 
وولده” من الاكتفاء بالاطلاق فيهبا حبك تعلم ندم المخالفة فيما به تحقق العدالة 
والجرس» ومع اثتفاء ذلك يكوّن القبول موقوفا على ذكر السبب. وهذا المذهب 
بسدٌ باب العمل بخير الواحد كما يظهر ذلك لمن عرف حال علماء الرجال. وقد 
أشار إلى ذلك الأستاد" أيّده الله تعالى. 

ولكلّ من هذه المذاهب حجج ومتعلّقات وإبرادات تذكر في محلها. 

قوله: «لم يكن قاذفاً» لأَنّه لم يرد بذلك إدخال الضرر عليه وإنّما دعت 
الحاجة إلى ذلك, والأولى أن يودّى ذلك بعبارة أخرى. 


000110177070701000ابب 0 


511 مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص‎ )١( 

(؟) المحصول في علم أصول الفقه: ج 4 ص 6١‏ () مضتلف الشيعة: ج مص 1505. 

(4) كما في نهاية الوصول في علم الأصول : الورقه ١84‏ الصفحة الثانية س ١7‏ (مخطوط). 
والمحصول في علم أصول الفقه: ج اص 403. ' 

(8) غاية المراد: جع 4 ص .١7‏ () مالك الافهام: ج ١4‏ ص .١18‏ 

يي اص + ؟. (8) الحاشية علي مجمعالفائدة والبرهان: سج 1١1ص‏ 88 /. 
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ولايحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة بخلاف العدالة بل يكفي 
العلم بمو حيك, 
ولو اختلف الشهود : في الجرح والتعديل قدم الجرح 


قوله: «ولايحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة» الأمرفي ذلك ظاهر 
كما أنّ الفرق بين التعديل والجرح واضح. إذ يكفى في جرحه صدور معصية عنه. 

قوله: ؤقُدّم الجرح» تقديم الجرح على التعديل إذا لم يكن هناك تعارض 
-كأن يتّحد الزمان وقد ذكر السبب في الجررح دون التعديل على ما هو المشهور 
عندهم: من أنه يشترط فى الجريم ذكر السبب دون التزكية كما عرفت. ولم يكن 
هناك شميء آخر من وجود الكثرة في أَتخد/إلطرفين أو غير ذلك ممّا يأتى تفصيله. 
وبالجملة إذا ذكر السبب في الجرل مم الَتَساوي في العدالة وغيرها _مذهب أكثر 
الأصحاب ' بل نقل عليه شارخ:«الّيدة» الإجماع, وعلى ذلك يترّل إطلاتهم 
حيث حكموا بتقديم الجرح على التعديل من دون تعرض للتعارض ولا للتفصيل 
بذكر السبب فيهما وعدمه ووجود الكثرة وعدمها وغير ذلك, وإلا فالمدار على 
الترجيح بالقرائن إن أمكن وإلا فالوقف كما في «الخلاف "2 أو العمل بالجرح كما 
استحسنه المحمّق ' أو التعديل كما احتمله بعض الناس. وعلى هذا تلتثم الكلمة فى 
أصل المسألة ويرتفع النزاع. ش 

ويدل على هذا الذى ذكرناه ونرّلنا عليه إطلاق الأصحاب ما أشار إليه 
المصئف بقوله: «ولو تعارضت اليّنتان ... إلخ» وما ذكره الشيخ في «المبسوط» 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط: :ج/لص8١٠؛‏ وابن ادريس في السرائر؛ ج ؟ ص ١/4‏ والفاضل 
فى كشف اللثام: 01 ٠‏ ضهى 5" 
(؟) الخلاف: ج 1 ص 5١5‏ المسالة ؟١١.‏ (؟) شرائع الإسلامج ص 737 


كتاب القضاء / لو اختلف الشهوه في الجرح والتعديل -- ١18‏ 
إن بعد أن ذكر ما احتٌ به للمشهور من أنّ في تقديم الجرح تصديقاً للبينتين. 
فإنٌ الجارح يخبر بما لم يعلمه المزكّي من الانتقال عن أصل العدالة وصدور 
المعصية, وغاية شهادة المزكّي أَنّه لم يعرف منه ما ينافي العدالة. فالجارح ناقل 
عن الأصل ومعه زيادة؛ والناقل راجح كما إذا شهد اثنان بأنّ عليه ألفأ ثم شهد 
آخران بالقضاء, وذو الزيادة راجمح كما إذا شهد اثنان بِأنّ للميّت إبناً وآخران بِأنٌ 
له ابنين, قال ما نصّه: 

فرع: على هذا لو كانت الزيادة مع المزكي قُدّم على الجرحء وهو إذا انتقل عن 
بلده إلى غيره فشهد اثنان من بلده بالجرح واثنان من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة 
كانت العدالة أولى. لأنّه قد يترك المعاصي ويشتغل بالطاعاتء فيعرف هذان ما 
خفي على الأوّلين, وكذلك لو كان للد وابمياً فسافر فزكاه أهل سفره وجرحه 
أهل بلده كان التركية أولى. وأصله النظر إلى الزايادة فيعمل عليها '. 

وما يقطع به على ما ذكَمَئَإنكقددعلمت أن المشهور عندهم ذكر السبب في 
الجرح وعدمه في التعديل فينرّل إطلاقهم على ذلك. ثم إِنْه لو لا تنزيل كلامهم 
على ما ذكرنا لكان دليلهم مختلاً ومنحلة وذلك لأنّه يرد عليهم أنّ الجارح 
والمزكّي مع الإطلاق فيهما من دون ذكر السبب في الجرح إِنْما يخبران ن عيًا عليه 
ارجا قن تننى الام لامدةه وقوع ما يوجب الجرح أو التعديل من معصية أو 

ا -مثلاً_كي يقال: لا مانع من وقوعها, الك بوذا سنديدينا بجا كد 

بين التقيضين, فلا يعقل هذا الجمع الذي جعلوه دليلاً. نعم إن ذكر سبب الجريح كما 
ملف عكل: تافل قاند ريما دقّ. على أَنّهِ قد يقال: هذا الدليل في الظاهر لا يتأتى 
إلا على القول بِأنّ العدالة نفس حسن الظاهر. 


.٠١8 المبسوط:ج مص‎ )١( 
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وينبغي التنبيه لأمور: 

نه قد يكون الفسق مقماً في الزمان ومضى عليد مدّة يمكن إصلاام 
العمل فيها كما هو المشهور وحيئئذ فالترجيح للمعدل. وكذا يمكن ذلك مع 
الاشتباه. وإلا فالوقف فتأثل. 

ومنها: إذا تعرّض الجارح لذكر سبب ظاهر لا يكاد يخفى على الآخر كأن 
يقول كان والياً على البلد من قبل جائر فالوقف, وكذا إذا رماه بما لا يبعد فيه 
احتمال التوبة كأن يقول: رأبته يوما يفام كان ار ,يشو هافق معد الر قف 
أيضا لاحعمال السيق أو التوبة مع رجحان الجمع مهما أمكن. وأمّا إذا رماه بما 
يخفى وزعم أنه الآن عليه ولا يمكن حمله على وجه صحيح كأن قال: إغتاب من 
لا يجوز غيبته فيحمل على أن الشخضن مَيَيمَاً (مبهم ظ) أو أَنّه أراد ردعه ونحو 
ذلك ولم يكن هناك ترجيم بأور لية ولحوها _أكما بأتي -فلا ريب في تقديم 
الجرح. وهذا معقد الإجماح. : 

هذا كلّه إن كا ن السبب المذكور عن دراية كما هو العأنَ في الشّاهد. وما إذا 
كان أحدهما عن دراية والآخر عن رواية كما يحصل ذلك في الراوي, فإن كانت 
عن معصوم ب متواترة أو يخبر عن مشافهة معصوم فالتقديم للرواية. لان 
المعصوم هو العالم بحقائق الأمور, وإلا فلا. 

وليعلم: أنّ من الرّجخان الذي يحكم التديّر الصحيح باعتباره كثرة المعدلين, 
وبه عمل المصتف في «الخلاصة» في مواضع متعدّدة كما في إيراهيم بن 
سليمان حيث ريم تعديل الشيخ والنجاشي على جرح الفضائري. وكذا في 
إسماعيل بن مهران. إلا أنّه لم يعتبر ذلك في «نهاية الأصول »كما صنع صاحب 


.)طوطخم(١‎ ١ الصفحة الثانية س‎ ١45 نهاية الوصول في علم الأصول: الورقه‎ )١( 


كتاب القضاء / لو تعارضت البيكنتان شرل 


«المحصول '» قالا: لأ سبب تقديم الجرم اطلاع الجارح على زيادة فلا 
تنتفي بكثرة العدد. 

قلت: المدار على غلبة الظنَ واطمئنان النّفس كما هو المفروض عند القاضي 
فى الشاهد والمجتهد في الرأوي. ولا ريب أن كثرة المزكين إذا كانت متناهية فى 
الكثرة مما توجب اطمئنان النفس وغلبة الظنّ المتاخمة للعلم. 

هذاء وقد وجدت بعض النّاس يقول: قد يكون سبب ترجيح الجارح على 
الاطلاق أنّ المعتبر في الجرح عندهم هو العلم وفي التعديل الظن. 

فلت: قد عرفت أن إطلاقهم مقيّدٍ ولا لورد عليهم ما لا قبل لهم به وكمأ يعتبر 
العلم في الجرح يعتبر في التعد يلإ كمابهو ظاهر | ن كانت العدالة حسن الظاهر. فإن 
قلنا: إِنّها الملكة والملكة تعلم و تقطم #قبار آثارها كما نعلم أنّ زيداً شجاع 
وكريم وعمرو جبان وبخيل» فالعلم معتبر فيهما عأ وقد سلف البيان: فتأمل 
في هذه المباحث فإِنْي لاأعلم أحداً أتى بها على هذا المنوال؛ وبقي هناك 
مباحث أخر تطلب في فنّها. 

قوله: «ولو تعارضت البيّنتان» تعارض البيّنتين خلاف اختلافهما كما 
أشار إليه المصنّف هنا وفي «التحرير ' والمختلف'» ونيّه عليه المحقّق في 
«الشرائع ؛» كما أشرنا إليه سابقا وذلك كما إذا شهدت بيّنة بأنّهِ قتل فلاناً في أَوّل 
شهر كذا وقالت الأخرى إِنَا رأبناه في آخر ذلك الشهر حيّاء أو قالت الجارحة إِنه 
شرب في يوم كذا في مكان كذا وقالت المعدّلة إنْه كان تمام ذلك اليوم في مكان 


ا مفتاح الكرامة / ج 6؟ 


وإذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حيّى يظهر منافيها. 
والاخوط أن يطلب التركية مع مضيّ مد يمكن تغيير حال الشاهد. 
وذلك لتسيس.» مأ يرأه الحاكم سن طول لد نارم وقصره. 


آخر وقد كنا حاضريه ولم يشرب ونحو ذلك. وقد ع لمت أنه قد قال في 
«الخلاف»: يقف الحكم لإثتفاء المرجّح. ويمكن تقرير التوقف بأن يقال: الأصل 
عدم ثبوت الحق المدّعى به إلى أن تثبت عدالة الشهود ولم تثبت فترد الشهود 
بمعنى أنه لا يحكم بالفسق كما في مجهول الحال. ولعلّ من توقّف نظر إلى هذا 
واستحسن المحقق ' تقديم الجرح لتقدّم الإثبات ولأنّ التأسيس خير من 
التأكيد كما قيل ' ذلك في ترجيح دليل«التحريكهم, وهو كما ترى. 
قلت: ويحتمل التعديل, للأصل مع اللو عن ظهور المعارض. والمراد 
بالأصل أصل عدم ذلك الفسق ]اث كرمابربه,ر.وإن كان رماه بترك عبادة فالظاهر 
من حال المسلم خلافه. فكان له دليلان الأصل والظاهر. وذلك إن لم يكن هناك 
ترجيح بالكثرة المفيدة له والأورعيّة والأضبطية والأعرفية بحال العدل أو واحد 
منها كما تقدّمت الإشارة إليه. أو لم يمكن الحمل على وقوع الذنب والفسق نسياناً 
أو غلطأ أو غفلة وجهلاً على تقدير كون ذلك عذراًكما هو الظاهر في أكثر الأمور, 
ولكن لابد أن يكون ذلك في حق من يمكن في حّه ذلك أو يمكن حمل فعل الذي 
برف الجارح أنه فسق على وججعة صحيم كأن بكون اغتاب المتجاهر بالفسق. 
قوله: «وإذا ثبت ... إلى قوله: متافيها» عملاً بالاستصحاب المؤْيد 
بأصل عدم الزوال ولا سما إذا فسترت بالملكة. وما جعله المصئّف أحوط كما في 


)١(‏ شرائع الاإسلام:ج ص لال (؟) كما في جامع المقاصد: ج يرن 


كتاب القضاء / اذا ارتاس اليساك بعد التكية ‏ سسسبب---ب ب سس 110 
فإن ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهّمه غلط الشاهد فليبحث وليسأل 
الشاهد على التفصيلء فريّما اختلف كلامه. فإن أصبٌ على إعادة لفظه 
جاز له الحكم بعد البحث وإن بقيت الريبة على إشكال. 


«المبسوط '» حكاه في «الشرائع " والمسالك؟ والمجمع أ» عن بعضء ولا ريب 
في استحبابه كما هو الشأن في المجتهد إذا لم يحفظ الدليل. وتقل عن بعض العامة * 
تمل ده العدة ببعتة أشهر: 

قوله: «فاذا ارتاب الحاكم بعد التزكية4 كما إذاكان المزكّى أو المركي 
قد تسامع عنه الفسق. 

قوله: «فليبحث؟ إِمّابالتفايق بين المزكين أو يسألهما التفصيل ونحو ذلك. 

قوله: 9 وليسأل الشاهد4:الترادتهالشاهدبالعدالةلا الشاهد بأصل الحكم. 

قوله: «فريّما اختلف كالكلة4ثلأثة-إذا اختلف كلامه بنفسه أو مع الآخر 
اتتضح الغلط أو ظهر الفسق. 

قوله: «فان أصب على أعادة لفظه» يريد أنه إذا اع ]| سينا اء 
أحدهما على عدم التفصيل فأعاد اللفظ بعينه جاز له الحكم بعد البحث من جهات 
آخرء فالمراد بالبحث الأخير غير البحث الأَوّل. 

قوله: «وإن بقيت الريبة على إشكال» من وجود مناط القبول وهو 
العدالة وإصراره ومن وجود الريبة الى يحصل بها عدم القطع أو الظِنّ الأذي هو 


عه 


7 المبسوط: ع مص ؟١١., (؟) شرائع الإسلام: ج غاص‎ )١( 
ص ؟87.‎ ١١ (؛) مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ .4١4 ص‎ ١1 مالك الأفهام: ج‎ )5( 
.١١١ نقله الشيخ في المبسوط: ج 8 ص‎ )0( 
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ولا يثبت الجرح والتعديل إلا بشاهدين عدلين ذكرين. ولا 


١ 


شرط الحكم. والأوّل خيرة «التحرير ١‏ والدروس '». وهو الحقّ ولا إشكال كما 
برشد إليه حسن معاوية بن وهب الذي تقدّم نقله ". قال في «الدروس»: وليس له 
القضاء مع الريبة من دون بحث. 

قلت: فيه بحث, لأنّ الحسنة إِنّما دلت على استحباب التفريق عند 
الريبة فتأمل. 

قوله: ولا يثبت الجرم والتعديل إِلّا بشهادة ذكرين» لا أجد في 
هذا الحكم مخالفاً من أصحابنا. نعم نفل الشييخ في «المبسوط 5» اعتبار العدد 
أحوط. وذهب بعض العاّة ‏ كأبي بكر لل ارين وأبي حنيفة وأبي يوسف من 
الفقهاء إلى الاكتفاء بالواحد. 

ما ثبوت التزكية بالعدلين والجرح بهماء فلأن كلد منهما شهادة فبعتير فيهها 
مأ يعتبر في الشهادة. والدليل على عدم قبول الأقلّ الأصل مضافاً إلى الدليل الداك 
على عدم قبول الظنٌ إلا ما خرج بالدليل وهذا ليس منه. وما قبل فيه الامرأة 
الواحدة والشاهد واليمين فللنصٌّ ولا يتعدى. وإنّما وقع الكلام في تزكية الراوي 
من المحقق ' وصاحب «المعالم”» ومحلّ ذلك علم الأصول. 

قوله: «ولا يقايل الجارح الواحد بيّلة التعديل » هذا ممًا لاريب فيه, 


.86١ تحرير الأحكام: بع هص 174., (؟) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )١( 
.1١1١7؟ (؟) تقدم فى ص 08. (غ) الميسوط: سج خرص‎ 
]في داج حص‎ 
ص 5ف ؟. ماري التصر دمر ا‎ ٠١ راجع الحاوي الكبير: ج‎ )6( 


(/1) منتقي الجمان: سّ ١‏ ص ١‏ ؟1, 
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ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصح. ولو 
اعترف بعدالة الشاهد ففي الحكم عليه نظرء فإن سوغتاه لم يثيت 


تعديله في حق غيره. 
ولو أقام المدّعى عليه بيّنة أدٌ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق 
عند حاكم فردٌ شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما. 


لأنْه لو جرحه جارم واحد من دون أن تقوم بيّنة على تعديله لم يقبل 
جر حدفكيف وقد قامت اليئئة على تعديله؟ ولو أورث جرحه ويبة فإن شاء 
الحاكم دفعها بالتفرقة أو سال التفصيل من العدلين فعل؛ وإلا فلا. 

قوله: «ففى الحكم نظر » هِذا:يقدّم الكلام فيه مفصّلاً في أُوّل الفنصل ' 
ولقد كان يغني عنه ذلك. إلا أنه نكر #بلتبتنئ عليه ما بعده. 

قوله: «ولو أقام المدّعى عَلَيّه بيّنَة ... إلخ» إذ لا فرق يين أن يسرة 
شهاد تهمالفسقهما أو لعداوتهمااو هما تع أو لعُلمه با تهماشهدا وكيا لاذرق 
بين أن يكونا شهدا بهذا الحقّ أو بحكم الحاكم كأن تقول بّنته: هذان شهدا للحاكم 
الفلاني أن حكم على هذا الشخص المدّعى عليه فردّ شهادتهما لعلمه بأنّهما شهدا 
زوراً هذا ما أفادته عبارة المصنّف 4 لكنّى وجدت الشيخ في «الخلاف» يقول: 

مسألة, إذا شهد شاهدان على الحاكم ال ينا افرع رالود 
وعلم الحاكم أنّهما شهدا زور تقض ذلك الحكم. فإن مات بعد ذلك أو عزل فشهدا 
بإئقاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي. وقال مالك: يل يقبله 
وبمضيه ويعمل عليه. وهذا يقوى عتدى. لأنّ الشرع قد قرّر قبول شهادة 
الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم بأنّْهما شهدا زورأ لا يوجب على 


)١(‏ تقدم فى ص ؟117. 


فل مفتاح الكرامة /ج 6" 


الفصل الخامس: فى نقض الحكم 

إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السئّة المتواترة أو 
الإجماع» وبالجملة إذا خالف دليلاً قطعياً وجب عليه وعسلى غير 
ذلك الحاكم نقضه ولا يسوغ إمضاؤه. سواء خفي على الحاكم به أو 
5 وسواء أنفذه الجاهل نيك أو ا 

وإن خالف به دليلا ظنْيا لم ينقض كما لو حكم بالشفعة مع 
الكثرة, إلا أن يقع الحكم خطا بان يحكم بذلك لا لدليل قطعي ولا 
طني أو لم يصقور قف شرائط الاجتهاد. 


الحاكم الآخر رد شهادتهما فيجب يهن يقبلهما ويمضى شهادتهما '. ئه إن 
أخذ يرد على الشافعي بما ذكر ناه ف</أيظ الفصل الثالت ؟ 

ومراد الشبخ: أن علم الحاكي لي كما منه بالفسق _كما هو الحؤة _ حبّى 
يمضيه الحاكم الآخر إذا قامت عنذه البينة بدلك. ومن هنا يتّجه على المصبّف أن 
يقال: إن كان الحاكم الأول رد شهادتهما لعلمه بفسقهما لم يصمٌ له أن يحكم ببطلان 
شهاد تهماء لأن علمه لا يجدي من دون حكم, على أنه الآن إِمّا معزول أو مت 
كماهو المفروض. وإن كان رده لشهادتهما لحكمدبفسقهما فلا كلام في بطلان 
شهاد تهما عند الآخر. له حكم كسائر الأحكام. وظاهر المصنّف الحكم بالبطلان 
مطلقابقريئةما سلف لدفي أخر الفصل اثثالث, وماذكرهالشيخ أولى وأقوى فليتأمل, 


النصل الخامس: في نقض الحكم 
قوله: «إوإن خالف دلياا ظنيا لم ينقض» فصّل المصنف هنا في النقض 


سيسيتسدسع ب 


,1١٠١ الخلاف:ج اص 754 المسألة 14. (؟) تقدّم فى ع‎ )١( 
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تارة فحكم به فيما إذا خالف القطعي وبعدمه إذا خالف الظنّي. وأظلة الخراى يت 
قال فيما يأتي ': والأقرب أن كلّ حكم ظهر ... إلخ. وكذا أطلق في «التحرير" 
والإرشاد '» كما صتع جماعة منهم الشييخ في «المبسوط ؟ والخلاف ”» وابن حمزة 
فى «الوسيلة'» والمحقّق في «الشرائع '» والمحدّث الكاشاني في «المفاتيح'”» 
وهو المتقول عن «الجامع» لابن سعيد '. وللشهيد تفصيل يان ذكره. ومن هنا قال 
فى «المسالك :»١*‏ وللأصحاب في هذا الباب عبارات مختلفة وآراء متباينة. 
ونحن نقول: كلّ ذلك لم يكن, وذلك لأنّهم تفقوا على الحكم بالنقض إذا بان 
البطلان واتّضم الفساد. وذلك إِنْما يكون بظهور دليل قطعى لم يكن ظهر عند 
الحاكم أو ظنّى يكون حجّة عند من حكم بالأوّل من غير ما يصلح للمعارضة عنده 
وإن لم يكن حجّة عند من يحكمابالنائق أو كان له عنده معارضء فحيث يطلقون 
وبساوون فى النقض بين استناد الحكم إلى القطعي والظني فإنْما يريدون حيث 
يتضح البطلان وحيث يفرّقون ويفصلون بين القطعي والظنى انما يريدون حيث 
لايستبين الفساد في الظنّي كما هوالشأن في الاجتهاد الذي لابنقض كمايأتي بيانه. 
وقد جمعت جميع ذلك عبارة الشهيد فى «الدروس ' '» حيث قال: إِنّْه ينقض 
الحكم إذا علم يطلانه. ويحصل ذلك بمخالفة نصّ الكتاب أو المتواتر من السنّة أو 


الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاد أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلّة عند 


.١١0 يأتى في ص 144. (؟) تحرير الأحكام: ج ه ص‎ )١( 
.٠١5-1١١١ الميسوط: م ممص‎ )4( .115-111١ إرفاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )( 
.5١١ الخلاف: ج 1 ص 654 المسالة لا, (1)الوسيلة: ص‎ )0( 
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ا سس للب هفتا الككرامة / م_ 
. بعض الأصحاب, بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من 
1 المرجّحات و(أو نن) ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو السئّة المتواترة أو دلالة 
الأصل إذا تمسك الأوّل بدليل يخرج عن الأصل فإنّه لا ينقض. 

وقد أشكلت هذه العبارة على صاحب «المسالك» بل قال: إنّها أقوى 
العبارات في الباب إشكالاًء وقد بيّن إشكالها بأنّه نسب حصول العلم بالبطلان إلى 
هذه الأربعة؛ وهو لا يتم إل قي نص الكتاب والسنّة المتواترة والاجماع؛ وأمّا خبر 
الواحد وإن كان صحيحاً فهو في مواضع الخلاف ودليله ظنّي فمخالفته لا تضرٌ إذا 
كان قد ذهب إلى خلافه الأَوّل لدليل اقتضاه, مضافاً إلى أن الأخبار قد يتعارض 
في كون بعضها صحيحاً وبعضها ضعيفاء وقد جمع الشيخ بتخصيص الصحيم 
بالضعيف غير مرّة. ومثله مفهوم البؤافثة ومتِصُوص العلّة. وقال: إِنّ الفرق بين ما 
ذكر وما تعارض فيه الأخبار في حير العيه. 

قلت: قد عرفت مراد الشهيد وأتَالتبة الَدَتول' بالعلم إلى خبر الواحد إنّما 
هي بالمعنى الذي عرفت وسنوضحه أكمل إيضاح. ثم إن قوله في «المسالك»: 
دليل خبر الواحد ظبّي أَوّل ممنوع كما يعلم ذلك من عَلِم علم الأصول. وأنا 
تخصيص الصحيح بالضعيف فذلك لم يعهد لأحد من قدمائنا وإِنّما أحدثه الشسيخ 
لغرض وعدر أعتذر به وهو ارتداد بعض من كان من الشيعة من جهة ما زعم من 
التناقض؛ فشرع الشيخ في الجمع والاتيان بالشواهد مهما أمكن ولم بجعل كل 
جمع ارتكبه مفتى به ومذهباً له. وقد أطال الستاد أدام الله تعالى حراسته فى يان 
ذلك في «الفوائد الحائرية '». ْ 


)١(‏ مسالك الأفهام: ع 77 ص 79٠0‏ 1و_ 
(1) الفوائد الحائرية: ص ١١9‏ 8؟1. 
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ولو تغيّر اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغيّر اجتهاده إليه. 


نه إنّ إيضاح مراد الشهيد بحيث لا يبقى مجال للإشكال يبتني على الفرق بين 
المراد بظهور بطلان الحكم وبين المراد بتغيّر الاجتهاد الذي لا ينقض معه الحكم» 
فتقول: المراد بظهور البطلان هو العلم ببطلان الحكم الأوّل بظهور الدليل الناصٌ 
في الباب على خلافه. وإِنّما صار إلى خلافه لظنّ عدمه أو لغفلته عن ذلك حين 
الفحص, ولو ظفر به لما عدّاه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قطعيّاً أو ظَنْياً خبر 
اك عبرل" بو د هاناً وتيود مرافقة أرحضالية إذا كا و سيكة عند فيان 
جلياً فيرجع ذلك إلى الغفلة أو التقصير في السعي بناء على ظَنّ كفاية سعيه فاكتفى 
بأصل أو عدم ظهور خلاف, كأن يكؤ على «المختلف» ولم يجده ذكر له دليلاً 
أو لم يذكر 'تلك المسألة مع أنه خلافيّة فحتتتن الظنّ فظن أن لإ دليل فحكم بخلاف 
الحقّ, كما وقع لكثثير من أعاظ م الفقهاه كن :كتير- عا المسائل ولاسيّما لمن تأخّر 
عن «المختلف والمسالك» ثب ظهر له ما ذكرناه من الأدلّة. والحاصل أن مثل ذلك 
نما يصدر عن خطأ أو غفلة أو تقصير في شرائط الاجتهاد ويعلم ذلك إذا كان هو 
الحاكم به أو أقد به الحاكم أو يعلم ذلك من حاله قطعاً وهذا يخصٌ (يحمّق خ) 
مخالفة القطعي, تأمّل. وقد أشار المصتّف إلى الأمرين بقوله: إلا أن يقع الحكم خطاً 
بأن حكم ذلك لا لدليل قطعي ولا ظَنّي أو لم يستوف شرائط الاجتهاد. 

وأمًا تغيّر الاجتهاد: فهو أن ينظر الأدلة ويتتبع فيرجّح بعضها على بعض 
لمرجّم ثم يظهر له أنّ العكس أولى كما هو الشأن فيما تعارض فيه الأخبار أو 
عمومات الكتاب أو عمومات السنئّة المتواترة, أو يكون ظهر عليه دليل آخر من 
محل آخر أو من كناب آخر غير متداول كبعض الأصول بعبهالفحص التامٌ والتتيع 


١‏ مفتاح الكرامة /ج 0؟ 


المُبلي للعذر حيث لا يحتمل أن هناك دليلاً مع وجود القائل في الطرف الذي أفتى 
به أوّلاً وكون المسألة خلافيّة, والحاصل أن يكون بحيث لا ينسب خلافه إلى 
الحكم من دون نظر ودليل. وهذا هو الذي أراده الشهيد بالتفصيلء فأشار إلى 
الأوّل بقوله: وينقض الحكم إذا علم بطلانه ... إلخ وإلى الشاني بقوله: بخلاف 
ما تعارض فيه ... إلخ. والفرق بين الأمرين كثيراً ما دقّ على أولى الأفهام, فلذا 
أطلنا في بيانه الكلام. 

ئمّ اعلم أنّ هناك فرعا قد يشتبه حاله من أىّ الأمرين هو؟ وذلك ما إذا ظهر 
خطأ الحكم لاستناده في الاجتهاد إلى دليل ظهر أنه ليس بدليل في نفسه ولم يظهر 
له برهان على فساد هذا الحكم بل ظهر فساد مستنده. فهل يجب نقضه أم لا؟ 
احتمالان. والحقّ أن يقال: إن كان.ظهر علرفساد المستند وحصل له دليل ظِنّي 
على خلاف ذلك الحكم الذي املتند إلى اليل الفناسد فالواجب نقضه؛ فإن 
لم يحصل له دليل ظنّي بل أقصَاء لون ادرفساد تند الحكم لا غير فلا ينقض. 
وقد اضطرب في المقام كلام صاحب «الإيضاح '» كما يأتي بيانه. 

ثم ليعلم أن هذا لا يخصٌ الحكم بل هو جار في الافتاء جزماً 

. فإن قلت: قد استمّرت طريقة الفقهاء على عدم النقض في ذلك فلم نجد أحداً 
منهم ضرب على فتوى كانت له في كناب خالفها في آخر. 

فلت: إن مثل ذلك من تغيّر الاجتهاد لا من ظهور البطلان كما هو الظاهر في 
كثير من المواضع. وأمًا ما وجد من ذلك القبيل بأن يكون ظهر عليه الحكم الح 
ولم ينقض الأول فلعله ينبئ أنه أفتى ولا بخلافه لنفلة أو تقصير ب فتأتل أو 
يكون ذاكتاب واحد أفتى به لغفلة أو تقصير ولم يظهر عليه الحو إلى أن مات, على 


(0يأتي فى ص 6.144 
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نا تقول: إنّا وجدنا بعض الفقهاء إذا اطّلع على فتوى لآخر أو له وظهر عليه بطلانها 
نقضها وبالغ في نقضها. 

فإن قلت: إذا أفتى الفقيه بفتوى ثم ظهر عليه بطلانها أو تغيّر اجتهاده فيها هل 
على المقلّد له العامل بالفتوى الأولى وجوب الإعادة في العبادات ونحوها؟ 

قلت: لا شكٌ فى عدم وجوب الاعادة في الثاني كما أنّ الظاهر الإعادة 
في الْأُوّل عليه لا على مقلّده. أمَا عليه فلأنّه أخطأ في الطريق لا في الدليل ولا 
كذلك مقلّده فتأمّل. 

وممّا ذكرنا يعلم وجه الاستناد في تحصيل الإجماع والشهرة إلى فتاوى 
النقهاء وإن خالف الفقيه الواحد نفسه فِئ.الكتاب الواحد. لأنّ ذلك ' مين باب 
تغيّر الاجتهاد, ولا يجب الفحص غَنَ[َفتوَاه'الألخيرة. نعم يجب ذلك على مقلّده إذا 
كان حي لأنّه استند إلى ظنّه, فتَأءلَتَجَحتدَافي هذا المقام فإنّه من مزال 
الأقدام. وهل إذا أفتاه المجتهد بَحَكُمْ أفسها وفهح خلاف الواقع, فهل يكون خط 
في الدليل أو خطأً في الطريق؟ 

وأا الدليل على وجوب النقض مطلقاً في حقّه وحقّ غيره إذا اتضح الفساد 
إجماع أصحابنا وما تواتر عن أميرالمؤمنين خْيه من تقض ما أخطات به الظلمة في 
أحكامهم ونصّ الكتاب المجيد حيث قال عر وجل؛ ومن لم يحكم بما أنزل اشد»ه 
في الآبات ؟ الشريفات الثلاث وأنْه إدخال في الدين ما ليس منهء إلى غير ذلك. 

وقال أبو حتيفة ومالك ؟: إن خالف نص كتاب أو سئّة لم ينتض وإن خالف 
الاأجماع نقض. 


)١(‏ في أكثر النسخ: لأن كان ذلك. (؟)المائدة: أغرة؛ ولا 
(؟) راجع الحاوي الكبير: س 1 ص ١7‏ وبدائع الصنائع: ج لاص .١11‏ 
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وليس عليه تنبّع قضايا من سبقه ولا قضاء غيره من الحُكّام فإن 
تتبعها نظر في الحاكم قبله. فإن كان من أهله لم ينقض من أحكامه 
ما كان صواباً وينقض غيره إن كان حقَاً لله تعالى كالطلاق والعتق, 
وإن كان لأدمي نقضه مع المطالبة. 


'قوله: «وليس عليه تتبّع قضايا من سبقه ولا قضاء غيره» ربّما 
توهّم بادئ بدء أن هناك تكراراً وليس كذلك, إذ المراد ليس عليه تتئع قضايا 
الحاكم الذي سبقه إل القضاء في ولايته ولا تتّع قضاء غيره من سائر الحكّام. 

قوله: «فإن تنيّعها ... إلخ» يريد فإن اثفق أنه تتئعها فوجد بعضها باطلاً 
فعليه أن ينظر إلى الحاكم قبله من أهل وَلايتهلا في الحاكم الآخر, فإن كان الحاكم 
لذي قبله من أهل الحكم لم ينقض بتكف تدم العلم بأنّه ليس من أهله. 

قوله: (وينقض غيره ]دا حال فَالدَليلَالقطعي أو قطع بأنّه استند فيه إلى 
دليل لا يصلح لأن يكون عنده دليلاً لغفلة أو تقصير أو أَقدِ الحاكم الأَوّل بذلك. 

قوله: «إن كان حمّا لله ... إلخ» حكم المصتّف هنا وفاقاً «للمبسوط ", 
وبعض العامة ' أنه لا ينقض حقّ الآدمى إلا مع المطالبة. لأنّ صاحب الحقٌ ريما 
أسقطه. وأيّا إذا كان حنّاً شه تعالى فإنّه ينقضه. لأنّ له النظر فى حقوق الله تعالى, 
خلافاً «للشرائع " والتحرير * والمسالك” والمجمع”» حيث لم يفرق فيهاء لأنّ له 
الولاية العامّة. وسيقرّب المصنّف ذلك حيث يقول: والأقرب. 


١؟)‏ شرائع الاسلام: جج 4 ص 1/5 (4) تحرير الأحكام: ج ناص 156. 
(8) مساك الأقهام: ج ١7‏ ص 4175 (1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١7‏ ص 47. 


تاب القضاء /لو تتتئع القاضي حكم من سبقه  -...‏ ب ل ١8#‏ 
فإن لم يكن من أهله نقض أحكامه أجمع وإن كانت صواباً على 
إشكال ينشأ من وصول المستحقٌ إلى حقه. 
د 1 7 
ولو كان الحكم خطا عند الحاكم الآوّل وصوابا عند الثاني ففي 
نقضه مع كون الأول من أهله نظر, 


قوله: «وإن كانت صواياً على إشكال» هذا الفرع لا . يتم إلا فى زمن 
الغبية. والأقوى أن له نقضه, لأنّه حكم صدر من غير أهله. 

قولك: الغرض وصول المستحقّ إلى حقّه وقد حصلء فيشبه من أتى من بعد 
استطاعته مكّة _ شب فها الله تعالى :_لغرض فاسد ثم أتى بحجّة الإسلام, إِنّما يتمّ في 
استيفاء الديون والأعيان المغصوبة ؤتحو ذلك ومثل ذلك لاكلام فيه. إذ لايتفاوت 
الحال فيها بصحّة الحكم وبطلانه بللا فرق:فيها بين وجود الحكم وعدمه. “كما أنه 
لاكلام في بطلان ما يتوف مِلتوداتتيفا على إذن الحاكم وضرب مدّة 
٠‏ الظهار والإيلاء والمفقود زوجهاء وكذا الحدود اذا أجر عات ةا ركسل شيرا 
مالأهل القضاء لخد دا كلمن ببع أو فسخ أو طلاق أو عتق, إلى غير ذلك؛ فإنْه 
لا ينبغي لأحد أن يرتاب في بطلان جميع ذلك وإن وافقت الحقّ ومن هنا يظهر لك 
أن الحو التفصيل» وإن قلت: إِنّ الأوّل ليس مما نحن فيه فالحق البطلان. 

قوله: «ولو كان الحكم خطاً .. إلى قوله: نظر» كأن يكون مثلا 
استند الحاكم الأول إلى الأصل وغفل أنّ هناك إجماعاً منقولاً على خلاف الأصل 
ولو تنه إليه لحَكّم بمقتضاء. لأنّه عنده حجّة, وقد كان الحاكم التاني لا يرئ حجيّة 
الاجماع المنقول فكان التمسك بالأأصل عنده صواباً. وقد استشكل المصنّف في 
المسألة من صحّة الحكم عتده وأهليئة الحاكم ومن أن الحاكم به يععتقد أنّه باطل 


ركفا 


١: 


والأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو 
السابق فإنّه بنقضه واسعائت الحك مما عليه هذا 


مفتاح الكرامة / ج ه؟ 


والحكم لا ينفذ إلا إذا اعتقد الحاكم صحّته ولو تنبّه إليه تقضه. مضافاً إلى أنه 
لأغيزة ينا بعل افا فربّما كان جانب النقض أقوى كما في «الايضاح '». 

قوله: «والأقرب ... إلى قوله: حمّا» يريد أن الأقرب نقض الحكء 
مطلقا وأن يستائف الحكم بما علمه حقَّاء سواء كان حنّاً لله أو للناس, طالبوا به 
م بعد لم يطالبواء خالف الحكم السابق دليلاً قطعياً أو ظيا, الل مول تمة 
لم يحكم بما أنزل الله. 

وليس قوله: الأقرب ... إلخ مقصودا تمل ما إذا ظهر خطأ الحكم لاستناده في 
الاجتهاد إلى دليل ظهر أنه ئيس بدي( # اتفماه )لم يظهر له برهان على قساد هذا 
الحكم بل ظهر فساد في مستئدهءكماءفى «الايضاح؟» حيث جعل أن هذا محل 
البحث وقد علمت أنه إن علم فساد المستند وقام له دليل ظبّى على الحكم بخلافه 
نقضه قطعاً ولا كلام في ذلك كما علمت. 

وأا هذا الفرض أعني ظهور فساد المستند وبقاء الحكم غير معلوم الدئيل 
فغير معلوم تعرّض المصئف له وإرادته من كلامه. كيف لا؟ وهو من تغيّر الاجتهاد. 
وليس هذا من المصنّف #4 رجوعاً عن الحكم بالنقض الذي ظهر منه التفصيل منه 
عاننا: إذ قد علمت الحال في ذلك وأنّ المذهب واحد وإن المتلفت العبارات 
ظاهراً. نعم هو رجوع عن القول بعدم النقض إذا كان حا لآدمي إلا مع المطالية, 
فإنّ ظاهره هنا الرجوع عن ذاك. 


(١و؟)إيضاح‏ الفوائد: ج ؟ ص 79١‏ 


كتاب القضاء /حكم الحاكم لايغير الشيء عن صئته ---. ل ١48‏ 

ولو زعم المحكوم عليه أنّ الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر 
فيه. وكذا لو ثيت عنده ما يبطل حكم الأول أيطله. 

وحكم الحاكم لا يغيّر الشيء عن صفته وينفذ ظاهراً لا ياطناً. 
فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ما حكم له. سواء كان 
مالا أو عقداً أو فسخا أو طلاقا, فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم 
يحل له وطوّها وإن حكم له بالزوجيّة. ويجب على المرأة الامتناع 
ما أمكنهاء وعليه الاثم والمهر والحدّ إلا أن يعتقد الاستباحة يذلك: 


قوله: «لزمه النظر فيه» تقدّم الكلام في مثله من وجوب 
إحضاره. وإذا لم يقم بينة نيحط عليه هل عليه قيام البيّنة بالعدل 
أو القول قوله؟ ويزيد هنا أنه لص عوط دا قيام البيّنة العارفة الحكم 
اتدل عن الكرس. 

قوله: «أيطله» أي وإن لم يطالبه. لوجوب الحكم بما أنزل الله. 

قوله: «وحكم الحاكم لا يغيّر الشيء عن صفته4 بالاجماع المنقول 
والمعلوم والأخبار كقر لدية: أنا أحكم بالظاهر والله 0 السرائر '. وقال: إِنْما 
أقضي يينكم بالبئنات والأيمان, فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه ثيئا فإنّما 
قطعت له قطعة من النار". وخالف في ذلك أبو حنيقة" فيما إذا كانت الدعوى 
بسبب معن ؟ كالبيع والنكاح فذهب فيه إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام باطناً. 
)١(‏ المجموع: ج ١!‏ ص 51, والاإحكام للآمدي: ج ١‏ ص .18١‏ 
(؟) وسائل الشيعة:ج اص 139 ب ؟ من أبواب كيفية الحكم ح .١‏ 


(5) كذا في نسخة؛ وفي سائر اللسخ: مغيّر. 


١25 
ولها أن تنكح في الباطن غيره لكن لا تجمع بين الماءين.‎ 

ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما العدالة وقع 
واستباح كل منهما نكاحها على إشكال. 


مس ا ا متا ع العراطة رجرة؟ 


ننمكة: 

صورة الحكم الذي لا يُنقض أن يقول الحاكم: 

قوله: إلكن لا تجمع بين الماءين4 رأيت بعض الناس علّق على قوله 
هذا فى «القواعد» عندى أنه يفهم من هذه العبارة أنّها تستبرٌّ بحيضة. 

قلت: بل يدل بظاهره على ستيظ. ا #تجتبراء لو عزل أو لم ينزل. والحقّ أنه 
أراد بقوله: لاتجمع ... إلخ أنْها لا نتوج الالجعدا العدّة كما صرّح به الشهيد في 
«الدروس '» وإنّما غيّر العبارة ولح كقاج ريعب العدةم للاتيان بلفط الخبر الذي فهم 
منه وجوب العدّة؛ وهو ما ورد من النهي عن جمع ماءين في رحم ؟. ولأنّ ذكر 
العدّة يشعر بكونها بعد رفع الحكم بثبوت الزوجيّة ظاهراًكما هو المتعارف في 
العدّة. فكلّما كان نكاس الزوج قائماً ظاهراً لا يصدق هناك عدّة. 

قوله: «ولو شهد ... إلى قوله: على إشكال4 استشكل المصنّف هنا 
وكذا فى طلاق هذا الكتاب " وطلاق «التحرير » واستقرب في «الكفاية *» في 
كتاب الطلاق الاستباحة؛ نظراً إلى أن المعتبر في العدالة ثيوتها بحسب الظاهر دون 
الواقح. وكذا بعض من علّق على «القواعد» استناداً إلى قوله ي: أنا أحكم بالظاهر 


(١)الدروس‏ الشرعية: ج ؟ ص .86١‏ فد عوائي اللثالي: ج ص ماح 15 
9 قواعد الأحكام: ب اص 15 5 تحرير الاحكام: ج تس . 


)6 كفاية الأحكام: بج 0 سس 1 


كتاب القضاء /صورة الحكم الّذى يسوغ إبطاله سسسب ١4‏ 
| قد حكمت بكذا أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت أو ادفع إليه 
ماله أو اخرج من حقّه أو يأمره بالبيع وغيره. 

ولوكال يت عيدى: أو تبت حقّك. أو أنت قد قمت بالحجّة وأنّ 
دعواك ثابتة شرعاً لم يكن ذلك حكماً ويسوغ إيطاله. 


واللّه ولي (يتولّى سم) السرائر '. وفي السندين نظر ظاهر. 

والأصممّ كما ذهب إليه الفخر في «إيضاح الطلاق "» وبعض المحشّين ‏ ولعله 
الشيخ علي بن هلال شيخ الصيمري تلميذ أبي العّاس أنه لا يُباح بالنسبة إليهما 
ولا إلى غيرهما ممّن علم بفسقهماء وذلك لأنّ الاكتفاء بالعدالة في الظاهر على 
تقدير تسليمه إِنْما هو في حقّ غيهعا لماج العلم اليقيني منه, أمّا هما فعلم كل 
واحد بحاله ضر ورىٌ؛ وهو يعلم بطلانّميةلع>على الظاهر فلا يجزئ ظَنْ غيرهما 
في حمّهما مع علمهما بكونه عرْعطأنقلثا:قي>نفتلق الأمر ضرورة, على أنّهم قد 
يقولون: إِنّ العدالة شرط في نفس الأمر وقولك: ذلك ممتنع فيلزم التكليف يما 
لايطاق؛ قلثا: الامتناع ممنوح, إذ قد يحصل العلم العادى بوجود الملكة لمكان 
آثارها. وقد سلف لنا تحقيق في ذلك فليراجع. 

قوله: قد حكمت بكذ! » لا يتعيّن فيه ذكر «قد» كما لا مانع من ذكره مع 
اقضيت» ونحوه. 

قوله: « وغيره» أي غير البيع من المعاملات أو غير ما ذكر من الألفاظ ممّا 
يودي معانيهاً. . 

قوله: لم يكن ذلك حكما» وإنّما هو شهادة يسوغ إيطاله بأن يقول: 


5١4 صن 135. (؟) إيضاح الفوائد: ج اص‎ ١1 المجموع: ج‎ )١( 


١4‏ مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


بثبت بعد ولابدٌ لك من زيادة في البيّنة أو تزكية للشهود أو من تفريق لهم. وهذا 
التفصيل صرّح به الشهيد في «الدروس '» قال: فيقول: حكمت. أو قضيت؛ أو 
الندته أو أمطيت: إى أل مت. وقيل: يكفي ادفع إليه ماله. أو اخرج من حلّه. أو 
يأمره بأخذ العين أو بيعها. ولا يكفي أن يقول: ثبت عندي, أو إن دعواك تابتة, فاده 
يجوز نفضه عند عروض قادح بخلاف الأوّل. وأشار إليه فى «الدروس"'» أيضا 
حيث فرق بين المحاضر والسحلات. قال: المحاضر نسي ما بشت عند الحا كم, 
والسجلات نسخ ما يحكم به. | 
وقال اين حمرّة' ما نصّه؛ : والحكم أن بقول: حكمت. أو قضيت عليك بذلك. 
أو اخرج مما يتبت له عليك؛ أو ألزمتك به . وقال في «السرائر ؟ اق افوطعين: 
والحكم أن يقول له: ألز متك ذلك. أواقضيت عليك به. أو اخرج البيه منه. وقال فى 
«التحرير *»: وكيفيّة الحكم أن يقول الختاكج:ألزتنك ذلك, أو قضيت. أو اخرج عليه 
000 ادفعه إليه. و في «الاإركتاة 1م كشكانت” وا قضيت: أو أخرج من نه 
وفى «المجمع '»: ونحو ذلك. 
والظاهر أنّ قوله: ثبت حدَّك عندى ونحوه حكم وقضاء. إذ القضاء في 
عرف الشريعة كما في «السرائر*» ‏ إظهار ما يفصل بين الخصمين قولا أو 
فعلاًء وما بعد الثبوت عنده من فصل, إلا أَنَا تقول: إِنّ قوله: قضيت لك أو ليك 
لا يقبل تشكيكاء إذ ليس همشح كا بيئه.ور بين الشهادة كقوله: نبت عندي. فإنَّه 
مشترك يبن القضاء والشهادة, فله أن يقول: :لم أرد بقولى: 3 فو عدو تسات را ا 


,١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: بع ؟ ص 5 (؟) الدروس الشرعية: ج‎ )١( 
.142 إرشاد الأذهان: ج ؟* ص‎ 1) ١111 تحريرالأحكام: ج 0 هى‎ 18) 


() مجمع الفائدة والبرهان: ج 5ع ١5؟1.‏ لما السرائر:ج ؟ ص .١184‏ 


كتاب القضاء /ممًا ينبغى للحاكم تأريخ قضايا كل أسبوع بل 144 


وينبغي أن بيجمع قضايا كل او ووثائقه وحججه ويكتب 
عليها: لشهر كدا أو لسئة كذا. 


أردت الشهادة بخلاف الأول ختامل. 

والّذي بظهر من أُوّل عبارة المصئّف والشهيد أنّ هناك حكمين: أحدهما 
لا يقبل النقض والآخر يقبله عند عروض قادح كريبة ونحوها فإن أرادا به ما ذكرنا 
ولا فشيء لا نعرف عليه أمارة ولا دليلا. 

وليعلم أَنّ السسرٌ في اختلاف عبارات الأصحاب في داو هيو العف الدلنا 
كان الأصل أن لا نحكم بشيء إلا بعد التصر يح منه يذلك والا فعلمه بالقضيّة ليس 
حكماً ولا اخباره كذلك وإِنّما الحكم :تربع إنشائه وجب علينا أن نعلم صريح 
الإنشاء. فبعض يقول: «ادفع إليذ'ظلزايح و آبخر يقول: قوله: «بعه» صريح» 
فالاختلاف اختلاف فى الموضوع, 

قوله: «وينبغي أن يجمع فضايا كل أسبوع» المراد بالقضايا 
السجلات التى لا تنقض. قال في والتبسرظ ايو كان كان عملة وميا جنيع ما 
اجتمع عنده منها وشذها في إضبارة واحدة وكتب عليها؛ قضاء يوم كذا من شهر 
كذا من سئة كذاء فإذا مضى أسبوع جمع ما اجتمع عنده وجعله في مكان واحد. 
وكذا في الشهر والسنة يجمع الكل في مكان ويكتبه على الجملة قضاء سنة كذا. 
فأمًا إن كان قليلاً جمع في قمطر بين يديه وختمه بخاتمه ورفعه وإذا كان من الغد 
الكرن فاذا اكيم قضاء أسبوع أو شهر كتب عليه أسبوع كذا أو شهر كذاء لأنّه إذا 


احتاج إلى إخراج شيء لم يتعب فيه وأخرجه أسرع ما يكون. 


كه 


سسلسهفتاح الكرامة /ج 0؟ 
الفصل السادس: فى الإعداء 
إذا استعدى رجل على رجل إلى الحصاكم ززمه أن سعد به 


ويستدعي خصمه إن كان حاضراًء سواء حرّر المدّعي دعواه أو 


لا. وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أو ل 


قوله: «الفصل السادس في الإعداء» الإعداء بالكسر: الاعانة أو 
امام كا اندي رالا قبطل اللذؤف: 

قوله؛ لإويستدعي خصمه إن كا ن حاضراً» هذا إذا لم يكن شاقًاً 
ولاكان أمرأة في مذهب الأصحاب كما في «المسالك' والمبسوط '». ولا فرق 
في ذلك -مضافاً إلى ما ذكره المصتّفيجثهز كونه من أهل الصيانات والمروات أو 
لاء فلا يتعيّن استدعاؤه إلى داره كُنايذهبإِلبَهٍ بعض العامة ' حيث أوجب على 
الحاكم إحضار ذي المرؤة إلى داره دون مجلس الحكم. 

والحجّة عليه بعد ما عرفت من الإجماع الموافق للاعتيار _وإلآ لضاع الحي - 
مااستدل به له في «الخلاف » ممنا روي عن النبي 6ة: «البيّنة على المدّعي 
واليمين على المدعى عليه» وفي بعضها: «على من أنكر» من دون تفصيل. 

وتأمّل في «المجمع *» في هذا الحكم, قال: وفى الوجوب بل الجواز تأثّل إن 
لم يكن إجماع؛ إذ مجرّد الطلب إلى مجلس القاضي والدعوى ضرر وإهانة, ففعل 
دلك من غير ظهور موجب محل تأمّل؛ وكون الظاهر صمّة دعواه لا يوجب ذلك, 
وهو ظاهرء على أن تحرير الدعوى لا يضرّه بوجه. 


.106 مسالك الأفهامج اا ص 454. (؟) المبسوط: ج مص‎ )١( 
الخلاف: ج ص 0 اما‎ )4( 7.0١ ص‎ ١١ راجع الحاوي الكبير: ج‎ !؟١‎ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟ا مض 55 


١١ 


كناب القضاء / إذا استعدي على رجل وكان غائبا ... 
ولو كان غائباً لم يستدعه الحاكم حتّى يحور الدعوى للمشقّة 
فى النائبي. 


قلت: قال في «المبسوط ' والسرائر '»: ليس في ذلك ابتذال لأهل الصيانات 
والمروات؛ فإنَ أميرالمؤمنين :9 حضر مع يهودي عند شريح؛ وحضر عمر مع 
أ عند زيد ليحكم بينهما في داره. وحيجٌ المنصور فحضر مع جكّالين (حمّالين خ) 
نجالبين الحكي جلف كان بينهما. والانصاف أنّ المضور ضرر وإهائة عند 
اعيعات ارات 

وشرط مالك ” علم الحاكم يمعاملة بينهما استنادا إلى ما رووه؟ عن علي نك؛ 
أنه قال: لا يُعدى الحاكم على خِضَمْإلا أن يعلم بينهما معاملة. قال في 
«الخلاف *»: وهذه الرواية عندنا غير أثابتة, 

قال فى «الميسوط'» فَئ طرق الاحضار: نه ينبغي أن يكون عند القاضي 
في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمه يبعث مع الخصم إليهء فإن حضر 
وإلّا بعث بعض أعوانه ليحضر فإن حضر وإلا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه. 
قان عش وال اتعان صاحب القرطة اتهى. 


وهل مونة الاحضار من المدعى اد من عتقبنه اوسننيك الدال؟ احبالات. 


(1و1) الميسوط: حرص 18614و150١.‏ (؟) السرائر؛ بع ؟ ص /الا١.‏ 

(1) راجع الحاوي الكبير: ج ١5‏ ص 57١١‏ 

(4) المغني ليبن قدامة: ج ١‏ عي 4١١‏ وحلية العلماء؛ ج مص 118. والشرح الكيبير: 
بج ١ص 1١6‏ ش 

(0) الخلاف: م ص 10؟ ذيل المسالة 75 


"6 مفتاح الكرامة /رج‎ ١ 


وإن خَرّز الدعوى أحضر دإن كان في بعض ولايته ولاخليفةله هناك, 


الغائب من شق عليه الحضور لمرض أو شغل أو رفعة ونحو ذلك. 

والمراد بتحرير الدعوى: أن تكون مسموعة, كأن يكون صحيحة لازمة, 
ويأتي ببان ذلك منصّلا. فلو ادّعى الشفعة للجار أو مع تكثّر الشركاء أو ادٌعى أمراً 
غير لازم كما لو ادعى الهبة من دون إقباض أو نحو ذلك _كما يأتي لم تُسمع. 

قوله: «وإن حرّر الدعوى ... إلى قوله هناك» ولا من يصلع للنظر 
بينهما أحضره قريباً كان أم سعيداً. وفاقاً «للمبسوط ‏ والخلاف" والنافع" 
والشرائع: والدروس* والمسسالك١‏ والتحرير" والارشادة والمجمع١‏ 
والمفاتيح ''». وهو المنقول عن القاضيق ”برقال فى «الخلاف ١١‏ والمبسوط ؟'»: 
أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وخفظها ونرك تضبيعها, فلو قلنا: لا بحضر 
لبطل الحقوق. وبه قال الشافعئ ؟!. 

وذهب الكاتب أبو على _على ما نقل عنه ٠”‏ إلى أنه يحضره ما لم يبلغ البُعد 
مسافة القصرء فإذا بلغ لا يجب إل بعد أن يثبت المستعدي حقّه عند الحاكم, 
ولا يكفي التحرير فقط. وهو خيرة المصتف في الفصل الثاني ١‏ ' في المحكوم عليه 


5 المبسوط: ج / ص 100 9 و؟١) الخلاف: ج ص رض المسألة‎ )١؟و‎ ١) 


(؟) المختصر النافع: ص ا (4) شرائع الارسلام: ج أ من رأ 
(8) الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 70-4 (7) مسالك الأفهام: ج ١١‏ ص 428. 
(9) تحريرالأحكام: بج هص 175. (8) إرشاد الأذهان: بج ١ص‏ 147. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: ج لاص )٠١( .5١‏ مفاتيح الشرائع؛ ج اص 707 


.4١١ نفله عله العلامة في المختلف: ج 8ص‎ )١١( 
1١1 والحاوي الكبير: ج أخص‎ ١7 المغني بن قدامة: ج أأصن‎ ]١4( 
.474 1477 يات في ص‎ )13( .٠١ مختلف الشيعة: بج لم ص‎ )١8( 


وإن كان له خليفة يحكم أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه 
بالحجّة وإن كان غائباً. 


١0 


و«المختلف '» والمحقّق الثاني في «حاشية الارشاد '» وربّما لاح ذلك من ظاهر 
«الوسيلة '» وهو المنقول عن ظاهر «الجامع '» لما فى ذلك من المشقّة. 

قولكه: يلزم تضييع الحقوق؛ يتدفع بأَنْه يطالب المدّعي بالإثيات فإذا أثبت 
أحضر خصمه. قال في «المختلف *»: فإن حضر. وإلآ باع ماله ودفعه إلى المدّعي. 
قال: أمَا لو لم يتمكّن من الاثبات وطلب غريمه لإحلافه أو لم يكن له مال وكان 
بيد الغائب ما يقضى به الحق الثابت عند الحاكم فإنٌ الحاكم هنا يبعث في طليه. 

وأطلق أبوعبدالله في «السرائر »فلم يشيترط التحرير ولا الثبوت» قال مائصّه: 
اذا ادي ربل عند الساكم على كل فُإناكان حاضراً أعدى عليه. وإن كان 
غائياً أحضره., سواء علم ببتهنامعاملة آم لا... إلى أن قال؛ فإذا ثبت هذا فمتى 
حضر قيل له: ادّع الآن. فإن ادّعى لم تُسمع الدعوى إلا محوّرة. ولم يتعرّض لهذا 
القرع في «الغنية والكافي» وفي «المراسم». 

قوله: «وإن كان له خليفة ... إلى قوله: غائباً» فقه المسألة أن يقال: 
إذا كان في غير ولايته لم يجب عليه أن يحضره وكان له أن يحكم عليه بشرائط 
القضاء على الغائب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ وكذا إن كان في ولايته وله 
نائب أو من يصلم للقضاء لم يحضره كما أشار إليه المصتّفء وإن شاء ارملة ]كك 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج / ص ادم 

(؟) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي واثاره ع 5): ص 077. 

() الوسيلة؛ ص 8؟؟. (؛) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام: ج ٠١‏ ص .4١‏ 
(0) مختلف الشيعة: ج مص ؟١١8.‏ (3) السرائر: ج ' ص /ال[١.‏ 


56 متينت ..مفتاح الكرامة اج‎ ١6 


وللمستعدى عليه أن بوكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كا 
فى البلد. 
ولو استعدي على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل. 


خليفته أو من يصلح للحكم أو الوالي هناك أن يحكم بينهماء وإن شاء سمع البئئة 
ويكتب إلى أحد هوّلاء من دون حكم. وإن كان لا يعرقها كتب: حضر فلان بن 
فلان فادّعى على فلان بن فلان كذا وأشهد به فلاناً وفلاناً ليكون الحاكم هناك هو 
الباحث عن عدالتهما إن لم يعر فهما. هذا إذا رضي المدّعيء وإن لم يرض فإن كان 
الحاكم خليفته سمع هو البيّنة وكتب إليه. وإن كان مستبداً غير خليفة له حكم عليه 
وهو غائب. وسياتي في مبحث القضاء على الغائب ذكر هذه المسالة أيضا. 

قوله: «وللمستعدى عليه أن يوكل . .. إلخ4 نيه بذلك على خلاف 
أبى تحنيفة ' وأحمد ' حيث قالا؛ ورياك المستعدي أن يرضى به فيجير 
المستعدى عليه على الحضو ردن فتن[ لجيرضنالمستعدي بالوكيل. 

قوله: وفإن كانت برزة فهي كالرجل»4 مع أمن الطريق من هستك 
العرض ووجود المحرم. والمرجع في المخدّرة والبرزة إلى العادة والعرف, قال في 
«الميسوط '»: : البرزة التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها. وقال أيضا: والأصا لف 
البرزة والمخدّرة في الشرع. أ نّ العامريّة اعترفت عند النبي 2 بالزنا فرجمها. 
وقال في الأخرى: واغد يا أنيس على امرأة هناك فإن اعترفت بالزنا فارجمها 
فاعترفت فرجمهاء فكانت العامرية برزة والأخرى مخدّرة. 

والأولى البعث إليها والتوكيل إلا بالنسبة إلى بسعض النساء التى لا تبالى 
بشي ء من ذلك. ْ 1 


(أوكارء جع المغني لابن قدامة: ج فاص 1+ 1 (؟) المبسوط: ج ع 181. 


كتاب القضاء / إذا استّعدي على إمرأة 
وإن كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بيتها 
أو توكل من يحضر مجلس الحكم. فإن ثبت عليها يمين بعث 
الحاكم إليها أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهماء فإن أقرّت 
شهدا عليها. 


١6 


قوله: #بعث إليها من ينوبه في الحكم» ظاهر إطلاقهم عدم 
اشتراط كونه مجتهداً لكنّه مقيّد بالضابطة الكلّية المقرّرة عندهم: وصرّم به 
في «السرائر '». 

قوله: ؤفان أقدت شهدا عليها» قال في «التحرير»: فإن أنكرت 
أنها المدّعى عليها طلب شاهد ين مخ أنسبّكايها يشاهدان أنّها المدّعى عليها 
ثم يحكم بيئهما من وراء الستر؛ فإن لم يكن_بيّنة التحفت بجلباب وخرجت 
من وراء الستر؟ انتهى. 

قلت: فإن احتيج إلى الاسفار أسفرت, لما رواه جعفر بن عيسى بن يقطين عن 
أبي الحسن الأوّليية قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا 
عرفت بعينها أو حضر من يعرفهاء فأمًا إن لا تعرف بعينها فلا يجوز للشهود أن 
يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر فينظروا إليها". ومكاتبة الصقار إلى 
الحسن بن على يكف في رجل أراد أن يشهد على امرأة ... إلخ, فوقع (42: تتنقّب 
وتظهر للشهود إن شاء الله تعالى *. 
)١(‏ السرائر: بع 7ص 184. (؟) تحريرالأحكام: ج 0 ص 177. 


(؟) وسائل الشيعة: ج م١‏ ص 941؟ ب 11 من أبواب الشهادات ع .١‏ 
[ غ) من لا يخضره الفقية: م ؟' ص اسم ار 


م١‏ مفتاح الكرامة /اج ه؟ 


وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل: فإن اختفى 
نادى على بابه ثلاثة أيّام أنه إن لم يحضر سمُّر بابه وختم عليه. فإن 
لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه 
وكيلاً وحكم عليه. فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه. وله أن 
يحكم عليه حال الغيبة ابتداءً. 

ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته 
بتحرير الدعوى صوئاً للقاضي عن الامتهان, فإذا حرّرها أحضره. 
سواء ادّعى بمال أو بجور في حكم أو رشوة. وسواء كان مع المدّعي 
جه أء ل 


قوله: «وللحاكم تعزير من يمتنع|..! إل » لأنّه يكون عاصياً. 

قوله: «ووختم عليه #:قال. فى «التحرير '): وجمع أهل محلته وأشهدهم 
على إعدائه. 

قوله: «وحكم عليه وإن لم يحكم عليه حال الغيبة ابتداء» كما 
في بعض النسخ, وهو مختار الشيخ '. وسيأتي الخلاف فيه. وفى بعض النسخ: ولد 
أن يحكم عليه حال الغيبة ابتدائي فيكون اختياراً للقول الآخر كنا ماك لني 
الفصل الثاني فى المقصد الخامس. 0 

قوله: وبا كان مع المذعي عه م لام استنادا إلى احوانها 


اعترف إذا حضر. وقيل ؟: في دعوى الجور لم يحضره ما لم يكن لد يئنة لأنّه أمين 


)١(‏ تحريرالأحكام: ج ة ص ١157‏ وفيه: أشهدهم على إعذاره. 
(1) المبسوط: س مص .١106‏ ( 41 كما في كشف اللقام: ج ٠١‏ ص 85. 


١ ؤم‎ 


كتاب القضاء / لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي 
ولو ادّعى على شاهدين بأنّهما شهدا عليه بزور أحضرهماء فإن 
اعترفا غرّمهما وإلّا طالب المدّعي بالبيّنة على اعترافهماء فإن فقدها 
ففي توجّه اليمين عليهما إشكال أقربه ذلك. 
ولو ادّعى أحد الرعيّة على القاضى, فإن كان هناك إمام رافعه 
إليه. وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة, 
وإن كان في ولاايته رافقة إن خليفته. 1 


الم مده 
3 


الشرع وظاهر أحكاءه البدلدوهذا اتركي وق وجدت بعض المحشّين على 
انان ذهب الع ١‏ : 2 
قوله: «إشكال أقربه- ذلك إذا اتعى على التباهدين بأئهما 
:شهدا عليه زور بمال وخكم الحأكم لبهي واستوفي منه فهل يتوه عصليهما 
اليمين”أم لا؟ وقد جعل المصتّئتأنَالأقربي ذلك. ذلك لأنهما لو أقرًا أغرماء وكل 
يه يوجب فيه الإقرار الغرم يوجب فيه الإنكار اليمين كما يأتي في الفصل 
الثاني في المقصد الرابع, ولأّها ترجع في المعنى الى دعوئى مال أتلفاء. ولأثهما 
منكرا ن فيشملهما عموم ما دل على أن علئ المنكر اليمين. قال في «الإيضاح '»: 
ما لو ادٌعى عليهما بمال وأنّهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفي منه بغير حقّ 
توجّهت اليمين قطعاًء وفي الفرق تأئل. والوجه الآخر أنه لم يدّع حمّاً لازماً ولا 
يقبت بالنكول ولا برد اليمين» ومن تطرّق الدعاوي في الشهادات فيفضي إلى 
الامتناع من إقامتها. بمو اس انارت با هله السلت امريم ‏ 
قوله: (وإلا” رافعه إلى خليفته» أي إن كان المدّعي في ولاية القاضي 


2 


519 إيضاح الفوائد: بع 4ص‎ )١( 
... كات لمت ابرع . والمن كما ترئ  هكذا: وإن كان في ولايته رافعه‎ 


088 جع عسي يح اندها ىت 


ولم تتعدّد القضاة المنصوبون فيها ليسرافعه إلى أحدهم رافعه إلى خليفة ذلك 
القاضي, ولا يجب إجابة المدّعي إلى الذهاب إلى غيره مع وجوده؛ لأنّ العدالة 


مفتاح الكرامية اج 7 


تمنع من التهمة. وقد يستدل ' عليه بفعل أميرالمؤمنين#* مع شسريح. قال في 
«المبسوط '»: قالوا: وهذا يدل على أن الخليفة ليس وكيلاً ولا كالوكيل, وإنّما هو 
ناظر للمسلمين. قلت: قد سلف منّا تحقيق في المقام فليراجع. 


سس سيج ص 


(١)كما‏ في كشف اللثام: ج لقص ألى, (1) الميبوط:ج خرس ١1/٠١‏ 


المقصد التالث 
فى الدعوى والجواب 
وفيه فصول: 


الأول القذعى 
هو الذي يترك لو ترك الخصومة: أو الَدي يدّعي خلاف الظاهر 
أو .خلاف الأُصل. والمنكر فى مقابلته. 


قوله: «المقصد الثالت: فى الدعوى والجواب؟ الدعوى: لغةٌ الطلب. 
قال الله تعالى: هولهم ما يدّعون4! قيل: وشرعاً إضاقة الإنسان إلى نفسه شيئاً بل 
وإلى غيره ملكا كان أو حقّاً في يد غيره أو ذمّته. والمدّعى عليه من يضاف إليه 
استحقاق شىء علية. 

قوله: 9المدّعي هو الذي يترك ... إلخ لتاكان النقيه لاد له من معرفة 
المدّعي والمنكر ليعرف المطالب بالبينة والمطالب باليمين وليعرف الداخل 


١‏ / بحس : ان 


1١1 


وادعت التعاقب. فالرو.. هطو الذي يه 8 0 


من الخارج عند التعارض إذا قيل بتقديم بين أحدهما تعض المصيّف لبيائهما 
لمحا اص . وجعل ذلك من كيفيّة الحكم _كما صنع في «اللمعة '» 
بحتاج إلى تكلف. 

وقد ذكر النسن ثلاثة حدود. وربّما عبر عن الأوّل بأنّه الذي لخلى 
وسكوته؛ وعن الأخيرين معا بأئه الذي تذكر امرأ خنناء لأنّ مخالف الأصل خنك 
كما أن مخالف الظاهر كذلك, وريّما خصٌ هذا التفسير بالئاتي 0000ظ 
غالبا كما إذا طالب زيد عمرواً بدين فق فته أو عين في بدن فان زيدا مداع 
بالمعاني الثلاثة. وقد يختلف ذللكا في#متو اطع جد يدة أشار المصّف إلى بعضها 
بقولهء قار اسلما ::. إلخ» وكان الأولى للمصنّف أن يقول: هو الذي يذكرخلاف 
الظاهر دون «يدّعي» وإلا للزم الدون إلا أن تقول: إن تعر يف لفظي. 

قوله: (فالزوج هو الذي لا يترك وسكوته» يريد أنٌ الزوج منكر 
على الأيّل. 

قلت: وعلى الثالث أيضاً منكر, لأنّه موافق للأصل من وجهين. إذ الأصل بقاء 
التكام والأصل عدم التعاقب؛ لاستدعائه تقدّم أحد الحادثين على الآخر 
والأصل عدمه. ولا يمكن التعلق بأصل عدم التساوق والاقتران حنّى يكون 
الزوج مخالقاً له. لذن إسلامهما واقع كما هو المفروض. ونقل في «الايضاح" أنه 
قيل: إِنْ الزوج مدّع على الأُوّل, لأنه ترك وسكونه؛ وهو وهم. لأنّ البضع في بده 
وهى تريد استنقاذه منه. 


71 اللمعة الدمشقية: ص 40. (1) إيضاح الفوائد: يي 4 ص‎ )١( 


كتاج لقا رتوو الم عالقا ع سم زات حاتت 11/1 
والمرأة تدّعى الظاهر وهو التعاقب ليُعد التقارن ففى تقديم 


قوله: «والمرأة تذّعي الظاهر ... إلخ » وين اث الأمر ا سيكرة على 
الثاني. وريّما تومٌّم ' أنه مدّعية عليه, لأنّها تتدّعي ارتفاع التكاح والظاهر 
دوامه. ويتدقع أن الظاهر عدم هذا الظاهر. ولو قال هذا الزوج: أسلمت قبل فلا 
نكاح ولا مهرء وقالت: بل معاً قهي تترك وسكوتها وندّعي خلاف الظاهر. وهو 
يدعي خلاف الأصل. وينبغي التامّل في عبارة «الإيضاح» فإنّ عبارة النسخة 
التتى عندي مغطربة. 

قوله: (ففي تقديم قول أحذّهمّا,احتمال» ربّما يقال ' بتقديم قول 
الزوج, لأنّه منكر بالمعنيين, والظاهر هنا ليل عن مدرك شرعي فموافقته 
لاتجدي فى المقام, والاستع تيع التعتبلمعيليه وحدده إلا أن تقول: هذا 
الاستبعاد كاد يكون في حكم الامتناع عقلاً أو عادة. ويؤيّده ني وجدت بعض 
المحشين يقول: إن المتعوّل نقد يم قول الأمرأة هناء لكن قد علمث أن مقتضى 
الأصول والقواعد تقديم قول الزوج. 

نه اعلة إِنَا لا نعوال على أحدها عند اختلاف على الأوّل' أو الثاني أو الثالث 
دائماً عند اختلاف موجبها كما يصنع بعض الناس. فإنّ منهم من يعتمد الأول 
ولابلتفت إلى الأخيرين مراعاة لظاهر اللفظ. لأنّه إذا لم يكن للّفظ حقيقة شرعيّة 
يحمل على المعنى العرفى, فيكون الثاني قريباً من الأُوّل, وقد علمت أنّ صاحب 


0 ا ا ا ج ”اصن 7/ا2. 


١‏ مفتاح الكرامة / ج 5؟ 


ويصدق الودعيّ فى الردٌ باليمين للرخصة إن قلنا به. 


«الإيضاح '» نقل عن بعض الناس تحقّق الحقيقة الشرعية, وآخرون يعتمدون على 
الأخير, وعليه بعض الفقهاء المعاصرين. وأمّا الثاني فقل من عوّل عليه بل المدار 
عندناً على الترجيح فإن ن كان الظهور قو نا كأن ن يكون عن مدرك شرعي جعلنا 
مخالفه منكراً وإن وافق الأصل مثل ما إذا كانت فى يده دار فادّعى زيد أَنّها له, 
لأنّها كانت لأبيه. وكذا الحال فيما إذا كان الظهور لا عن مدرك شرعي كما إذا كان 
مجرّد استبعاد فإنّ الأصل والأوّل يقدّمان عليه ولا سيّما إذا كان الأصل مؤئّد 
بمثله. وفي مثل ما إذا ادّعى الوكيل الردّ وأنكر المالك يقدّم الشالث على الأول 
والثاني: لأنّ الأصل مويّد بمثله وبالامظتقبجاب, فتأئل جيداً 

قوله: «#ويُصدق الودعيّ في!الرَد باليمين للرخصة إن قلنا به» هذا 
جواب سؤال أورد, وتقريرمأرة الودعيٌ المدعي رد الوديعة عليه اليمين ولاشيء 
من المدّعي عليه يمين؛ فكان شكلاً ثانياً نتيجته: أن الودعيٌ المدّعي رد الوديعة 
والظاهر وبترك وسكوته بالنسبة إلى الرد. 

والجواب بوجهين: الأوّل: ما أشار إليه المصنّف والشهيد ' من أن ذلك رخصة 
كأكل الميتة بالنسبة إلى المخمصة؛ والرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع 
كما قرّر في فنّهء فيكون مستثنى من العمومات لمكان مصلحة العباد. فاه لو 
كسس سس ارو 


0 0 21 5 هو الشهيد الأول في حواشية على قواعد الأحكام. 


كتاي القضاء /رما يشترط فى الدعوى ١1‏ 


خورلا لمشي اباو والعقل وأن يدّعي لنفسه أو لمن له 
فلا تمع دعوى الصغير ولا لمجنون ولا 0 مالا لغيره 
انسل خا ار ختريا ولوهال ثبي ا ل ل 
إذا أسند البيع إلى كفره. 
ويشترط في الدعوى الصحة واللزوم؛ فلو ادّعى هبة لم تسمع 
إلا مع دعوى الإقباض, وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه. 


يا اهس كص سي 


والثانى: أن نقول إنّهِ مدكر, لأنّ الشوذع يدتبي خلاف الظاهر, لأنّ ظاهر الأمين 
الصدق في الردّ وهو الذي يترك-وسّكوتةتدون الودعيّ كما هو ظاهر ولو بالنسبة 
إلى الرد, فالصغرى ممنوعة. 

قوله: «كالوكيل والوصيّ والحاكم ونائبه» وكذا الأب والجدٌّء ولكن 
لايحلف ولا يحلّفء إذ لا فائدة للمولّى عليه في ذلك. إذ لعلّه إذا بلغ صالح. 

قوله: «ويشترط ... إلى قوله: الإقباض» هذا وما بعده تفريع عصلى 
اللزوم, ورك التفريع على الصحّة لظهوره إذ لا يرتاب أحد في عدم سماع دعوى 
المحال عقلاً أو شرعاً أو أنّه ترك ذلك لما سنذكره في الفصل الثاني في الحالف 
حيث اشترط وج دعوى صحيحة عليه أخرج منه هناك ما إذا آعى على 
القاضي أ الماع داكن وشو ذلك كما سيا وعكتل أن كرو تفزييا علق 
الصحة. وأئنا التشهرل فيأتي الكلام فيه, 

وقد حكم المصئّف بعدم سماع دعوى الهبة بدون دعوى الاإقباض. لأنّ لها 


13 مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 


جواباً فليس للحاكم حينئزٍ حكم بشيء أصلاً فيرجم إلى العيث: أو تقول يعبارة 
أخرق: :إن الإنكار فيما لا يلزم رجوع. أو لأنّه مع الإثبات لا يُجير على التسليم. 

وهذا الحكم منا لا أعلم فيه مخالفًمن الأصحاب بعد فضل الشتيع سسوى 
المولى الأردبيلي ' فإنّه تأمّل فيه. وربّما لاح ذلك من صاحب «المفاتيح '» حيث 
قال: إلا أ ن يقال إن الإطلاق محمول على الصحيح. وكان الأولى به أن يقول على 
اللازم: لأنّه قال فى باب الهبة: إِنّ القول بأن' ' القبض شرط في صحّتها ليس بشيء". 
وأمًا المولى الأردبيلي فإنّه قال: المتبادر من الهبة عرفا الهبة المقبوضة. وقال أيضاً 
ما المانع من أن يدّعى الصحّة أَوَلاً فيثبتها ويدّعى اللزوم؟ ثم إِنْه يرد عليهم مثله 
فيما إذا ضمٌ إليها دعوى القبضء إذ لعل الموهوب له أجنبيّء على أنه يرد مثله أيضاً 
في دعوى الببع؛ إذ على هذا لاب م“دعويازقضاء المجلس أو الأام الثلاثة في 
الحيوان ولا قائل به. 

قلت: أنما قوله في «المفائيع إن الإطلاقي..سيخدول على الصحيح إن أراد 
بالصحيح اللازم فتمنع أ ن اللاطلاق يحمل عليه فبطل ما في «المجمع» أبضاً وإن 
أراد بالصحيح المعنى الحقيقي فبعدتسليم حمل الاطلاق عليه عايةو سيل كمركا ته 
: فيه -كما يأتي بيانه ‏ نقول: أبن الصحّة عن اللزوم اذى لابدٌ من ذكره في المقام؟ 

فإن قلت: لا نشترط في السماع اللزوم, قلنا: تبادر الصمّة لا يدل على 
عدم الاشتراط. 

قوله في «المجمع»: ما المائع من أن يدّعى الصحّة أوّلاً فيثبتها عند الحاكم نه 
يدّعى اللزوم, قلنا: هذا خروج عن موضوح المسألة. إذ المفروض أنه ادّعى هبة 
غبر مقبوضة ووقفً كذلك وببعا في زمن الخيار كما صرّح بذلك الشهيد الثاني في 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١1ص .1١7‏ ا مفاتيح الشرائع: جاص 05و7١‏ ؟. 


كتاب القضاء /ما يشترط فى الدعوى ١‏ 


الروضة ' وأشار إليه غيرهء بل صريح احتجاجهم ينادي بذلك؛ فالمراد بالهبة في 
قولهم: فلو ادّعى هبة: الهبة الغير المقبوضة إِمَا لأنّ الهبة ظاهرة في غير المقبوضة؛ 
إذ القبض واللزوم أمر زائد. أو لأنّ القيد معلوم بقرينة الاحتجاج ونحوه. على أن 
تقول: إِ دعوى الهبة والبيع أوّلاً من دون تعرّض للزوم التسليم ثمّ بعد ذلك يداعي 
لزوم التسليم عيث لا فائدة فيه, إذ هو تطويل من غير طائلء إذ لو قال للحاكم؛ إن 
فلاناً وشبني أو باعني وأريد إثبات ذلك لصم للحاكم أن يقول له: لعلّه وهبك 
ولم بقبض. ولعله باعك وشرط الخيار وفسخ. فإذا قال له: أريد أن أثبت البيع 3 
ثم أدّعى باللزوم, لكان حريّاً بالإعراض عنه وعدم الالتفات إليه. وعلى هذا 
لا مانع من أن يبقى إطلاق المصنّف والتيهيد على حاله لأن كانت الدعوى حيئئذ 
غير محرارة فلا تسمع. 

ا هذا الاحتمال ما اس تيج بهذا حيث قال: الهبة أعمٌ من 
الك 

قولك: ينتقض بالأجنبي, قلنا ذكر الإقباض من باب المقالء إذ هو أحد طرق 
اللزوم كما هو ظاهر. 

قولك: يلزم مثله في البيع بالنسبة إلى الخيار, قلنا: على التقديرين لا يخائف 
أحد على هذا المفروض: فلايدٌ لهم قطعاً بعد اشة عتراطهم اللزوم أن يقولوا: لابد 
للمدعى أن يقول: بعتني و بلزمك تسليمه إليّ كما صرّح به الشهيد في «الدروس ' 1 
والمصتّف في «التحرير ”» وصرّح يمثله في «السرائر سريت كال بعتا مده 
سماع دعوى المجهول حيث ذهب إلى ذلك: لم تسمع دقان" دعواء ليااخواك 


لسسع 
ميص- 


(5) تحريرالأحكام: ج ة ص .١1015‏ (4) السرائر:ج ؟ ص /ا7١.‏ 


5 مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


ولو ادّعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بيّنة فادّعى علم المحكوم 
له أو المشهود له, ٠‏ ففي توجّه أليمين على نفي العلم إشكال, من حيث 
بطلان ن الحكم عنه مع اللإقرار. ومن أنّه لايدّعي حمّاً لازماً ولا يثبت 
بالنكول ولا اليمين المردودة. ولاشتماله على فساد. 


فيما إذا يحكم الحاكم عليه؛ وكل من قال: لا تُسمع الدعوى إِلهّ محوّرة كصاحب 
«الوسيلة '» وغيره مصرّح بذلك عند التبصّر ومعرفة المراد من التحرير. وقد سلفت 
منًا الاشارة اليف فين قولك: ولا قائل به؟ إذ قد وجد القائل على كلا الاحتمالين 
من الإطلاق والتقييد. وكذا الحال في الوقف والرهن عند مشترط الإقباض في 
الرهن من دون فرق. وأطرف شيء أََ وما صدّر الكلام يجعل وجه التأبّل أنه 
إذا ثبت الهبة قد ترتّب عليها الفائذة مثل أن إيكون ناذراً إقباض كل هية وعدم 
الرجوع. وجعل الدليل على النبتالة كلإذكره بعضهم” من أَنْ الهية أعمّ من المقبوضة 
وغيرها ولا يل مه إلا المقبوضة فلا فائدة في إثباتها. وهذا ينطبق على الاحتمال 
الأخير الذي ذكرناء, فتأمئّل جيّداً 

قوله: «إفادّعى علم المحكوم له أو المشهود له ريّما يتوهّم التكرار 
وليس كذلك. وذلك لأنّ المراد بالمحكوم له والمشهود له المدّعى. وهو بعد 
حكم الحاكم محكوم له وقبله مشهود له غير محكوم له, ففي العبارة لف ونشر 
مرنّب. لأنّهِ لا ذكر أوّلاً فسق الحاكم والشهود رتب عليه المحكوم له والمشهوه 
له كما هو ظاهر. 


قوله: (ففي توجّه اليمين على نفي العلم إشكال4 استشكل المصبّف 


كتاب القضاء / لو ادّعى فسق الحاكم أو الشهود ١‏ 


هنا كما في «التحرير ' والارشاد؟ وغاية المراد'» وقال بالعدم في «المسرائع ' 
والإيضاح * والدروس' والمسالك" والكفاية وزناوك الست عن انه لض 
حيّاً لازماً ولا يتبت بطلان الحكم بالمين والنكولء ولأنّه يثير فساداً وهو 
إجراء الئاس على تحليف كل من حكم له وأشهد له. وزاد في «غاية المراد' 
والارشاد*'» بأنّه كالدعوى على القاضي والشهود بتكذيبهم أنفسهم. وقد قيل: 
لا خلاف في عدم توجّه اليمين عليهما كما يأتي في مبحث الحالف, لآنّه يثير 
ناد معان 

وحكم في «المجمع »١'‏ بتوجّه اليمين إلا في دعوى فسق الحاكم؛ لآنّ فيه 
فساداً. واحتصٌ بما ذكره المصّف من بطيلان الحكم عنه بالاقرار. وهو وإن لم يكن 
حمّاً لازماً إلا أنه ينتفع فى حق لاازم: 

قلت: فيشبه ما إذا قذف ميا فطلب الؤاراث بالحدّ فادّعى علمه يما قذف به. 

قال في «المجمع» قو لك آرت باليكوّلواليمين فيه: إن لا نحصر فائدة 
الدعوى والإحلاف في حصول المال و ثبوته بالنكول أو بردّ اليمين, وهو ظاهر 
ويوجد أمثاله. 

قلت: لعلّه يريد ما ممّلنا به من قذف الميّت. وسيأتي له أنّهِ لو قال المنكر: ما 
أعلم بالحؤ أنه لا يقضى عليه بالتكول ولا يجب الردّ بل يحلف على نفي العلم؛ 
وهو خلاف ظاهر الأصحاب». اذ ظاهر هم إما القضاء بالدكول أو رد اليمين. 
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.60 الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )1( .55١ إيضاح الفوائد: ج ع غخص‎ )0( 
7/1١ مسالك الأقهام: ج 14 ص 11. (8) كفاية الأحكام: ج ''ص‎ )/( 


.17١؟ ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبيرهان: ج‎ )١١( 


غر؟ مفتاح الكرامة اج 51 


ولو الجن بعد إقامة البيّنة عليه إحلاف المذّعي على 
الأنععفاق اح 
بنج وجيت بردو الج ا محري و ل ا 

الاو ماه في العري الجر ليي جاه وعر جنائز: 

قلت: يده أن المصنّف فيما مضى قاب توجه اليمين على الشاهدين 
إذا ادّعى عليهما أنّهما شهدا زوراء على أن العلّة ريما قيل بسريائها فيما 
إذا أدعى جرح القاضي والشهود وأقام على ذلك بين إذ قد يقال: إن الفساد 
أيضاً هنا واقع. فليتأمل. 

قوله: «إولو التمس ... إلى قوله: أجيب؟ يريد أنه لو ادعى أنه أقرضه 
مثلاً مائة درهم وشهدت البيّنة على التشيلبههون الثبوت في الذمّة فالتمس المنكر 
إحلافه على الاستحقاق أجيب. وليعلم أن هذا إنْما يكون بعد أن ادُعى المنكر 
البراءة من ذلك, إذ التماس الاجال:فب> وليل عليه وللإزفلا خلاف بين أصحابنا كما 
في «الخلاف '» وغيره أنه لا يحلفه على عين ما أقام به البيّنة كما يأتي في المسألة 
الثانية, بل ما خالف في ذلك أحد سوى النخعي والشعبي وشريح وابن وان ادن . 
كالقى سا كوا ع 

وقد يستدل "على هذا الحكم بقول أمير الم منين 48 لشريح: ورد اليمين على 
المدعي مع بيينته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأتبت للقضاء . لأنّه على تقدير ثبوته لاية 
وأن يحمل على ما إذا استحلفه المنكر على الاستحقاق, أو على ما إذاكانت 


.+ الخلاف: ج 3 ص 716 المسألة‎ )١( 

كارا جع المغني لابن قدامة؛ ج ١١‏ ص 114, ؛ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص ا 
(*) كما في المسالك: بج ١7‏ ص ٠‏ ومجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص 188. 
(4) وسائل الشيعة؛ ج ج 18 ص ١88‏ ب ١‏ من أبواب آداب القاضي م .١‏ 


كتاب القضاء / ليس على المدّعي يمين بعد إقامة اليئلة لبه ٠١4‏ 
ولو التمس المنكر يمين المدّعي مع الشهادة لم يلزم إجابته. 


الذعوزي على كت أو ظفل أراتضتون أو يكو البراد بالق ماعذا واعدا. 

إذا عرفت هذاء فقد اختلف الناس فى كيفيّة التحليف حينئذ, فقال قوم: أي 
شىء أذُعى المنكر. فإنّ المدّعى يحلف «ما برأت ذمّتك من ديني» فإذا قال هذا 
أجزأه, لأنّها لفظة تأتى على كل الجهات, فإنّ الذمّة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه 
أن يقول: «ما برأت ذمّتك من حقّي». قال في «المبسوط أ»: هذا القدر عندنا جائز 
كاف. وقال قوم: يحلف «أَنّه ما اقتضاه ولا شيئاً منه ولا أقتّضي له ولا شيء مله, 
ولا أحال به ولا بشىء منه. ولا أبرأه ولا بشيء منه ولا اقتضى له مقتض بغير أمره 
فأوصله إليه. وإِنّ حقّه لثابت» قال لإهذًا أتخوط منه وآكد. فأمًا قوله: «و إن حنّي 
لثابت» فلا خلاف في أنه ليس بقلرط. قال:.إذااكانت الدعوى مبهمة, فقال: «ما له 
قبلى حق» أو «برأت ذمّتي م هه )فاته يجماج إلى هذه الألفاظ كلها حتّى يأتي 
بجميع جهات البراءة. أمّا لو ادّعى أنه أبرأه منه أو قد أحال يه لم يحلف المدّعي 
عليه على أكثر من الذي ادّعاه عليه انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه . وبذلك 
دع البعلق ؟ وخير '. 

قوله: «ولو التمس المنكر ... إلى قوله إجابته» يريد أنه إذا التمس 
المنكر يمين المدّعي على عين ما أقام به البيّنة لم تجب إجابته. للنصٌّ والاإجماع. 
ما النصٌّ: فلما ورد فى رواية أبى العئّاس ؟ عن الصادق946ة: إذا أقام الرجل البيّنة 
علق حكة فى غلئة بحن وتدلة زواة تقل عبن الباكدريةة. وأنا اللمناء 


اا 


.1١ (؟) شرائع الاإسلام: ج اص‎ ٠١0 الميسوط: ج مص‎ )١( 
(؟] كالشهيد الثاني في مسالك الافهام: ج 7 ص لف عيفد‎ 


ا لس لسغب ببسبجهييب ل همقتاح الكرامة اج 2 


ولو ادّعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب. 


فمعلوم ومنقول فى «الخلاف» كما علمت. وأمّا قول أميرالمؤمنين ' لشرييم فبعد 
تسليمه عرفت حال تنزيله. 

قوله: «إفالأقرب الإلزام بالجواب» أي تُسمع دعواه أن خصمه 
أقوَّله بحق. فإن أنكر حلّفه كما في «الإيضاح' وغاية المرام0”» 
للصيمري و«جامع المقاصد ؟» في باب الهبة و«المسالك!0», لأنّه ينتفع 
به مع التصديق؛ ولأنّ المعتبر ثيوت الحقّ ظاهراً ونكوله ثبت عليه الحو 
أو مع يمين المدّعيء والمدّعي يجوز له الحلف على أنه أقبٌ بذلك ويشيبت 
به الحق, إذ لا يشترط في استحقاق امقر لهبعلمه بالسبب لمقتضى الإقرار 
بل يجوز له أخذه تعويلاً على إقرار 2 يعلم فساد السبب. فجاز استناد 
الإقرار إلى سبب لا يعلمه المقرٌ له ككتالتذر والجناية والاتلاف. ويشمله 
عموم اإقرار العقلاء على أنفسهم جائز». وتردّد في «التحرير' والإرشاد" 
والشرائع* والدروس" وغاية المراد*'» لأنّه ئيس حمّا لازم ولا سبباً لسبوته 
في نفس الأمر بل إذا ثبت قضى به ظاهراً. ولهذا لو عام المدّعي كذيه 
في الإقرار لم يستحل ما أقرٌ به له وإنّما هو إخبار. ولماذكرنا. 


.١ من أبواب آداب القضاء ع‎ ١ ب‎ ١08 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


(؟) إيضاح الفوائد: يم + حى 5571 () غاية المرام: جح 1 ص 181. 
(4) جامع المقاصد؛ ج كس ,18١‏ (5) مسالك الأفهام: ج ١5‏ ص 37 
(5) تحر يرالأحكام: ج وص .١81‏ (9) إرشاد الأذهان: ج 7ص 117. 
(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص .٠١7‏ (9) الدروس الشرعية: ج 1 ص 84. 


(١٠)غاية‏ المراد: ج أصض 515. 


كتاب القضاء / لا يفتقر سماع الدعرى إلى الكشف... --. بل !ل( 


ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا القتل. 


والمعتمد ما ق"به المصئف كما عرفت. 
قوله: ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا القتل» يريد أنه 
لا يفتقر في سماع الدعوى إلى الكشف عن الخصوصيّات في نكاح ولا في غيره 


من العقود وغيرها إل التتل. 
وفقه المسألة أن يقال: هنا ثلاثة أشياء يجب البحث عنها: الأملاك المطلقة 
والعقود والقتل. 


نا الأملاك المطلقة ‏ عيناً كانت أو ديناً فلا يجب الكشف عنها إجماعاً 
معلوماً ومنقولاً في «المبسوط '» وغيرء 'يكبّى «المسالك" والمفاتيح » بل 
لامخالف في ذلك من العامة أيضاء للأصلوالماممّة العظيمة. 

ونا العقود _ما عدا النكاح#تفكللك :إجتماعاؤوافقنا جم غفير من العامّة ما 
عدا الشافمية فإنّهم فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: كما قلنا. الثاني: الاشتراط مطلقا. 
الثالث: الاشتراط إن تعلق بجارية للاحتياط في الفروج *. 

وأمًا التكاح فكذلك لا حاجة فيه إلى الكشف مطلقاً سواء ادّعى الزوجيّة أو 
النكاح؛ وما وجدت فيه مخالفاً بل الاجماع عليه منقول في «المسالك١‏ والكفاية" 
والمفاتيح ». وربّما يتوهّم؛ الاحتياج فيه إلى الكشف, للاحتياط في الفروج: 


25520 


(١)المبوط:ج‏ ص السرم (؟) كشف اللثام: ع ٠١‏ ص 88. 


(و1) مسالك الأقهام: م ١4‏ ص 754 و10. (4) مفاتيح الشرائع: ج اص 84؟. 
(6) راجع المجموخ: ج »اص 181 المغني لازبن قدامة ج 7 صل .١11‏ 
(/) كفاية الأحكام: ج "ص 7,٠١‏ () مفاتيح الشرائع: ج اص 1504 .51١‏ 


() كما فى مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟؟١‏ ص .1١1151‏ 


فين 


مفتاح الكرامة /اج 6؟ 
ولأنٌ الوطء لا يستدرك فائته كالقتل. وهو فاسد. لأنٌ الاحتياط فيها لا يقتضي 
التفصيل في الدعوى بل يحتاج إلى الحجّة في الاثبات وعدم الحكم بوجوده 
وعدمه إلا بالحجّة. بل قد يول ذلك إلى عدم الاحتياط؛ إذ قد تكون الزوجية 
الصحيحة معلومة ونسي تفصيلهاء فلو لم يسمع مثلها لأدى إلى الحكم بعدء 
الزوجيّة فتتروج الزوجة بآخر مع أنها زوجة غيره. وما قولك: لا يستدرك فائته, 
فخطأ أيضاء لأنّه يستدرك بردّها وبالمهر. 

وأمًا القتل: فقد قال في «المبسوط ') إِنّهِ لابدٌ فيه من الكشف إجماعاً 
وفي «المسالك '» نسبه إلى المشهور. وحيئئذ فلابدٌ من الوصف بااعمد 
أو خلافه وبأنّه قتله وحده أو هسع غبيع بالمباشرة أو التسبيب للخلاف في 
أسبابه وعظم خطره وعدم استدرالك قايته. كم في «الدروس ' والشرائع » في 
القصاص بأنٌ الأقرب الاكتفاء في القَتَلَتبِعدم التفصيل. وهو ظاهر «المجمع *» 
وربّما لاح أو ظهر ذلك من «الشرائع © هنا حَيَت قال في المقام: وربّما افتقر 

في القتل إلى الكشف. وهذا لا بأس به إن ن لم يقم الإجماح على خلافه. إذ غايته 
ًّث لا يمكن إثبات حكم بخصوصه إلا أَنّه يثبت أصله ولا سيّما مع عدم إمكان 
التفصيل بالنسيان والاشتياه وبحكم الأصل يمكن أن بحكم بالخطأً. إذ لو لم المسما 
مئله لأذى إلى إبطال دم امرئ مسلم مع إمكان إثباته بوجه. ولا ضرر في ذلك 
إذ يمكن المصالحة فليتأمل. 


.15 (؟) مسالك الأقهام: ج 15 ص‎ .11١ المبسوط: بي م/ص‎ )١( 

1 الموجود في الدروس هو البجزء بالتفصيل حيث قال: «. . نا انود قلاية وى الشنصيق 
للخلاف في أسبابه وعظم خطره» قرا جع الدروس الشرعية: ج كص اق 

(؛ا شرائع الإسلام:ج ص 5107 (0) مجم الفائدة والير هان: م ١١‏ ص 5؟١.‏ 

(1) شرائع الأمسلامج وص .٠١17‏ 


كتاب القضاء /كفى في دعوى النكاح ادّعاء أنه زوجها .لسلا 

ولو ادّعت أنه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تضم شيئاً 
من حقوق الزوجيّة. فإن أنكر حلف مع عدم البيّنة. فإن نكل حلفت 
وثبت النكاح. وكذا البحث لو كان هو المدّعي. 
قوله: «ولو ادّعت أنه زوجها ... إلخ» أشار بهذا الفرع إلى خلاف 
العامّة, فاتّهم خالفوا' هنا فى مقامين: الأوّل: إِنْهم قالوا: لابدٌ من ضِمٌ حقوق 
ا وجيّة من الثفقة والمهر وغيرهما بئاء على أن ذكرها لمجدد الزوجبّة إقرار 
لادعوى. وفيه: إِنّ الزوجيّة أمر مستقلٌ يمكن دعواها وإثباتها فيتريّبٍ عليها أمور 
أخر فكيف يكون إقراراً لا دعوى وما الوجه فى ذلك؟ الثاتي: إِنّهِم يقولون: إن 
الزوج إذا أنكر مع عدم البيّئة فإنكاا ظلا كلا حاجة إلى تحليفه, وهو كما ترى. 

قال في «التحرير '» بعد أن حكويبوّت-النكام إذا نكل الزوج وحلفت: 
وفي تمكين الزوج منها إشكال من إفترَازعتلقانتفسه بتحريمها ومن حكم 
الحاكم بالزوجيّة. 

قلت: وأمّا هو فحرام عليه أن يطأها إلا أن يكون اعتقد حليّة ذلك لمكان حكم 
الحاكم. وما لو كان هو المدّعي للزوجيّة كما أشار إليه المصنّف فلا إشكال في 
استحقاقها المهر بالوطء إن قهر بها أو قلنا بوجوب الثمكين لحكم الحاكم بالزوجيّة 
أو اعتقدت ذلكء والظاهر عدم استحقاقها لشيء منه بدون الوطء لإقرارها بذلك 
إلا أن تقول: نّها لكا كانت محيوسة عليه استحقّت النفقة بدون وطء., والظاهر أن 
العامة لا يخالفون هنا في تحليفها وعدم الحاجة إلى ضمّ شيء. 


(1) تحر يرالا حكام: ج 6 حى .١101/‏ 


#لللدلدبدلببلل سس همقتاسم الكرامة / جح 8؟ 

ولا نسمع دعوى هذه بنت أمتي, لجواز ولادتها في غير ملكه 
ولو قأل: ولدتها في ملكيء للاحتمال الحربة او تملك غيرة: 
ولا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح بائّها ملكه. وكذا البئّنة وكذا: 
هذه ثمرة نخلتي. ولو أقرٌ ذو اليد بذلك لم يلزمه شسيء لو فشره 
بما ينافي الملك. : 


قوله: «وكذا لو قال: ولدتها فى ملكي» ظاهر لقطة «التذكرة'» 
الإجماع على سماع الدعوى وقبول البيّئة: وهو خيرة لقطة «المبسوط أ». 

قوله: «وكذا: ثمرة نخلتي» وكذا: لو ضمٌ أثمرتها في ملكي لاحتمالٍ أن 
يكون باع ثمرتها قبل الإثمار بشرائط:صِجِّتهاٍ و لاحتمال خروجها عن ملكه. وكذا 
الحال في البيّنة. 

وهذا وما قبله الظاهر أنه تفريع على اللروع.ب#وفيه من المسامحة ما لا يخفى. 
إذ الظاهر من اشتراط اللزوم إخراج ما يكون ملكا ولكدّه غير لازم. وهذا وسابقه 
غير ظاهر في الملك, ولعلّ هذين متفرّعان على اشتراط التملّك فتأمل. 

قوله: «ولو أقِه ذو اليد يذلك لم يلزمه شيء ... إلخ» كما في 
«الشرائع ' والتحرير “» وظاهر هذه أنه لو لم يفسّره كذلك يحكم عليه بالتسليم, 
لأنّ الأصل إذا كان للمدّعي وقد اعترف المدّعى عليه أنّ هذا الفرع من الأصل 
الذي له قيلزم أن يكون الفرع له يحسب إقراره حتّى يعلم عدمه. وإلى ذلك مال 


فى «المجمع ‏ ». 
)١(‏ تذكرة النقهاء؛ ج لاا ص 711-771 (1) المبسوط:ج اص 50١‏ 
(؟) شرائع الإسلام: بي ل نك (54) تحريرالأحكام: ج حى .١1861‏ 


ل( مجمع القاندة والبرهان: ج ١7‏ ص 11 


كقتاب القضاء /, هل فرق بين الدغوى والاقرار فى السماع وعدمه؟ 00 ارا 


وفي «الارشاد '» ترك هذا القيد فقال: ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه؛ فلم 
يفرق بين الدعوى والإقرار فى عدم سماع شيء منهما. وهو خيرة «المسالك '». 
وفى «المجمع» اختار عدم الفرق بين الإقرار والدعوى في السماع وعدمه إلا أنه 
حكم بِأنّ الدعوى والاقرار هنا مسموعان, فوافق الإرشاد والمسالك في عدم 
الفرق وخالفهما حيث حكم بالسماع هنا دونهما. قال في «المسالك» بعد أن 
استظهر عدم السماع فيهما كما عرفت: والفرق بين الدعوى والإقرار لا يخلو عن 
إشكال؛ لأنّ الاحتمال قائم على تقدير الإقرار والدعوى: والعمل بالظاهر في 
الاقرار دون الدعوى بلا دليل. قال في «المجمع '»: وهو كذلك, فإنه إذا كان 
الاقرار مسموعاً كانت الدعوى كذلك, لاحتمال أن يقرٌ بالمدّعى فيلزمه ويلزم 
المطلوب, وكذا البيّنة, بل الظاهر أث"لا بعتبر التيصر يح في الإقرار, إذ لو فسّر إقراره 
بالمحتمل عرفا بل غير ذلك شمع عل لو:فت َألمال العظيم بشيء قليل جداً وأراد 
بالنظيم من حيث الحلية, فيحَتَملَأريَقبهنا الاخوى والبيّنة خصوصاً في ثمرة 
النخل, ولكن يقبل منه في الإقرار التفسير بما ينافيه, وكذا نزاعه بعد البسيّئة بأن 
يقول: إِنّها ليست صريحة في المطلوب. 

قلغ نهنا الس هذا والنحن شر الست لأنه قد عسالم الثاسن على إن 
الااقرار بالمجمل والمجهول مسموع حذراً من رجوعه لو أُلزم بالتحرير بخلاف 
المدّعي, لأنّه لا يرجع لوجود الحاحة فيه دوه والدعوى أمر مرغوب عنه عند 
الشارع. ولذا فرّق الشيخ والحلي والشهيد وغيرهم بين اللإقرار والدعوى في 
المجهول فحكموا بالسماع في الأوّل دون الثاني كما يأتي إن شاء الله تعالى. ولمّا 


(1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 1817. (؟) مسائك الأفهام: جج ١4‏ ص 17. 
() مجمعالفائدة والبرهان: ج ام آل 


مفتاح الكرامة / ج 0؟ 
علب ْو مه, 
والأقرب سماع الدعوى المجهولة _كفرس أو ثوب _كما يُقبل 


لكر 


كانت الدعوى في المقام مجملة محتملة لا تسمع لما عرفت. ولمّا كان الاقرار 
مسموعاً مطلقاً حنّى في المجهول فضلاً عن المحتمل فإذا أقرٌ بأنّها ثمرة نخلته 
ولم يفسّر ذلك بما ينافي الملك يحكم عليه ويسمع إقراره إِلا أن يأتي بتفسير 
محتمل عرفا 

قوله: «#ولو قال: هذا الغزل. مخ بقطنه لزمه» لأنّ الغزل والدقيق ليسا 
فرعين بل عين بتغيّر ما. وقد يقال إلةالاجو ران يكون قد انتقل إلى مغزله وطاحنه. 
ويجاب بأنّ إقرار ذي اليد مقتضى الملك ظاهراً فيجكم به حتّى يثبت مزيله. 

قوله: «والأقرب سماع الذعوى المجهولة» وفاقاً «للنافه ١‏ 
والإرشاد' والإيضاح' والروضة؛ والمجمع* وتعليق الناقع وكشسف 
الرموز' والمسسالك"؟ والمتتمرة والكفاية' والمختلف''» في باب 
الإقرار و«المفاتيح ''» خلافاً «للمبسوط ؟' والكافى '' والوسيلة؟١‏ 


,.114 ١47 المختصر النافع: ص 11؟. (1)إرشاد الأذهان:ج اص‎ )١( 
75 (؟) إيضاح الفوائك: ج ؛ ص 317 (1) الروضة البهية: ج لاص‎ 
.8-0 كشف الرموز: ج ؟ ص‎ )١( .١1121 ص‎ ١١ مجمع القائدة واليرهان: ج‎ )6( 
78٠0 ص 1 117. (8) المقتصر: ص‎ ١7 مسالك الأفهام: ج‎ )9/( 
مختلف الشيعة: ج ”ص 7غ.‎ )٠١( 84 كفاية الأحكام: بج اص‎ )1( 
.145 مفائيح الشرائع: ج *ص 0 (؟1١) الميسوط: جح مص‎ )١١( 


,5١1 الكافي قي الفقه: ص 8 (4١)الوسيلة: ص‎ )١( 


كتاب القضاء /هل يشترط في المدّعي أن يكون جازماً؟ سس لامي 


وهل يشترط الجزم؟ إشكال فإن سوّغنا السماع مع الظنّ جورنا 
اليمين على التهمة ولا رذ هنا. 


والغنية' والسرائر ' والتحرير" والدروس؛ والتذكرة*» في باب الإقرار. 
و«الميسوط؟ والسرائر”» أيضا فى ياب الاقرار. ش 

راف الأكلزق أت رتنا عل المذفن أت لد عليه 37ا ول تملح مخصوصتاتة 
فلو دفعنا دعواه ضاع حمّه م يلزم الخصم بالتعيين إذا أقرٌ ويحلف على نفي الزائد 
أو عين ما عيّنه إن أحى عليه اناد العتدهنا: بل قر كلف العاتعن بالبانامق كد 
الجنس والوصف ونحو ذلك لانسد باب الدعاوي في كثير من الدر انك 

احتيجٌ الآخرون بامتناع الحكم بالتجهولء وفرق بينه وبين الإقرار حيث 
يسمع بالمجهولء إذ لو كلفناه التحراير أرما ربع بخلاف الدعوى. وأيضاً فالرجوع 
هنا مطلوب مرغوب مسموع بخلافة في الآقرار. قالوا: هذا كلّه إذا لم يكن وصيّة, 
فإن كانت وصيّة تسمع الدعوئ فيها ون كاتتت-تجهولة. والفصل بينها وبين سائر 
الحقوق؛ أن تمليك المجهول بها يصمٌ فيصم أن تدّعى مجهولة؛ وليس كذلك 
غيرهاء لأّنّ تمليك المجهول به لا يصدمٌ فلا يصمٌ الدعوى به إلا معلومة انتهى . 
وكذا دعوى الإقرار بالمجهول لمثل ما ذكرء والفتوى والاحتياط على الأوّل. 

وهل يفرق في ذلك بين الدعوى على الغائب والدعوى على الحاضر؛ 
احتمالان سيأتي بيانهما فى المقصد الخامس في القضاء على الغائب. 

قوله: ؤ+وهل 5ك الجزم؟ إشكالة قال الشهيد في «وغاية المراد؟» 


تكد 


.١117 غنية النروع: ص 411. (؟) السرائر: ج ؟ ص‎ )١( 
.84 الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )5( .١58 تحبر يرالأحكام: ج 0 ص‎ )( 


(/9) السرائر: ج "ص 1534 (8) المبسوط: جح/ص61١.‏ (3) غايةالمراد: ج ص .٠١‏ 


67 لسسع بل مفتامج الكرامة /ج 8” 


والصيمري في «غاية المرام '» والشسهيد الناني في «المسسالك؟» والكيدري 
على مانقل ' عنه والمحقق فى «الشرائع » بحسب الظاهر: إِنّ المراد باشتراط 
الجزم فى الظاهر أى يشترط فى المدّعي أن يكون جازما ظاهرا بأن تكون صيغة 
دعوأه: لي عنده كذاء لا بأن يقول: أَظَن أو أتوهم, ولا يشترط بالنسبة إلى المدّعي 
اران حكن ساون جالمية إلى نفس الأمر حرمت عبليه الدعوى. فإِنٌ 
ون السقاده نه إذا كان للإنسان بيّنة تشهد له بحقّ وهو لا يعلم أنّ له أن يدّعي 
عند الحاكم لتشهد البيّلة له به. 

والظاهر أن المراد من قولهم: إِنه لا يشترط في المدّعي أن يكون جازماً في 
نفس الأمر إِنّما هو في صورة يقر فيه المدّعى عليه ثم يتكر وفيما إذا قامت 
للمدّعي بيّنة بالحق, وأمّا في ما عداذلك كالظنَ والوهم فخارج عندهم عن حقيقة 
الدعوى وماهيتها؛ لأنّْ المتبادر الجَرم عرفا وتهذا ترفع كل وصمة كما باتن. 

وقضى العجب من ذلك امول الأردبيْلَىَ قن #المجمع *» وتبعه صاحب 
«الكفاية ١‏ » قال في «المجمع»: كيف يكون ذلك وهو كذب وتدليس بغير ضرورة؟ 
مع أنه ما ذكر التورية فلا يجوز كيف ودليل المنع هو لزوم القضاء بالنكول وبر 
اليمين ونه لابدّ من العلم ليأخذ وليحلف؟ والعجب من الشارح . يريد به الشهيد 
الثاني أنه ذكر ذلك حيث قال: ووجه ما اختاره المصّف أن الدعوى يلزمها أن 
يعقبها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول؛ وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل 
الحق؛ فإذا كان وجه المصتّف هو لزوم العلم كيف يكون مقصوده جواز الدعوى مع 


(١)غاية‏ المرام: ج ص 57978,. (؟) مسالك الأفهام: ج 11 ص 151. 
(©) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: ج 4 ص ١‏ (4)شرائع الإسلام:ج أ ص 85. 
5 مجمع القائدة والبرهان: ج 11 ص 111 ١‏ كفاية الأحكام: ج أ كارا , 


كتاب القضاء / هل الجزم شرط في سماع اقوس سي ب سم ١11‏ 


عدم العلم والظرٌ مع الاتيان بعبارة دالة على العلم؟ 

قلت: إذا كانت الييّنة والإقرار علمين شرعيّين _كما هو معلوم وكما هو فرض 
المسألة .صصح لمن كان له بيّئة عادلة أو أقرٌ عند رجل بحقّ أن يبرز دعواه بصيغة 
الجزم ولاكذب ولا تدليس وإن لم يكن قاطعاً بذلك في نفس الأمر. فمن حيث إن 
الينة والاإقرار علم شرعى وقد أرسى الشارع 6 قواعد شرعيّة عليهما جاز له أن 
يداعي وأن يأخذ المال. ومن حيث إِنْهما لا يقيدان القطع في نفس الأمر لا يجوز له 
أن يحلف, فكلام القوم هو الصواب. ولو كان الأمر كما ذكر فوجب على الحاكم 
الاستفسار في اللفظ المحتمل كقوله: لي عليه كذاء فيقول الحاكم: هل أنت جازم أم 
لا؟ لاستلزام الجهل بالشرط الجهل بالمشروط فلا يحصل الجزم بسماع الدعوى» 
لكرت الأستاد العلامة ‏ أدام الله تعالي لكر قال: إِنّ الدعوى وإن كانت خبراً 
ظاهراً إلا أنّها إنشاء في الواقع, فقول المدّعى] لي عنده كذاء معناه إنّي أطلب منه 
كذاء والانشاء ليس فيه صد ولد علي تؤأقاء كلق ذلك أدلة وبراهين لم يصل 
إليها فهمي. قال: إذا ثبت هذا صمٌ إبراز الدعوى بصورة الجزم وإن كان في موضع 
التهمة؛ ولا كذب ولا تسدليس, لمكان الانشاءء قال: وبهذا يندفع اعتراض 
الأردبيلى4. نعم إذا أيرزها بصورة الظنّ والوهم تكون خارجة عن حقيقة 
الدعوى عند من لا يسمع كذلك. فلو كان ظانًاً وأبرزها بصورة «لي عنده كذا» 
بمعلى أريد منه كذا لأن كان إنشاء كان للحاكم سماعهاء لأنّها تكون من أفراد 
الدعوى. بل لو علم القاضي بأنّه ظانٌ؛ فليتامل. 

والأستاد الشريف -_أطال لله قاءه أجاب بأنّ الكذب حيث يورده في 
صورة الجزم في موضع التهمة أو حيث يكون ظانَاً لاعن بيّنة ولا عن إقرار 
مستعنى من تحريم الكذبء لمكان إحقاق الحقّ واستتقاذ المال. 


وأنت إذا عرفت التحقيق الذي ذكرناه, وهو الظاهر من كلام القوم إن لم يكن 
د -كما يظهر ذلك لمن أمعن النظر عرفت أنّ مورد النزاع إِنّما هو 

لفظ «أظرت» أو «أتوهّم» والناس في هذه المسألة على أنحاء. ففي «الكافي ١‏ 
والغنية ؟ والشرائع " والنافع “» وظاهر «الوسيلة ”» أنه لابدٌ من الجزم. وهو 
المنقول' عن الكيدري, ونسبه إلى المشهور في «الكفاية "» وقوّى في «الإيضاح 
والمجمع '» عدم اشتراطه. ونفي عنه في «غاية المراد" "© البأس, وإليه مال 
في «المسالك ' أ». وفصّل في «الروضة؟١‏ وتعليق النافع» للمحقّق الثاني بالسماع 
فيما يعسر الاطّلاع عليه. 

وبالجملة قالوا بالسماع في التهمة كالقتل والسرقة كما هو مختار الشيخ الفقيه 
نجيب الدين أبي إبراهيم محمّدبن نما الخَليَير"' وربّمالاح ذلك من«الدروس 4 
ولم يفت بشيء في «التحرير والإرشاد وغايةٌ المرام والكفاية والمفاتيح». 

احتتج الأوّلون بأن الدعوئة” تيجب التلط علي الغير بالالتزام بالاقرار أو 
بالانكار أو التغريم ولا أقل من الحضور إلى مجلس الحكم وأَنٌّ فيه الاهائة وهو 
إنزال ضرر منفيٌ بقوله ي: «لا ضرر ولا ضرار» ولأنّ الدعوى في معرض أن 
بتعقيها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول وهما غير ممكنين, أَبنا الذوّل فلامتناع 
الحلف على الظَنٌ وأمّا الثاني فلامتناع ثمرته. إذ لا يستحل الغريم أن يأخذه 


برل 


)١(‏ الكافي في الفقه: ؛ ص +20, (؟) غنية التزوع: ص 4غ 
(؟! شرائم الاإسللام: اج شأ ص 815 (؛) المختصر النافع: ص 971؟. 
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(/) كفاية الاحكام: ج ؟ ص 185 (8) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 558 
(4) مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص ١ ,١55‏ 00 ج اص 2" 
)1١(‏ مالك الأقهام: ج 7٠١‏ ص 458 الروضة البهية:ج ب#ص 4 


(؟1١)‏ تقله عنه المحقق لمحفق في الشرائع: نج أ ص 3 )١6(‏ الدروس الشرعية: ج ؟ ص 84. 


كتاب القضاء /هل الجزء شرط فى سماع الدعوى؟ ب - ١18١‏ 
بمجرّد إنكار المدعى, ولأنّه بعيد عن شيه الدعوىء إذ المعهود من الدعوى القول 
الجازم, مضافاً إلى 02 بظهر من دعوى الأجماع عليه في «الغنية» وقد نسبه 
إلى المشهور في «الكفاية» كما عرفت. على أن ترك الدعوى أمر مرغوب مطلوب. 

لا يقال: يرد عليهم فيما إذا أبرزها بصورة الجزم بإقرار المدّعى عليه فإِنه 
لايتمكّن من الحلف, لأا تقول على الحاكم أن لا يسمع الدعوى إل بصورة الجزم, 
فاذا أبرزت كذلك فسمعها ثم آنكر المدّعى عليه ورد اليمين فلم يحلف المدعي 
لأن كانت عن إقرار فإنّما هو فعل الحاكم ما عليه أن يفعله. 

احتج الآخرون بالأصل وعموم قوله تعالى ': ووأن احكم بينهم بما أنزل 
اله4, (فلا وربّك لا يوُمنون حسّى يحكّموك فيما شجر بينهم» قالوا: ونمنع أن 
المتبادر من الدعوى الجزم ونمنع .لاوم لين بالردٌ والقضاء بالدكول في كل 
الدعاوي بل إِنّْما يكونان فيما إذاكاتت الدعوى مع العلم. وإذا لم يكن هناك علم 


وأنا من استدلٌ بأنّ الجزم لو كان شرطاً لم يكف اللفظ بل كان يجب عليه 
الخستسار تقرل حل أنك جات أء لاك فك يعرف محل النراع: إذ قن عنلمت أن 
المراد بالجزم الجزم اللفظى الشرعي لا الجزم القلبي. 

قلت: للأوّلين أن يقولوا: إن الأصل مقطوع بالضرر المعلوم والعموم مخصوص 
بهء مضافاً إلى ما عرفت من عدم فائدة الدعوى حين عدم الجزم لو أنكر, ونحن 
لم نستدلٌ بالتيادر إن سلّم عدمه. وأمَا الأخير فمسلم لكنّ في دليلنا الأول مع 
ما يظهر من دعوى الاجماع بلاغ إلا أن يقول هؤلاء إن لا نسلّم الضرر, سلّمنا لكنّه 


(١)السائدة:‏ 45 والتساء: 18. 


4 ع ا بت وز منتاخ الكرانة برعم » 
وإن شرطنا علم المقدار افتفر في الأثمان إلى ذكر الجنس 
والقدر والنقد. 


معارض بمثله وهو تضييع الحقّ. والفائدة تحصل فيما إذا أقرّء إذ لعلّه إذا عرض 
عليه الحلف وخرّفه الحاكم يقرٌء والاجماع لم نتحتّقه, فتأمّل. 

وما ذكر في الحجّتين عرف الوجه في الاستشكال والتوقّف عن الفتوى. 

هذاء ولقد رأيت من يقول: إِنّ التفصيل -_كما ذهب إِليه اين نما منقول. قلت: 
إن موافق للقواعد وكأنّهم مطبقون عليه في باب القصاطن. 
ظ وتفصيله أن تقول كل موضعءيمكن في الجزم لا قبل فيد إل الجزم, فل قال 
«أظَئٌ» أو «عندي وهم» أن فلاناً اقيا ضقني ونخو ذلك من المعاملات فلا أظر” 
أن الشارع جوّز للحاكم أن يسمل معدا بكر لل إلى خصمه فيحضره, واقاسنا 
لايمكن العلم به غالبا كالسر مق الاج نجمهما قبل فيه الظبٌ والتهمة لمكان 
الضرورة واستمرار الطريقة. فإن حلف الميّهم برأء وإن أقبٌ الزم. وإن نكل عنهما 
قضي عليه إن قضينا بالنكول في غيره. بل ويحتمل في المسألة ذلك وإن لم نقض 
به في غيره؛ أو يحبس جِتَّى يقر أو يحلف على احتمال آخرء أو توقّف الدعوى 
وليس له الردٌ لامتناع الحلف من المدّعي ولو مع شاهد واحد. 

هذا والاقتصار على موضع الوفاق أدنى للصواب وأقرب للاحتياط. 

بتي هناك فرع: وهو أنه لو عاد المدّعى بعد نكول المنكر عن اليمين وادّعى 
العلم فهل يسمع أم لا؟ قوّى الشهيدان في «غاية المراد' والمسالك '"» السماح. 

فوله: «وإن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر 


(١)غاية‏ المراد: ج 4 ص 57 (؟)امسالك الأفهام: ج اص 14 


ثرا 


كتاب القضاء / يجب فى دعوى ما لامثل له ذكر قيمته 


وفي دعوى غيرها إلى الوصف بمأ يرفع الجهالة. ولا يحتاج إلى ذكر 


الحتسن والقدر والنقد» ذكر الجنس أن يقول: فضّة أو ذهب. والنقد من الغالب 
أو غيره ومن أنواخ الغالب إن تعدّد. فلا تُسمع الدعوى مطلقة حتّى تنصر ف إلى نقد 
البلد. بخلاف البيع فإنّه لو باع ثوباً بألف مطلقاً انصرف إلى نقد البلد. والسرّ في ذلك 
أنَ الدعوى إخبار عمًا كان واجباً عليه. وذلك يختلف باختلاف الأزمان والبلدان. 
فلذا لا تسمع إلا محرارة. وليس كذلك الشراء, لأنّه إيجاب في الحال فلهذا 
ينصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفات. و يظهر ذلك فيما إذا كان في البلد تقود مختلفة 
فإنه حينئذ لا يصح أن يطلق العمن الايد أن يكون موصوفاً. وقد نيه على جميع 
ذلك الشيخ في «المبسوط '». 

قوله: «ولا يحتاج. إلى ذكر قيمته» يريد أنه في غير الأئمان ترفع 
الجهالة بالوصف ولا حاجة إلى ذكر القيمة. 

قلت: هذا إذا أمكن الضبط بالوصف ولم تتلف العين. 

قوله: «ويجب فيما لا مثل له ذكرها » يريد أنّ ما لا مثل له كالجواهر 
والحدواقناي لس كو 

قلت: هذا إنّما يتدّ إن قلنا إنّ الجهالة لا ترفم إلا بها, ا ست 
بدوتها لم يجب. 

وقد استثنوا" من اعتيار الضبط والعلم ‏ بعد الوصيّة واللاقرار ما إذا كان 
الضبط والتعيين وح اس يم الطالبة للفرض ؟ والواهب 


(1) الميسوط؛ جاص /161. (؟) كما في مسالك الأفهام: ج ١١‏ ص 0 
(؟) في النسخ: 5000 والصواب ما أثيتناه من المسالك, 


الفصل الثانى: فيما يترتب على الدعوى 
وإذا تمّت الدعوى فالأقرب أن الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب 


من الخصم إلا بعد سوال المدّعي ذلك, لأنه حقّ له فيتوقّف على 
المطالية. فإذا سأله الحاكم فأقسامه ثلاثة: 


ما 


يطلب العوض إذا شرطه. وزاد بعضهم ': ما إذا ادّْعى أن له طريقاً في ملك الغير أو 


الفصل الثاني: فيما يترتّب على الدعوى 
قوله: «فالأقرب أن الحاكم ل يبتر بطلب الجواب4 خلافاً اظاهر 
«النهاية ؟ والكافي " والغنية ؛ والمرَاتتع '» وصريم «الميسوط١‏ والتحرير" 
والمجمع » وغيرها". ووفاقاً لس ع صحّم أجل الى قف عددتا 3 
قوّى العدم و«السرائر' ' والشرائع '' والارشاد'' والوسيلة؛' والدروس",2 
وغيرها' '. وفي «الإيضاح؟١‏ والمسالك*'» أنه مستحبٌ على الأقرب. 


(1) روضة الطائبين: ج لص 185. (؟) النهاية: ص 17378 و34؟7, 
() الكافي في الفقه: ص 555. (4) غنية التروع: ص 5غ:. 
(0) المراسم: ص 15١‏ (1] الميسوط؛ ج دص ١1017‏ 
(1) تحريرالأحكام: ج ه ص 55 (ثا مجمعالفائدة والبر هان: ج ااا حي 1178. 
(1) المهذب بواج اص 084 (١٠)الميسوط:‏ ج رص 188. 
(١1)السرائريج‏ *ص 1718, (5)97 شرائع السلدم”” اج اص 85 
)١(‏ إرشاد الاذهان؛ ج ؟' ص 1 (4١)الوسيلة:‏ ص ,5١7‏ 
(18) الدروس الشرعية:ح ”اص /ا2. (15)رياض السائلاج ا ص 84. 


2+ مسالك الاقهام: سس الخ مص‎ )١8( إيضام الفوائد: ج ص الل‎ ١ 


كتاب القضاء / إذا سأله الحاكم فأجابه بالإقرار نمس - 18 
الأوّل: الاقرار 

فإذا أقِي وكان جائز التصرّف حكم عليه إن سأله المدّعى. بأن 
يقول له: قد ألزمتك, أو اخرج إليه من حقه. وما شابهه. 


يدل على توقفه على المطالبة إجماع «المبسوط '» _على الظاهر _وأنّه حقّ 
فلا يكفى فيه شاهد الحال. والأمر في ذلك هيّن والاستحباب ممكن والاحتياط 
بيّن. لكن ينبغى التنبيه على شيء, وهو أنه إذا أجاب بالنفي فعند القائل بالتوقف 
وجوباً لا يكفى فى نوجّه اليمين بل يعيد السؤال. 

قوله: «إن سأله المدّعي» أي وإن لم يسأله يتوئّف وفاقاً «للمبسوط' 
والوسيلة" والسرائر والشرائع* والازشاة ار والنافع" والدروس* والمسالك” 
والروضة ١"‏ والمفاتيع 2١١‏ وغيرجها "أ وخلافاً لظاهر «النهاية"! والكافي؟' 
والمراسم ١”‏ والغنية"'» وظاهز:«الشترائع »١"‏ في أوّلٍ البحث حيث نسبه إلى القيل 
وصريح «المجمع؟' وغاية المراد؛ '» واحتمله في «التحرير ' '». 

حجّة الأوّلين ظاهرة وهي أنّ الحقّ له فيتوقّف على طلبه. 


(1و؟) المبسوط: ج رص ١69‏ و58 .١‏ (؟) الوسيلة: ص 717 
(4) السرائر: ج ١‏ ص 178. (0) شرائع الإسلام: ج ؛ ص 87. 
(5) إرشاد الأذهان: بج ؟ ص .١54‏ (/9) المختصر الناقفع: ص 1!؟. 
(4) الدروس الشرعية: ج ؟ ص 89. (3) مسالك الافهام: م ١١‏ ص 117. 
(١٠)الروضة‏ البهية:ج ؟ ص )١١( .8١‏ مفاتيح الشرائع:ج ص 108. 
)١7(‏ كشف اللثام: ج ٠١‏ ص 17. )١15(‏ النهاية؛: ص 54" 
)١4(‏ الكافي في الفقه: ص 410. (8١)المراسو:‏ ص ٠"؟.‏ 
(11) غنية النزوع: ص 488. )١0(‏ شرائع الاسلام: ج 4 ص 85. 
(18) مجمعالفائدة والبرهان: ج ؟١١‏ ص 158. (154)غاية المراد: ج ؛ صن ؟". 


() تحر يرال حكام: ج 6 عى 1175 


1 مفتاح الكرامة /ج 0؟ 


أحتج الآخرون بقيام شاهد الحال وكون الحقّ له لا يستلزم توقّفه على طلبه 
أو أنّه بعد الإحضار صار الحكم بعد ظهور الحقّ حقّ الحاكم فنيحكم طلب أم 
لاء فكان أقوئى من سوال الجواب فانّه قبل ثبوت شيء. 

واعلم أنه قال في «الإرشاد '»: : فإن اعترف حكم عليه الحاكم مع التماس 
المدّعي وإلاا يفيت يفيت الحقٌ» وقد تبه يذلك على أنه يغبت الحكدم بمجرّد الاقعرار 
ولايتوقف ثبوته على حكم الحاكم كالبيّئة لأنها منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها 
وردّها فلا يثبث الحقّ بمجرّد إقامتها؛ وأمًا الاقرار فلكلّ أحد أن يحكم بثبوت 
العو بده ويفهد عليه فالحاكد أولق كذ آفاد العهيد في «غاية المراد '» ولعله 
. لذلك نسبه في «الشرائع » في مقام الإقرار إلى القيل وفي مقام قيام البئنة جزم [ 
بتوقفه على حكم الحاكم. 

وقد تأمّل في ذلك الأردبيلل * وقال:لم_لقدر أحد أن بحكم أو يشهد بثبوته 
في ذمّته بل بإقراره. فليس اكه إل المحاكم. ثم قال: وظاهرهم يدل على الجواز 
وهو غير بعيد انتهى. 

قلت: صرّح الحلّي في «السرائر*» أنّ الحكم في الإقرار متوقّف على حككم . 
الحاكم. وقال في «التحرير '» بعد أن احتمل جواز الحكم من دون مسألة: أنّا لو 
كان المدّعي جاهلاً بمطالية الحاكم إن الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك للا . 
يضيع حقّه بجهله فيترك المطالبة, 

هذا والذي تتبع الأخبار في القضايا الواقعة في زمن رسول أشي وزمن 
أميرالمؤمنين 2 والأئمة المعصومين 250 قطع أن للحاكم أن يسأل المدّعى عليه 


(1)إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 44 (؟)غاية المراد:ج 4 ص 4" 
(8) السرائر:ج اص ,١11/8‏ (1) تحريرالحكام: سج ه ص 117. 


كتاب القضاء /لو التمس المقر له بأن يكتب الحاكم له كتاباً .سس ١89‏ 


ولو التمس أن يكتب له عليه كتاباً لزمه إن كان يعرفه باسمه 


و لسيك 


ا ب 


ويحكم عليه من دون التماس المدّعي؛ والأمر أوضح شيء. 

قوله: «ولو التمس بأن يكتب له عليه كتاياً لزمه» إن أعطاء 
القرطاس والقلم والمداد أو كان الاناء يذله من ينك المال كما شان و هه 
وجوب الاجابة, وقد ذكر فيه فني «المبسوط '» خلافاً من دون ترجيح. 

وجه الوجوب: أنه حجّة له كالحكم والاشهاد. ووجه العدم: أن الذي يجب 
عليه إِنّما هو الحكم والاشهاد لمكان الدليل؛ وأصل العدم وأصل البسراءة وأصل 
الاباحة تقضي بذلك. 

وفى «المسالك "»: أنّ القول (الوككلو ب أشهر, ثمّ قال بعد ذلك: والمعروف بين 
الأصحاب الوجوب. 

قلت: لم يصرح بالوجوب فيما أجد سوى المصنّف هنا حيث قال: لزم؛ إن قلنا 
إن هذه الكلمة صر بحة فيه. وفي «التحرير "» قال: كتب, كما في «الدروس؟ 
واللمعة *» وفي «الارشاد'» قال: أجيب. 

وهذه على تقدير التندّل؛ فقوله': إِنّه ظاهرة فى الوجوب. فكاب التاتل يه مخ 
الأصحاب فيما أجد ثلاثة. وظاهر «النهاية* والخلاف* والكافى ١"‏ والمقنعة'' 


(1) المبسوط: ج رص .١١4‏ (؟) مسالك الأفهام: ب ١‏ ص 811. 
(5) تحريرالأحكام: ج نص ؟11١.‏ (؛) الدروس الشرعية:ج ١‏ ص 81. 
(8) اللمعة الدمشقية: ص 6 (5) إرشاد الاذهان: ج "ا ص 154. 
(/!) فى نسخة: تقول؛ وفي أخرى يقول. (8) النهاية: ص .75١‏ 
(ة) الخلاف: ج 1 ص 72١‏ المسالة ٠١ .١١‏ الكافي في الفقه: ص 110. 


1 62 :ةعنتملا)١1([‎ 


مم١‏ مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


أو يعرفه عدلان 5 يشهد عليه بالحلية. 


والمراسم' والغنية ' والسرائر" والشرائع ؛ والنافع "» وصر يبح «المجمع '» عدم 
الوجوب. ولو لا مخافة الاطالة لنقلنا عبارات هذه الكتب. 

والحاصل: أن كثيراً منها قيل فيه: ولو سأله لمق [له] أن يكتب إقراره لم يجز 
له ذلك إلا أن يكون عارفاً". وفى بعض: لم يكتب إِلآ أن يعلمث وقى بعضها: 
ولايكتب على المقرٌ حجّة إلا أن يعلم *. وفي «الغنية ''»: وإن آثر إثبات اسمه 
أنبته. وهذه ظاهرة في عدم الوجوب. فتأمل. نعم قد يعرض الوج وب إذا كان 
وصول الحقّ موقوفاً على الكتابة أو نحو ذلك كأن لا يكون للحكم أثر بدونها. 

قوله: «أو يعرفه عدلان أو شيهد عليه بالجلية4 كما في 
«الميسوط ١١‏ والخلاف ؟' والشبرائع ''.والنافع ؟١‏ والتحرير"! والارشاو١١‏ 
والدروس"' واللمعةة١‏ والمسالك ١١‏ والمجمع :م وقدترك فى «النهاية والمقنعة 
والكاقي والمراسم والغنية والسرائر» ذكر الجلية. 


() السرائر:ج ”ص ؟1١1.‏ (غا شرائع الإسلام: ج أ عن ار 
6 المختصر النافمع: ص 07/7؟. (1) مجمعالفائدة والبرهان: ج 7ه ١1٠١‏ 
(لا) كما فى التهاية: ص ١‏ الحكافي في الفقه: ص 410 المقنعة: ص 1؟/: 

(ماكما في شرائع الاإسادم: ج ص اث (5) كما في المختصر النافع: ص تا 
)٠١(‏ غنية التزروع: ص 416. )١1١(‏ الميسوط: ب هص 1١58‏ 
)١8(‏ المختصر النافع: ص 998. )١0(‏ تحريرالأحكام: ج اص 115. 
)١7(‏ إرشاد الأذهان: بج اص 1144. )١7(‏ الدروس الشرعية: ج ؟ ص 897. 
(18) اللمعة الدمشقية: ص 50. (15) مسالك الأفهام: ب 7٠‏ ص 415. 


.17١ ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ )٠١( 


كتاب القضاء /إن ادّعى المقز الاعسار... ست ب ب-_--_--- لب 188 


وإن سأله أن يشهد على إقراره شاهدين لزمه أيضاً. فإن دفع إلى 
الحاكم ثمن القرطاس من بيت المال وإلا كان على الملتمس الثمن. 
ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصّته. 

فإن ادّعى الاعسار وثبت صدقه إمّا بالبيّنة المطلعة على حاله أو 
بتصديق الخصم لم يحل حبسه 


وقد اعترض في «السرائر '» على ذكر الحلية والتعويل عليها بأَنّه لا دليل ولا 
مدعل اعارها را ناعضي إلى لاثما أم يدل بدا سعط نكا 
من غير ذكر الشهادة ومن غير قطع على من شهد عليه ورجوع إلى العمل بكتاب 
قاض إلى قاض, وجميع ذلك باطل. 

قال فى «المختلف ؟»: والتحقيق !رهلا /بشلاحّة هناء لأنّ القصد تخصيص 
الغريم وتمييزه عن غيره وإرالدللاشتباء فإن -حصل ذلك بالتحلية جاز. واللوازم 
التى ذكرها ابن إدريس غير لازمة, لأنّ المطلوب جعل الخط مذاكراً ومنتهاً على 
التضية, فإذا وقف الانسان على خطّه فإن ذكر القضيّة أقام الشهادة وإلا فلاء اتتهي. 

قوله: «وإن سأله ... إلى قوله: لزمه» هذا لم يتضح لديّ دليله, فحاله 
كحال كتابة المحضر, كيف لا؟ وقد قالوا: إنّ ثيوت الحكم بالإقرار لا يتوقف على 
حكم الحاكم, فتامّل. 

قوله: «لم يحل حبسه» بائفاق أصحابنا رضي الله عنهم ‏ وخالفت 
الحنفيّة فقال بعض: يحبسه بعد البيّنة شهراء وبعض: شهرين» وبعض:ثلاثة» وبعض: 
أربعة ' حتّى يغلب على الظر” أنه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدة. 


111 السرائر: ج ”ص ؟11. (؟) مختلف الشيعة: ج مص‎ )١( 


قا سس سس عع مس سس تامع الككرامة / ج 6 ؟ 
وأنظر إلى أن يوسر. فإن مات فقيراً سقط. وإن عرف كذبه حبس 
حتى يخرج من الحق. وإن جهل بحث الحاكم. فان ثيت إعساره 
انظر ولم بحسا دفعه إلى غرمائه ليستعملوة. 


قوله: (وأنظر إلى أن يوسر» مع الإحلاف أو لا معه على ما مي في 
الحد ين أن في المسالة قزل اشوذهنا الشانى: للأصل والكتاب والسنّة 
والإجماع. مما السنّة: فخبر الأصبغ ' وغياث بن إبراهيم ': إِنّ علي ة كان يحبس 
يه وحاجته خلَى سبيله حتّى يستفيد مالا 
وخبر السكوني *: ! أمرأة استعدت علياللكة على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان 
6 فابى نوسي وقال: إن مي لتر بسراً. وخبر زرارة*: كان علي ني 
لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الفاطلاك» ومن أكل مال الينيم ظلما ومن ائتمن 
على أمانة فذهب بها. وأا الإجماع: فلآنحصار الخلاف في ابن حمزة, على أنه 
منقول كما يآتي بيان ذلك كله. 

قوله: إفإن مات فقيراً سقط» ليس المراد السقوط من رأس بل يجو 
أن يحتسب عليه صاحب الدين زكاة ماله أو خمسه ونحو ذلك. وليعلم أنه لا حرج 
عليه إن استدان بحقّ ولم يتهاون فى الأداء. 

قوله: وحتى يخرج من الحقّ» ما بنفسه أو يباع عليه ماله ويعطى 
صاحب الحقٌ. 

قوله: «فإن ثبت ... إلى قوله: ليستعملوه4 أعاد ذلك توطتة لذكر أن 


)١(‏ تقدم في بج 6اص 08 3ت 
(؟ و 8) وسائل الشيعة: : جم قبا على 6 و1831 ب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم ح ١‏ و1. 
(15و5) وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص ١48‏ ب لمن أبواب الحجر م ١‏ و؟. 


كتاب القضاء /الأقوال فيما إذا ثبت إعسار المذعى عليه 


لم يجب دفعه إلى غرمائه وما بعده, وكان الأولى أن يقول: لم يجز. 

وليعلم أنه نقل فى المسألة أقرالاً ثلاثة: 

أوَلها: ما ذكره المصئّف, وهو المشهور كما فى «المسالك١‏ والروضة"' 
والمجمع " وغاية المرام ؟ والكفاية ٠“‏ وغيرها'. وقد نقل السيّد أبو المكارم 
حمزة ابن زهرة" على مثل هذا العبارة إجماع الطائفة. وهو ظاهر «السرائر» 
أبضا بل كادت تكون دعوى الاجماع فيها صر بحة. , 

ويداة عله يدن ذلك الكتعان المحيد" والأخبار كما عبر فته . قال في 
«الشرائع "'»: فإن استبان فقره أنظره: وفي تساليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو 
يواجر وه روايتان: أشهرهما الإنظار حنّى يوسر. 

قال في «المسالك»: الرواية الدالّقَظِلِي ذلك لم تحضرني حال الكتابة. وذكر 
بعصهم:! أنها لست موجودة أصلاً أ وكلها صا جب «كشف الرموز» رواية زرارة 
عن الباقراىة كان على لله لا.يحبس في السجن إلا ثلائة: الغاصب. ومن أكل مال 
اليتيم ظلماً, ومن اثتمن على أماثة فذهب بها" قألّ صاحب «المسالك»: ولا دلالة 
في هذه الرواية على المدّعى فضلاً عن كونها أشهر 3 

ل الرواية التي أثشار إليها المحم الّني لم تحضره ونقل عن بعضهم أنها 
ليست موجودة؛ هي ما رواه الصدوق ' ' عن محمّد بن على ماجيلويه نلك عن أبيه 
عن أحمد بن محمد بن خالد عن الهيثم بن عبدالله الهنديّ عن الحسين بن علوان 
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3 من لايحضره الفقيه: ج اص 78ح‎ )١7( 


1 مفتاح الكرامة /ج 5 ؟ 


عن عمرو بن نابت عن سعد بن طريف عن الأصبع بن نباتة: إِنّ عليًاً 
أمير المومتين 0 كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس الرجل وحاجته خلى 
سبيله ححتى ,يستفيد مالا ومثلها في ألمتن من غير تفاوت أصلاً رواية غياث بن 
إبراهيم عن أميرالمؤمنين 48 أيضاً كما عرفت وأنّهما اصريحتان في المطلوب, 
ورواية الأصبغ لا يأس بسندها وأنّها لحسنة لو لا عمرو بن ثابت. فلتكن قوبة, 
لأنهم لم ينصّوا عليه بمدح ولا قدح, ولمّا وافقت في المتن رواية غياث وفي 
المعنى رواية السكوني التي تقدام نقلها فيمن استعدت عليّاً:ةة على زوجهاء كانت 
أشهر من رواية السكوني عن الصادق 4# التي يأتي ذكرهاء فلذا قال المحمّق: 
اعهوهماء أو أله اراد أن تغئونيا شين 

وأما رواية زرارة التي استد لا بها لجسن بن أبي طالب الابي اليوسفى فوجه 
دلالتها امنا بأن نقول: إِنه إذا. لو ريجز حت مع العجز بل مع القدرة كما هو ظاهر 
الروأية وإن كان مخصوصا فبااظريق الأولى لم يجز استعماله ومؤاجر ته و يفهم 
من سوفها أَنّه ما كان يستعمل المدينء أو نقول: إِنّ استعماله ومؤاجرته حبس له 
فقد أمكن الاستدلال بها. فتأئل. 

ثم إن قوله في «المسالك» رادًاً على اليوسفي: ولا دلالة فيها فضلاً عن كونها 
اخفو: لشومن: إذ عدم الدلالة لا ينافي أشهريّتهاء أو لعلّه أراد أن مضمونها أشهر, أو 
أنه لا يريد بيان الأشهر الذي أراده المحمّق. 

القول الثاني: أن يدفع إلى الغرماء ليستعملوه أو يؤاجروه ذا حرفة كان أم لا. 
وهذا القول لم أجد به قائلاً بعد فضل تتيّع, ولقد وجدت الشهيد الثاني !"ا 


28 كشف الرموز: ج ؟صض كع (؟) مسالك الأقهام: ج لاص‎ )١( 


كتاب القضاء / الأقرال فيما إذا ثبت إعسار المدّعى عليه .ب ١9#‏ 


والصيمري ١‏ ينسبانه إلى الشييخ في «النهاية» والأردبيلي" والكمرامات ندل 
حكابته عنه فيهاء وقد تتئعت «النهاية» فرأيت الشيخ ؛ في كتاب الدين موافقاً 
للمشهور وفي آخر باب الفضاء أورد أخبارا كثيرة منها خسير السكوني * عن 
الصادقفقة: إِنّ علياًة كان يحبس في الدين؛ ثم ينظر إن كان له مال أعطى 
الغرماء: وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم 
آجروه وإن شئتم استعملوه. وهذا الرواية مع ضعف سندها كما ترى مخالفة للعقل 
والنقل فإنّ حبس شخص قبل موجبه غير معقولء وإِنّ تسليط شخص على آخر 
ليفعل به كيف شاء مع عجزه مما يمنعه العقل والنقل من كتاب وسنة كقوله جل 
ذكره: «فنظرة إلى ميسرة» وغيره من السنّة. كما عرفت. 

القول الثالث: هو ما اختاره محمّدا بْنّبعلي بن حمزة في «الوسيلة'» قال: 
كان قبت إعسارة الى صنيلة إن ا 3 /حانة يكتسب لها وأمره بالتحمل 
أي الصبر. وإن كان ذا حرفة“دفعه إليه ليستعمله, فيا فضل عن قوته وقوت عياله 
بالمعروف أخذه بحمّه. وقريب منه قول التقى في «الكافي "» حيث قال: لا يحبسه 
ولكن يقرار عليه ما يفضل من مكتسبه عن قوته وعياله لغريمه. وهذا ظاهر 
في مذهب ابن حمزة, ولكنّ المصنّف لم يذكره في المختلف ولا نسبه إليه 
أحد والظاهر أنّ مستنده خبر السكوني هذا الذي تقدّم نقلهء وقد علمت حاله 
مع أنّه أعج من مدّعاه. قال العجلي في «السرائر*»: وهذا الخبر غير صحيح 
ولا مستقيم: أنه عالق لأسول مذهيئنا ومحكم التنزيل وإِنْما أورده الشيخ فى 


.١١١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟أاصي‎ .1١١ غاية المرام: ج 4 ص‎ )١( 
7015 وفي ص‎ 7١05 كفاية الأحكام: ج ؟ ص /141. (؛) النهاية: ص‎ )"( 
.19 ١ 5؟, (/) الكافى فى الفقه:ص 2 2. لما السرائر:ج ؟"ص‎ ١١ الوسيلة:ص‎ )1( 


1س لل لل ل هقْتاسم الكرامة /ج 8؟ 
«نهايته» إيراداً لا اعتقاداً وقد رجع عنه فى مسائل «خلافه». 

قال في «المختلف '»: وما قال ابن حمزة ليس بعيداً عن الصواب. لأنّه متمكّن 
فى أداء ينا رحن عل وانقاء ضاهي الدرى نرثه شن علية كما مس دان 
السعي في المونة. ما الكبرى فظاهرة, وأمّا الصغرى فلن الغرض أنه متمكّن من 
الكسب والتحصيل؛ وكما يجب السعي في المؤنة كذا يجب في أداء الدين. قال: 
ولمنع إعساره لأنّه متمكّن. ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحضيله؛ ولهذا 
مئعنا القادر على التكسّب بالصنعة والحرفة من أخد الزكاة باعتبار إلخاقه بالغنيٌ 
القادر على المال. قال: والآية يعني آية الانظار ‏ متأوّلة بالعاجز عن التكسشب 
والتحصيلء وكذا ما ورد من الأخبارء انتهى. 

قال في «المسالك '» ما حاصل“هذة)الأدلة لا بأس بها, إِلَا أنّها لا تدل على 
ماذكره من مذهب ابن حمزة من بُسليم المدين|إلى الغريم ليستعمله ويتسلط على 
منافعه بإجارة ونحوهاء ومع ذلك ققد ذهب جماعة منهم المحقق 4 إلى عدم 
وجوب التكشب في قضاء الدين: بل إذا تكسّب وفضل معه شيء عن المونة وجب 
صرفه في قضاء الدين عملاً بظاهر الآية. 

قلت: يمكن أن يكون ذلك أي الاستعمال _كناية عن وجوب الكسب إذا 
كان ذا كسب وحرفة يقدر معها على التحصيل من دون مشقة فإنّ الكسب حيئئذ 
واجب. كما إذا كان عنده عروض من غير جنس ما عليه يجب عليه أن يبيع ذلك 
ويحصل ما هو من جنس ما عليه على أيّ وجه كان, فيأمره الحاكم بذلك. فإن 
لم يفعل يستعمله الحاكم أو يوكّل عليه الغريم ليستعمله ويأخذ ما فضل. على أن 
الكسب ممّا يتوقف عليه الواجبء إذ وفاء الدين واجب مع القدرة, ولا شاكٌ أن 


.417 مختلف الشيعة: ج مص 07 4. (؟) مسالك الأفهام: ج 7 ص‎ )١( 


كتاب القضاء / الجمع بين الأخيار ب ب ب يبي 188 


صاحب الحرفة على الوجه المفروض قادر وحيئئزٍ فلا يكون داخلاً تحت إطلاق 
آية النظرة. فتأّئل جِيّداً. والقائل بوجوب التكسّب جماعة كثيرون ذكرناهم في 
كتاب الدين ' واستوفينا الكلام في المسألة أكمل استيفاء. 

وقال في «المبسوط "» بعد ذكر الخلاف في الإجبار على التكسّب وذكر خبر 
السكوئي: لا خلاف أنه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش 
والاصطياد والاغتنام والتلصّص في دار الحرب وقتل الأطال وسلبهم ثيابهم 
وسلاحهم, ولا تؤمر المرأة بالترويج لتأخذ المهر وتقضي الديونء ولا يؤْمر الرجل 
بخلع زوجته فيأخذعوضه لأنّه لادليل على شيء؛ من ذلك. والأصل براءة الذمّة. 
نَم فصّل كيفيّة البحث عن حاله فذكر ما ذكره المصنّف بقوله: وإن اشتبه ... إلخ. 

وبقي الكلام في الجمع بين الأخجار: 

فخبر الأصبغ وإبراهيم قد تضمن صدرهما أنه كان يحبس في الدين, 
فيحملان على ما إذا قامت ال,ة جلو امسر عرف أنّه ذو سال أو كان 
أصل الدعوى مالا فإذا تبيّن إفلاسه بقيام البيّة المطلعة على باطن أمره 
خلّى سبيله أو يراد بالحبس معنى مجازيء وهو المراقبة وعدم تخلية السرب 
له إن جهل حاله حتّى يكون بحث الحاكم عن أحواله, وإلا فالحبس عقوبة لاوجه 
له قبل الاستحقاق كما يدل عليه رواية السكوني في الامرأة أنه لما 
علم إعسار الزوج لم يحبسه. 

وأمَا خبر زرارة عن الصادق فمعناه أند#ة كان لا يحبس مع العجز 
وعدم القدرة إلا هؤلاء الثلاثة عقوية لهم, وهذا أحسن جممع. أو نقول: 
لا حاجة إلى الجمع, لأنٌّ رواية زرارة صحيحة فهي حاكمة على الجميع فيترك 


)١(‏ تقدم فى ج 6١ص‏ ١75-؟1.‏ (؟) الميساط: ع ؟ ص 17/1 و/9؟. 


1043 لس مفتاح الكرامة /رج ه؟ 


وإن اشتبه فإن عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حنّى 
لشيس إعساره. 


العمل في رواية الأصبغ بما خالفها ويعمل بها في الباقي لانجبارها بالشهرة 
واعتضادها بالأجماع المنقول. 

وأمّا رواية السكوني الأخرى فيحمل صدرها على الوجه الرابع الذي ذكرناء 
في خبر الأصبغ و عجزها على ما تأوّلنا به كلام ابن حمزة. وطرحها أولى اضعنها 
ومخالفتها ما عليه جمهور الأصحاب. وتمام الكلام في باب الدين. 

قوله: حبس حتى يثبت إعساره4 وذلك يكون بالبيّنة المطّلعة 
على باطن أمره. فإنّ الأصل بق امال والأصل عدم تلفه والظاهم 
لا يقاوم الاسستصحاب وأصل العدتان1 مصَافاً إلى أنّ المسألة مجمع عليها 
كما هو الظاهر. 

قال في «التذكرة '»: فإذا حبسه فلا يعَفل عنْه بالكلية, فلو كان غريياً لا بتمكّن 
من إقامة البيّئة وكل به القاضىي من يبحث عن منشئه ومنتقله ويتفخّص عن أحواله 
بقدر الطاقة, فإذا غلب على ظنّه إفلاسه شهد به عند القاضي للا تتخلّد عليه عقوية 
السجن. وبهذا الذي ذكره في التذكرة يسقط ما اعترض به المولى الأردبيلى ' على 
الأصحاب من أنْه كيف حبس إذ قد لا يكون له يكلة ويكون معسراً والمال تالف 
والحبس عقوبة عاجلة من غير ظهور وجهها والحبس بعيد بل يحلف على عدم 
بقائه عنده. ثم احتمل عدم الحلف. ثم قال: لابدٌ من الحلف لمكان دعوى المال 
أنتهى. قلت: قوله: «من غير ظهور وجهها» لا وجه له لأنٌ الوجه في ذلك 


170 تدكرة الفقهاء: ج 6ص 1 (؟) مجم القائدة والبرهان: ج ص‎ )١ 


كتاب القضاء /رإن اشئبه خال مدعي الإعسار ‏ ب لبب لاا 
وإلا حلف على الفقر, فإن نكل حلف المدّعى على القدرة وحُبس. 


استصحاب يقاء الموضوع الذي لم يشالف فيه الح وبه استقاء النظام. مضافا إلى 
أصل العدم, وأين يقع ظهور الاتلاف من هين الأصلين؟ مع أن الظهور هنا ليس 
على (عن خ) مدرك شر عبي. 

قوله: 9وإلا حلف على الفقر» أي وإلا يكن عرف يمال ولا كان أصل 
الدعوى مالا كأن تكون الدعوىي صداق الزوجة أو تفقنها أو رشق الجنايات أو 
نكون أقدبه وادعى المذعى فاجو د مال عنده كمأ هو المفروضص وكما نو نقسلل إليه 
قوله: «فإن نكل حلف المدّعى على القدرة» فإنّه يحلف على الفقر ويُخْلَى سبيله. 
صريح فى ذلك. فاعتراض حبحب «التجمع "» عليهم بأنّ الأظهر عدم الإحلاف 
لعدم الدليل إلا أن يدعى عليه وجود مال لم يصادف محله. نعم كلام أبي الصلاح 
في «الكافي '» والمفيد في «المقنعة » على إطلاقه مشكلء وذلك لأنْ أبا الصلاح 
قال وإن ادّعى المقت أو المشهود عليه إعساراً يعلمه الحاكم أو تقوم به 
بيئّة في الحال لم يحبسه. ولكن يقرّر عليه ما يفضل من تكسّبه عن قوته وعياله 
تغريمه وإن لم يعلم ذلك من حاله ولا قامت»يه خبسه و كشف عن أمره: يثك 
حكم بالحبس مع الجهل بحاله. وكذا المفيد قال: وإن لم يعلم بصحّة دعواه 
فى الاإعسار كان له تسد _ 


)١(‏ وسائل الشيعة:ج ١‏ ص الال ب من أبواب كيفية الحكم ح ١و؟‏ و 


(؟) مجمعالفائدة والبرهان: ج ؟١‏ ص .1١1‏ 
١‏ الكافى فى الثقه: عن 11. (4) المقنعة: ضى 537. 


١0 مفتاح الكرامة /ج‎ ١ 


الثانى: الإنكار 

وال الحاكم المدّعي عفيية: ألك بين ؟ إن لم يعرف أنه موضع 
سؤال ذلك, وإن عرف لم يجب. فإن قال نعم أمره بإحضارها ثب 
بنظر في أمر غيرهما. وإن قال لا بيّنة لي عرّفه الحاكم أَنّ له اليمين. 
فإن طلب إحلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرّع الحاكم بإحلافه. وكذا 
الحالف لا يبتدئ باليمين من غير أن ن يحلقه الحاكم. فلو تبرّع الحالف 
أو الحاكم باليمين وقعت لاغية ولم يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد 
سؤاله. وكذا لو حلفه من غير حاكم. 

واذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه. 


ساس ال 


الجواب' الثاني الإنكار 

قوله: ولا يتبردع الحاكم باجلافه4 هذا موضع وفاق بين الأصحاب 
بل عند العامة أيضاًء لأنه حق للمذعى مسقط لدعواء وقد لا يريد الاحلاف فى 
الحال ليتذكر بيّنة أو يعود الخصم إلى الإقرار. 1 

قوله: «وقعت لاغية ولا يعتدٌ بها» الظاهر أنه عطف تفسير. ويحتمل 
قريباً أن يكون معنى قوله: «لاغية» أنه غير مؤاخذ بها صدقاًكانت أم كذبا فتكون 
من باب قوله جل ذكره: لا يوٌاخذكم الله باللّغو في أيماتكم» ' أو يخصّ ذلك يما 
إذا كانت صدقاً. ومعنى عدم الاعتداد بها كونها غير مجزية عن اليمين المتوجّهة 
عليه فلابدٌ من إعادته فلا يكون تكراراً. ومن ظريف ما يحكى ' أن أبا الحسين ابن 
أبي عمرو (عمر خ) القاضي أوّل ما جلس للقضاء أرتفع إليه خصمان وادّعى 
احدهما على صاحبه دنائير فأنكرها. فقال القاضي للمدّعي: ألك بيّئة؟ قال: لا 


ع ل يي بوب 202727077 6767 ا 


.١١1 البقرة: 80؟؟. (؟) الميسوط: بع مص‎ ١( 


كتاب القضاء /إذا حلف المنكر لم يحل للمدّعى مقاصّته ب ١48‏ 
ولا يحل للمدّعى مطالبته بعد ذلك بشيء وإن كان كاذياً في 
بمينه. ولو ظفر له بمال لم يحل له مقاصّته 


فاستحلف المنكر من غير مسألة المدّعي فلمًا فرغ قال له المدّعي: ما سألتك 
أن تستحلفه لي فأمر أبو الحسين أن تعطى الدئائير من خزانته لأنّه استحيى 
أن بعيله تاتنا: 

قلت: يا ليتها كانت الدنانير ألفا! ليجد إدام القضاء فى الدنيا والآخرة. 

قوله: ؤولة يحل للمدّعي مطالبته» يالتص المتظافر' والاجسماع 
على الظاهر. 

قوله: «ولو ظفر له بمال لخ بحل له مقاصّته4 مادام مصرًاً على 
الانكار, إل أن يكذّب نفسه ويعترف بة, لما_زواه عبدالله بن وضّاح؟ قال؛ كان 
بيني وبين رجل من الهود مُكَل كخائري,بألف رهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته 
فحلق وقد علمت بأنّه حلف يميئاً فاجرة, فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم 
كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم الّني كانت لي عنده وأحلف عليهاء فكتيت 
إلى أبي الحسن 3488 فأخبرته بالقصّة. فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان قد ظلمك 


ولكدّك رضيت بيمينه فقد مضت البمين. وامّا روأية ' عبدالله بن مسكان التى 


قبلى دراهم أن آخذ يقدر حقّى؟ فقال: نعم, فمحمولة على أنه حلف من دون 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 18١-174‏ ب 5 و١٠‏ من أبواب كيفية الحكم. 


ل مفتاح الكرامة / ج 6 ؟ 


ويأثم مع معاودة المطالية ولا تُسمع دعوأه 1 5 


استحلاف عند الحاكم كما يأتي الكلام فيها مفضّلاً 

قوله: «ويأثم مع معاودة المطالبة4» أي يأثم بمعاودة المطالبة مع 
معاودة المطالية فتامّل فى العبارة كان يحاكمه عند حاكم آخر أو عند ذلك 
الحاكم لأن كان قد نسي. ولا فرق في ذلك بين أن يحلّفه مرّة ثانية أو ينكل قيحلف 
هو أو لم يحالف فأخل عقاصّة. وإذا حلف المذكر سقطت الدعوى عنه ول بحا" 
للمدّعي مطالبته بعد ذلك بشيء وإن كان كاذباً في يمينه, ولو ظفر له بمال لم يحل 
2 ويأثم مع معاودة المطالبة ولا تُسمع دعواه ولا بيّنته. 

قوله: «ولا تسمع دعواب ولا 4 افق المسلمون على عدم سماع 
الدغعوى انياً في مجلس الحلف |كمة .علي ذلك أبو طالب في «الإيضاح'» 
7 العباس في «المهذب البَارّع؟»بواشتلفوا فئيما إذا أعادها فى غير ذلك 
المجلسء فحكم المصنّف بعدم سماع الدعوى والبيّنة وفاقاً «للنهاية ؟ والخلاق 4 
والمبسوط '» في موضع و«الكافي'» في موضعين و«الغنية" والسرائر”» حيث 
ا با ا 
الحاكم ثم أقام بعد ذلك البيّنة على صحّة دعواه لم يلتفت إلى بيّنته وأبطلت. وإ 
تقلنا عبارتها. لاار” المصنّف في «المختلف*» ومن تآخّر ١"‏ عنه نسبوا إليها ل 


)١(‏ إيضاح الفوائد: ج + ص 158 (1) المهذب البارع: ج 4 ص 17ا4. 
5 حن 510 () الخلاف: ج 3 ص 555 المسالة .٠١‏ 
(0) الميسوط: ج مص ,5٠١‏ 

اقلم بسر حل !ل فى موشم تقل ران الا ل ال من 11 

() غنيةالتزوع:صى 4137. للا السرائريج اصن 05 (1) مختلف الشيعة:ج مص 5943 
)٠ /‏ منهم أبي العباس في المهدّب البارع: جاص 10717, والفاضل في كشف اللقام: ج لص 6/ة. 


كتاب القضاء / لا تُسمع دعوى المدّعى بعد حلف المنكر ١م85‏ 


الثالث فتأمّل. وكذا نسبوه إلى الحلبي. والموجود في «الكنافي» في موضعين 
ماذكرناء ووفاقاً «للمراسم '» في الظاهر, لأنّه قال ما نصّه: وأيّ ببّنة قامت على 
إنسان بعد اليمين فهي على ضربين: أحدهما: أن يكون شرط الحالف أن يمحو عنه 
المدّعي كل دعوى فأذعن بذلك فلا حكم لهذه البيّنة. والأخرى: تقوم على من 
حاف من غير هريط زمه الحاكه ينا قامع ابه الشة دق نسب إلنها القول الناتن 
وهي عند التأمّل ظاهرة في القول الأُوّل فليتأمل؛ ووفاقاً «للشرائع؟ والنافع؟ 
والايضاح ؟ والتحرير * والإرشاد' والدروس" واللمعة* والتعليق النافع * وغاية 
المرام ١١‏ والمهزّب''» في ظاهرهما و«المسالك؟! والروضة'" والمجمع؟' 
والكفاية”' والمفاتيح' '». وهو المنقولئ:عن الكاتب أبي علي "!. وهو السجمع 
عليه كما في «الخلاف*' والغنية ؟'؛ ينف عن الخلاف في «المسالك ' '», 

ويدل عليه ما رواه الصيدوق'' فى الصحيم عن ابن ابسن بعفور عن 
الصادق 48: إذا رضى صاحب الحو لشي المدكر بحقّه فاستحلفه. فحلف أن 
لاحق له فبله. ذهب اليمين بحقٌِ المدّعى ولادعوى له. قلت؛ وإن كانت له بهّئة 


.84 المراسم: ص 11784. (؟) شرائع الاسلام:ج 4 ص‎ )١( 
155 لذ المختصر النافم: ص ”الا؟. (4) إيضاح الفرادتج ص‎ 
.١114 إرقاد الاذهان: ج "ص‎ )5( .١1114 تحريرالاحكام: ج ةا ص‎ )6( 
.41 ص /8. (8) اللمعة الدمشقية: ص‎ ١ الدروس الشرعية: ج‎ )( 
.19١ (ة) لا يوجد لدينا كتايه. (٠)غاية المرام:ج 4 صن‎ 
ص 145 و148.‎ ١٠ ؟ ص 586. (17و١؟) مسالك الأفهام:ج‎ ج:بّذهملا)١١(‎ 
.15 ١٠ مجمعالفائدة واليرهان: ج ؟١١ ص‎ )١4( .88 الروضة البهية: ج ا ص‎ )١1( 
.107 كفاية الاحكام: س ؟ ص 8ثما. (13) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص‎ )١6( 
547 نقل عله العلامة في المختلف: ج 8 ص‎ )10( 

(18) الخلاف: جح اص 557 المسالة )١5( .4١‏ غنية التزوع: عى ؟417. 


(1؟) وسائل الشيعة: يج ١8‏ ص ١/8‏ ب 4 من أبواب كيقية الحكم ح .١‏ 


1 حتت يي بر الكرامة /ج 7 
وقيل: يحكم بالبيّنة إلا أن يشترط الحالف سقوط الحقّ باليمين. 


وقيل: تفع مع النسيان. 
عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حقٌ؛ فَانٌ 
اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه. وقول النبى #2 من حلف 
بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شيء. 
روأه الشيخ فى «الخلاف '» وقو لدعَيئهُ ': ذهب اليمين بدعوى المدعى ولاأدعوى 
له. ورواية خضر النخعى ' ومرسلة إيراهيم بن عبد الحميد؛ ورواية عبدالله 
ابن وضاح المتقدمة ؛ وغيرها'. ويأتي.بيان ذلك كلّه. 

قوله: «وقيل يحكم ...إلى فولة: باليمين» كما في «المقنعة" 
والوسيلة*» وهو المنقول عن «الكامَل :ونستب إلى «المراسم ' '». 

حكتهم على ذلك مساواة البَبنَة الاإفران فى ثبوت الحقّ خرج منه ما إذا شرط 
بالجماع وبقى الياقى. 555 أن الإقرار أقوى ولذا بيبطل حكم البيّنةإذا خالفها. 

قوله: « تسمع مع النسيان4 او الجهل كما في موضع من «المبسوط ' '» 
وقوّاه في «المختلف»؛ ونسب إلى الحلبى ''. وقد علمت ما وجدناه فى «الكافى 


.5١ الخلاف: ج 3 ص 198 المسألة‎ )١( 
١ ص 1/5 ب 4 من أبواب كيفية الحكم ح‎ ١8 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
3 من أبواب كيفية الحكم م‎ ٠ ا وسائل الشيعة: ج قا ص نك‎ 


() الكافي:ج لاص 11ح 7 (0) نقدم في 149. 
(1) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص ب 81 من أبواب ما يكتسب بدح .١‏ 

(/) المقنعة؛: ص 7 (خا الوسيلة: ص 5؟؟. 
(1) نقلد عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج مص 8917 )٠١(‏ المراسم: ص ن“9؟, 


191/1735 مشتلف الشيعة: ج لمر ص‎ )١؟(‎ .1١٠١ الميسوط: م مص‎ )١١( 


كتاب القضاء /إن رد المنكرٌ اليمين على المدّعى ... ب 10# 
وكذا لو أقام شاهداً واحداً وبذل معه اليمين. نعم لو أكذب 
الحالف نفسه جاز أن يطالب وأن يقاصٌ مما يجده له مع امتناعه 
عن التسليم. 

وإن رد المئكر اليمين على المدّعى فان حلف ثبت دغوأه. وإن 


والسرائر» وأنّه خلاف ما نسب إليهماء ولعلّهم عثروا على ذلك للحلبي من غير 
الكافي أو وجدوا ذلك في «السرائر» ولم نعثر عليه فتأمّل. 

قوله: إجاز أن يطالب وأن يقاصٌّ مع امتناعه» لأ الإقرار أبطل 
ما تقدّم. لعموم أدلةالاأخذ بالاقرارء لكر ظاتقيمالروايات المتقدّمة على خلاف ذلك 
فيتأمّل. وفي«الكافي '»:فان جاء بختدعيداليمين لدنادمامن عصيانه حللهأخذه. 
والعفو عند أقضل. وهذه العبار سر ليفك من عبارة المصئّف فليتامل. 

قوله: «فإن رد المنكر اليمين على المدّعي4 جواز رد اليمين ثابت 
بالنصٌ والاجماع فى موضع يجوز له اليمين فيه فلا ردٌ على الوكيل؛ لأنّه لا يمين 
عليه وإن علم المدّعى لكر للمّعى عليه أن يوقف الخصومة إلى أن يحضر 
المدّعي. ولا على الوصي إذا ادّعى مالاً لليتيم على آخر ولا في مواضع التهمة 
على القول بسماع الدعوى ولا عليه إذا ادُعى على الوارث أن الميّت أوصى 
للفقراء الزكاة أو الخمس أو الحجّ ونحو ذلك ممّا لا مستحقّ له بخصوصه. وفى هذه 
يلزم المدّعى علية على تقدير الاتكار إما دقعم حي المدعى عليه أو اليمين. 
والظاهر أنه لا نزاع في ذلك كلّه. 


.4 17 الكافي في الثقه؛ ص‎ )١( 


ل مفتاح الكرامة /ج 8؟ 


وإِنّما الكلام في 9 يمين المدّعى هل هي بمنزلة البيّنة أو الاقرار؟ قولان: 

وجه الأوّل: أنْها حجّة صدرت من المدّعي كالبيّنة فهي تكون بمنزلتها. وهذا 
بعيد جدًاً كما نيه عليه في «الدروس '» لكنّه قي «الإيضاح "» قال: إِنّ هذا القول 
قوّاه الأكثر, فتأمّل. والأولى توجيهه بأنّها ترد على المدّعي ولو قهراً بالدسبة إلى 
الينك خاسييت الخ مين هده الحية واو ذا اسن المروودة فالغ ما تعف يا 
دعوى المدّعي: لأنّ المدّعي إِنّما يطلب مته البيّنة. 

ووجه الثاني؛ إن ثبوت الحلف إِنْما كان من جهة المدّعى عليه بنكوله ورذه 
فيكون بمتزلة صدور الاقرار بالحقّ منه. فإنّ عدم حلفه يشعر بعلمه بالحقٌ وأنّه 
كاذب. وهوخيرة «التحرير '» والمصتفثيفي الفصل السادس #استشكل ولم يرجح 
شيئاً؛ لكنّه قال: لا يستحق الحا لووك الحاكم على الأول ومن دونه على 
الثانى من دون إشكال. 

وقد فرّعوا على ذلك فروكًا كثيرة: 

منها: أنه إذا أقام المدّعى عليه البيّنة بأداء الحقّ أو على إبراء المدّعى له منه 
بعد ما حلف فإِنّها على الأول تسمع لأنّه يصير من باب تعارض البيّنتين: وعلى 
الثاني لا تُسمع لأن البيّنة إذا كانت مكذبة لإقراره لا تسمع. 

ومنها: أنه يحتاج بعد اليمين إلى الحاكم على الأَيّل, بخلاف الثانى عند من 
لايشترط فى الإقرار حكم الحاكم. 

ومنها: إذا اشترى المدّعي شيئاً من وكيل البائع ثم ادعى عليه فسخه 


(١]الدروس‏ الشرعية: سج ؟ ص 84. (") إيضاس الفوائد: جم ص 86 


كتاب القضاء / فروع رتبوها على الاعتبارين في يمين المذّعي لهمي 
المدّعي, فإِنّه على الأوّل يرد المبيع على الموكل وعلى الوكيل على الثناتي, 
كذا قال جماغة من الأصحات'. 

والح أله حكن برأسه فبعي اعمار الأداذ في هذه الفروع وبناء الأحكام 
عليهاء وكيف تبنى الأحكام على أمثال هذه التقريبات بل قولهم: «كالبئئة 
وكالإقرار» أشبه شيء بالقياس والاعتبار. 

فإن قلت: كيف تحكم في هذه الفروع؟ قلت؛ ما كان ليخفى عليئا ببركات أهل 
البيت ‏ صلَى الله عليهم أجمعين الظنّ في أمثال ذلك نسأل الله جل شأنه أن 
يعجّل فرج إمام زماننا. 

ما الفرح الأوّل: فالظاهر عدم سماع بيّنة المدّعى عليه مطلقاً؛ لأنٌ الأخبار 
الدالة على إسقاط الدعوى بعد إحلافا المداقيبعليه تدلّ على إسقاط دعواه أيضاً 
بإطلاقها وعمومهاء بل يمكن دعوي-الأوليية-ولأن ترك المدّعى عليه البيّئة 
واليمين وردّها على المدّعي إقذااء يتم 1 تاهو قلي الالتزام بالحقّ بعد ذلك 
وأَنّهِ يخرج من العهدة حينئذ من غير نزاع. وكذا المدّعي إِنّما أقدم على ذلك أيضاً 
لذلك, ولأنه إذا لم يحلف المدّعي سقطت دعواه. وكذا تسقط دعوى المدّعى عليه 
بعد إحلافه إيّاه ولأنّه لو بذل يمينه بعد ذلك لم تسمع فكذا بيّنته. ولأنّه يلزم 
التعارض بين اليمين والبيّنة. وإذا كان حكمه حكم البيّئة رجّحت بيّنة المدعي على 
المشهور من رجحان بيّنته. فإن رجّحت بيّنة المذعى عليه كما هو ظاهر كلامهم 
على تقدير جعل اليمين كالبيّنة يلزم خلاف ذلك مع كون مذهبهم في ترجيحات 
البينة خلاف ذلك فليتامّل فإنّه ريما دق. 


(1) سلسم العلامة في القواعد:ج اص 8ل والأردييلي في مجمع الفائدةوألبرهان: ج ١١3ص‏ 159 
والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ص 589 والفخر في الإيضاس: ج ؟ ص 505 


5ش _60_لس سس هفتاح الكراهة /ج 6؟ 


وهل له المطالبة بعد ذلك؟ إشكال. 


وأمّا الفرع الثاني: فالظاهر عدم التوقّف على حكم الحاكم مطلقاً؛ لأنّ توقّف 
تبوت الحقّ على حكم الحاكم خلاف الأصلء لأنّ الظاهر من الحجّة ما ثبت 
بها المدّعى, بل لو لم يكن في البيّنة إجماع لكان هناك الثبوت بها متّجهاً. وهذا 
اختيار منّا بخلاف ما يختاره الأستاد الفقيه العلامة المعتبر الشيخ جعفر -أدام 
اله تعالى حراسته ‏ حيث اختار في معرض البحث التوقف في كل حكم بين 
المتخاصمين على حكم الحاكم حنّى في الإقرار وفي سقوط الدعوى بيمين 
المنكر. وهذا الأخير وإن لم يصرّح به إلا أنّه يلزم إطلاقه. وقد وافقه على 
ذلك الفاضل العجلي في «السرائر '»: 

هذاء والاتصاف: أنّ فيما ترك كابلا ظاهراً وإن صرّح به جماعة من 
الأصحاب. بل الظاهر أنه ما.نتالف>فى_ الإقرار الازاين إدريس. 

هذا. وممّا يدل على عدم التوقّف في الفرع الثاني على حكم الحاكم أن سقوط 
الدعوى بيمينه لا يحتاج إلى حكم الحاكم إن قلنا به فكذا يمين المدّعي. فإنها 
أقوى لأن كانت مثبتة وموجبة وهي نافية ومائعة على القول بالقضاء به. وقد طال 
بنا الحديث وإِنّه لذو شجون. 

قوله: وهل له المطالبة بعد ذلك؟ إشكال» اثفق الناس كما 
في «الإيضاح '» على سقوط الدعوى في المجلس واختلفوا فيما بعد ذلك 
غلك انوال أرينةه 

الأوّل: سقوطها كذلك وإن أتى ببيّنة كما صرح به في «الايضاح "4 في الفصل 


)١(‏ السراثر:ج ؟ص 13514, (؟ و" إيضام الفوائد: ج ص ؟ ولاه 


كتاب القضاء / هل للمذعى المطالية بعد نكوله عن اليمين؟ 7ب ب بلا ؟ 


السادس فى النكول و«تعليق الناقع والمجمع ١‏ والكفاية '» وهو ظاهر «الوسيلة' 
والنهاية؛ والمراسم؟* والغنية' والشرائع" والإيضاح”» في هذا المقام 
و«النافع " والإرشاد"' والتحرير '! واللمعة"ث» حيث اتّفقت الجميع على عسبارة 
واحدة؛ وهي: وإن نكل بطل حقه. وفى بعض: سقطت دعواه. وظاهر الإطلاق عدم 
الفرق بين المجلس وغيره أتى ببيّنة أم لم يأت. وظاهر «الغنية١»‏ دعوى الإجماع 
عليه وفي «الكفاية 4 '» لا أعرف خلافاً ونقل دعوى الإجماع عن المحقق 9'. وقد 
وجدت الفاضل العميدي ١١‏ نسبه إلى ظاهر الأكثر ة في الفصل السادس في التكول. 
وهو ظاهر المصنّف أيضاً في هذا الكتاب حيث قال في القصل الثاني في الحالف: 
فإن نكل سقطت دعواه إجماعاً إلا أن يقول: إِنّ المراد سقطت في المجلس بقريئة 
ما ذكره هنا وفي الفصل السادس بَْبتْيقال/له/إعادتها في غير المجلسء فتأمّل, 
فكان المصئف فى هذه المسألة ثلاث عبازات كما ترى. والمصئف أبضا قال أضا 
في الفصل الثالث فيما إذا أقام المدّعي شاهدًا ونكل عن اليمين: إِنّها تسقط دعواه 
في ذلك المجلس, وفي الفصل السادس احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك وعدم 
القبول إلا بشاهد. وهذه مسألة أخرى ليست مما نحن فيه يأتي الكلام فيها مفصّلاً 
إن شاء الله إلا أن لها تعلقاً بالمقاء, فتأمل. 


.188 ص١ الأحكام:ج‎ ةيافك)١4و7(‎ ,١57 ص‎ ١١ مجمعالقائدة والبرهان: ج‎ )١( 
,؟7١ المراسم: ص‎ )( 1٠ النهاية: ص‎ )4( .5١ الوسيلة: ص‎ )( 
.84 غثية النزوع: ص 456. (/) شرائع الاأسلام؛ ج 4 ص‎ )١17و5(‎ 
714 المختصر النافع؛ ص‎ )1( 5١ إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ )4( 
.١16 تحريرالاحكام؛ ج ناص‎ )١١1( ,11515 إرشاد الأذهانج عض‎ )٠ [ء‎ 
ثقله عنه في كنزالفوائد؛: ج 6٠ص /ا/ا4.‎ )١5( .31 اللمعة الدمشقية: ص‎ )١؟(‎ 


(15) كنز الفوائد: جح اص .6١00‏ 


مد لدلدششئببلبسههقتاح الكرامة /رج 8” 

وذهب أبو الصلاح في «الكافى '» والمصنّف في «التحرير"» إلا" أنّه قال فيه: 
ِنّ نكوله كحلف المدّعى عليه ومن المعلوم أَنّهِ إذا حلف المنكر لم تسمع الدعوى 
ولو أتى ببّنة. فكلامه كما ترى! إلا أن يحمل على وجه بعيد. 

والشهيدان فى «الدروس؛ والمسالك* والروضة'» والكاشانى فى 
«المفاتيح"2 إلى أنّه إذا أتى ببيّئة لا سقط ونسب؟ إلى المفيد وام أجده 
فى «المقنعة» ونسبه فى «الروضة*» إلى المشهور ولم تثيت الشهرة عندىء 
بل الشهرة على الأوّل كما عرفت. وناهيك بدعوى المصنّف الإجماع فى 
الفصل الثانى كما هو ظاهر إطلاقه. 

احتيجٌ هؤلاء بالاعتبار. وهو أنّ النكول ربّما كان للاحترام أو تذكر البيّئة, 
قالوا: ويمكن تقييد النصوص الناطقق< قط الحد” مطلقاً بذلك المجلس أو باتتفاء 
البيّنة. وأنت خبير بأنّ هذا التقيبد الأبدالَةمن]دليل, والاعتبار لا يقيّد الأخبار. 

وذهب الشيخ فى «الميستوصط موسر على ما نقلي عنه والمصتف فى الفصل 
السادس '' فى النكول إلى أنه له إعادتها فى غير المجلس وإن ثم يأت ببيّلةء ثدّ 
احتمل المصنّف هتاك أن يكون نكوله كحلف المدّعى عليه. 

وفصّل بعض الناس " أفقال:إن كان الحاكم حكمعليهبالنكول لميطالب وإلا طالب. 


.18١ الكافي في الفقه: ص 487. (؟) تحريرالأحكام: ج ة ص‎ )١( 
في نسخة: إلى: والعبارة على كل منهما ناقصة.‎ )1( 

(4) الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 84. (6) مسالك الأفهام: ع ١٠‏ ص ؟40. 
(1) الروضة البهية: ج “اص 81. (/) مفانيح الشرائع: ج اص 07؟. 
(4) نسبه إليه الفاضل في كشف اللثام: بج ١٠ص‏ 18. (9) الروضة البهية: ج ؟ص85. 


)٠١(‏ لم نعثر على الناقل عن الشيخ ولا عليه في المبسوط فراجع لعلك تجده ان شاء الله. 
)1١(‏ يأتي في ص ١4‏ .. 
(؟١)‏ لم نعثر على هذا البعض حسبما تفحصناء فيما بأيدينا. 


كتاب التضاء /رهل للمدّعى المطالبة بعد نكوله عن اليمين؟ _س م 84٠0؟‏ 


قلت: هذا الأخير مبنيٌ على أنّ المدّعي كالمنكر ويقضى عليه بالنكول فلا 
تسقط دعواه إِلآ بحكم الحاكم. وفيه تأمّل فهو فى الحقيقة يرجع إلى عدم السقوط. 

احتيجٌ الأوّلون بأنٌّ نكوله عن اليمين بمنزلة الإقرار بعدم الحق؛ فليس له إقامة 
الينة ولا الاقتتصاص. ويبراً المنكر منه في الدنيا وفي الآخرة أيضاً إن كانت 
الدعوى باطلة وإلا فلابدٌ من العوض. وإن قلنا: إِنّ التكول كحلف المنكر فكذلك 
أيضاً لكنّ هذه الكلمة يقع في مقامهم على وجهين: أما الوجه الأَوّل فهو المتبادر 
من أن حلف المنكر يسقط الحقّ ولا تُسمع بعده بين فيكون تكول المدّعي كذلك 
عند من قال إِنّمئله. الوجهالثاني: علق البدك_ بالنفة إلى الماع عير كديب 
لدفي الواقع و لامسقط لحمّه كذلك وإِنّماحّجَّر عليهالشارع يه المطالبةوالاقتصاص»: 
فكأنّ المراد: أنّ نكول المدّعى كجالت المنكر“في عدم إسقاط حقّه في الواقع لولا 
الجر هناك وعدمه هناء فرجع إلى أن تَكوْلة ليس كإقراره بعدم الحق. وهذا المعنى 
صرّح به في «الإيضاح '» في الفَضّل السادس في النكول قال: فإن قلنا إن نكوله 
كحلف المدعى عليه فله أن يقيم البيّلة رم وله الاقتصاص. 

قلت: وعلى ذلك تحمل عبارة «التحرير» التي نقلناهاء وإلا لكان كلامه 
مضطرباً جذًاً. 

قال في «الايضاح»: والأقوى عندي أنه لا يجوز إقامة البيّنة ولا الاقتصاص 
سواء قلنا: إِنّه كالاقرار أو كحلف المنكر ؟ لانحصار دفع المدّعى بحلف 
المدّعى عليه أو بإقرار المدّعيء والشائي منتنب لأنّ التقدير إنكاره؛ فتعيّن 


لى مام أن لي لضا ل يون 


رن ا الكرامة /ج 7 


أن يكون الأوّل, انتهى فتأمل جيّداً. 

واحتّجوا أيضأً بأَّه يلزم عدم الانقطاع فإنّه كل مدّة يأتي به فيردٌ عليه فينكل. 
وهكذا. 

والعمدة في ذلك الأخبار: منها صحيح محمّد عن أحدهمائيه في الرجل 
يدعي ولا بّنة له قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا 
حقّ له '. وصحييح جميل _على الصحيح في أبان بن عثمان لأنّه في السند ‏ عن 
أبى عبدالله#ة: إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه 
الذى أدُعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حي '. ومثلها رواية عبيد بن زدارة”. 
ومثلها رواية على بن الحكم ؟ ورواية محمّد بن عيسى عن يونس عمّن رواه. قال؛ 
استخراج الحقّ بأربعة وجوه: بشهادة رجن عدلين ... إلى أن قال: فإن لم يحلف 
ورد اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن إيحلف ويأخذ حقّه. فإن أبى أن 
يحلف فلا شيء له ". فد لالة كتنج الأخيار مطلقة ثتاملة للمجلس وغير 

وهل يخرج عنها ما لو أظهر عذراً مثل أن قال: أريد أقيم بيّنة أو أنظر الحساب 
أو نحو ذلك؟ كما ذكره في «المسالك'» محل تأمّل والتخصيص بالأصل لا وجه 
له له نّ الاطلاق هنا وارد على الأصل فيقطعه. ومن هنا ظهر لك أن ما أستئده 
الفريقان الآخران: من أصالة بقاء الحقّ فيكون مقتداً لأخبار الباب. فيكون العراد 
لاحقّ له ما لم يحلف أو في ذلك المجلسء لا وجه له. وأا ما استندوا إليه من كونه 
كالاقرار أو البيّنة فيثبت بسه الحقّ كلّما أتى به كما يثبت كلما إذا أقام بيّنة أو أقه 


ا د و 
ا ج لاص 187 


كتاب القضاء / لو لم يحلف المنكر ولم يرةٌ ... 
ولو قال المدّعي: قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه. 
فإن أعاد الدعوى مرّة ثانية فله إحلافه. 
ولو نكل المنكر يمعنى أنه لم يحلف ولم يرد قال له الحاكم: إن 
حلفت وال جعلتك ناكلاً. ثلاث مات استظهاراً لا فرضاً 


دمن 


الخصم,ففي محل المنع بعد ورودالنصٌ بنفي الحق, فليتأمّل إذهذا ليس يذلك البعيد. 
قوله: «لم تسقط دعواه» لأنَّ الإبراء من اليمين غير إسقاط الحق. 
قوله: «فله إحلافه» لأنّها دعوى غير الأولى التى أسقطت فيها اليمين, 

نتأمل جِيّداً. ْ 
قوله: #ثلاث مات استظليةا للا فرضاً» كذا قال في «الشرائع '». 

وظاهرهما عدم وجوب شيء كما هو صريح المصنّف في الفصل الننادس '. 

وظاهر«الارشاد" مأ العلاثةؤ انع ميث قال :قال لِالحاكم:جعلتك ناكلاً ‏ ثلاثاً ‏ 

ولم يذكر الاستظهار. قال في «الدروس » الواجب مرّة واحدة ويستحبٌ ثلاثا. 

وقال في «المبسوط ' والسبرائر"» الواجب عرّة واحدة ويقول له ثلاثاً استظهاراً. 
قلت؛ يجب على الحاكم ذلك. لأّنّ المنكر قد لا يعلم أن له الردٌ أو يعلم إلا أنه 

5 أو اشتبه. فاذا لم يعلمه ذلك كان خائناً له, ولمّاكان هذا الغرض يتأتّى بواحدة 

اكتفى بها والباقي مستحبٌ. فيحمل كلام المصنّف والشرائع على أن المجموع 

مستحيٌ لا الجميع. فقول من قال -كالأردبيلي"-: إِنَّه لادليل على الوجوب. 


.401-14١0 شرائع الاسلام:ج :ص 80. (؟) يأتى في ص‎ )١( 
.85 (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 151. (4) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ 


(/) مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص .١0!‏ 


يلف مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
فإن صب فالأقرب أنّ الحاكم يرد اليمين على المدّعي. فإن حلف 


لاوجه له. نعم القول بالاستحباب في الجميع يتأتّى على القول بأنّه لا يقضى عليه 
بمجرّد نكوله كما سيأتي _بل على الحاكم أن يرد اليمين على المدّعي. لكنٌ كثيراً 
ممّن يذهب إلى هذا المذهب صرّاح بوجوب واحدة. وحيتئذ نقول: ما الدليل على 
ذلك؟ وهذا لعله يويد ما سنختار من أنه يقضى عليه بمجرّد الدكولء إذ لا دليل على 
وجوب الواحدة إلا ذلك هذا فليتأمّل. وينبغي أن يضيف إلى ذلك الردٌ فيقول: إن 
حلفت أو رددتها على المدّعي وإ جعلتك ناكلاً. 

قوله: «وإن أصدٌ فالاقربخ أن" الجاكم يردٌ اليمين على المدّعي» 
كما في «الخلاف' والمبسوط ' وَالوصَيلةوالسرائر؛ والتحرير' والتبصرة١‏ 
والمختلف" والإيضاح” والدروسٌ" واللمعة "١‏ وغاية المراد'' وغاية المراء؟١‏ 
والمسالك ١"‏ والروضة ؛١‏ والمجمع *' والمفاتيع' '» وهو المنقول"' عن الكاتب 
والقاضي في «المهذب» وربّما لاح اختياره من ظاهر «كنز الفوائد”'» وجعله في 


)١(‏ الخلاف: س 71ص 49 المسألة .م؟ (؟)الميسوطوع #4عن خها. 

3 وى ج اص 
(5) الوسيلة: ص ١7‏ ؟. (؛) السرائر: ج ؟ ص 114, 
(0) تحريرالأحكام: ج ة ص #قبل, (1) تبصرة المتعذمين: ص 181. 
(/ا) مختلف الشيعة: بج ل ون ١‏ إيضاح الفوائد: ج أ ص 207 
(1) الدروس الشرعية: م ؟" ص قم )٠١(‏ اللمعة الدمشقية: ص 431. 
(١1)غاية‏ المراد:ج ص 5١‏ (؟١]غاية‏ المرام:ج غ ص 57. 
)١5(‏ مسالك الافهام: جم أ ص ثلث . (52) الأروضة البهية: ج لاص لامر 
)١0(‏ مجمعالفائدة والبرهان: ج ؟أاص )١1( .١118‏ مفاتيح الشرائع: ج #اص 38 ؟. 


(10) نقله عنهما العلامة في المختلف: جح / ص 114 (18) كنزالفوائد: بي اص 174 


كناب القضاء / تقريب رد اليمين على المدّعى إن نكل المنكر  1١!‏ 
«كشف الرموز '» أحوطء ونسبه في «المسالك '4» إلى سائر المتأخّرين. وهو 
خيرة المصنّف فيما يأتي في الفصل الثاني. 

احتّجوا بالأصل والكتاب والسنّة من طرق العامة والخاصّة والإجماع مع 

فقة الاعتبار والاحتياط. 

أمنَا الأصل: فهو أصل عدم الحقّ وعدم الحكم وأصل براءة الذمّة حتى يثبت 
الموجب ولم يثبت من أدلتكم, فلا يحكم بمجرّد الدكول وقد تسالمتا على الحكم 
بعد رد اليمين. 

وتنا الكتاب المجيد فقوله جل ذكره: «ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على 
وحزيا آر يغافرا أنكرة آبناونبنة امشو "قال الشيع ف فاتك قالى نينا 
مردودة بعد يمين أي بعد وجو ب ايعهيبينا. 

وأنا السنّة: فمن طريق العامة عل الظاهر ما روي عنهي أنه رد اليمين على 
طالب الحقّ *. وقوله#: «المطلوب أولى باليمين من الطالب»١‏ وظاهر الأولويّة 
الاشتراك. ومن طريق الخاصّة ما رواه هشام في الحسن عن الصادقنة قال: 
«يردٌ اليمين على المدّعي». قالوا: وهو أي المدّعي _عامٌ. والظاهر أن الرادٌ هو 
القاضى: وكلّ ما دل على ثبوت حقٌّ المدّعي يترك حلفه ممّا تقدّم من الروايات4 
كرواية عبيد بن زرارة ونحوها. 
ككف الإمرراع اه انهو 00000 (؟) مسالك الأفهام: ع ١‏ ص 100 
(:1) المائدة: .١ ١‏ (8) الخلاف: ج 1 ص 7529 المسالة 58. 
(0) كبرالعمال: بج نص 6١‏ مرح 11016. 
(1) مسئد أحمد: ج ١ص‏ 65 واللنظ هكذا: المدّعى عليه أولى الل 


ا ) وسائل الشيعة: ج اا ص ١1/5‏ ب لمن أ بواب كيفية الحكم ح 
(8) تقدام فى ص + 1أا, 


54 سيد 0 لس هفتاح الكرامة /ج ن؟ 

وأمًا الإجماع: فهو إجماع «الخلاف ' والسرائر "» أنه ذكر ذلك في موضعين 
ادّعى الإجماع في أحدهما. 

وأمّا الاحتياط: فظاهر. 

وأمَا الاعتبار: فله وجوه؛ منها: إن الجمهور نقلوا ذلك مذهباً لعل 4# كما في 
«المختلف '». ومنها: إِنّه يحتمل أن لا يعرف أنّ له الردٌ وأنّه مع الردٌ يجب الحلف. 
فإن نكل بطل الحقّ ظاهراً. وإذا جاز بطلانه على تقدير نكوله وجب على الحاكم 
النماس اليمين للا يثبت المسقط للحق. ومنها: أنّ الكول جائز استناده إلى تعظيم 
حكم اليمين فلا يثبت بمجرّده الحق. ومنها؛ أنّ رد اليمين حقّ له فسقوطه بمجوّد 
سكوته غير معلوم وإن علم أنّ له ذلك وأنّ معه الاحتياط؛ ولهذا لم يجوز بعضهم 
طلب الييّنة وسؤالها والحكم بغير شال صباجب الحقّ مع أنّه معلوم أَنّهِم 
لم يتحاكموا إلا لذلك. 

قلت: هذا قد يجعل ديلا القول لاخر بَأََبَثَالَ :كيف يردٌ اليمين من غير إذن 
المدّعى عليه؟ إلا أن يقال: إن ذلك نافع له ولا ضرر عليه فيه فالإذن معلوم مع أنّ 
الحاكم مع سكوته كأنّه صار قائماً مقامه. هذا جميع ما استدلُوا به لهذا القول جمعته 

قلت: يمكن المناقشة في الجميع. وقد لأقش فى كثير منها صاحب 
«المسالك» ونحن ننبّه على موضع مناقشته. 

فتقول: أمّا الأصل بمعانيه فمدفوع عند الخصم بالأدلّة الدالة على ثبوت الحد” 
عنده كما في «المسالك ©». 


.18٠١ المسألة 54 (1) السرائر:ج ”ص‎ ١99 الشلاف: ج 3 ص‎ )١( 
.1 08 ص‎ ١٠١ مختلف الشيعة: ج مص 787 (5) مسالك الأفهام: بج‎ )5( 


كتاب القضاء / المناقشة فى أدلَة وجوب ره اليسن . ل - سس #8؟؟ 


قلت: ومعارض بمثله بمعانيه. وهو أَنّ الأصل عدم التزام اليمين الّذى لم يعلم 
لزومها على المدعى وعدم شغل ذمته بها. 

وأمًا الآآية الشريفة: فليست مما نحن فيه بشيء أصلاًء وذلك أنّها نزت على 
ماذكر المفسشرون' في «عديّ بن بدي» و«تميم الداري» وذلك أنّهما خرجا إلى 
الشام, وكانا حينئز نصرائتين ومعهما «بديل» مولى عمرو بن العاص وكان مسلماًء 
فلمًا قدم الشام مرض بديل فدوّن ما عه فى صحيفة وطرحه في متاعه 
ولم يخبرهما بها, وأوصى إليهما أن يدفعا إلى أهله ومات. ففتّشا متاعه وأخذا منه 
إناء فضّة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشاً بالذهب. فغيّباه فأصاب أهله الصحيفة 
وطالبوهما بالاتاء. فجحداء فترافعوا إلى رسو لاله عليه ؛ فتزلت الآية الكريمة وهي 
يا أتها الّذين آمنوا شهادة بينكم إنلاصطد تركركم الموت حين الوصيّة ائنان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم .تاي تفال جلّ ذكره : «فيقسمان بالله إن 
اركت لا تعري د تمن ولو كا لقنل :يكت شلهادة الله إِنّا إذاً لمن الآثمين» 
فحلفهما رسو لال يي وخَلّى سبيلهما. ثم وُجد الإناء في أيديهما فأتاهم بنو سهم 
أهل بديل في ذلك» فقالا: قد اشتر يناه منه ولكن لم يكن لنا عليه ييّنة فكرهنا أن 
تقدبه. فرفعوهما إلى رسول ال فنزلت: «فإن عثرا على أنّهما استحمًا إئماً 
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقّ عليهم الأوّليان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحقّ من شهادتهما وإنّا ما اعتدينا وإنّا إذاً لمن الظالمين» قام رجلان سهميان 
وحلقا كذلك وكأنّه حصل لهما القطع من الخطً والقرائن أو حلفا على نفي العلم 
فقال الله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان 
بعد أيمائهم» فحاصل المعنى ذلك .أي الحكم أو تحليف الشاهدين على هذا 


مسن 


مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 


النحو, وهو أنّ شهادتهما أحقّ بالقبول؛ أقرب إلى الاتيان بالشهادة على وجههما 
وأقرب إلى الخوف من أن تردٌ أيمان بعد أيمانهم, إن ردٌ الشهود اليسمين على 
الماعي يع انناو العيوه كيو ا ظيور الغياة والتيناة الاق د ال 
إحلاف الشهود أولى من رد اليمين على المدّعيين فإذا حلفوا لعل الشهود 
يفتضحون. والشيخ نظر إلى هذا فقطع النظر عن سبب النزول ومخالفتها بعض 
التواعد من إعادة الدعوى وتحليف الشهود وشهادة الشهود مع غيبتهم. 

وأمّا السنّة: من طريق العامة ففيها على ما فيها إِنّها غير صريحة ولا ظاهرة في 
المطلوب. أما الأولى التي صرّح في «المسالك» أنّها من طرق العامّة لكن رواها 
في «الإيضاح» من غير أن ينسبها إلى العامة فظاهرة في حكاية الحال؛ ويجوز 
كون ذلك بالتماس المنكر فيكون علي القاغدك, فأين الدلالة على المطلوب؟ وكذا 
الحال في الثانية وذلك لأنّ التفصيّل فيّ:تخلة: لأنّ المنكر عليه اليمين فهو أولى 
بها من المدعي؛ ولا تعراض فيهها لبمبنه مم الذكول: والتفصيل حاصل بدونه. على 
أنه يمكن الاستدلال بها للقول الآخر, فبكون من قبيل قوله#: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر» والظاهر أنّها أيضاً من طرق العامة لكن رواها في 
«المختلف» عن «الخلاف». 

وأمّا من طريق الخاصّة. فنقول في حسنة هشام يمكن أن يكون المراد رد 
المدعى عليه اليمين على المدّعي, فلا تدلّ على لزوم ردّها مع نكوله ولا على 
عدمه سواء قلتا: إِنّ المفرد المحلّى للعموء -كما هو الحقّ آم لم نقل. ققوله في 
«المسالك»: فعموم «المدّعى» مبنيّ على كون المفرد المحلّى للعموم وهو غسير 
مرضي عند الأصولبين. محل تأمّل. لأنّ قوله هذا بدلّ على صحّة الاستدلال يها 
على تقدير العموم. ثمٌ إن نسبة ذلك إلى الأصوليين جميعاً كما هو الظاهر غير 


كتاب القضاء /المناقشة فى أدلّة وجوب رد اليبين .7 ب كت ب لام" 


صحيح والخلاف فيه معروف, على أن ولده' ادّعى أن كلمة الكل متّفقة على أنه 
حقيقة في العموم في الجملة إلا أن النفاة يتبتون معد معنيين آخرين» ثم إِنّ الحقّ 
الحقيقي أنه يدل على العموم من حيث تعلق الحكم بالطبيعة فيدور معها حيثما 
دارت. لكنّه ليس على سبيل العموم اللغوي حتّى يشمل الأفراد النأدرة: وولده 
اختار تعيينه للعموم إذا تعلّق به حكم من جهة دليل الحكمة. وهو أيضاً خطأ. 
ومحلّ ذلك فنّ الأصول. 

وأمّا رواية عبيد؟ ففي طريقها القاسم بن سليمان ولم ينص عليه بجرح 
ولاقدسم, ومع ذلك فهى ظاهرة في كون الراد هر المنكرء لأن الرواية هكذا عن 
الصادق :2ة: «في الرجل يدّعى عليه بالحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟قال سلف د 
يردٌ اليمين على صاحب الحق فإن لخ ملفلا حقّ له» فالظاهر أنّ ضمير «يردٌ» 
راجع إلى المنكر كما أن نائب الفأعل في «يُستحلف» راجع إليه. إلا أن تروى 
«يردٌ» بالبناء للمفعول كما أَنَّ/ايُشَتْكلت و كذلك ييكون الفاعل الذى ناب عنه 
اليمين حيث بني للمجهول القاضي. فتأمّل. 

وأمّا الإجماع: فمعارض بإجماع «الغنية» على الظاهر, على أنّه لا يسمع 
وعمدة القدماء يخالفون عليه كالصدوقين والمفيد والثقي والديلمي. 

وما الاحتياط: فمعارض بمثله. إذ الاحتياط يقضى أيضاً بعدم إلزام 
المدّعى باليمين الذي لم يعلم أنّها لازمة عليه فقد ذهب الاحتياط الذي 
ادعاه جماعة فى المقام. 

وما الاعتبار: مع أنّه ليس بدليلء فيه: إِنّ الجمهور إذا كانوا لا يتحرّجون 


١‏ يعني : ولد اهب الفيالك: ياهب المعالم للة. راجع المعالم مقس العموم والخصوص. 


ص ,.1١1‏ 
(؟) رواية عبيد بن زرارة المتقدمة فى ص ١٠١‏ 


14 مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


ااا سس رس رس سيران 


ولايتأنُمون يقولون حمّاً وباطلاً. فكيف يعتمد على قولهم؟ وعمدة قدماء أصحابنا 


لايعر فون ذلك. 

وأمّا قولهم: يحتمل أن لا يعرف له الردٌ؛ قلنا على الحاكم أن يعر فه ولذا قالوا: 
نه يقول له ثلاثاً؛ جعلتك ناكلا 

وأمّا قولهم: إِنّهِ مع الردٌ يجب الحلف فإذا نكل بطل الحقٌ ظاهراً إذا جاز بطلانه 
على تقدير نكوله وجب على الحاكم التماس اليمين ثلثلا يثبت المسقط للحق _كما 
نقل عن المصنّف الاستدلال به ففيه: أن ذلك فرع على وجوب رد اليمين عليه 
وهو عين المتنازع فيه. وأا الترك إخلالا وتعظيماً فلا ينافي الرد. وأمنا كون اليمين 
حقّاً له فلا تسقط بمجرّد سكوته. قفيةئ نه لااينالٌ على أن الحاكم يرد اليمين على 
المدّعى بل ينبغي له أن يقول لةزثلاةإي,لم,تتحل ف ”ججعلتك ناكلا 

قوله: «وقيل: يقضي بنكوله مطلقا» أي من غير رد كما هو خيرة 
الصدوقين على ما تقل ' و«المقئعة ' والمراسه؟ والكافي ؟ والغنية* والنهاية١‏ 
والشرائع* والنافع* وتعليقه» للمحقّق الثاني * و«الكفاية '» وهو الأظهر 
عند الآبي ''. وهو المنقول ١١‏ عن «الجامع والكامل والموجز والتلخيص». 


)١(‏ نقله عنهما العلامة في المختلف: ج / ص 78٠‏ (؟) المقنمة: ص 4؟/, 
(؟) المراسم: ص ١؟؟,‏ (؛) الكافي في الفقه: ص لاغ 3. 
(8) غئية النزوع: ص 410. (1) النهاية: ص 71٠‏ 
0 شرائع الإسلام: ج ص فى (8) المختصر الناقع: ص ع1 
(5) لا يوجد لدينا التعليق المذكور. )٠١(‏ كفاية الأحكام: ج ص 15١‏ 


(١١)كشف‏ الرموز:ج ص 5نم 
(؟١)‏ نقل عنهم الفاضل في كشف اللثام: ج لاض .1١١‏ 


كتاب القضاء / أدلّة القائلين بوجوب القضاء بمجرّد نكول المذكر -ل ..14؟ 
وقد أطبقوا إلا الشيخ في «المبسوط '» في باب القسامة أَنّ أولياء المقتول إذا 
لم يحلفوا وردوا اليمين على المنّهم فنكل ألزم الدعوى بمجرّد الذكول. وفي 
ذلك أوضح تأيبد لما هنا. 

أاحتحوا , بعد أصل براءة المددعى من وجوب اليمين عليه وإجماع «الغنية» 
على الظاهر بمارواه المحمّدون الثلائة رضى الله عنهم ‏ فى الصحيح عن محمّد 
ابن مسلم أنه سأل الصادق 86 عن الأخرس كيف يحلف؟ فقال: إنّ علياً# كتب 
اليمين له وغسلها وأمره بشربها, فامتئع فألزمه الدين '. وظاهره أنه لم يردٌ اليمين 
على خصمه وإلآ لنقل ولزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. والفاء في «فامتنع 
فألزمه» تدلّ على تعقيب الإلزام بغير مهلةء وهو ينافي تخَلل اليمين بينهما. 
ولافرق بين الأخرس وغيره إجماخا كفي «غاية المراد" والمسالك 5», 
وبمارواه هشام وجميل في الحسن عن الصاد قله إِنّ رسول اله ص قال: البيّنة 
على من ادّعى واليمين على مر دعي بعليب * وقد _شلف نقله. وجه الدلالة: أنه 
جنا عقن الجن كن عا نالطع عليمر الئذا فى ساني لماي وال 
يقطم الشركة خرج نه ما ثبت بالدليل؛ وهو اليمين التي ردهأ المدعى عليه وبقى 
الباقى, وبمارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله ! قال: قلت للشيخ أخبرني عن الرجل 
يدّعى على الرجل الحؤّ فلا تكون له البيئة بماله؟ قال: فيمين المدّعى عليه فإن 
حلف فلا حقّ له, وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له وإن لم يحلف 


.5١١ المبسوط: جح لاص‎ )١( 

(؟) تهذيب الألسكا: باب الزيادات بج + سس 14ح 1ه ومن لايحضره الفقيهة ع لاعى 111 
ع 7, ولم نجد الحديث في الكافي. 

ا ج ا ص 531 (؟) مسالك الافهام: ج ١‏ ص 101. 

(6) وساتل الشيعة:ج 1 ص ب 7 من أبواب كيفية الحكم ح .١‏ 

() وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ ص ١775‏ ب 4 من أبواب كيفية الحكم سم .١‏ 


فعليه. قال في «المسالك '»: رتب ثبوت الحقّ عليه على عدم حلفه ولم يعتبر معه 
أمر آخر. وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال مع أنَّها واضحة الدلالة, وهي 
من الروايات المتلّقاة بالقبول للأصحاب. لأنها مستند الحكم بعبوت اليمين على 
المدّعى على الميّت إذا كان له بيّئة. 

قلت: الاستدلال بآخرها أيضاً واضح لا غبار عليه. وهو قوله#ة فيمن أدّعى 
على الميّت: فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له فلأنَّ المدّعى عليه ليس بحيّ ولو كان 
بوتا لازم اليس أ الخد ارد المين. وك دلت فلن آذ اللنين لنت فيان 
المدّعي إلا برد المنكر. وفي «الفقيه» لم يذكر قولهكة: «فإن لم تحلف فعليه» وإِنّما 
ذكر في «الكافى والتهذيب». 

هذأ ما استدل به هذلاء. وبمك المناقسَئةٍ فى الجميع. 

ما الأصل والاجماع: فقد علمت أنهينا معارضان بمثلهما. 

وأمًا الصحيحة: فقد ناقسنقِيهَا ]أو دييايَ 'بأنّه لعل الغرض بيان تحليفه كما 
هو المتبادر من أَوّل الخبر فاقتصر على ذلك وما بيّن الرد؛ أو كان ذلك معلوماً 
جع يلا بره ناعير يعن ررقف العاسة: آى ننا اتن ركوج الم وها 
بالأخرس., قال: وهذا الأخير قدح ظاهر. 

قلت: هذا لا قدح فيه مع دعوى الشهيدين الإجماع على عدم الفرق؛ نعم 
القدح الأَوّل قدح ظاهرء ويويّده أنه ما ذكر فيها أنّ الأخرس امتنع من رد اليمين 
على المدّعي. بل أقصى ما دلت على أنّه امتنع من الشرب فألزمه, ولم يذكر فيها 
أنه امتتع من ردٌّ اليمين على المدّعي مع أنه حقّ له كما أفصحت به رواية عبد 
الرحمن حيث يقول #6 فيها: ولو كان حيّاً لألرم باليمين أو الحقّ أو رد اليمين, 


.١14 ص‎ ١١ ص 104. (؟) مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ ١1 مسالك الأفهام: يج‎ )١( 


كتاب القضاء / الحقّ هو القضاء بمجيد تكول امير سس إا## 
فكما ترك فيها هذا المجمع عليه ترك فيها مانحن فيه أعني رد الإمامة اليمين 
على خصم الأخرس 

وأمّا خبر هشام وجميل المشهور؛ فيمكن منع الحصرء وبعد التسليم يحتمل أن 
ذلك ثابت بالأصل فلا ينافي وجود كل واحدة بالعارض كما قد تتعارض البيّنات, 
وقد اختلفوا في ذلك فقال قوم بتقديم بيّنة المدّعي واخرون قالوا بالعكس. 

وأمّا صدر رواية عبد الرحمن الذي استدل به في «المسالك» فقد قال في 
«المجمع '»: إِنّ قولهة: «فإن لم يحلف» لعل الغرض مندبيان عدم سقوط الحق, 
لا أنه بثبت على المنكر بمجرّد عدم حلقه. 

قلت: ما هكذا تكون المناقشة والخروج عن الظاهر إلى الوهم, فالمناقشة فيها 
نما هو من جهة السند, لأنّ ياسين الغبرر لم يوئّقَ؛ ومحمّد بن عيسى بن العبيد قد 
يطعنون عليه وإن كان الحقّ توثيقة 

هذا والحقّ ما اختاره مهو القدماء“لتَكاق هذه الرواية الصريحة في 
المطلوب فى صدرها وعجزها. وقد رواها المحمدون الثلاثةي المتلقاة بالقبول 
عند الفقهاء كما ذكر في «المسالك "». ولكن ليس في مستند الحكم في الدعوى 
على المّت مقصوراً عليها كما ذكر بل دليلهم مكاتبة الصّار الصحيحة الصريحة 
06 تم إن ياسين إمام مستقيم المذهب كما حتّقه المحقّق الداماد. وللصدوق 
أبضأ (إليه خ) طريق عند من يعتبر ذلك كالمجلسي وغيره؛ وله كتاب وهذا أيضاً 
من أنواع المدح عند بعضهمء ويروي عنه حماد بواسطة حريز, فيكون ثقة عند كثير 
من متأخّري المتأخرين لأن كان حمّاد من أصحاب الإجماع. وبالجملة إن لم يعد 


.400 ص‎ 3١1 (؟) مسالك الأقهام: ع‎ .١10 ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ )١( 
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الح ب ع تاناخ الكرافة 27 ة؟! 
حديثه حسناً فلا أقل من أن يكون قويّاًكما ذهب إليه الداماد, سلّمنا ولكن تلقي 
الأصحاب لها في حكم الميّت وعمل الجمهور من القدماء وجماعة من المتأخّرين 
بمضمونها (ممّا خ) يقيم أودها ويشدٌ عضدهاء وصحيحة محمد التي رماها 
المحمّدون في الآثكر س مررّيّدة لهاء وكذا باقي الروايات نأخذها مؤيّدة. 

ويؤيّده أيضاً أنّ جماعة ممّن قال بالقول الأُوّل رجع عنه فيما إذا أدُعسى 
الوصيّ الوصيّة للفقراء وأنكر الورثة فنّه لا يمكن الردً؛ وفيما إذا شهد للمييت شاهد 
واحد بدين ولا وارث. فإنه لا يمكن الردّ إذ الوارث الاماملية فلا يحلف, فاليمين 
متعدّرة في المقامين. فجزموا بالقضاء بمجرّد التكول كما يأتي في مبحث الحالف. 
ولذا ترى كثيرا مه مكّن اعتمد على القول الآخر كالابى ' والشهيدين ؟ والميمرى؟ 
والأردبيلي والكاشاني ' قوّى هنا القولكأو قريّه أو استظهره ثم مال إلى الآخر 
اظنّه أنّه أحوط أو أقرب إلى الاحتياط. وقد ملمت أَنّ الاحتياط في ذلك الطرف 
أيضاء إذ إلزام المدّعي بما يعم وريم عليه مخالف للاحتياط, بل لعلّه ينكل عن 
الفيق انمظانااقها فطع عند وين ولت ال ا ابه إلبه امات أن 
القول: !3 غية أدلتهم الأخبار وقد علمت حالهاء سلّمنا أنها ظاهرة في ذلك لكن 
يمكن الجمع بحملها على ما إذا كان المنكر جاهلاً بأنّ له الردٌ ولو علم لردٌ فيرة 
الحاكم عنه. أو نقول: إِنّ القضاء بالنكول جائز والأولى الردٌ لأن كان الاحتياط في 
إلزام المنكر بالحقّ أقوى من الاحتياط في الجانب الآخر ولا سيّما إذا كان 
المدّعي عالما بأنّه لا يجب عليه الحلف كما هو الشأن فى تغليظ اليمين على 


.60١١ كشف الرموز: جح » ص‎ )١( 
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ولويذال السك البدوى يعد كوه لي ولقفت اليد 


المنكر فإنٌ له ذلك ولكن لا يجب على المنكر القبول ولعله لعدم صراحة تلك أو 
لعدم صحّتها. قال المحقّق في «الشرائع ' والنافع '»: وهو المروىّ حيث حصر 
الرواية في المختار. 

اذا تقر هذا فنقول: إذا كان المنكر جاهلا بأَنٌّ له الردٌ أو مشتبهاً أو ناسياً 
لم يكن للحاكم أن يحكم عليه بمجرّد النكول بل لابدٌ أن يقول له: إن لم تحلف أو 
ترد جعلتك ناكلاً وقضيت عليك: فإن لم يفعل قضى عليه. 

فإن قلت: إن هذا التفصيل غير موجود فى كلام الذاهبين إلى هذا المذهب. 

قلت: ما قالو! بالاستظهار ثلاثاً وا#طحب مدّة إلا وأرادوا ذلك: وهذا مما 
يمكن أن يقال: إِنّه يريد ما اخترنأء'!8إلقلآ/القول بأنّه يقضي عليه بمجرّد التكول 
لم يكن هناك دليل على وجو ب شىء من ذلك, لأنّ الحاكم إذا كان يجب عليه الردٌ 
إذا نكل ما الحاجة إلى القول بوجوب واحدة أو ثلاث وما الدليل عليه وما الوجه 
فيه؟ فكل من اختار خلاف المختار مطالب ببيان الوجه فى الوجوب كما تقدمت 
الاشارة إلى ذلك في المسألة السالفة فليتأمل جيّداً. 

وليعلم أن مورد التّراع إِنّما هو في موضع يصم فيه الرد كما إذا لم يكن وكيلاً 
ولا وصيّاًكما سبق ومن جعل هذا وجهاً للجمع بين الأخبار فقد أبعد. 

قوله: «ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت إليه» كذا قال: 
فى «الشرائع " والناقع ؛ والتحرير * والارشاد'» وهذه العبارة لا تكاد تصم إلا 
على ما حّقه الأستاد ‏ جعلني اله فداه من أنّ المراد إذا يذل اليمين بعد حكم 


(١و؟)‏ شرائع الاسلام: جع ص يل (؟ و4) المختصر النافع: ص 8؟10. 
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4م د بلس هفتا الككرامة /رج 8” 
الحاكم عليه بالتكول وقبل حلف المدّعي لا يُلتفت إليه. 

وحكم الحاكم بالدُكول يتأنّى بقوله للمدّعي: احلف, كما هو ظاهر «التحرير» 
كما في القضاء بالحكم يتأتّى بقوله: اخرج له من حقّه. وبهذا يفرق بين هذه المسألة 
وبين ما إذا رد المنكر اليمين من نفسه ثمٌ بذلهاء فإنّهم استشكلوا هناك واختلفوا 
وهنا لم يختلفوا. 

وعلى غير هذا التأويل لا تصمٌ العبارة أصلا, لك إن لم تقل بما قال 
الأستاد ' بل زعمت أن ليس هناك قضاء بالدكول للحاكم أصلاً وخالفت الظاهر من 
الاستظهار لا يمكنك تصحيح هذه العبارة التي أشكل فهمها على كثير من النّاس 
كالمحقّق الثاني ' والشهيد الثاني ' والفولى الأردبيلي ؟ والكاشاني* وغيرهم!. 
وذلك لأنّهم إن أرادوا أنه إذا نكل ليرد ول يحلف ثم بذل اليمين قبل أن ير 
الحاكم اليمين على المذعي فلا وجه أصلاً لقولهم: «لم يُلتفت» لأنّه يلتفت إليه 
جزماً ويتلقّى بالقبول فإنّه لم يقل أحد ممّن أختار هذا المذهب: إِنّه يثبت الحكم 
عليه قبل يمين المدّعي, وإن أرادوا أَنّه لم .يلتفث إليه بعد حلف المدّعي وقضاء 
الحاكم بثبوت الحقّ كما قيّده بذلك في «المسالك؟ و تعليق النافع» فهذا أمر واضح 
بديهي قليل الجدوى, وإن أرادوا أنه لم يلتفت إليه بعد قول الحاكم للمدّعي: احلف 
وقبل الحلف والحكم, فالظاهر أنه يُلتفت إليه إن لم نقل بما قال الُستاد كما هو 
المفروض» لأنّ قوله للمدّعي: احلف ليس حكماً والنكول عندهم ليس إسقاطأً بل 
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كنات التش ا ل حووهار لوا ايحت م ري 4 1/1 


الردٌ عندهم ليس إسقاطاً كما يأتى فى الفصل الثاني في الحالف, على أنّ هذا 
خارج عن مدلول العبارة. وإن أرادوا أنه لا يلتفت إليه بعد الحلف و قبل حكم 
الحاكم, ففيه إن هذا مبنيّ (يبنى خ) على أنّ حلفه هل هو بمئزلة البيّئة أو الإقرار, 
فإن كان بمنزلة البيّنة يلتفت إليه وإن كان بمنزلة الإقرار لا يُلتفت إليه, لأنّه 
لايحتاج معه عندهم إلى حكم الحاكم. 

هذا كله إن قلنا: أنه لا يقضى عليه بالحقّ بمجرّد النكول. وأمًا إذا قلنا يتضى 
عليه به بمجاد النكول كما هو مخشتار المحفّق, فان كان المراد قبل جعل الحاكم 
ناكلاً قبل الاستظهار أو فى أثنائه فلاكلام في الالتفات إليه حينئذِء وإن كان المراد 
نه بعد الاستظهار وحكم الحاكم بالنكول لا يُلئفت إليه. فالتنبيه فى محلم لأنه 
ليس بتلك المثابة من الوضوح حتي لح هرمن البديهيّات كما مرّ. 

فهذا الفرع إن أعرضتٌ عن مقالة الأستاد إِنْما ينطبق على القول المختار, 
ولم أجد من صرح بذلك غير انقب المفاتيج ل#ايعيث قال: وعلى الأول فلو 
بذل ... إلخ. 

فإن قلت: ما المانع من أن يكونوا أرادوا أنه لو بذلها بعد رد الحاكم وقبل 
الحلف لا يلتفت إليه كذلك؛ وله وجه عندهم, لأنّ رد الحاكم كرد المنكر وقد 
اختلفوا في ذلك فالشيخ في «المبسوط '» وآبق سزة "على أثّهإذا رد السبكر 
اليمين ثمّ بذلها قبل الاحلاف ليس له ذلك ِلآ برضا المدّعي, لأنّه لما رد أسقطها 
واستحمّها المدّعى فلابدٌ من رضاه. والفخر في الإإيضاح ؛ على أن له ذلك. ل 
ردّها على المدّعي يكون إباحة له أن يحلف ولا يلزم من إباحته اليمين خروجها 
)١(‏ مفائيح الشرائع: ج لاص 188. 0 (؟) الميسوط: ع اص .5١١‏ 
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الثالث: السكوت 

فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصّل الحاكم إلى معرفة 
جوابه بالإشارة المفيدة لليقين» فإن افتقر إلى المترجم لم يكف 
الواحد بل لابدّ من عدلين: وإن كان عناداً الزمه الجواب, فإن امتنع 


كمن أباح للغير طعامه فله الرجوع قبل أن يؤكل. واستشكل في ذلك المحقّق 
والمصدّف كما سيأتي, قال المصنّف في الفصل الثاني في الحالف: ولو ردٌ المدكر 
اليمين ثمٌ بذلها قبل الإحلاف قيل: ليس له ذلك إل برضا المدّعي وفيه إشكال 
ينشأ من أنّ ذلك تفويض لا إسقاط '. 1 

فلت: يتوجّه عليهم إنهمكيف اخلفوا:واسنشكلواهناولم يختلفوا ولم يستشكلوا 
فيما نحن فيه ولا وجه لذلك إلا مآ ذكرّه الأستاد كما عرفت. وسيأتى للمصنّف 
شكال فيما إذا بذله بعد الحكم اعرد جَهلهُ بحكمه '. فليتأئل. 


[الجواب الثالث: السكوت] 
قوله: «الثالث: السكوت» السكوت ليس جواباً فى الواقع فيحتمل أن 
يكون الضمير في «أقسامه» راجعاً إلى شأن المدّعى 5000 م من المقام لا إلى 
الجواب, أو يكون من باب تسمية الشيء باسم نقيضه كما يسمّى اللديغ سليماء أو 
سمّى بذلك لمشاركته الإنكار في الحكم أو لعمومه كما إذا قال؛ لا أقٌِ ولا انكر. 
قوله: «فإن امتنع حبس حتّى يبيّن 4 كما في «المقنعة ' والنهاية ؛ 


١١‏ القائل هو الشيخ في المبسوط: مج مص ٠1١و١١1,.‏ , أل مم ش 
(")قواعد الأحكام:ج #اص ١.150‏ (#االمقنعةص 06ل (])النهاية: ص 745 


كتاب القضاء / حكم سكوت المدّعى عليه بعد سؤال الحاكمى لس /97؟؟ 
والخلاف' والمراسم " والوسيلة؟ والشرائع ؟ والنافع* والمختلف١‏ والتحرير" 
والإرشاد* والايضاح* وغاية المرام '' والمسالك ١١‏ والروضة'! والمفاتيم''» 
وهو مذهب المتأخّرين كما في «المسالك؟! والكفاية*'» وهو المنقول عن 
«الجامع للشرائع ' '». وقد حكيناه في باب الإقرار؟' عن تسعة كتب. 

وهو المروئ كما فى «الشرائع ١4‏ والتحرير' '» وقد اعترف جماعة بعدم 
الظفر بهذا الخير"". 7 

قلت: قد تتّعت «الوسائل» في الباب فمأ وجدت ما يصلح دليلاً في المقام 
سوى الخبر المشهورء وهو قوله 6 («لَيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»'" وفي نقل 
آخر: «وحبسه» بدل «عقويته» ولا تفاوت إذ العقوبة بعض أنواعها الحبس. 


وجه الدلالة: أنّ الواجب عليه تهاب وكبو حق امتنع مع قدرته. ويمكن أن 
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) ٠؟)‏ منهم الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان اج ؟ا ص ٠»‏ والمحقّق السبزواري في كفاية 
الأحكام : ج ؟ صي 117, والطباطبائي في رياض المسائل: اج اص .١18‏ 

() وسائل الشعقج 18 مى 76405ب من أواب لدي واتررض ح كولم في 
هذا الباب على النقل الآخر نعم في ب لان كتاب الحجر في هذا المجلد من الوسائل» ح 
و؟ك ص 18:: أن علياة كان يحبس في الدين. 
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يقال: على تقدير تسليم حجيّتها لآن كانت مشهورة بين الفريقين إِنّها ظاهرة في 
الحقّ المالي الثابث و نحوه لا في مثل الجواب ونحوه. فتأمّل. 

واحتيجٌ عليه في «المختلف» بن الواجب عليه الجواب وهو كما يحتمل 
الإقرار يحتمل الإنكار فيجب عليه الحبسء, وغيره ليس بواجب لأصل البسراءة, 
وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع. احتحوأ بن السكوت 
كالنكول؛ والجواب للمنع ' انتهى. 

قلت: إذا احتمل الإقرار والإنكار من أبن يعلم ترتّب وجوب الحبس على 
ذلك دون غيره. إِذ يحتمل أنه بتر تب على ذلك جعله ناكلة 

قولك: لا دليل عليه في الشرع. غير واضح, إذ قد اعترفت أنت أنه يحتمل 
أمرين: الإقرار فيلزمه الحو والإنكارفيتكوون ناكلا وقد صرّح هو في هذا الكتاب 
في الفصل السادس في النكول أن الحكيندك تكوال '؛ بل السكوت أولى بالدكول من 
الانكار. ووجه الأولويّة من وجوه: آلو إِنْه نكل عن الجواب واليمين معا. 
الثاني: إِنّهِ لما لم ينكر احتمل الْأقرَارء فإذا فضت عليه بالدكول أو اعتبرت يمين 
المددعي مع صريح الإنكار فمع السكوت أولى. الثالث: إِنّ الفساد فيه أَشّدٌ وأظهر, 
مضافاً إلى أنّ الحبس قد يول إلى ضررهما فالمدّعى بالتأخير أو التضييع والمنكر 
بالعقوبة, فلم يترتّب على ذلك جدوى بل قد يؤول الأمر إلى الموت فتنتقل 
الدعوى إلى غيرهما فلا تنقطع. فقد ظهر أنّ هناك دليلاً من الشرع. 

هذا كله. مضافاً إلى ما يظهر من دعوى الإجماع على القضاء بالكول فى 
«السسوط و البيدت والسرائر» حيث قال في «المبسوط»: إِنّه الذي 5-9 
مذهبنا " وفي «السرائر»: أنه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج مص 0 (؟) قواعد الأحكام: ج ؟ ص ؟40. 
(1) المبسوط: ج مص 585 


كتاب القضاء / تقوية القول بحبس الساكت حذى يكيب سس سس 94؟؟ 
المذهب ١‏ وفي «المهذب» على ما نقل أنه ظاهر مذهبنا '. فتأمّل؛ والمصتّف في 
الفصل السادس حكم بأنّ السكوت تكول". ثم إِنّ ارد على المدّعي أردع له عن 
السكوت من الحبس والضرب وأسهل وأقبل للمدّعي. 

هذاء وليعلم أن ما ذكرثاه من أن السكوت أولى من الانكار إِنّما يتوجّه غلى 
المصئف في «المختلف» حيث قال: إن السكوت يحتمل الاقرار والاتكار ؟: وذلك 
ِنْما يكون فى صورة السكوت بالكلّية, وأمّا إذا قال: لا أقرٌ ولا أنكر وإنْه لقسم من 
السكوت_كما صرّحوا به -فلا يتوجّه قولنا: إن السكوت أولى من الإنكار أو مثله. 
لأنّه لعلّه فعل ذلك لغرض يزعم أنه صحيح كما يأتي التنبيه عليه. ومن هنا يظهر 
لك قوّة القول بالحبس, لأنّه المشهو نكاد يكون إجماعاً بين المتأخّرين. قد 
ادّعى المحقّق والمصنّف كما علمك يشاك أرواية تدل عليه حيث قالا: وهو 
المرويٌ ”, وهما ثقتان ومعناهاءمعلوم: فيبقى الكلام في إرسالها فينجبر بالشهرة 
المعلومة. وجميع ما ذكرنا من الاعتبارات يسقط. 

فإن قلت: لعلّهما أرادا هذا الخبر المشهور الغير الظاهر الدلالة. 

قلت: هذا خلاف الظاهر بل ظاهرهما أن الرواية صريحة في ذلك؛ وهذا الخبر 
تأخذه مؤيّدا إن سلمنا عدء دلالته. 

فإن قلت: ما تصنع بظاهر «المبسوط والمهذّب والسرائر» إذ ظاهرها 
الاجماع كما ذكرت؟ 


قلت: مثل هذا يؤْخذ مؤيّداً وإلا فلو كان هناك إجماع متحوّق لما قوّى الشيخ 


.086 السرائر: ج "ص 157 (؟) المهدّب:ج ص‎ )١( 
0 قواعد الأحكام: ج لاص 401. (1) مختلف الشيعة: ع مص‎ )6( 


لسلل سمس لب ل تاج الكرامة /رج 88 


القول بالحبس بعد هذه العبارة بلا فاصلة والقاضي نفي عنه البأس, على أن القول 
برك السن د سلم أن النكوت #الاتكا نهد عت الخال فيهء وأَنّ الحقّ عدم 
الردّ لمكان النصّ القويّ الصريع, على أنّ القول في هذه بره انمي عشت 
الشافعيّة كما نص عليه في «الخلاف '», وظاهره أنّ قول الأُوّل قول أصحابنا إذ لم 
ينقل فيه خلاف من أصحابناء وقد علمت أنَّ من سيق على الشيخ كالمفيد ' ومحمّد 
ابن يظلى ب عه عل الكناهب الأول ورك ذامن قار عه أ عناضره 
«كالد يلمي أ» ما عدا من توقف كالشهيد في «الدروس *» بل علمت أن الشيخ نفسه 
ذهب في «النهاية' والخلاف"» إلى خلاف ما ذهب إليه فى «المبسوط 2. 

وبالجملة فالقول بالحبس قويّ جِدَاء والقول الثاني لا بأس به بمعنى أَنّه يقضي 
عليه بالنكول في مقام لم .بحر جؤ بان 5و6 رد يمين, لأنّه حينئذٍ منكر كما هو 
المختار أو معه كما احتملناه في الْجَمَعَينَ الأخبار من أنّ القضاء بالدكول جائز 
ورد اليمين أحوط . وفي موضع يَقَول؟ له افد ول أذكر فالحبس. وليس هذا خرقاً 
للإجماع المركب لأمرين؛ 

الأوّل: انه لم يستقرٌ الخلافء إذ ابن الجنيد له فى المسألة مذهب غريب 
وهو أنه يصاح في دنه بعد تحليف المدعي أنه ستمرّد فى سكوته وليس 
ذلك لآفةء وقد ذكره في «المختلف*» بعيارة مغلظة فلم شتقلها. وهذا الشهيد 
ظاهره في «الروضة» التخيبر بين الحبس والرد ١”‏ والشيخ على بن هلال على 


7/75 الخلاف: جح 3ص 198 المسألة 559 (؟) المقنعة: ص‎ )١( 
,؟7٠ (؟) الوسيلة: ص 4197. (؟) المراسب: ص‎ 
١ الدروس الشرعية: ب هص 0 0 النهاية: ص‎ )0[ 
11 الخلاف:ج ص الساة ل يا المبسوط: ج ذأ صل‎ )( 


(5) مختلف الشيعة: ج ص 114 (١٠)الروضة‏ البهية:ج “اص 18. 


كتاب القضاء / قولان أخران فى خكم الساكت سي يت سحت "11 
وقيل: يُجبر عليه. وقيل: يقول له الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك 
ناكلاً ورددت اليمين على المدّعي. فإن أصدٌ رد اليمين على المدّعي. 


الظاهر خيّر يبن الردٌ والحبس والضرب'. 

الثاني: أنّ هذا التفصيل في الحقيقة قول بالحبس, لأنا إذا جعلنا الساكت 
بالكدّْيّة مثل المنكر أو أولى منه كان حكمه حكمه فيبقى الشقّ الآخر وقد حكمنا 
عليه بالحبس. فليتأمّل جيّدا. 

ومن هنا ومن أن في الجبر إضراراً بالمدعي عليه من دون دليل ظهر 
ضعف القول بالجبر, لأنّه من باب الأمر بالمعروف. وقد تقدّم لنا في باب 
اللإقرار ما له نفع نام. 

قوله: «وقيل: يقول له الاك إلخ» قد عرفت أنّ القائل بذلك 
الشيخ في «المبسوط '» وأب و عَبدالله المجلي"فتي «السرائر"» والمصئّف في 
الفصل السادس .. وهو المنقول عن «المهدّب*». وعرفت ما رجّحنا به هذا 
القول وما ورد عليه. 

وقد يرد عليه أيضاً: أن المدّعى عليه قد يكون أدّى الحقّ من دون إشهاد أو 
ماتت الشهود ونحو ذلك فلا يمكنه ينكر لأنّه غير صحيم, ولا يقد لأنه بلتزم به 
شرعاً. فلا مناص له عن السكوت. 

ويجاب بأنه يوري كأن يقول له المدعي: أعطيتك مائة فيقول: لا تستحقّ 


عندي بشيء أو ذمّتي غير مشغولة لك بشيء. 
)١(‏ لم نعثر عليه. (1) المبسوط:ج مص .١1-‏ () السرائر س "صن .١77‏ 
5 قواعد الأحكام: ج آص. 17 (6) المهدب: ج آصضص راث , 


ل ا مفتاح الكرامة /ج ه؟ 
الفصل الثالث: فى كدفيّة سماع البدئنة 
اذاهال الحاكم المدّعي بعد الإنكار عن البيّنة وذكر أن له بيّنة لم 
يأمره بإحضارها., لأنّ ذلك حقّه. 
وقبل: له ذلك. فإن جهل قال له: أحضرها إن شئت,. فإذا 
اد ها لم يسألها الحاكم حتى يسأله المدّعي ذلك. لأنّه حقه فلا 
بتصرّف فيه من غير إذله. 


الفصل الثالث: فى كيفيّة سماع البيّنة 
قوله: ولم حابن بإحضارها»4 كمافي «المبسرط ' والسرائر؟ 
والمقدنة على ما نقل عنه أو الناروش * والمختلف ”» وظاهر «اللمعة١‏ 
والايضاح"» وغيرهاء لأنّ ذلك حقه فل يأمره بالاستيفاء, وذلك إذا علم المدعي 
أن لهذ ليوات تنوك العو هرك علي . 
قوله: #وقيل: له ذلك» كما اختاره في «المقنعة* والنهاية' والمراسه ٠١‏ 


.110و1١808 (؟)السرائر:ج ؟' ص‎ .١١6 الميسوط: ج مص‎ )١( 
,1١7 ص١ (؟] حكى عنه الفاضل في كشف اللقام: ج‎ 

(4) الدروس الشرعية:ج "ص 88. (8) مختلف الشيعة: ج / ص 05 
]١(‏ اللمعة الدمشقية: ص 11. (/) إيضاح الفوائد: مم 4ص 51 
(ثيا المقنعة: ص 1/55 (ة) التهاية: ص تلم 
٠‏ المراسم: ص .58١‏ (١١)الكافى‏ فى النقه: ص 411. 
)٠(‏ حكى عنه الفاضل في كشف اللثام: بي ٠١‏ ص .٠١7‏ 00 

.8١١؟ غنية التزوع: ص 126. (8١)الوسيلة: ص‎ )١9( 


كتتاب القضاء /كيفيّة سماع البيلة سح بيس 0# 

فإذا سأله المدّعي سؤالها قال: من كانت عنده شهادة فليذكر إن 
شاء. ولا يقول لهما: اشهدا. فإن أقاما الشهادة لم يحكم إلا بمسألة 
المدّعي. فإن سأله الحاكم (الحكم خ) وعرف عدالتهما بالعلم أو 
بالتزكية واتفقت شهادتهما ووافقت الدعوى قال للخصم: إن كان 
عتدك مأ يقدح في شهادتهم فبيّنه عندى, 


والنافع ' والتحرير '» وغيرها. 

ويمكن الجمع بأنّ النافى ينفى مع علم المدّعي بذلك والمجوّز 
يجوّزه مع الجهل أو مع العلم لقيام شاه الحالء بل ربعا وجب أو استحبٌء 
فله الأمر إيجاباً وندباً. وقد تشتكهيها) لتكارة إلى هذا. وكذا الكلام فيما 
إذا أحضرها فهل للحاكم أن _يسبالها؟ قولآن قد تقدّمت" الإشارة إليهما. 
والحق أ له ذلك لقياء ماهد الات أو أن ذلك حقٌ للحاكم. فتامّل. 
ويكفى في نواد الشؤال أن فقول المدعى إذا أحضرها: هذه شهودي 
وبّنتي؛ ونحو ذلك. 

قوله: «ولا يقول لهما: اشهدا» لأنّه قد يتوّهما أن عليهما ذلك وإن 
لم يعلما بالحال؛ فتأمّل. 

قوله: «لم يحكم إلا بمسألة المدّعي» قد مر القول ؟ بأنّه له الحكم وإن 
لم يسآله المدّعي, واعلّ المجوّز والنافي تسالما على أنه مع جهل المدّعي مطالبة 
الحاكم بالحكم له أن يحكم. 


.١158 المختصر النافع: ص 977؟. (؟) تحريرالأحكام: م نص‎ )١( 
.118 تقدم البحث فى حى‎ )5( .١101 تقدم البحث في ص‎ )5( 


:8 د لا ...ب بدلل دلبب ل هفتاح الكرامة /ج 50 
فان سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام, فإن لم يأت بجارح حكم عليه 
بعد سؤال المدّعيء وإن ارتاب بالشهادة فرّقهم وسأل كلّ واحد عن 
حزئيات القضييّة فيقول: في أي وت شيدت”؟ وفي أي مكان؟ وهل 
كنت وحدك؟ وهل كنت أَوّل من شهد؟ فإن اختلفت أقوالهم أبطلها 
وإلا حكم. وكذا يبطلها لو لم يوافق الدعوى وإن اثفقت. 


قوله: «أمهله ثلاثة أيّام» كذا قال الجمّ الشفير من الأصحاب' من 
دون تفصيل بين ما إذا كانت بيّنةَ الجرح بعيدة بحيث لا تحضر فى ثلاثة وبين 
أن يكون قريبة, فلعلٌ الحكم مخصوص بما عداه فيمهل حيشذٍ زيادة عن الثلاثة. 
ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الامهال لبَبَتٍ الحقّ بالعدالة والأصل والظاهر 
ينفيان الجرح حتّى يثبت وعدم وضوم دليل على الامهال ولو ثبت بعد ذلك 
جرحهم له أن يرجع بالحق. 

هذاء والوجه في الإنظار أنه يدّعي أمراً ممكناً فقد يكون صادقاً فلو لم يُسمع 
لكان ظلما. وقولهة لشريح: «واجعل لمن اذعى شهوداً غتيا أمندا بيتينا فإن 
احشرهم خذت لدايحته وإن لم يعطرهه ابعص داكن" 

وأمًا التقدير بالثلاثة فلأي الأكثر مئه ضرر على المدّعى والامهال يوجب 
تعطيل الأحكام, ولأنّ هذا التقدير متعارف بين الناس فى معاملاتهم وسياساتهم 
وهو مقدّر في بعض المسائل الفقهيّة كما فى خيار الحيوان وخيار التأخير وحبس 
الغريم على مختار الشيخ في «المبسوط '» ونحو ذلك كنداء المنادي على باب 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط: ج / ص 1٠‏ وابن حمزة في الوسيلة: ص 6, والشهيد في 
الدروس: ج ؟ ص .41١‏ 
(؟) الكاقي:ج لاص 15س .١‏ () العبسوط:ح ؟ ص ؟57. 


كتاب القضاء / لو أقام شاهدا وجل كيت لهستس 9م 


فلو ادعى على زيد قبض مائة دينار نقداً مئه فأنكر. فشهد واحد 
بقبض المال لكن بعضه نقد وبعضه جنس منه. وشهد الآخر بقبضه 
نقداً لكن من وكيله سقطت البيّنة. ولو قال المدّعي: لي كله وارمية 
إحلافه ثمّ أحضر البيّنة لإثبات حقّي لم يكن له ذلك. ولو رضي 
باليمين وإسقاط بيّنته جاز. 

ولو أقام شاهداً واحداً وحلف ثيت حقّه 
الممتنع من الحضور بمجلس الحكم ثلاثة أنّها تستمرٌ بابه ثمّ بعد ذلك ينادي 
أنه يقام عنه وكيل و يقضى عليه. ولعل التقديربالثلائة جرى على الغالب من 
أنه يسافر يوماً وينحص يوم وبحم هيا نتأمّل. والظاهر أن الأصحاب 
لا يختلفون على هذا المقدار كما هو .ظاهر الشهيد الثاني في «حاشيته 
على الروضة» نسيت إليه. 

قوله: «فلو ادعى على زيد ... إلخ » هذا الفرع ممّا اختلفت فيه البيّنة 
وخالفت الدعوى, وظاهره أنّه مئال لما اتفقت فيه الأقوال وخالفت الدعوى. 
شال والاس سه 

قوله: «ولو قال المدّعى لى بيّنة ... إلى قوله: جازْ» هذان الحكمان 
محل وفاق ويزيد الثاني بدلالة التصوص عليه. 

قوله: «ولو أقام شاهداً وحلف ثبت حقّه» سواء كان ذلك الحق عيناً 
57 وخصه في «النهاية ! والاستبصار ؟ والتهذيب ؟ والغنية؟ والمراسم” 
)١(‏ النهاية: ص 4" ظ (1) الاستيصار:ج 8ص 17و71 


لق تهذيب الأحكاء: ب الاج دص ام 2٠.55‏ 1. 
(؛) غنية التروع: ص 459 (0) المراسم: ص 577 


انف ل سس ل سبلم لسلس ههقتاح الكرامة /ج 8” 
زإن لكل لم ينبت :هه افن .هذا المخلس,» 


الإجماع والأخبار المتظافرة. وعلى كل حال لابدٌ من تقييده بما إذا كانت 


الدعوى ممّا يثبت بشاهد ويمين. 

قوله: «وإن نكل لم يثبت حقه في هذا المجلس» لأنّه ليس 
كاليمين المردودة: بل له الحلف فى مجلس أخر فإنّ يمينه بمنزلة شاهد آخر. 
وسيأتي للمصتّف في الفصل السادس أنّ فى المسألة احتمالين: عدم القبول إل 
بشاهد آخر والقبول؛ واحتمل أيضا أن يكين نكوله كحلف المدّعى عليه لكن هذا 
إذا لم يقم شاهداً والاحتمالان الْأو 3 إذا/أقام شاهداً ونكل عن اليمين, والحذ” 
عدم القبول إلا بشاهد آخر كطناافى«الميسوط '"» لببقوط اليمين بالدكول فلا تعود. 
ولأنّه كالنكول بعد نكول المنكر. وقد نص الأكثر ‏ على سقوط الحو ظاهراً وباطناً 
في هذا لمكان الأخبار المتظافرة '. نعم بعض الناس١‏ حمل هذه الأخبار على 
السقوط في المجلس فقط. لأنّ النكول ريّما كان للاحترام أو لتذكر البيّنة كما يأني 
يبان ذلك كله. والحاضل أن الصف قيّد عدم الثبوت مع الشاهد بالمجلس؛ وهذا 
احتمال ثالث لم يذكره في الفصل السادس فليلحظ الفصل السادس. 


)١(‏ الكافي في الفقه: ص 3/8غ]. (1) إصباح الشيعة: ص 8؟5. 

() المبسوط:ج اص .14١‏ 

(4) منهم الشهيد في الدروس:ج ؟ ص 84: الحلبي في الكافي في الفقه: ص 4417. أبن حمزة 
فى الوسيلة؛ ص 4؟؟, 

(6) راجع وسائل الشيعة: ج 18 ص 15 ب /امن أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 

() كشف اللثام: ج ٠ص‏ 118 


كتاب القضاء / يُستحلف المدّعى على الميّت مع البيّنة استظهاراً- ‏ لالا! 
وإذا أقام المدّعي عدلين لم يستحلف مع البيّنة, إلا أن يكون 
القهاةة علق موك فسعحلفل على ثاء الحق فى سه اسظليارا 


قوله: «ولم يستحلف مع البيّنة4 للأصل والنصٌ ' والاجماع إلا أن 
يدعي الخصم الإبراء ولم يقدر على إثباته فيستحلف المدّعى حينئذٍ وعليه يحمل 
خبر وصيّة شريح ' على ضعفه .أو يحمل على ما إذا كان المدّعى عليه ميّتا. 

قوله: «إلا أن تكون الشهادة ... إلى قوله: استظهاراً» هذا الحكم قد 
عقد له باباً في «الفقيه" والوسائل“» وصرّح به في «المبسوط *» على ما نقل. 
ولم أجد به ذكراً في «المقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي 
والمراسم والغنية والسرائر والجامعلشرات»وبالجملة لم أجد أحداً صرّح به 
ممّن تقدّم على المحقق غير الشيخ والصتدوجتاء على أنّ كل ما برويه يفتى به 
ويزيد هنا أنه عقد له بابآً لكن مسا آمل اللتَأعين ادّعوا عليه الإجماع تارة 
ونفوا عنه الخلاف أخرى كالشهيد الثاني في «المسالك١‏ والروضة”» وصاحب 
«المجمع* والكفاية' والمفاتيح ' '». 

والأصل فيه قويّ عبدالرحمن بن أبي عبدالله المتقدّم قال؛ قلت للشيخ 
)١(‏ راجع وسائل الشيعة: بع ١‏ ص ١0/7‏ ب من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 
(1) وسائل الشيعة:ج ١8‏ ص ١00‏ ب ١‏ من أبواب آداب القاضي م 1 


(؟) من لايحضره الفقيه: ج “اص 3275 


العيك إل بسزنة ريعي 
(8) المبسوط: ج ,ص 15 )0 مسالك الأفهام: ج ١‏ من شك 
(/9) الروضة البهية: ج اص .٠١5‏ (8) مجمعالفائدة والبرهان: بع ؟١‏ ص .١61‏ 


(4) كفاية الأحكام: ج اص 1917 )٠١(‏ مفاتيح الشرائع: ج اص 568. 


اببس ب ل جح قتاع الكرامة / 2 8 ؟ 
خبّرني عن رجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا يكون له البيّنة بماله؟ قال: فيمين 
المدّعى عليه ... إلى أن قال: فإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت عليه البكنة 
فعلى المدّعي يمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه, فإن حلف 
وإلا فلا حقّ له. لأنّا لا ندري لعلّه قد وقَاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل 
الموت, فمن ثم صارت عليه اليمين مع الْبيّئة. فإن اذعى ولا بين له فلا حقّ له لان 
المدّعى عليه ليس بحي ولو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحقّ أو يردٌ اليمين عليه. فمن 
ثم لم يثبت له عليه حق '؛ فهى مع صراحتها ووضوح دلالتها واشتهار مضمونها 
ورواية المحمّدين لها ' وقرّة سندها معللة فقد تكمّلت شرائط العمل. 

وصحيح محمّد بن الحسن الصقّار الذي رواء المحتدون الثلاثة رضي الله 
عنهم - قال ثقة الإسلام: كتب محيّلاين التحيين الصفار إلى أبي محمّد الحسن 
ابن علينية: هل تقبل شهادة الوصيّ للميتا بدين له على رجل مع شاهد آخر 
عدل؟ فوقع :38: إذا شهد معه, تقر دل ,فعلى المدّعى اليمين. فكتب إليه: أيجوز 
للوصيّ أن يشهد لوارث المت صغيراً أو كييراً بحقّ له على الميّت أو على غيرها 
وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع نة: نعم وينبغي للوصيّ 
أن يشهد بالحقّ ولا يكتم شسهادته. وكتب إليدلكه: أ ويقبل شهادة الوصيّ 
على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع ل نعم من بعد يمين ". وهذا الأخير 
محل الدلالة. وقد رواه في «الفقيه؟ والتهذيب'» عن محمّد بن الحسن. وهذا 
الخبر لم يذكره صاحب «المسالك». 


.١ ب 4 من أبواب كيقية الحكم بم‎ ١/7 وسائل الشيعة: ج .18 ص‎ )١( 
من لايحضره الفقيه: ج "اص "الام لكوردة‎ )4( ١ (؟) الكافي: ج لمن تفلن‎ 
5١ التهذيب: ج تصن 1711م‎ )5( 


كتاب القضاء / مناقشات من الأردبيلى فى ثير عبد الرسن م مس سس ة9؟ 


ويويّد ذلك خبر شريح حيث يقول4#4: ورد اليمين على المدّعي مع بِيّنته فإن 
ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء' قال في «الوسائل» بعد إيراد خبر 
عبدالرحمن: وقد تقدّم ما يدل على ذلك في الرهن وغيره ويأتى ما يدل عليه في 
الشهادات '. فرجعت إلى الشهادات فوجدت صحيح الصفار المذكور, ولم يكن 
عندي من «الوسائل» مجلّد الرهن لأرجع إليه إلا أنّ الناقل ثقة ماهر فيجب قبول 
خبره. فقد اتّضح الحكم وتوقر الدليل. 

هذا وقد ناقش المولى الأردبيلي ‏ طاب رمسه ‏ في خبر عبد الرحمن مسن 
وجوه: ملها: ضعف السئد بالعبيدي والضرير ؟: 

قلت: قد عرفت أن الأصممٌ أنّ العبيدي ثقة ؛ ومن مثل أبي جعفرء وقد علمت 
حال ياسين * وأنّه إن لم يكن ممد واحنيهة كي كن أن يكون حديثه قوياً. على أن 
ذلك بعد تسليمه منجير بالشهرة أو الاجمّاح: 

ومنها: إِنّه قال: قد يكون الشيح غيره ة'. 

قلت: بعد تصر بح الثقة الصدوق في «الققيه» أَنّه موسى بن جعفر 986" لا ينبغي 
أن يذكر هذا الاحتمال. 

ومنها: إِنّه قال فى دلالتها أيضاً على المطلوب تأمّلء لعدم التتصريح بتعدد 
البئنة*. قلت؛ إِنّ مثل هذا منه4ة لعجيب! إذ البثّنة في عرف الشارع 98 جزماً 


ٍ الكافي: سج لاص ؟417,‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١/7‏ ب 4 من أيواب كيفية الحكم ذيل ع .١‏ 

("1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص .١108‏ (4) تقدام في ص /51, 
(0) تقدام في ص ١؟1.‏ (1) مجمعالفائدة والبرهان: ج١١‏ ص 984 : 
(/) من لايحضره الفقيه: جح اص الام 5517. : 
(ه) مجمع النائدة واليرهان: ج ١١‏ ص ,١٠١‏ 


5 


مفتاح الكرامة /ج 6؟ 
وفي عرف الفقهاء حقيقة فيما فوق الواحد, كما لا يخفى على من أمظ الأخبار 
أدنى ملاحظة. ومنها: إنّه قال: إن ظاهرها وجوب اليمين المغلّظة على الوجه 
الذي ذكر إن قلنا إن انظ «عليه» سفيد الوجوب ولا قائل بهء وإلا فلا يدل 
على المطلوب فيمكن حملها على التقيّة, لأنّه مذهب أكثر المخالفين على ما في 
«المسالك» أو على الاستحباب١.‏ 

قلت: إِنّ فى كلامه هذا حمّاً وباطلاً صرفاً أما الحقٌ: فما ذكره من أن 
ظاهر الرواية وجوب اليمين المغلظة على الوجه المذكور فتكون مقيّدة للإطلاق 
في غيرهاء إلا أن تقول: إِنّ قولهلظة: «الذى لا إله إلا هو» كلمة تقال عرفاً بعد 
لفظة الجلالة, فليس المراد إيقاع اليمين على هذا الوجه. فلذا تركه اللأصحاب 
وإن كان الأقرب ذكره واعتباره. يأك الإكطل: فهو قوله: إن قلنا لفظ «عليه» 
يفيد الوجوب, وذلك لأنا ندّعي الإجلماع على إفادتها الوجوب عرفا ولو 
شئت لذكرت مائة حكم حكيٌ الفقهاء.ورجويد منءقو لداظة «عليه» كما يظهر ذلك 
لمن لحظ أخبار العبادات. على أن الأصرثيّين صرّحوا بأنٌ الخبر في 
معرض الإنشاء يفيد الوجوب. كقوله جل شأنه: «والمطلّقات يترئصن» ' ونحوه”, 
والأمر اظهر من أن 00-7 عليه. ظ 

هذاء وقد دلت الرواية على أَنّه لا يعترط في سماع البيّنة أن تقول: حقّ 
المدّعى به بات إلى الآن كما اشترطه بعض على ما أظنٌ. 

وقد ناقش المولى المقدّس المذكور في صحيحة الصقّار بأنّها مكاتية وأنّها 
مشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم مثل قبول شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ 


135١ مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟ اس‎ )١( 
41 (1)البقرة: 8م؟؟. 0 آل عمران:‎ 


كتاب القضاء /نقاش المولى الأردبيلي في صحيحة صفار  -‏ سسس 54١‏ 
فيه ' كما هو ظاهر صدر الرواية. 

قلت: المكاتبة حجّة _كما قرّر في فنّه ‏ واشتمال الخبر على ما ليس بحجّة 
لايخرجه عن الحجيّة. على أَنّ صدر الرواية يحتمل الأمرين: الأُوّل: إن قوله .12 
«فعلى المدّعى اليمين» يدل على أنه ما رضي بشهادة الوصيئ؛ وإلا فما الحاجة إلى 
اليمين مع الشاهدين, إذ الظاهر أن الرجل المشهود عليه حي فعدوله إلى هذا 
الجواب من أساليب البلاغة كما هو ظاهر عند صدق التامل فى محاورة البلغاء. 
الثانى: أن يكون ضمير «معه» راجعاً إلى الشاهد العدل. والرجل المشهود عليه 
ميّتء فيصير التقدير: إذا شهد مع العدل عدل آخر فعلى المدّعي اليمين: ويكون 
غير متعرّض للجواب عن حال الوصيّ. وحينئذٍ يكون هذا الخبر فيه دلالة أخرى 
على ما نحن فيه, وأنّ هذا لواضح لمر انصفب. 

قال: والسوال الثاني في الخبر اتتل على أمرين مخالفين للقواعد. الأوّل: إن 
شهادة الوصيّ مقبولة فيما هوؤ:وصيءفيه. والثانئ: ِنّهِ لا يجوز للوصيّ أن يقضي 
دين المت إذا كان عالما به ؟. 

قلت: السائل إِنّما سأل عن الجواز من غير تعرّض للقبول وعدمه, فوقع ة: 
أنه يجوز وينبغي للوصيٌ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة معناه بحسب الظاهر 
قُبلت أم لم تُقبل. وأا عدم قضائه الدين مع علمه به فلعلّه كان لعدم علمه بالبقاء. إذ 
لعلّه أبرأه أو دفعه إليه أو يحمل على الاستحباب كما هو ظاهر جماعة" لرفع 
الخصومة والشيهة عن نفسه. 

إِنّه-قدّس الله تعالى روحه _-عارض أَدلَّتنا هذه بصحيحة للصفّار الأخرى 
1 ا لاس 1301,. 


والبرهان اس 5, 


حدس مفتاح الكرامة اج ١‏ 


عن أبي محمد 6ه أنه كتب إليه رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم 
صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا ديونه لمن صم (صمًّم خ) على 
الميّت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار؟ فوقم خلة: على الكبار من 
الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه يذلك '. 

قال المولى المذكور: هذه ظاهرة فى أن لهم أن يقضوا بذلك الشهود 
العدول وليس فيه تعرّض اليمين ولو كانت اليمين مرادة لزم الاغراء بالجهل 
والتأخير عن وقت الحاحة '. 

قلت: هذه مكاتبة كالأولى وهى مطلقة وغيرها مقيّدة فيحمل المطلق على 
المقيّد كما قرّر في فنّه. وقولك: يلزم الإغراء والتأخير عن وقت الحاجة, مذهب 
غريب. لأنّ الناس قد تسالموا على يجوز إبراد العاءٌ والمطلق من دون 
تخصيص ونقبيد إذا كان فى الأطول# جومم ما يتيّده. وإلا لما قدرنا على 
تحصيل شيء من الأحكام الارناد رار وما خالف من خالف كالسيّد المرتضي " 
وغيره في تأخير العامٌ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إذا لم يكن في الأصول 
ما يقيّده, بل قد نقول: إن الروايتين رواية واحدة فيكون صدرها مقيّداً بعجزها أو 
بالعكس, أو نقول: إن هذه صدرت بعد تلك إلى غير ذلك من الوجوه. 

لو لا أن شيخنا ‏ جعلني الله فداه وأدام حراسته -أخذ عملي أن أتعراض 
لكل ما يذكره هذا الفاضل ‏ طاب ثراه -لكنت فى غنية عن الشعددض لمثل 
هذه الاعتراضات. 1 

وليعلم أنه لافرق بين علم الحاكم بالحال وإقرار الميّت به عنده قبل الموت 


1 ص 478 ب من أبواب أحكام الوصايا ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
,.11١؟ (؟) مجمعالفائدة والبرهان: ج ؟اخص‎ 
715 (؟) الذريعة في أصول الفقه: بج ؟ ص‎ 


كتاب القضاء / لو أقام بيّنة بعارية عين ... ا 
ما لو أقام بيّنة بعارية عين أو غصبيتها كان له انتزاعها من غير 


سبدا 


بلحظة لا يمكن فيها الوفاء أو مدّة حضرها الحاكم بتمامها ولم يوف وبين 
عدمه لمكان العلّة, إذ احتمال الإبراء باق ولا يلتفت إلى الأصل والظاهر من 
عمل بهذا الخبر. وحيئذ يسقط ما قوّاه فى «المسالك '» لمكان الأصل والظاهر. 
وكذا مااختاره في «السجمع» استاداً إلى أنَّه إذا ص له الحكم بما يعلم 


غيره فيصم له أن يحكم بعلمه. 
قلت: وأنت تعلم أنّ هنا لم يصمٌ له الحكم بما علم غيره. وكذا لايصمٌ له أن 
يحكم بعلمه لما ذكرنا من بقاء الاحيكال: 


ولبعلم 92 الاستظهار هنابمعنيى ظلب الظهور. والمرادمنه الوجوب لاما يقابله, 
نعم إن أردف بقولنا: لا فرضاً تعتنحمله على الايبتحباب كما سلف للمصنّف 8# 
عند الحكم بالنكول عند سكوت المدعى عليه. 

قوله: «أمّا لو أقام ... إلى قوله: من غير يمين4» قال في «المسالك»: 
يجب الاقتصار على مادلّ عليه الخبر من كون الحلف على المدّعىي مع دعواه 
الدين على الميّت كما يدل عليه قرله «وأنٌ حنّه عليه» وَإنّا لا ندري اعله 
واه '. وقد اعترضه صاحب «المجمع» بأد ظاهر الرواية أعه, لأنّ المذكور 
فيها هو الحقّ ولا يدل على كونها في الدينء وقوله: «وإن لم يحلف فعليه». 
«وأتٌ حقّه لعليه» لايدلٌ أيضأً إذ «عليه» يستعمل في العين أيضاً. نعم قوله: 
دوقاه» يشعر بذلك على أنه هو علّة ونكدة وذلك قد يكون في الأخسس 


(1و؟) سالك الأفهام: سم 11 ص 171. 


سق 


من المطلوب كالبرص في استعمال المشمّس '. 

قلت: يريد أنه نكتة لا علة موجبة له. وقوله: «وقاء» إِنّما يشعر يذتك إشعاراء 
فيه تأمّلء إذ ظهوره في الدين لا يخفى: ولقد أبعد في الاحتمال حتّى يجوز كون 
العلّة الموجبة نكتة في الأخصٌ من المطلوب. سلّمنا ثم ما ذا يصنع بالخبر الآخر 
الذي صرّح فيه بالدين, إلا أن تقول: إِنه لا يقول بحجيّته ودلالته. فما حكم به 
المصنّف في العين هو الحق الأصل بمعلييه براءة واستصحاباً والخروج ععن 
اللأجماع والنصٌ للتصريح بالدين في صحيح الصفار وظهور التوفية في الأوّل به 
أو إشعارهاء واحتمال التمليك مرجوح بخلاف الأداء أو الابراء. 

بيان ذلك: أن تجويز الانتقال ليس مقتضيا من حيث هو تجويز بل التجويز 
المعتضد بالقرائن: كقضاء الدين فإبّها'واجْيٌمعلى المدين والظاهر أنّه لا يترك 
الواجب خضوصبيا مع ظنّ الوفاة ولا الددين نتفي بالقضاء والابراء غالباً أعني 
وجودهما في الجملة في شي مق قات الإمكاؤفالحلف يدفع ذلك الاحتمال 
في الأوقات الماضية, وأمّا العين فإنّ الذي ينفيه فيها إنّما هو الردٌ غالياً وبقائها 
يدفع الردٌ وليس جواز التمليك نفس إيصال الحق إلى مستحقّه ولا مستلزماً له. 

هذاء وقد قال في «المسالك»: ولو لم يوجد في التركة وحكم بضماتها للمالك 
ففي إلحاقها بالدين نظراً إلى انتقالها إلى الذمّة أو العين نظراً إلى أصلها؟ 
وجهان أجودهما الثاني ؟. قال في «المجمع»: الظاهر بناءً على ما قال إنّهِ بيجب 
العمل بمضمون الخبر أنّ أجودهما الأُوّل بل ليس إِلَآ هو لأنّه صار دينا نعم 
على ما قلناه من الاقتصار على موضع الشهرة والنصّ هو الأجود. على أنه 
التخصيص بعدم وجدانها في التركة الذي يظهر منه أَنّهِ غير معلوم التلف. والوجهان 


مفتاح الكرامة /ج 5 ؟ 


.177 ص‎ ١١ ص ؟15. (؟) مسالك الأفهام:ج‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ )١( 


كتاب القضاء /الاشكال فى مسائل 2 1 


إنّما يجريان فيما إذا علم تلف العين .١‏ 

ونحن نقول: العين إذا بقيت بعد الموت سواء تلفت حين الدعوى أو قبلها 
حالها حالها ما إذا بقيت إلى حين الدعوى من أنه لا حاجة هناك إلى اليمين, ما لو 
تلفت قبل الموت تلفاً يوجب الضمان في التركة فعليه اليمين لتعلّق الدعوى بالذمّة 
فيشملها النصٌّ والاجماع. وتجرى فبها العلّة. وقد علمت أنّ كلا مهما خال عن هذا 
التفصيل صريها وظاهراً مع أنه لابن منه. ويستمل أنه إذا شهدت البيئة على 
الأعانة اد السبي اراسوها اي الفاك ‏ طان انراد اله لايد من البعية: 
نعم لو شهدت بأنّ العين ملك المدّعي الآن أو أنّ هذه حقّه كما فى الخبر ' كان له 
انتزاعها من غير يمين. 

وظاهر «اللمعة؟ والدروس#» نيه لَب من اليمين في العين والديين 
من دون تفصيل. 

وإذا عرفت فاعلم أنه قد اشتهر بين أهل عصرنا الإشكال في مسائل: 

الأولى: إذا ادّعى على آخر قد مات بدين ثم مات قبل إثبات دعواه. فجاء 
الوارث وأعاد الدعوى وأقام الينة على ذلك الميّت بذلك الدين فهل يجب عليه مع 
البئنة اليمين؛ فإن نكل سقطت دعواه أم لا يجب؟ 

الثانية: ما إذا ادّعى الوصي أو الوليٌ بدين لليتيم على ميّت وأقام بيّئة ذلك 
فهل يحكم بها أم ينتظر بها بلوغ اليتيم؟ فإن حلف وإلا سقطت. 

الثالثة: إذا ادّعى رجل على آخر بدين» فقأل: لا أدري فهل يحكم عليه بذلك 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: بج ١١‏ صن .1١57‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 178-1987 ب من أبواب كيفية الحكم ح ١‏ و؟. 
ليزه اللمعة الد مشقية: من 1 0 الدروس الشرعية: ج 0 سس ا 


لل لمفتاح الكرامة /ج 70 
ولو كانت الشهادة على صبئّ أو مجنون أو غائب فالأقرب 
ع العم 


أم يحلف على نفي العلم؟ وهذا سيأتي تنقيح البحث فيها في صدر النصل الثالث 
فى المحلوف عليه. 

وأمّا الأولى فتبنى الحال على الحال في الدعوى مع عدم الجزم وقد بيّنا فيما 
سلف ' أنّها تسمع. وحيئئز فيحتمل السقوط لأنّها دعوى على ميّت فلابدٌ من 
اليمين؛ ويحتمل الثبوت من دونها, لأنّ البيئنة حجّة شرعيّة فيجب الاقتصار في 
الخروج عنها على ما هو المتبادر من الخبر من كون الحلف على المدّعى حيث 
يكون عالماً أصيلاً كما سمعت نحو (يم ا تفيكما فيه من دعوى العين, مع ما عرفت 
من أن أصل الحكم لم يصرّح به من القدماء + غير الشيخ في «المبسوط '». وقد تقدام 
في حجّة من لم يشترط في الدعَوَّق ]لكوم عليؤيد هذا الاحتمال: ويقوى فيما 
إذا شهدت البيّنة بأنّه مات والحقّ باق في ذمّئته إلى الآن. لكن إطلاق النصّ 
والفتوى يقضي بِأنّه لايد من اليمين ولا سيّما إذا ادُعى الوارث العلم فالأقوى أنه 
حينئز يكلفه بها. ويبقى الاشكال فيما عدا ذلك خصوصاً فيما إذا شهدت البينة 
ببقاء الحق إلى الآن. ومنه يعلم الحال في الوصي. 

قوله: «فالأقرب ضضم اليمين » كما في «التحرير ؟ والإرشاد'والايضاح١‏ 
والدروس”" واللمعة* والميسوط» على ما نقل عنه*. وهو مذهب الأكثر كما 


(١و؟)‏ تقدم في ص 107. (1) المبسوط: جح ماص ,١185‏ 
(4) تحر يرالأحكام: ج ه ص .١65‏ (0) إرشاد الأذهان: بج ؟ ص 146. 
(1) إيضاح الفرائد: ج )ص 551 () الدروس الشرعية: ج 1 ص .1١‏ 


ا مس ارا (1) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام: ج 00 1 


كتاب القضاء / لو كانت الشهادة على صبيّ أو مجنون ... 25 


في «المسالك '». وخالف في «الشرائع ' والنافع" والمسالك والروضة* 
والمجمع '». 
احتيٌ الأوّلون بِأنّ العلة المنصوصة حجّة صريحة كانت أو إيماءً. وهئا قد 
أومى إليها بقوله: «لأنًا لا ندري» فكانت العلّة كون المدّعى عليه لا لسان له 
فيجيب. قال في «الايضاح" والمسالك* والروضة؟»: فيكون من باب اتحاد 
بق المسألتين. ورد هذا الاحتجاج في «المسالك والروضة» بأنّ العلة كونه 
مي وأيضاً مورد النصّ - وهو الميّت ..أقوى, لعدم إمكان الجواب منه. 
قلت: هذه الكلمة . أعني اتّحاد طريق المسألنين ‏ يطلقونها على القياس 
الجليّ أعني تنقيح المناط لا على منصيوص العلة, إذ متصوص العذّة من دلالة 
اللفظ. نعم قد يحصل فيه القطغ تعدم كفبارق فيكون جلياً. كم إن قوله 
في الاعتراض: دن العلّة كونه مينأ» ع تتحيح: بل العلّ قولههذ: «لأنا لاندري» 
وماأومى إليه. فلا فرق في عم لتاب نياكم بين أن لا يكون له لسان 
أصلا قوّة أو فعلاً أو لا يكون له فعلاً. قولك: مورد النصّ أقوى. قلنا؛ قوّة الأصل 
مع الاشتراك في الدليل لا تضرٌ في منصوص العلة لأن كانت حجّة ناشئة من 
اللفظ كما عرفت,. إِنّما تضرّ في قياس الأولويّة إذا كان غير ناشئ من دلالة 
اللفظ عند من قال بحجيّة ذلك. 
واحتج الآخرون بالأصل والمنع من اشتراك العلّة بما عرفت والإحلاف حقّ 
لهم فلا عبرة بحلفه ما لم يحلفوه. وقد عرفت الحال في ذلك كله. والإحلاف 


جم 


(1و؛ وا مسالك الأفهام: ج ١‏ ص 117. (؟) شرائع الاسلام:ج 4 ص 80. 
8 المختصر النافع؛ ص 1 (6)الروضة البهية؛ ج ا ص 6ث. 
(1) مجمعالفائدة واليرهان: جس ١١‏ ص .١114‏ (/9)إيضاح الفوائد: جح ؛ ص 5514 


ل 


ويدفع الحاكم من مال الغائب بعد التكفيل. 


مفتاح الكرامة / ج 6؟ 


نفع له لا ضرر عليه. وهو على حكته. 

قوله: #ويدفع الحاكم من مال الغائب بعد التكفيل» يدل عليه 
مارواه الشيخ بإسناده عن أبى القاسم جعفر ين محمد عن جعقر بن محكد 
ابن إبراهيم عن عبدالله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن 
جماعة من أصحابنا عنهماء]»: «قالا: الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه البيئة 
ويباع ماله ويفضى عنه دينه وهو غاب ويكون الغائب على حمّته إذا قدم, 
ولا يدفم إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء» '. وقد رويت بطريق واضم إلى جميل 
ابن درّاج» ومارواه محمد بن مسلحعى اليآقوظة مثله إلا أنّ فيه دالا بكقلاء 
إذا لم يكن ملي '. 

وقد اقتصر في الاستد لال في 7المجمع »تلق خبر جميل وطعن فيه تارة 
بالإرسال, وأخرى بمجهوليّة جعفر بن محمّد بن إبراهيم وعمبد الله بن تهيك, 
وبأنّه غير عام وأنّه إدخال ضرر على الغائبء إذ قد يكون له جواب قدم 
وك الك د ذلك بعد الحكم, وعلى تقديره فقد يتعذّر استيفاء الحو" بموت 
الخصم وفقره أو الكفيل أيضأء فبنبغي الاقتصار على موضع الوفاق. وهو فيما 
إذا علم الخصم أنه إذا لم يحضر يحكم عليه وهو غائب, لأنه كرون ابشل 
عورا عللن اننية 


فلت: أمنا الإرسال قهو إرسال جميل فيقبل عند بعض وصاحب إجماع, فلا 


[؟] مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟أ مص 5١1‏ 


كتاب القضاء / لا يدقع الحاكم من مال الغائب إلا بكفيل ب 45! 


يلتفت إلى ما وراه عند المتأخّر ين وقد أرسله عن جماعة يبعد أن يكون فيهم غير 
الثقةء فليس هذا الارسال كغيره إِذ قد توقّرت فيه جهات القبول. فأمّا جعفر بن 
محمّد بن إبراهيم: فهو الموسوي الذي هو من مشايخ الاجازة إلى عبدالله بن أحمد 
ابن نهيك؛ كما نص عليه في ترجمته. وأما عبدالله بن نهيك: فهو ما ذكرنا أعني ابن 
امدو نياف العلل سورج وول كنا عت ول تسعد إل ةد انا السموم: 
فمستفاد من المفرد المحلّى وقد اعترفت به عن قريب وقلت: إن يفيد العموم عرفاً 
وقد بينا هناك وجه الافادة. وأمّا بقيّة ما استند إليه: من إدخال الضرر ونحوه فممّا 
لايصغى إليه لأن كان أوهن شيء, وكأنّه لم يظفر بخبر محمّد. كما أن صاحب 
«المسالك» لم يظفر بالخبرين معاً وإِلا لما طالب بالدليل على ذلك ', ولعله ظنٌ 
ضعفهما فكانا في حيّر العدم, فتأمل, 

وليعلم أن الروايتين ظاهر هما أنه لا يكف الكفيل الواحد وعبارة المصّف هنا 
لا نابى عن ذلك» وفي «الار شَانة:قال»إلابكفيل ':فيحتمل أن يكون أراد الواحد. 
والوجه في تعدّد الكفلاء ظاهر, إذ لعلّه يموت أحدهما أو يغيب. ومن هنا يظهر 
اندفاع ما اعترض به في «المجمع» من أنّ الكفيل قد يموت ويفتقر ". 

وهل المراد كفالة البدن أو المال؟ احتمالان أظهرهما الثاني. ويحتمل اشتراط 
الكفيل عند عدم الملاء كما دل عليه خبر محمّد وقد تركه المصنّف. ولعل ذلك 
لضعف الخبر عن التخصيص. وخصّص بعضهم كصاحب «المسالك *» والمصئف 
في «الإرشاد*» بما إذا لم يضمٌ اليمين إلى بيّنة المدّعي كما يجيء على القول بعدم 
عدون نميه ناس ويف ر الست ا وكيا ]ذا كاوع كلا خائد الاسسلتروانت 


.187 ص 454. (؟) إرشاد الأذهان: سج ؟ ص‎ ١٠١ مسالك الأقهام: ج‎ )١( 
1# ال (غ) يسالك الأفهام: ج 1 م‎ 2 ١ ضر مجمع القائدة والبرهان: ج‎ 


(6) إرشاد الأذهان: م ؟ ص /159. (1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 80. 


1 سس سس ل رسيي وى سس تسم الكرامة اج 1 
ولو أوصى له حال الموت ففي وجوب اليمين مع البينة حينئد 


ولو قال المدّعى: لي بينة غائبة خيّره الحاكم ب بين الصبر 
وإحلاف الغريم: 


تعلم أنّا لا نجد فرقاً بين الأمرين حتّى في الوكيل. بل مقتضى الاعتبار أن التكفيل 
على القرل برجوب انين الاير كما صرّح به المقدّس الأردبيلي '. ويأتي لهذا 
تتمّة في المقصد الخامس في الحكم على الغائب. 

ثم ما فهم صاحب «المسالك "4 من أن المحقّق لو كان قائلاً باليمين ما شرط 
الكفيل ولمّا لم يقل به شرط. فغير واضح من كلام المحمّق ولا مشار إليه. فتأمّل إذ 
عله فهمه من مذهبه في الحكم على لتب كما يأتي ' الكلام فيه مفصّلاً إن شاءالله. 

قوله: «ولو أوصى > .إلى قوله: إشكال» يريد أنه لو أوصى له رجل 
عند موته بدين له على رجل آخر ميّت ففي وجوب اليمين حيئذ إشكال, فيكون 
الظرف - أ عني حينئد - متعلّقاً بالوجوبء أو نقول: إِنّ التقدير ففى وجوب اليمين 
مع البيّنة الشاهدة بصدور الوصيّة حيئئذٍ فيكون قيداً للصدور. والاشكال من عموم 
النصٌ والفتوى بضمٌ اليمين إلى المدّعي على الميّت لقيام احتمال الأداء والابراء 
وإن قصر الزمان. وهذا أقرب بناءً على ما اخترئاه آنفاً من قصور الزمان وظهور 
انتفاء الاحتمالات وأصل البقاء. 

قوله: «ولو أقام ... إلى قوله: واحدة4 نقل عن إملاء المصّف أَنّه قال: 
هذا جواب عن سؤال مقدّر, وتقريره أن يقال: اليمين مع البيّنة على الميّت وأمثاله 


(؟) مسالك الأفهام: ج ١‏ ص 131. (6) يأتي في ص 56 4. 


كا نضا الو اناك اعد واعدا ل يي 11 


وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل. وكذا لو أقاء شاهداً واحداً وإن 
كان عدلة. 
وقيل: له حبسه أو المطالبة بكفيل, لقدرته على إثبات حقه 


مركّدة للئنة فهى متأشّرة عنها بالذات. والبمين الْنَى تقوم مقام الشاهد من البيّنة 
فلو قامت مقامها لتأخّرت عن نفسها وهو دور. والجواب أن اليمين إِنّما تكد 
الشاهدين ولا احتياج إلى يمين تؤكّد الشاهد واليمين. 

قلت: الوجه فيه بعد الأصل إِنّ الشاهد واليمين حجّة لعموء ما دل على ذلك 
من الأخبار المستفيضة, لكن لابد م< وهم شهادة الشاهد على اليمين إجماعاً 
كما سياتي. ولا يلزم من ثبوت اليمين افئ الشاهد ين بص مخصوص بهما ثبوتها 
في غير ذلك. وهذا مبنيٌ علئ: أن الشياهد واليمين أقوى من الشاهدين ولم يعلم 
ذلك. ثم إن اليمين إذا كانت على ما يشهد به الشاهد لا تدل على بقاء الحقّ إلى 
الآن فيبقى الاحتمال. فالذي ينبغي أن يقال: إِنّ الحاكم مخيّر بين أن يحلفه يمينين 
أو يمينا واحدة جامعة بين النفى والاثيات كأن يقول: والله لقد أقرضته كذا 
ولم أبرئٌ ولم أستوف أو هى بأقية إلى الآن. 

قوله: «وليس ... إلى قوله: بكفيل » عملاً بالأصل ولأنّ ذلك نوع عقوبة 
لم يثبت موجبها. وخالف فى ذلك الشيخ فى «النهاية» حيث قال: يضرب له مدة 
من حيدّ الكفالة '. 

قوله: «وقيل: إلى قوله: باليمين» أى فيما يثبت بشاهد ويمين. ولعله 


1 النهاية: ص لقره 


نلق 


مفتاح الكرامة /رج 6؟ 
ويكره للحاكم أن يعنت الشهود بأن يفّق بينهم إن كانوا من 
أهل البصيرة والورع. ويستحبٌ في موضع الريية. 
ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في الشهادة 
أو يتعقبه بل يكف عنه إلى أن يذكر ما عنده وإن تردّد. ولا يرغٌّبه فى 
الإقامة لو توقف ولا يزهّده. 1 


اكتفى بالتعليل عن التقبيد. أو تقول: إِنّ اللام توقيتيّة كفوله جل ذكره: «أقم الصّلاة 
لدلوك الشمس» ' والقائل هو الشيخ فى «الميسوط '» وقيّد الحبس بثلاثة أيّام فإن 
أتبت دغواه بيمين أو شاهد آخر وإلا أطلق. وهو كما ذكز العصيّق لبس يعد + 
سبب العقوبة إِنْما هو ثبوت الحق لا القدرة عليه. 

قوله: «يعنّت الشهود» أي يعظهع أو يفرّق بينهم فيحصل لهم العنت 
وهو التعب. والتعتعة أن يرد وتجعله في تبلّد وعيّ. والمراد به هنا 
أن يداخله في الشهادة بزيادة لفظ أو يتعمّبه بلفظ يوافق الدعوى أو يخالفه 
وكأنّه عر فا كذلك. 

قوله: #وإن تردّد» أي فى الجزم أو الكلام كأن يتلعثم. 

قوله: طول" يزهده» كما صنع عمر برابع شهود الزنا على المغيرة ' حيث 
قال له: إني أرى رجلاً أرجو أن لا يفضحم له به رجلاً من أصحاب رسول اه يل 
فنكل وحُد الثلاثة, 


500 الأسراء: ارلا (؟) المبسوط:ج مص‎ )١( 
ص 188, وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:‎ ٠١ راجع المغني لين قدامة:ج‎ )5( 
1997 ج اص‎ 


كتاب القضاء / لايجوز توقيف الغريم عن الإقرار إلافي حقّه تعالى ل 0#! 


ولا يوقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى 


قوله: إولا يوقّف ... إلخ4 كما ورد في الأخبار ا لأنَّ الله سبحانه غنيّ 
عن العالمين. وهذه المسألة إِنْما ذكرت هنا استطراداً: لمناسبتها ترغيب الشاهد 


وتزهيده. والدليل على ذلك كله واضح. 


)١(‏ منها ماورد في قصة ماعز بن مالك راجع سئن البيهقي: ج /, ص إلرل” 


المقصد الرابع 
فى الإحااف 


وفيه فصول: 


الأول 
لا تنعقد اليمين المو جبةة 724417 القأشوى إلا بالله تعالى 
المقصد الرابع 
فى الإحلاف 
قوله: #الموجبة للبراءة من الدعوى» قيّد بالدعوى لبيان أنّه لا يبرئُ 
من الحقّ في الواقع إن كان كاذياً. 
قوله: «إلا باللّه» أو باسم من أسمائه الحسني وصفاته العليا كما في 
«الوسيلة ' والنهاية ' والسرائر” والشرائع » وغيرها. ويحتمل أن يكون صراده 


(١)الوسيلة:‏ ص 98؟1. (؟) النهاية؛ عى 17" 


كتاب القضاء / لابدٌ من الحلف بالله ولوكان كافباً 2 هنم 


ولو كان كافراً. 


بقول: «بالله» باسم من أسمائه, وذلك لأنا نحمل الله الواقع فى الأخبار على 
المسبّى بلفظ مخصوص به مثل «اللهه أو على الغالب عليه مثل «الرحين» 
و«الرحيم» بل غيرهما ممّا يفيد ذلك مع القرائن مثل «الربٌ» كما أشير ير إلى ذلك في 
رواية الحلبي حيث قال 2ة: وأمّا قوله: لعمر اله ٠‏ فانّما ذلك بالله عب وجل ١‏ . 

قوله: «ولو كان ن كافراً» هذا الحكم في المسلم وفاقي وفي الكافر هو 
المشهور كما في لحن ». ولا فرق في ذلك ب بين الكتابى وغيره, وسواء كان 
حافه بغيره أردع أم لاء ولا فرق بين من يعرف الله تعالى من الكقّار ومن لا يعرفه. 
قال في «المبسوط»: وإن كان وننيِامشْطلا أوكان ملحداً يجحد الوحدانية لم يغلظ 
عليه واقتصر على قوله: «والله». فإنقيل: كيف حلفته وليست عنده بيمين؟ قلنا: 
ليزداد إثمأً ويستوجب العقوبة ؟انتَهَق” 

والأصل في ذلك الأخبار المستفيضة,كحسن الحلبي سألالصادق:#ة عن أهل 
الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا يحلفهم إلا بالله عرّ وجل ؛. وخبر سماعة: هل 
يصليحلأحد أن يحلف أحدأمن البهود والتصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لايصلح 
لأحد أن يحلف إلا بالله عرّ وجلّ”. وقوله فى صحيم سليمان بن خالد: لاتحلفوا 
اليهود ولا التصارى ولا المجوس بغير الله عر وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله'. 


.4 ب + "من أبواب الأيمان بح‎ ١١١ ص‎ ١1 وسائل الشيعة؛ ج‎ )١( 
.778 ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ )1( 
يم ا آل‎ 


اس بيب ل ا حو يلاع الكزاعة /2 18 


وقيل: يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة إلى ما يزيل 
الاعمال» لا له بسكن النوى اليا 


ومثله خبر جرّاح المدائني '. وقوله#ة: من كان حالفاً فليحلف بالله '. و«من» 
من ألفاظ العموء: مضافا إلى قوله جسل ذكره: +تحبسونهما من بعد اللا 
فيقسمان بالل ' «وأقسموا بالله جهد أيمائهم» ؛ وهذه الأدلة وإن كان بعضها 
مخصوصاً ببعض الكفار إل أن الظاهر عدم الفرق. مضافاً إلى وجود العمومات 
من النصوص والفتاوى, لأنّه كما عرفت أن العبرة يعظم المقسم به فلا يضه 
عدم اعتقادهم كما أنه لو لم يقصد الحالف الحلف وورّى لا يتفعه بل يتريّب 
عليه اللأثر كما إذا لم يكن محم 

قوله: «وقبل: يفتقر ... إلى وله إلنؤر إلهأ» كما هو مختار الصدوق ' 
والشيخ في «المبسوط '» والفخر.فى.«الإيضاح”؟؛ والشهيد في «الدروس*» 
وحسنه فى «اللمعة أ» وربّما ظهر الميل إليه في «الروضة' '». ونسبه إلى الشذوذ 
في «المفاتيح ''». قالوا: الوجه في ذلك أنّ المجوس أثبتوا أصلين؛ النور والظلمة 
وامتد و خلق القيرات إلن اللون وتفاق القرور الى الله وعطرهها الي 3 
فإذا اقتصر على قوله: «والل» احتمل أن يكون أقسم بالظلمة, فإنٌ عَلَّميّة «الله» 


1 ب ؟" من أبواب الأيمان بم‎ ١14 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


(؟)عوالي اللآلي: ج ”اص 4144م 4. (؟) المائدة: .١١‏ (غ) النور: 68 
(5) نقله عنه الشهيد في الحواشي النجارية على ما تقل عنه. 

(1) المبسوطا لص 800 (/) إيضاح الفوائد: ج ؛ ص 78 
(6) الدروس الشرعية: ج " ص 11, (5) اللمعة الدمشقية: حى 3. 
)٠١(‏ الروضة البهية:ج "اص 11. )١١(‏ مفاتيح الشرائع: س ©اصي 510. 


(؟1) لاحظ الميسوط: ج ص ؟, شرائع الاإسلام ج + صن 17/. 


كتاب القضاء /حكم الحلف بغير الله تعالى سس 88 


ولا يجوز الاحلاف بغيره من كتاب منزل أو نبّ مرسل او إمام 
أو مكان شريف أو بالأبوين. 


ليست معلومة وإن علمناها لم نعلم بعلم المجوسي الحالف. ضسيمكن أن لا يريد 
معنى الاله, وأا إذا ضح إليه نحو «الأذي خلقني ورزقني» تنتفي إرادة النور بيقين, 
مع أن لامخالفة فيه للإجماع والنصوصء وما فيه شيء إلا ما مضى من أنّ النيّة نيّة 
المحلف والعبرة بعظم المقسم به فلا حاجة إلى الزيادة. 

قال في «المسالك»: وعلى قول الشيخ يضيف إليه قوله: «خالق النور 
والظلمة '». 

قلت: فيه إِنّ الشيخ لم يصد ذلك وإْنْمابقال: ما يزيل الاحتمال' فكيف 
يخصٌ هذا ويحمل على خلاف الشَوايّةإذ "ليتس عند المجوس إله خلق النور 
والظلمة أو كل شيء. ومن هنا به اناما ف التارّوْس ؟ واللمعة » حيث أضاف 
فيه: «خالق النور والظلمة» وقال فيها: «خالق كل شيء». 

قوله: إولا يجوز ... إلى قوله: أو بالأبوين4 هذا هو المشهور بين 
الأصحاب, قال في «السرائر»: فإنّ اليمين بجميع ذلك بدعة فى شريعة الإسلام *. 
وعن أبِي على: لا بأس أن يحلف الإنسان بما ععظم من الحقوق, لأنّ ذلك 
من حقوق الله عرٌ وجل كقوله: وحقّ رسول الله وحقّ القرآنء ثم ذكر نهي 
النبيّ عل عن اندلق يقر الله والآناى واحتمل ان يكون ذلق لاشتراك ايالهو': 


.100 ص 7 /40, (؟) تقدّم في ص‎ ١٠ مسالك الأفهام: م‎ )١( 


(8) السرائر: ج ؟ ص ؟187. (1) حكى عنه العلامة في المختلف: ج / ص ؟114١.‏ 


رغ" 


مغتاح الكرامة /ج 7 


وقطع الشهيد بالتحريم في الدعوى وتردّد في غميرها'. وفي «المبسوط» أن 
الحلف بغير الله مكروه'. 

حجئة الأكثر النصوص المستفيضة, كقول الباق رح (الصادق #8! مغ) في حسن 
محمّد: «ليس لخلقه أن يحلفوا إلا بده ' وقولهي# في خبر أبي حمزة: «لا تحلنوا 
إلا بالله» ؛ وقول الصادقلىة في صحيم الحلبي: «لا أري أن يحلف الرجل إل 
بالله»* وخبر سماعة المتقدّم' وهو أصرحها دلالة, وقوله يي في بعض الأخبار: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي بعضها؛ «فقد كفر»". قال في «المبسوط»: 
وقيل في قوله: «فقد أشرك» إِنّ معناه الشرك الحقيقي وهو أن يعتقد تعظيم ما يجلف 
به كمأ يعتتقاده فى الله تعالى ذكره". 

إذا عرفت هذاء فتقول: هنا أمِؤان: ميلف وإحلاف, والأشبار ما عدا 
خبر سماعة إِنّما دلت بظاهرها عَلَلق اللهلف دون الاحلاف إلا أن تروى 
بالتشديد وهو يعيد. وقد استه ليها صجابي علبي الإحلاف لكونه يستلزمه في 
مقام الدعوى. وحينئز يصمٌ لنا أن تقول: إِنّ إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب 
منزّل على خصوص الدعوى والإحلاف فيها لأنا لو أبقيناها على إطلاقها أشكل 
الأمر. لأنّ الحلف بغير الله جائز كما يأتي فيكون التحريم مختصّاً بها. فلا 
يحصل الغرض المطلوب منها في الدعوى للإجماع ولأ النهى يقتضي الفساد. 
أو يكون المراد من أكثر الفتاوى والنصوص أنه لا يصمٌ ذلك ولا يحصل الغرض 


,195١ الدروس الشرعية: ج ”ص 43. (1) المبسوط: جح “ص‎ )١( 
.١ ص 157 ب 14 من أيواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى م‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ !5( 

(4) وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 4؟١‏ ب 5 من أبواب أحكام الأيمان ح . 

(0) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص ١7١‏ ب ٠٠١‏ من أبواب أحكام الأيمان ح 0 

(1) تقدم في ص 788. (0) عوالي اللالي: ج “اص +24ح 4و4. 
(8) المبسوط: ج 3 عس 147. 


كتاب القضاء / حك الحلف يقير الله تعالى --ل-- ب 84؟ 


المطلوب في الدعوي ولا ينعقد في غيرها بحيث يترتّب علبها الكفارة من 
دون تعرّض للإثم وعدمه كما أشير إليه في يعض العبارات الستي قسيل فيها: 
ولا يصممٌ ولا ينعقد, ونحوه. وهذا إِنْما يتم في بعض الأخيار والعبارات كما 
عرفت,. وما مأ صرح فيه من الأخبار بعدم الجواز لأنه شرك وكفر فينرّل على 
ما إذا اعتقد تعظيم ما يحلف به كما يعتقده فى الله وإِلا فقد دلت الأخبار 
المتواترة معنى على جواز الحلف بغير الله ! واستمرّت الطريقة على ذلك إلى 
هذا الآن من الحلف برسولالله 9 وعيش عاش فيه وبأميرالمؤمنين 1# إذ 
قد قم به أبناؤوه الطاهرون وأصحايه المخلصون ". وبالجملة الأمر أشهر 
من أن يستدل عاليه. 

ومن هنا يظهر أن حمل الأخبار على الكراهة في غير الدعوى كما في 
«المسالك" والكفاية أ» وغير هما قخطاشتعض. وذلك لأنّ فيه زيادة على 
ماذكرنا من استمرار الطريقة ايكون كقاةالأخبار حينئذ أنّ الحلف بالله ليس 


ف 


وها !د الظاهر من قولهكة: دلا تحلقوا إلا بالله» و«ليس لخلقه أن يحلفوا إلا 
بالله» إذا قلنا بالحمل على الكراهة أن الحلف بالله ليس مكروهاً مع أن الحلف الله 
مطلقاً مكروه إلا مع الضرورة أو لغرض. وناهيك بقوله 990 في رواية أبي أَيّوب 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج 1 ص ١١6‏ ب ١‏ من أبواب الأيمان. 

(؟) راجع البلد الأمين: اسه اسجادية دعا 1 في الناجات الرقح: حكن 
ص 77١‏ الدّعا بعد زيارة عأشوراء: ويسلهم أسألك 9 راق ليلهزى كاج الذي لهم 
عندك .... ومصباح الزائرنفي أعمال عدي الوه هراج سيل 

() مسالك الأفهام: بج ١٠‏ ص 7/ا6. (4) كفاية الحكاء: دع ؟ حس 145 

(6) كالعيسوط: ج أ ص 545 


ون مفتاح الكرامة /ج ا 


فإن رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضي دينه أردع جاز. 


الخرّاز: «لا تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين» ' وخبر زوجة زين العابدين '. 
فإن قلت: لعل المراد أنّ الحلف بغير الله أشن كراهة من الحلف يه جل أسمه. 
قلت: قد عرفت أن ذلك خلاف ما استمثات إليه الطريقة. 
قوله: «فإن رأى الحاكم ... إلى قوله: جاز» كأن يحلفه بالتوراة 

والإنجيل وموسى وعيسى ونحو ذلك. قيل في إحلاف اليهود أن يقول: أقسمت 

بالله وبرنت من دين اليهود ودخلت في دين التصارى وأكلت يوم الفطر خبز الخمر 
(الجمر خ) بلحم الخنزير وقطعت سبعة أخياط من جبّة داود وكفرت بالسبع أيات 
التي نزلت على موسى بجانب الطور <لؤوتٍ بآمنة بنت سليمان وفسقت في بيت 

المقدّس إن كنت فعلت كذا" 
ولابدَ أن يكون غير مشتمل على محرّم. فلو اشيتمل على الحلف بالأب والابن 

كما يعتقده النصارى فى عيسى لم يجز. 
وهذا الحكم خيرة «النهاية ؛ والوسيلة”» بل جعله فيها عامّاً لكل كافر 

و«الشرائع' والجامع» على ما نقل عنه" و«اللمعة* والروضة*» ومارواه في 

«السرائر» حيث قال: وقد روى وا يحلف * '. وقال المفيد: ويستحلف أهل 
الكتاب بما يرون في ديهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم 


)01 ندال اليد 0 م ل 


.001 (الحجرية). (النهاية: ص‎ ٠ هامشى قواعد الأمكاء: بج > ص‎ )©١( 
80 (6)الوسيلة: ص 8م؟؟. (1) شرائع الإسلام:ج 4 ص‎ 
نقل عنه الفاضل في كشف اللثام: ب ٠ض ؟7١1. (ثا اللمعة الدمشقية: ص /اة‎ )/( 


(1)الروضة البهية؛ ج “لاعن 510 (١٠1السرائراج‏ اص 187. 


كتاب القضاء /إحلاف الْدمّى بما يقتضيه ديه سشسسل ‏ طهف؟ 


ذلك '. وفي «المجمع»: إن كان هناك إجماع وإلا فلا نقول به". وفي «المفاتيح» 
نسبه إلى الرواية ورماها بالضعف, قال: والصحيح يدفعه '. وفي «المسالك»: أن 
الحكم لا يخلو عن إشكال ؟. والياقون سكتوا عن ذلك. 

والمستند فيه بعد الاعتبار صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهمالة: «في كل 
دين ما يستحلفون به» ” وصحيح محمّد بن قبس فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين 
صبر أن يستحلف بكتابه وملّته'. وخبر السكونيٌ عن أميرالمؤمنين 88 استحلف 
بهوديّاً بالتوراة الَني أنزلت على موسى '#ة ". وعلى هذه الأخيرة اقستصر في 
والسالك؟ والتهيع ؟ والفقاته "'ووريوها بالفمف ب مضاقا إوى,ساررواء فى 
«السرائر ' '». وقد حمل الشيخ في «التهذيب؟! والاستبصار"'» هذه الأخبار 
على أَنّ ذلك من خراص الامام كه 

قلت: لامانع من العمل يذه الختمجنججا: المتعاضدة. فتحمل تلك الأخبار 
السابقة على ما إذا كان الحلف بال اردع إن لع" يكن أردع جاز الحلف بما 
بقتضيه مذهبه. أو يكون المراد من الأخبار وعبارات الأصحاب مسا صرّح به 
المفيد *': من أنّ المراد بذلك التغليظ بالكتاب والملة مع الحلف باه كأن يقول: 
باه اذى أنرل التوراة, كما فعله رسول الله يِل في تحليف ابن صوريا كما يأني .٠*‏ 


(١)المقنعة:‏ حى ١؟,,‏ (؟و1) مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص ١186و1!5.‏ 
ات 0 3 اص 516 0 م ص 11/4. 


ذخا مسالك الأفهام: ج ١7‏ ص 17/1. ا الشرائع: ج اص 516؟. 
)1١1(‏ السرائر؛ ج ١‏ ص 187. (؟١١)‏ تهذيب الأحكام: ب ؛اج مص 179 ذيل ح .١١‏ 
)١1(‏ الااستبصار: ج 4 ص 1١‏ ذيل ح 2 (4١)المقنعة:‏ صى ١"الا.‏ 


5717 يأنى فى عى‎ )١8( 


7 لل للدددل ددس همفتأسح الكرامة اج 1 


وهي تثبت في كل مدّعى عليه من مسلم وكافر وامرأة ورجل. 


ويمكن على بُعد تنزيل عبارات المصنّف والمحقق على ذلك. 

قوله: «وتثبتفيكل مدّعى عليهمن منسلم وكافر وامرأة ورجل» 
الضمير راجع إلى اليمينء ويحتمل رجوعه إلى اليمين الرادعة؛ فيكون المراد؛ أن 
الإحلاف بما هو أردع ثابت في كل مدّعى عليه. ويقّد الكافر بالحربي '. 

ويكون الوجه في ذلك أن من المسلمين من لا يرتدع بالحلف بالله ويرتدع 
بالحلف بأبيه وجدّه ونحو ذلك. وهو يعيد جذا, إذ لم يقل بذلك أحد, بل الأخبار 
أبضا تأده بخلافه كما في خبر إمرى القيس الكندي مع الحضرمي. حيث قال 
الحضرمي للرسول#ييُةُ ‏ حين قالالهة«لِيسبلك عليه إلا اليمين» _: إِنّ الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وَليسَن > يتوترّع من شيء؛ فقال رسو لال لية: 
«ليس لك منه إلا ذلك» '. نعم لوازي بإخَلآف"الذمي المعنى الأخير من ذكر 
صفات الله الرادعة فلا شبهة في جريانه في كل مدّعى عليه. 

وليعلم أنه لابدٌ من تقييد عبارة المصنّف هذه بالحيّ الكامل ليخرج المت 
والصبيّ والمجنون, إِلآا أن تقول: أِنّهِم يدخلون فى الرجل والامرأة فتثبت على 
الصبيّ والمجنون بعد الكمال وعلى الميّت بالنسبة إلى وارثه. وهذا يتم فيمن له 
وارث يمكن حلفه أو تقول: إِنّ الاماماية ليس بوارث على الحقيقة كما هو 
التحقيق كما مرٌ فى كتاب الميراث. 

وكما تثبت في كل مدّعى عليه تثبت في كل مدّع رُدّت عليه. 


(١)كذا‏ في النسخ, ولم نتحقق وجه التقييد. 


كتاب القضاء / استحباب التغليظ فى الحلف .سس 0# ؟ 
ويستحبٌ للحاكم وعظ الحالف قبله. ويكفي قل (قوله خ): والله 
ما له عندي حق. 
وينبغي التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن 
قلّت, إلا المال. فلا يغلّظ في أقلّ من نصاب القطع. 


قوله: «ويستحبٌ للحاكم وعظ الحالف» خصّ الاستحباب بالحالف 
وهو جار في المُحلف أيضاً فيقول للحالف: إِنّ الحلف مكروه ومطلوب تشركه. 
ولعلّك كاذب فيكون حراماً. واليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع وتقطع الرحم 
وتعقّب الفقر وتحرّم الجنّة وتوجب النار ولو كان قضب أراك. ويقول للمُحلف: إِنّ 
في الترك ثواباً وأجراً وأنّه ليس العاف ذلليتفع أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة 
بل ذلك مجوّد اتباع هوى و إشفاء لظ إدخال ضرر عظيم على أخيك المؤّمن 
والعفو أقرب للتقوى وأولى عملا ونقلا وَيَعوْضَكَ" الل أكثر مما فات منك. 

والدليل على استحباب ذلك: أنه أمر بمعروف ونهي عنما لعلّه منكر في الواقع. 

قوله: «ويكفي قل (قوله خ): واللّه ما له عندي حقٌّ» إن كانت 
الدعوى في الدين» ويكفي في ألعين أن يقول: والله ليس هذا من ماله لاتياته 
بالحلف المامور به وما زاد يُنفى بالأصل والنص والاجماع. 

قوله: طوينبغي ... إلى قوله: القطع» أمّا استحباب التغليظ في نفسه: 
فلأنّه مظيّة رجوع إلى الحققٌ خوفاً من عقوبة التعظيم وعلى تقدير جرأته عليه كاذباً 
مظنّة مؤاخذة حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته وجلالته وانتقامه, وقد 
ترجع بالأخرة إلى الوعظ فيندرج تحت دليله. وقد روي أنّ النبي 10 قال لابن 
صوريا: أذكركم بألله الذى اتجاكم من آل فرعون فأقطعكم البحر وظلّل عليكم 


5 مفتاح الكرامة / ج 65 ؟ 


الغمام وأنزل عليكم المرنٌ والسلوي أتجدون في كتابكم الرجم؟ فقال ابن صوريا: 
ذكرتني بعظيم ولايسعني أن أكذب .١‏ فكان تغليظه ييه في اليمين سبباً لاعترافه 
بالحن. واتعات 2 الأضهات لايختلفون في استحبابه, وقدنقل عليه الإجماع في 
«الخلاف "» مع أَنُ الأخبار قد تضمّنته " أيضاًكما في تحليف الأخرس كما يأتي ُّ 
وتحليف الظالميالبراءة من حول الله وقوّته فإئّه إذا حلفبها كاذ بأعو جل “.ونح وذلك. 

ويبقى الكلام في أنّ هذا الحكم هل هو مختصٌ بالقاضي فقط أم يتعلّق 
بالحالف والمحلف؟ قلت: ظاهر النصوص والفتاوى أنه من وظائف الحاكم. 

وأمّا الحالف: فالتخفيف في جانبه أولى» لأ اليمين مطلقاً مرغوب عنها فكلّما 
خيّت كان أولى بل تركها أولى كما عيقتقر فيما مر من الأخبار, وفي الخبر: إذا 
اذعي عليك مال لم يكن له عليل حَقَّافاراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين 
درهما فاعطد ولا تخلف. وإدكان لكت ذلك فاسملق ولا تمطة؟. هذا تحموك 
على خفة الكراهة وأنّه لينتفي باختلاف أحو ال الناس, فقد تحصّل أن التخفيف في 
جانبه أولى, إلا أن تقول: إِنّه يمكن أن يكون مكروهاً في الأصل وبعد الاختيار 
يكون التغليظ مستحيّا, لأنّه أدل على حصول غرض المدعي. وفيه بعد. 

ونظهر الفائدة فيما لو نذر أو حلف أنّه لا يغلّظ يميئاً فالظاهر الانعقاد 
وعدم انحلاله بطلب الحاكم. فتوقٌنه في «الدروس"» في انعقاد يمينه 


(؟) الخلاف:ج 5ص 186 المسألة 7١‏ 

('اوة) وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص ١67‏ ب “71 من أبواب الأيمان. 
(كاياتي فى ص .17١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ١11‏ ص ١١8‏ ب "من أبواب الأيمان س .١‏ 
“ا الدروس الشرعية: ج "ص 351. 


كتاب القضاء / التغليظ بالمكات والزمان مس98 


لاطلاقهم الاستحباب ومن احتمال اختصاصه بالقاضيء لا يخلو عن بُعد. ويأتي 
تمام الكلام في ذلك. 

وأَمّاالمُحلف:ففيهوجهان: من أن أصل اليمين يستحبٌ لدتركهاكما مرّ فتغليظها 
أولىء ومن أنّ في ذلك نوعاً من الوعظ والتخويف والإحجام عن اليمين فيستحبٌ 
نتأّئل. والأولى التفصيل بالمظنّة وعدمهاء فإن ظنّ الإحجام فليغلظ وإلا فلا. 

وليعلم أنّ التغليظ بالقول مما لاكلام فيه لأحد من المسلمين, وأا التغليظ 
بالمكان والزمان فكذلك عندنا بدليل إجماع الطائفة وأخبارهم كما في 
«الخلاف أ» ويأتي ما يدل على ذلك كقوله8ة: لا يحلف عند قبر النبيج على 
أقلّ مما يجب فيه القطع ', وقوله تعالي:«تحبسونهما من بعد الصّلاة» ". وخالف 
الكو في -أي أبو حنيفة _فلا يرىأ بالايكان تغلبظا ؛ والشافعي فجعله شر طأ". 

وقال في «النهاية' والتحرير"): إِنْه لا يغلّظ على المخدّرة بحضور الجامع 
وهو الصّواب. وفي «الميسوط *»؛ انها كاليرزة. ثم اثبرزة إن كانت طاهرة حضرت 
المسجد وإلآ فعلى بابه. 

ويبقى الكلام فى الجمع بين قولهم باستحباب التغليظ في الزمان والمكان وبين 
قولهم: لا يحلف أحد إِلَّا في مجلس الحكم أي مجلس الحاكم. ويأتي الكلام فيه؟. 

ولافرق في ذلك كلّه بين الحقوق كلّها وإن قلت _لما عرفت إلا المال؛ فلا 


١ الخلاف: اج اح 4خ المساألة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 5١؟‏ ب 14 من أبواب القضاء ع .١‏ (؟) المائدة: .1١7‏ 
(8) راجع الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ٠١١‏ ؛ والمبسوط للسرخسي: ج 11 ص .,١١9‏ 

)6 راجع الحاوي الكبير: ج /ا١‏ ص ٠ ١‏ الامج ص 501 

(1) النهاية: ص 548 (/9) تحر برالأحكام: ج 0 ص 1117. 
(ا الميسوط: ج لاص 5١4‏ أذاياتي فى عن 91/6 5/4 


ا 0 . مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


يغلّظ في أقلّ من نصاب القطع إجماعاً كما في «الخلاف'», وفي «المبسوط "© 
أنه الذي رواه أصحابنا. وهذا يدل بظاهرهعلى إجماع الأصحاب على روايته 
ولاأقل من أن تكون مشهورة فيما بينهم فيجب العمل بها وإن لم يذكر متنها, إذ 
لافرق في المنقول بالمعنى والمنقول باللفظ في الحجيّة, إذا الكلّ خرج من تحت 
55 وفي «المسالك»: هذا الحكم مشهور بين اللأصحاب وذكروا أَنّه مروي, 
وما وقفت على مستنده". فهذا نقل لشهرة الحكم والرواية. 

قلت: قد عثرت _يحمد الله تعالي على ما هو ظاهر في الدلالة عليه ظهوراً 
لايكاد يخفى على المنصف. وهو مارواه الفاضلان محمّد وزرارة عنهماليتة قالا: 
لا يحلف أحد عند قبر النبي يله على َفلّمِمًا يجب فيه القطع ؟. وجه الدلالة: ء! 
أن الإحلاف عند قبره يي نوع مل التَقليِظ )وقد نص على أَنّه لا يجوز في أقل 
من ربع في دينار وإذا ثبت“فق.هئزذا ثبت فى غبيره. إذ لا قائل بالفرق إل 
أبو الصلاح في «الكافي *» حيث أتى بعين عبارة الخبر وابن إدريس أتى بالخبر 
في نوادر القضاء وحمله على التغليظ' ولم يرده وإن كان خبر أحاد. فتحصّل 
4 الحكم ممّا لا ريب فيه لهذا الخير و الاجماع المنقول واعتراف الأصحاب 
بوجود الرواية على ذلك مع موافقة الاعتبار. ولا فرق في ذلك بسين المنكر 
والمدعي اذا ردت عليه اليمين. قال في «الخلاف»: وأعثيبر السافعي نصاب 
الزكاة. وغلظ ابن جرير في القليل والكثير'. 


(1و/) الخلاف:ج ”ص 87؟ المسألة 75 (1) المبسوط: ج مص 507. 
() مسالك الأفهام: بج ١٠١‏ صن 478. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١١5‏ ب 59 من أبواب كيقية الحكم ح 3. 

(8) الكافي في الفقه: ص 417. (5) السرائر: ج 7ص 1538, 


كتاب القضاء / يُعَلَظ على الكافر بما يعتقده مشدافاً ب لاقام 


فالقول مثل: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب 
الغالب الضارٌ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السب ما يعلمه من 
العلانية ما لهذا المذعي علىّ شيء ممّا ادّعاه, وغير ذلك من ألفاظ 
براها الحاكم. والمكان كالمساجد والحرم, والزمان كيوم الجمعة 
والعيد وبعد الزوال. ويغلّظ على الكافر بما يعنقده مشيدقاً من الأمكنة 
والأزمنة والأقوال. 


قوله: «فالقول مثل والله ... إلخ» خصٌ هذا بالذكر, لأنّ أميرالمؤمنين 1# 
كتب لأخرس نحواً من هذا كما يأتى ' إن شاء الله. 

قوله: «والمكان كالمساجة؟ أَيَالمكان المغلّظ وذلك لأنّ كلا من 
الطاعة والمعصية يغلّظ حكمها فإ الأمكنة-الشريفة كما هو ظاهر. وكذا الحال في 
الزمان, مضافاً إلى قوله تعال ب«(كآتتكتتؤتوضا بن بن الضّلاة» ' وفي التفسير: أنّها 
العصر”. وعنداقة: ثلاثة لا ينظر الله يوم القيامة إليهم ولا يرْكَيهم ولهم عذاب أليم... 
إلى أن قال؛ ورجل حلف بعد العصر بميناً فاجرة ليقطع بها مال امرىْ مسلم “. 

قوله: لإيما يعتقده مشرّفاً من الأمكنة 4 كالبيع والكنائس. قال الفاضل 
الهندى " وبعض ألفقهاء': وي سيوت النار وجهان: من أنه لم يكن لها 
حرمة عند الله أصلاً بخلاف البيع والكنائسء ومن أنّ المطلوب ارتداع الخالف 


لم 
بمأ يعتقده معظلما. 
)١(‏ ياثى فى ص 7/7؟. (؟) المائدة: .١١5‏ 
(؟) كما في مجمع البيان: بع اص 107 ذيل أية 0 
(1) الخصال: ج اص ٠١5‏ ح 307 (0) كشف اللثام: ج ٠١‏ ص .١١68‏ 


(8) كمسالك الأقهام؛ سي ٠١‏ ص /717؟. 


ان مفتاح الكرامة /ج ه؟ 


ولو أمتئع الحالف من التغليظ لم يُجبر عليه. 


قلت: روى عبد الله بن جعفر في «قرب الإسناد» عن الحسن بن ظريف عن 
الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه480: أنّ عليّاة كان يستحلف النصارى 
واليهود فى بيعهم وكنانسهم والمجوس فى بيوت نيرانهم: ويقول: «شددوا عليهم 
أعفاطا المسسيب! فالحكم جار في الجميع؛ وكأنّه لم يظفر بالخير. نعم في 
بيوت الأصنام للوتني وجهان. وكذا الأزمنة الني يشرّفونها كعيد عبود وعيد 
الصليب. وكذا الأقوال كما مرٌ من خير صوريا المروىٌ على نحوين تقدّم أحدهما' 
والآخر قال لديل: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر ورفع فوقكم 
الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون وأنرَّبعليكم كتابه وحلاله وحرامه هل في 
التوراة الرجم على من أحصكئ؟ " 

قوله: ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يُجبر عليه» أي ولا بعد 
اكلا كما ذهب إليه بعض العامة “ حيث حكموا عليه بالنكول حيتئذ وآخرون منه 
خصّوه بالتغليظ الزماني والمكاني دون القولىي فارقين بان التغليظ اللفظى من 
جنس المأتي به فلم يكن تركه مخالفاً للحاكم بخلاف الآخرين. وقد أطاق 
المصئف الحكم بعدم الإجبار من دون فرق بين القولي والزماني والمكاني. وكذا 
صنع في «الشرائع *» وغيرها'. 

قال في «المبسوط»: ولا يجلب رجل إلى مكّة والمديئة ليستحلف بل 


)١(‏ قرب الإسناد: ص 81 رقم 188, وص 107 رقي 080 (؟) تقدم فى عي 31؟. 
(]) راجع سنن أبي داود: بج م 5 الرقم ومسئد أحمد؛ ب ص 581 صحيم 
(4) راجع روضة الطالبين: ج ص بلحدة 8 شرائع الإسالام: بج من فقث 
(1) كمسالك الأقهام: بج ١7‏ ص 286 


كتاب القضاء / لو حلف على أَنّه لا يغلّظ يميثاً... .سس ةيم 


ولا تحلّ يمينه لو حلف على تركه. ولو ادّعى العبد ‏ وقيمته أقلّ 
من النصاب - العتق فأنكر مولاه لم يغلّظ في يمينه. 


يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه '. وهذه العبارة كما ترى ذات 
وجهين؛ ولعلها فيما نختار أظهر: وهو أنه له الامتناح من التغليظ القولي للأصل من 
دون معارض ولكراهة أصل اليمين بالنسبة إليه فالتغليظ أولى, ولقولهيية: من 
حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله. ' وأمّا التغليظ بالزمان والمكان 
فيُجبر علبهماء لأنّ اليمين حقٌ للمدّعي لا يحلف إِلَّ إذا حلّفه والمستحلف هو 
الحاكم, فايتما أراد تحليفه وجب عليه الحلف إلا فيما إذا كان فيه مشقّة وحرج 
كجلبه إلى مكّة أو المدينة, فلعل هذاامزاد شيخ فيكون موافقاً المختار فتأمّل. 

قوله: إولا تحل يمينه لواخلفي علي تركه» يريد أنّ من وجبت عليه 
اليمين لو كان قد حلف على 3ق ينها عتد. لأنه حلف على ترك 
مكروهء ولا تنحلّ باختيار الحاكم التغليظ لأن كان ذلك مستحيّاً له ولا بالختياره 
هوء لأنّ حقّ المستحلف متأَخّْر عن لزوم أليمين وانعقادها. وهذا هو الصواب. إد 
احتمال عدم الانعقاد لاستحباب التغليظ ضعيف جداً كما عرفت. ويزيد ذلك 
وخياانك قد عرفت أن التغليظ القولى لا يجبر عليه من دون يمين فمعها أولى. 
وأمّا الزماني والمكاني فالظاهر أنه ليس للحاكم التأخير لهما إذا طالب المدّعي. إذ 
ربّما آل إلى تضييع الحق, فتأمّل. 

قوله: ؤلم يغلظ » لأنها على مال أَقلّ من النصاب كما هو المفروض. 


.5١14 المبسوط: جح رص‎ )١( 
.١ ص 0؟١ ب 5 من أبواب اليمين ح‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: جم‎ 


لو 4242 سس هفتا الكرامة /ج 8» 
ولو رد فحلف العبد عُلْظ لأنّه يدّعى العتق. 
وكل ما لا يتيت بشاهد ويمين يجري فيه التغليظ. ويجري في 


وحلف الأخرس بالإشارة. 


قوله: 9عُلّظ » لأنّ العتق ليس بمال ولا المقصود منه المال. 

قوله: كل ما لا يثبت بشاهد ويمين يجري فيه التغليظ » تبه بهذا 
على خلاف بعض العامة حيث قالوا: لا يغلظ إل فيما له خطر '. واتّفق أصحابنا 
على الظاهر على جر يانه في كل ما ليس مالا ولا المقصود منه المال عظيماً كان أو 
حقيراً عملاً بإطلاق النصّ ولا دليل على اخكصاص التغليظ يماله خطر. 

قوله: «وفي عيوب النستاء»”هذا أ بض ممًا اتفق عليه أصحابنا فيما أظنٌ 
لعموم النصٌّ. ونبّه بذلك على حَلاف بعض العامة أيضَاء لأنّ عيوب النساء أمر حقير 
فلا يغلظ فيه؛ ولهذا يسمع فيه شهادة النساء. وقيه ما تقدّم من عدم الدليل على 
اختصاص التغليظ يما له خطر, سلّمنا ولكن نقول: إِنّه مما له خطر, لأنّه ممّا يترئّبِ 
عليه قساد النكاح ونحوه من الأمور العظام. وقبول شهادة النساء فيه إِنّما لعسر 
الاطلاع على ذلك لغيرهنٌ. 

قوله: «وحلف الأخرس بالاشارة» هذا الحكم مشهور بين الأصحاب 
وقد نقلت الشهرة عليه في «الإيضاح ' والمهذّب ؟ وغاية المرام ؛ وتعليق النافع * 


(1) الحاوي الكبير:ج لاص ,1٠١‏ (1) إيضاح القوائد: بج 5 ص 50 
(؟) المهدب البارع: سج أ ص أالا. (غ4)غاية المرام: م لس 8 ؟. 


كتاب القضاء /كيفئة حلف الأخرس ل سس 1 
وقيل: يو ضع بده على أسيم الله تعالى» 


والمسالك' والمجمع " والكفاية" والمفاتيح ؟وحجّتهم عليه: أنّ الشارع بل( 
أقام إشارته المفهمة مقام لسانه في سائر أحكامه فليكن هذا منها عملاً بمنصوص 
العلّة أو المناط منقم. 

قوله: «وقيل: بوضع * يده على اسم الله تعالى» أي في المصحف وإن 
لم يحضر مصحف كتب أسم الله تعالى ووضع يده عليه. والقائل بذلك الشيخ في 
«النهاية'» وشيخه في «المقنعة *» والفاضل العجلي في «السرائر » والمصف في 
«التحرير '» وقال في «الوسيلة»: وضع يذه على المصحف"'. 

وعبارة «النهاية والمقنعة» هكذا ‏ حلفة ب الإشارة والإيماء إلى أسماء الله 
تعالى وبوضع يده على اسم الله في المصحفا. وظاهر هذه العبارة ‏ على نسخة 
الباء الموحّدة _كما فهم المصتُف تهنا والمجدّق في :«الشرائع» وله اد يسلن 
بالإشارة وحدها ويوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ؟؟. إلا أن الفخر في 
«الإيضاح» قال: مراده بوضع يده على اسم الله تعالى مع الإشارة: فلابدٌ منهما"'. 
وتبعه على ذلك الشهيد الثاني ١"‏ ومن تأخْر عنه أ" يد قي «المسالك» عبارة 
الشرائع بذلك. قال: فقول المصدّف: «وقيل بوضع يده على اسم الله تعالى» مراده 


(1و؟1) مسالك الأفهام: ج اص 2.48١‏ (١)مجموالفائدة‏ والبرهان:ج ١١ص‏ 180. 
(”1) كفاية الاحكام: ج ؟ ص 7١١‏ (5) مفايتح الشرائم: ج اص 110 
(0) في نسخة: يوضع. (5) النهاية: مي /اغ3. 5 المقنعة: عمى 87لا 
(كما السرائر: ج ”اص ثرا (1) تجريرالا حكام: عه ص 111, 
(١٠)الوسيلة:‏ ص 98؟1. )١١(‏ شرائع الاإسلام: ع 4 ص انال. 


,١81 كالمحقّق الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: ج ؟١ ص‎ )١5( 


ا ب ب ا ا مفتاح الكرامة /اج 6 ؟ 


مع الإشارة ليطابق القول المحكي عن الشيخ, مع أنه اعترف قبله بسطر واحد أن 
عبارة «النهاية» لا تدل على ذلك بل ظاهرها الاكتفاء بكلّ واحد على انفراده. 

ونحن نقول قوله فى «النهاية» وكذا «المقنعة»: «وبوضع يده» يحتمل أن 
تروى بالبناء للمجهول وهو الموافق لرواية «ويضع» وهو الموافق لعبارة 
«السرائر» حيث قال: حلفه بالإشارة والإيماء وتوضع يده على اسم الله تعالى في 
المصحف '. وهو الذي فهمه المصّف في «التحرير» حيث قال: حلفه بالإشارة 
ووضع يده على اسم الله تعالى '. فيكون ذلك بياناً للإشارة والإإيماء, فيكون مراده 
الإشارة بهذا الوجه. 

فما قاله في «المسالك»: من أن الشبيخ اشترط وضع يده على اسم الله تعالى 
وجعل ذلك مضافاً للإشارة ولم يكنف ا خرَاكيما مع أنّ عبارته لاتدل عليهماء فيه 
نظر من وجهين: الأوّل: إِنّ الشيخ هاقلت لم يجعل الوضع مضافاً للإشارة 
وإِنّما بينّها به. والثاني: إنّ عبا رب حي لَك3الهََعَلتَهُمَا بمعنى أنه لابدٌ في الإشارة 
من الوضع. نعم ما ذكره يفهم من ظاهر «الوسيلة» حيث قال: وضع يده على 
المصحف وحلف بالإيماء ", على أنَّه يمكن إرجاع ذلك إلى عبارة «النهاية 
والمقئعة» بالمعنى الْذى ذكرناه. وإن روينا عبارة «النهاية» وكذا «المقنعة» 
«بوضع» بالباء الموحّدة الجارّة فهم منها ما ذكرناه أَوّلاً وهو أنّ كلا منهما حلف 
بانفراده؛ إلا أن تقول: من المعلوم أنه لابدٌ في الوضع من الإشارة فكانت الإشارة 
مأخوذة قطعا للعلم يعدم إمكانه بدوتها إل أن يكون لا ينهم الاشارة أصلدً. وعلى 
هذه العبارة بنى صاحي «المسائك». 


(١)السرائرج‏ ؟ ص *18. (؟) تحريرالأحكام: ج ة ص 171. 
(؟) الوسيلة: ص 86١1؟,‏ 


كتاب القضاء /كيفئة حلف الأخرس لس اياي 


وقيل: يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فإن شرب 
بر وإن امتنع نكل 


قلت؛ الذي قله في «المسالك» عن الشيخ 0 بالبئاء للفاعل الموافق 
للبناء للمتعول. على أنه إذا كان أنكد الاشارة معلوماً لا معنى أقوله: أن عبارته لذ 
تدل عليهما, فتأمل. 

هذا ولا أجد لهولاء رضي الله عنهم -مستندا على ذلك إلا إيضاح الإشارة, 
وفيه: إن على هذا لا ينحصر في ذلك بل يجري في كل ما إذا أراد به إيضاح الأمر, 
والظاهر أنّ ذلك منهم على سبيل البيان والمثال لا على سب سيل الحصر ميكوئون 
موافقين للمشهور. ويتجٌ هذا على روا ترضع» و«ديضع» كنا فهمه العجلي 
والمصنف فى «التحرير». 

قوله: «وقبل: ... إلتخم».القائل بذلك ابن يجمزة في «الوسيلة» قال: وإن 
كتب اليمين على لوح ثمّ غسلها فجمع الماء في شيء جاز '. وهو خيرة الأردبيلي 
فى «المجمع أ» وهو المنقول عن «الجامع '» ونسبه فى «النهاية؛ والسرائر”» 
الى الرواية. 
لزنن ف الدة لني خرجني من الدنيا حثى بد بت الأنة سبع 


() نقله عنه الفاضل في كشف اللثام؛  ٠١‏ ص .1١77‏ 
(]) النهاية: ص 118 (0) السرائر: سج ؟ ص .١81‏ 


ا ل زح تت شق ع الكزاية عه ؟ 


ولا يستحلف الحاكم إلا فى مجلس حكمه 


رأسه إلى السماء وأشار إلى أَنّه كتاب الله عر وجل. ثم قال: اتوني بوليّه, فأتي أن 
ل, فأقعده إلى جنبه ثمّ قال: يا قنبر على بدواة وصحيفة, فأتاه بهما. ثمّ قال لأخ 
الأخرس: قل لأخيك بينك وبينه: إِنّه عليٌ فتقدّم إليه بذلك. ثم كتب 
أمير المؤمنين نا:والله الذي لا إلهإلا هوعالم الغيب والشهادةالرحمنالرحيم الطالب 
الغالب الضارٌ النافع المهلك المدرك الذي يعلم السب والعلانية, إِنّ فلان بن فلان 
المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان _أعنى أخرس -حقّ ولا طلبة يوجه من الوجوه 
ولا سبب من الأسياب, ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين .٠‏ 

قلت: ظاهر هذه الرواية أنّها قَضدّة في واقعة وإلا فما الداعي إلى إحضار 
المصحف والوليٌ وإخباره بأنّه امير لومي كه وتغليظ اليمين ونحو ذلك مما 
لم يذكره من عمل بها كالتاكيد.فى النفي حيث قال: «ولا طلبة بوجه من الوجوه» 
وقد حملها أبو عبدالله في «السرآئر '» على أخرس لا يكون له كناية معقولة 
ولا إشارة مفهومة, وهو بعيد جداًء لمخالفته صر يح الرواية؛ وقد تضئّنت جواز أكل 
ما يكتب بهوأنُ الأخوليٌ فى الجملة وأَنْهِ يقضى عليه بمجرّد الدكول كماهو المختار. 

وليعلم أنّه لم يتعرّض لحلف الأخرس في «الكافى والغنية والمراسم»؛ نعم 
ربّما لاح من «المراسم "» موافقة المشهور. 

قوله: ولا يستحلف الحاكم إلا في مجلس حكمه» يدل عليه بعد 
الإجماع على الظاهر_أنّه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف فى الروايات وأنّه 
من تنتمّة الحكم ولا حكم لغيره, لأنّه العالم بالكيفيّة لا غير. : 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 1 هه 5" ب ]من ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى م أ 
(1)السرائر:ج “ص "الما. (7) المراتم: من ١5؟؟.‏ 


كتاب القضاء / لا يستحلف الحاكم إلا في مجلس حكمه اا اباس 


إلا لعذر. فيستنيب الحاكم للمريض والمخدّرة من يحلفهما في 
منزلهما. 


والمراد بمجلس الحكم مجلس الحاكم سواء حكم فيه أم لاء فيجوز أن يحكم 
في مجلس ويحلف في آخر. وقد فهم صاحب «المسالك 46١‏ أنّ المراد مجلس 
القضاء فأشكل عليه الجمع بين هذا وبين استحباب التغليظ في الأماكن الشريفة 
كالمسجد ونحوه, فحمل النفي أو النهي في المقام على الكراهة إذا كان محل الحكم 
من أمكنة التغليظ. واحتمل أن يحمل على يمين غير مغاظة. ويه مضافا إلى 
ناش اد كير جراد اكد بلزعه أن يتول: إذا كان الحاك حك فى منصد مفلا 
يكره له أن يحلف عند قبر معصوم_أؤانْحو#ذلك, ولا قائل به ولا دليل عليه بل 
يستحبٌ له ذلك إذا أراد التغليظ؛ والأمر في ذلك واضح سهل. 

وينبغي أن يعلم أن التَحَلِيف إذاإكان مشر وط ا يحضور الحاكم ليكون هو 
المستحلف كما هو الشأن في سماع البيّنة كان على الحاكم إذا أراد التغليظ _لكونه 
مستحيّا له أن يمضي معه إلى بعض المساجد والأماكن الشريفة ولا يجوز له أن 
يستئيب, مع أنّ فى ذلك نقصاً عليه وإسقاطاً لمحلّه عند الناس والجلوس في 
المسجد للحكم مكروه عند الأكثر. والظاهر أن استحباب ذلك ئيس.من الأعذار 
المسوّغة للاستنابة, فكان استحباب التغليظ في المكان ليس على إطلاقه. 

قوله: «إِلا لعذر» مقبول في الشرع فيصم التخلّف معه عن الحلف عند 
الحاكم لنفي الحرج والعسر في الشريعة, ولمّا كان مضيّ الحاكم إلى السعذور 
مسقطأً لمحلّه صمٌ له أن سشيب: فييعك الأمين ومع :مشاهدان يعهدان على 


.48١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


كبام مصم عي ل م ا تك ا نيفق ع الكرافة كج 7 
وشرط اليمين أن تطابق الانكار 5 الدعوىي. 


الحلف كما سلف في الاستعداء. 

قوله: «وشرط أليمين أن تطابق الانكار أو الدعوى» المطابقة مما 
لا كلام فيها لأحد من الأصحاب. وإِنّما الكلام في آله لايد أن تكوى على وعضيه 
الخصوص أو يكفي العموم؟ فظاهر الشيخ في «المبسوط " أنه لو أنكر وأجاب 
بنفى الخصوص يلزمه الحلف عليه ولا يكفى الحلف على نفي الاستحقاق, وأطبق 
الأصحاب فيما أظرٌ على خلافه. 

وتفصيل ذلك: أنه إذا ادُعى عليه شىء. فإمًا أن يطلق الدعوى أو ييخْصّها 
يسبب معن كأن يقول؛ من فمن مبيهة ليهزأو نحو ذلك وإنكار المدعن عليه إما 
أن يكون مطلقا أيضا كقوله: لا تإستدق عنداي]|شيئاً أو معنا كقوله: لم أغصبء أو 
لم أشتر. أو لم أقترض. 

وقد اثفقوا جميعاً على صور: 

إحداها: إنّه مع إطلاقه الإنكار يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقاً 
كما إذا ادّعي عليه أنّه أقرضه كذا قأجاب بنفي الاستحقاق» فإِنه يكفيه 
الحلف على نفيه. وكذا إذا ادّعي عليه أنّ له عنده مائة على الإطلاق فأجاب 
بنفي الاستحقاق, فإنّه يكفيه الحلف على نفيه؛ لأنّ الغرض يحصل به ونفي العام 
يستلزم نفى الخاصٌ. 

الثانية: إِنّهِ إذا أجاب بنفي الخاصٌ يكفيه الحلف, لأنّه المطابق للإنكار ويأتى 
على الدعوى, كأن بدّعي عليه أَنّه أقرضه كذا فأُعاب 9 ما اقترضت. فانه يكفى 


.15١7 المبسوط: ج رص‎ )١( 


كتاب القضاء / وجوب تطابق اليمين الدعوى أو الانكار ب الام 


الحلف على نفي الاقتراض 

الثالثة: إِنّه إذا حلف على نفي الأخصٌ لا يكفي. وذلك كأن يدّعي عليه مقداراً 
متنا _كتدرة مفلا ويتكر المدّعى غلية ازوء ذلك المقدان: قائه له يكفيه الحا 
في سقوط الدعوى على عدم لزوم العشرة بل لابدٌ أن يحلف على عدم لزوم 
العشرة وعدم لزوم شيء منهاء كن دعوى العشرة مستلزمة لدعوى كل جزء جزء 
منهأ وعدم لزوم الكل لا يستلزم عدم لزوم جميع أجزائه. 

الرابعة: إذا ادّعي عليه الاقتراض فأنكر أن يكون له عليه عق وخلف على 
نفي الاقتراض فإنّه يكفيه ذلك. لأنّه مطابق للدعوى. 

واختلفوا فيما إذا ادّعي عليه أنّه اقتررض كذا أو غصب كذا فأنكر الاقتراض أو 
الغصب. فإذا حلف على نفي الاستتطثاق حَيدكفٍ لم يكف عند الشيخ لأنّه ما أجاب 
بنفي الاقتراض إِل قد علم أنه (أرحج يقي انها يحلف عليه. وأطبقوا على خلافه. 
لذن نفي الاستحقاق يعمل المتشارخ قلةآوؤياة>و لان المدّعى قد يكون صادقاً إلا 
أله عرطن ها سقط الدعوى من البراءة أو الابراء: فلو اعترف به وادّعى السقط 
طولب بالبيّنة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق, لأنّه يمكن 
التسامم ة و اجراتيالا جات فى البمين: 

هذا كله مضافاً إلى صحيح 5 أبي يعفور عن الصادق 2ة: إذا رضي 
ماي التودة فيق النك لعثة ا متغلته فحلق أن لاه لد قله ديت 
اليمين بحقّ المدّعي '. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن ظاهر عبارة المصتّف _طاب ثراه ‏ موافقة الشيخ, 
إلا أن قوله في الفصل الثالث كما يأتي : «#ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي 


.١ ب 1 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوي ح‎ ١1/8 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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الفصل الثانى: فى الحالف 


الاستحقاق» مما يقيّد إطلاق هذه العبارة بل قد أشار فى صدر هذا الفصل الذي 
نحن فيه إلى كفاية ذلك. 

وليعلم أنه لا فرق في وجوب مطابقة اليمين للدعوى بين المدّعى عليه كما 
في الصورة الرابعة وبين المدّعي كما إذا ردت عليه اليمين. 

5 أنه لا فرق في ذلك بين المنكر والمدّعيء فلو ادّعى المنكر أن المدّعي 
أبرأه أو قبض المال وأجاب المدعق بائي م/قيضت ولا أبرأت. قعلى المشهور 
يكفي المدّعي الحلف على بقاء الحقّ ولا+يلزمه أن يحلف على نفي ذلك. وعند 
الشين أنه لازم ليطابق الانكار كما اعئار إليهالمصتق في الفصل الثالث. 

قوله: «وأن تقع بعد عرض القاضي» قد تقدّمت الإشارة من المصنّف 
إلى ذلك وتقدّم بيان الوجه فيه وهو أنه حقّ للمدّعي لا يستوفيه إل الحاكم. 
وقد ورد من طريق العامة في الظاهر أَنّ رُكانة ' أتى النبى عي فقال: يا رسولالله 
طلقت امراتى الببّه فقال: ما أردت بالبيّة الواحدة؟ فحلف قبل الاستحلاف أنه 
ها اراد بنا 31 واحدة. فأعاد عليه اليمين فردّها إليه ثمّ طلّتها الثانية فبى زان 
عمر والثالثة فى زمان عتمان '. وهذه الرواية وجدتها فى والسسالاة» انع" 
بها على الاستحلاف في الطلاق” 1 


)١(‏ في نسخ الكتاب؛ ركاية: والصواب ما أثبتثاه. 
(؟) سئن أبي داود: َس ا 55 . باختلاف في اللفظ. 
(؟) مسالك الأفهام: بج ١١‏ ص .١‏ 


كتاب القضاء /ما يشترط فى الحالف سس ا 


وتوجّه دعوى صحيحة عليه. فلا عبرة بيمين الصبي. 
وإن أدّعى البلوغ لم يُحلّف عليه بل يُصدّى مع إمكانه. 


الفصل الثاني: في الحالف 

قوله: «وتوجّه دعوى صحيحة عليه4 أي إن كان هو المنكر بحيث لو 
أقرَ بالحقّ ألم ولو لم يكن عليه. فلا يحلف الوصيّ والقيّم إذ لو أقرًا لا يقبل 
إقرارهما على الميّت والولئٌ. وهذا الشرط يغني عنه اشتراط الصحّة في سماع 
الدعوى كما مد فى الفصل الأوّل, ولعله أعاده ليترئّب عليه ما سيذكره من عدم 
تحليف الوصيّ وعدم تحليف القاضي والشاهد إذا ادّعى عليهما الكذب, إِذْ نسية 
الكذب اليهما دعوى فاسدة. 

قوله: (وإن ادعى البلوخ لم يلف عليه» قال في «الإيضاح؛ وإلا 
لزم الدور .١‏ ولعلّه يريد أن اليمين متوقفة عَلَى البلوغ المتوئّف على اليمين وذلك 
دور بمرتبة فكان صريحاً. 

قلت: يمكن أن يقال: إن الدور مدفوح. لأنّ يمينه موقوفة على 
إمكان بلوغه كما هو المفروض وكما يأتي, وإلا لو قطعنا بعدم بلوغه 
لا يقبل منه ألف يمين, والسوقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتفاوتت 
الحيئيّتان. فتأمّل. 

قوله: «بل يُصدّق مع إمكانه» أطلق المصيّف كما صنع فى «التحرير'» 
فظاهره أنه يصدّق في دعوى البلوغ في جميع أماراته, وأنت تعلم أنّه لاريب في 


.118 إيضاح الفوائد: ج ؟ ص 5378 (؟) تحريرالأحكام: س هص‎ )١( 
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ولو قال: أنا صبيّ لم يحلّف بل يُننظر بلوغه. نعم لو ادّعى الصبيّ 
المشرك أنه استنبت الشعر بالعلاج حلف وإلا قتل. 


تصديقه في الاحتلام والحيض وعدمه في الانبات, إذ لابدٌ فيه من الاختبار. وأمّا 
السنّ فمشكل لتعارض الأصل والظاهر. وقد يقال: إِنّهِ يبنى فيه على ما سلف في 
تفسير المدّعي بالمخالف للأصل أو الظاهر فلا يقبل على الأوّل ويُقبل على الثاني. 
وقد فصّل ذلك المصنّف فى غير هذا الموضع كما ذكره بعض المحشّين تأمّل فَإنَّه 
دقيق في الجملة؛ وفيه تأمّل. 

قوله: إولو قال: أنا صب لم يحلّف» لمكان الدور الصريح الصحيح 
وهو لزوم بطلان اليمين من صحتها؛ 

قوله: «بل يُنتظر بلوغه يريد أَنديِصدَّق دعواه وينظر بلوغه ولابدٌ من 
تقييده بعدم ظهور الخلاف من الانباك أو :الستهادةتغلى السن. 

قوله: «نعم ... إلى قوله: وإلا قتل» هذا مذهب كثير من الفقهاء كما في 
«الإيضاح '» وقال في «المبسوط»: الذي يقتضيه مذهبنا أنّه يحكم عليه بالبلوغ 
بلا يمين: لأنّ عموم أخبارنا أن الإنبات بلوغ يقتضى ذلك ؟. وهو خيرة 
«المختلف "» وفي «الشرائع © أنه لا يقبل إلا مع البيّنة فهي موافقة للمبسوط. وقال 
في «التحرير * والدروس' والمسالك" والمجمع"): إِنّهِ يُقبل قوله بغير يمين إلا أن 


(1) مختلف الشيعة: سم 8 ص 417. (4) شرائع الإسلام: سج :ص 512 
6 تحر يرال حكام: ج ص ا 1 (1) الدروس الشرعية: ج ص 345 


(ثا مجمعالفائدة واليرهان: ج 14ص 8/6 وج اح ١+آ5,‏ 


كتاب القضاء /رهل الإثبات بلوغ أو أمارة ودليل؟ 98 
بكذبه الحس. وفي «الإرشاد '»: يقبل قوله على إشكال. واحتمل المصنّف الحبس 
هنا كما الس لل في المسألة مختلفة. 

والّذي ينبقي أن يقال: إن مبنى المسألة على أنّ الإنبات بلوغ أو أمارة ودليل؟ 
فلا يسمع قوله ويقتل إن قلنا: إِنْه بلوغ كما في خمس «الوسيلة '» وصوم 
«المبسوط ؛ والسرائر * والشرائع' والجامع '» على ما نقل عنه و«اللمعة* 
والروضة؟ » وصلاة «التهذيب » » ووصايا «النهاي ية'أ» ووصايا «المهدّب؟١‏ 
القديم وصلاة «الجعفريّة ''» وحجر «الشرائع ؟' والنافع؟١‏ وكشف الرموز'١‏ 
والجامع"! والتذكرة“! والإرشاد؟ '» وجهاد «المنتهى '' والتذكرة' '» ونوادر 
قضاء «السرائر " '» وكما في «مجمع البيان '' وجامع ال والغنية* '» وقد 
نقل عليه الإجماع فى «مجمع اليخاز ند الفنية ' '» ونوادر قضاء «السرات ة؟ 


(١)إرشاد‏ الأذهان: ج ؟ ص 2:51 (كناياتي في ص :+784 2 (")الوسيلة: ص 9؟١.‏ 
(5) المبسوط: ج تقص 211060, (8) السرائر: جح ١ص‏ 5717 
شرائع الإسلام: دج ١ص‏ 1948, () الجامع للشرائع: ص .١87‏ 
(8) اللمعة الدمشقية: ص .1١‏ (9) الروضة البهية: ج ؟ ص .١11‏ 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام؛ ب #اص 5١‏ ذيل ح 11. 1 

.119 (؟1) المهذب:س اص‎ .11١ النهاية: ص‎ )1١1( 
.181 الجعقريّة (حياة المحقق الكتركي وآثاره ج 4): ص‎ )١7( 

.١11١ المختصر النافع: ص‎ )١8( ,15 شرائع الإسلام: جم 1ص‎ )١8( 
٠١ الجامع للشرائع: ص‎ )١/( ص ؟ ةق‎ ١ كشف الرموز: ج‎ )١1( 
556 ص١ ص 186. (13)إرشاد الأذهان؛ج‎ ١4 تذكرة الفقهاء: ج‎ )١8( 
491 منتهى المطلب: ج اه‎ )؟٠‎ ! 

.199 (؟؟) السرائر؛ ج ؟ ص‎ ,١01 تذكرة الفقهاء:ح وص‎ )1١( 


(4؟) تفسير جوامع الجامع: بج ١‏ ص 777 النساء ذيل آية 1. 
(0؟ و/ا؟) غنية التزوع: ص .16١‏ (18) السرائر: ج ؟ ص 1515. 
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وكشف الرموز '». وقال فى حجر «المبسوط ؟ والخلاف؟ والتحرير » وهذا 
الكتاب ”وشرحه' و«المسالك "»وصوم«التحريرإنّهدليل وأمارة. واستدلَ عليه 
في «الخلاف» بإجماع الفرقة وأخبارهم. وكذا في «التذكرة» ادّعى عليه الإجماع. 

فقد تعارضت فيه أيضاً الأقوال والأدلّة. والظاهر رجحان أنه بلوغ لا علم 
عليه للاسناعات النتكة : والأكبار الدالد وميا مشانا إلى امدعدهب فذناء 
الأصحاب. فيُقتل إلا أن يقيم بيّنة أنه بالعلاج. على أنه فرض نادر الوقوع جداء 
مضافاً إلى مخالفة الأصل والظاهر. ويؤيّده أنّه لو اشترط العلم بعدم المعالجة 
لم يجز قتل المنبت وإن لم يدّع العلاج ما لم يعلم عدمه, وهو باطل إجماعاً ويؤيّد 
ماذكرناه أنّ هذا المنبت لو أوقع عقداً فادّعى الاستنبات ليفسده فالظاهر أَنَّهِم 
لايختلفون في عدم السماع إلا ببئنة؛ 

احتيجٌ القائلون بالقبول مطلقا بأنّه حون أحقوق الله تعالى لا يعلم إل من قبل 
المكلف فيصدّق كما صدّق مدعي الإتتئلام:قبل الخول والمالك في دفع الزكاة 
ونحو ذلك من المواضع الإجماعيّة, وقد قيل: إِنّها تبلغ اثنين وعشرين. وضابطها ' 
نه كل ما يكون يبن العبد وبين الله ولا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ويتعلّق 
بالحدٌ أو التعزير. 

قلت: هذا على إجماله منقوض بكثير من الصور التي عدت منها. قالوا أيضاً: 
والحدّ يُدرأً بالشبهة ودعوى العلاج شبهة فتدرأ القتل, ويحصل الاحتياط في 
الدماء الذي لا يستدرك فائتهاء ولأنّ اليمين هنا متعذّرة لأنّها يمين صب لأصالة 


58١ ص ؟081. (1) المبسوط: جع 1ص‎ ١ كشف الرموز: بج‎ )١( 
574 تحريرالأحكام: ج 5ص‎ )4( .١ (؟) الخلاف: ج “اص ١8؟ المسألة‎ 
.5- قواعد الأحكام: ج 1 ص 177. (1) إيضاح الفوائد: بج "ص‎ )0( 


كتاب القضاء /هل الإئيات بلوغ أو أمارة ودليل؟ سس _لابم! 


عدم البلوغ وعدم استحقاقه القتل؛ إذ الاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم 
ببلوغه وهو موجود, فلا يعدل عمّا تحقق سبيه إلى ما لا يعلم سيبه. 

وأنت بعد ما عرفت حجّة المختار من أن الانبات بلوغ لا علم وأمارة عرفت 
أن الدئيلين الأولين مبليان على أنه أمارة ودليل. وأمًا الثالث فلا يرد علينا وإنّما 
يرد على القول الآخر مع إمكان دفعه عنه كما يأتي. ولا نسلّم أنّه يكفي في 
الاسترقاق عدم العلم بالبلوغ بل لابدّ من العلم بعدم البلوغ أو ما قام مقام العلم 
وهو أليمين: كما نه لابدٌ في القتل من العلم بالبلوغ أو ما قام مقامه وهو البيّنة 
فتأمّل, على أنا لو قلنا أنه أمارة وعلم ما كنا لتقول بمقالتهم أعني القبول مطلقاً 
لضعف أدلتهم عن القيام بذلك بل كنا نقول بمقالة المصنّف والكثير من الأصحاب 
من الاحلاف. لأنّه أقل مراتب إنبالضي أ ري ولأنّه محكوم ببلوغه ظاهراً 
فاستحقّ القتل لذلك فلا يندفع بمجرّة وغواة. ولأنه أحوط وأوشق في الحكم 
ولاضرر في ذلك ولا مانع منه مركا" 

قولك: اليمين متعذّرء إذ يلزم من قبول قوله بيمينه وصحّة يمينه عدمه. إذ يلزم 
بعد اليمين الحكم بأنّه غير بالغ ومن شرط صحتها البلوغ. 

قلت: لما كان قبل اليمين محكوماً عليه بالبلوغ بحسب الظاهر صمٌ إحلافه 
وبعد أن حلف انكشف لنا أنه غير بالغ. فاليمين إِنّما توجّهت عليه وهو بالغ ظاهرا 
ولا نسلّم أن من شرط صحُّتها البلوغ واقعاً بل يكفي الحكم به ظاهراً بل الامكان 
كاف فتأمّل جيّداً. 

إذا عرفت هذاء فإذا حلف ألحق بالذراري وإن لم يحلف قُتلء فيكون من 
المواضع الذي يُقضى فبها بالنكول عند من لم يحكم به مطلقاً. 

ويمكن أن يقال إِنَّه إِنّما يقتل لتوجّه القتل عليه بالكفر الثابت بالإنيات 
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ويحتمل أن يُحبس حتّى يبلغ ثم يُحلف, فإن نكل قتل. 

ولو حلف المجئون أو المكره أو السكران والتائم والغافل أو 
المغمى عليه لم يعتدٌ بها. ويحلّف الكامل في إنكار المال والنسب 
والولاء والرجعة والنكاح والظهار والزيلاء 


لاللتكول. لأ اليمين كائت مانعة لا غير ولم توجد فليتامل. 

قوله: «ويحتمل أن يُحبس حنّى يبلغ فإن نكل قتل4 لعل الوجه 
في الحبس أن يمينه لمّا كانت غير معتيرة ولا وسيلة إلى إطلاقه كان في الحبس 
جمع بين الحقّين. / 

قوله: «ويُحلّف الكامل .إل يريد أنّ المدكر يحلف في جميع حقوق 
الناس؛ بخلاف المدّعى فإِنّما يحلف في مواضع مخصوصة يأتي بيانها '. والحاصل 
نه يحلف في كل ما تتوجّهفية:الدعوى وتصحٌ في حقوق الناس ويلزم المدّعى 
عليه الجواب بالإقرار أو الإنكار بحيث لو أقدّ بمطلوبها ألزم به. والدليل على ذلك 
بعد إجماع «الخلاف '» وغيره عموم الأخبار. وهو جميع مادلَ على أن اليمين 
على من أنكر واليمين على المدّعى عليه ' خرج ما خرج للدليل وبقي الباقي. 

ونبّه بهذه الأمثلة على خلاف بعض العامّة ؛. لأنّ منهم من لا يرى اليمين في 
غير المال ومنهم من لا يراها إلا فيما لا يئبت إلا بشاهد ين ذكرين. 

وليعلم أن إنكار النسب والولاء لا يكلف عليه اليمين بمجرّد دعواه إلا إذا 
ترب عليه حقّ آخر كوجوب الئفقة والتحريم والارث. وأا نفس الظهار والايلاء 
)١(‏ يأتي في ص ١4؟.‏ (؟) الخلاف:ج 7ص 199-75٠0‏ المسألة 8 


(؟) راجع وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ٠ل‏ ب من أبواب كيفية الحكم و... . 


كتاب القضاء / إذا اشترك الحق بين الله تعالى وبين الآدميى للب لم1 


ولجعان في عشال ورد الله تعالى: 


فإن ادّعتها المرأة لم يتوجّه ولا يلزم الجواب وإِنّما لها أن تدّعي لنفسها ما لها من 
الحقوقء وإن ادعاهما الزوج لم 38 عليها يمين لقبول قوله فيهما لإمكان 
وقوعهما منه كل حين. العم إذأ ترد نْب عليهما حق آخر كما ذكرنا ‏ توججّه, فتأمّل. 

قوله: (ولا يُحلّف في حدود الله تعالى4 لا خلاف بين الأصحاب في 
أنه لا نُسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة فلا تنوجّه اليمين إلى المدّعى 
عليه إذا كانت مما لله تعالى فقط إجماعا كحد الزنا وشرب الشمر فإن الستحق 
وهو الله جل شأنه لم يأذن بالدعوى بل ظاهرء الأمر بالستر والاخفاء والكفٌ عن 
تتبّع معائب الناس وكشفهاء وقد أمِجِجِدٌ المرّعي مع عدم اله لعهوة والامم يلدع 
الحدود بالشبهات. وقد قال رسول الله #8 لطن ]حمل رجلاً على الإقرار عنده 
بالزنا: «هلا سترته بتويك» ' متو هلمن تعليم:الإنكار حيث قال له: «لعلك 
قتلتها» ' ونحو ذلك. 

وإِنّما الكلام والخلاف فيما إذا اشترك الحق بين الله تعالى وبين الآدمي كحد 
القذف. فالشيخ في «المبسوط"» على أنها تُسمع. واستحسته الشهيد في 
«الدروس *» ومال إليه في «المسالك”» وفي «المجمع '» لعموم قوله: «اليمين 
على من أنكر» وترجيح جائب حقّ الناس 

ويدفعه الأخبار كما قي رواية إسحاق بن عمّار عن الباقرة: إن بخللا 
)١(‏ راجع سنن أبي داود: ج ٠‏ ص اح .١‏ 
(1) راجع السئن الكبرى: ج مص ١1و71‏ 


الوط د -111!. (5) الدروس الشرعية: م ؟ ص .١59‏ 


5 آأأذت بي اح ص عت كح كاه الخرايه رع" 
استعدى عليّاظة على رجل فقال: إِنّه افترى علي. فقال علي ل أفعلت؟ فقال: لا. 
تم قال للمستعدى: ألك بيّنة؟ فقال: ما لي بيّنة فأحلفه لى. فقال على #ة: ما عليه 
يمين '. ومرسلة البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 42 قال: أتى رجل 
أميرالممنين نلىة برجل فقال: هذا قذفنى ولم يكن له بيّنة. فقال: يا أميرالمئئمنين 
استحلفه. فقال: «لا يمين فى حد ولا قصاص في عظم» " وقد اقتصروا على 
الاستدلال بالمرسلة. ورماها الشهيد التاني بالضعف للإرسال ولوجود سهل بن 
زياد في الطريق ؟. وحمل الشهيد النفي في الحدّ على ما إذا لم يتعلق بحق 
الآدمى . قال الشهيد الثاني: وهو جيّد إن لى يعمل بالخبر وإل" أشكل التخصيص 
من حيث وقوعه في سياق النفي فيعمَ الجميع *. 

ونحن نقول: كأنّهم لم يظفرواجألزوَاية,الأولى وإلا لذكروها. وأمّا سهل فالأمر 
فيه سهل لأن كان شيخ إجازة ولم يقبت -ضتهفهكما قرّر في محلّه. وأما الإرسال فلا 
يضر على مذهب المتأخّر ين لكو ارق آذ إجتماع. على أنّ البزنطي ممّن نصّوا 
على أنه لا يروي إلا عن ثقة. سلمنا ولكنها مجبورة بالشهرة في المقام ومعتضدة 
باللأجماعء إذ هي دليل على الحكم في حقوق الله المحضة بل دعوى الاإجماع في 
المقام غير بعيدة؛ على أَنّها موّيّدة بالرواية الأخرى, فلا مجال للكلام فى السند. 

وأمّا حمل النفى في الحدّ على ما إذا لم يتعلّق بحقّ الآدمي كما صنع الشهيد. 
ففيه: إن الاستد لال لم نقصره على ذلك فقط بل به وبعدم سماع الامام (الأمير لللة) 
ذلك من المدّعي وعدم إجابته إلى مطلوبه حيث لم يأمر المدّعى عليه بذلك؛ ولو 
كان ذلك حمَّاً له لوجب إجابته. ولا نقول كما قال في «المسالك'» رادًاً على 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة؛ ج ١8‏ ص 70ب 74 من أبواب مقدّمات الحدود ح "و١.‏ 
(17و0 و1) مسالك الأقهام: ج ١1‏ ص 148. (4) الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 15. 


كتاب القضاء / لا يُحلف القاضى ولاالشامه سس الاق 


ولا القاضى ولا الشاهد. 


الشهيد: إِنَ التخصيص مشكل من حيث وقوعه نكرة فى سياق اللفى فيعمٌ الجميع, 
لأنّ وقوع ذلك من مثل الشهيد الثاني غريب! إذ كل عموم لغويٌّ يعم جميع الأفراد 
مع أنّه يخصٌ. نعم العموم في المفرد المحلّى لا يعم الأفراد الخفيّة كما حدّقه الأستاد 
أداءالله حراسته ١‏ لأن كان غير لغويٌ, الهم إلاآّأن يكو نأرادماذكر نام نالاستدلال 
بالأأمرين معاء فتأمّل. وبعد هذا كلّه فدلالتها مؤيّدة بدلالة الرواية الأخرى. 

هذاء وقد فّع الشيخ على قوله: إِنه لو ادّعى عليه أنه زنى إزمه الجواب عن 
دعواه فان أنكر ولم يكن بيّنة يحلف المقذوف ليثبت الحدٌ على القاذف. فان تكل 
وردٌ اليمين على القاذف فإذا حلف نك الرّنارفي حقّه بالنسبة إلى سقوط حد 
القذف ولا يجب عليه حدّ الزناء لآنّ ذلك حق لله محض ". واستحسنه الشهيد في 
«الدروس *ه. وهذا وإن كان كيل بير الاعتباروعموم الأخبار من أن اليمين 
على المنكر ؟ إل أن ظاهر قوله تعالى: (والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلد وهم ثماثين جلدة» * عدم اليمين على منكر الزنا بل يسثبت 
الحدّ على القاذف بمجدّد القذف وعدم البيّنة ولا يحتاج إلى يمين المقذوف فانه 
رتب الحد على مخةد القذف وعدع الشهود: وسيتوتن النعق؟ لذكرة وإلما 
ذكرناه لمناسبة المقام. 

قوله: «ولا القاضى ولا الشاهد» لأنّ نسبة الكذب إليهما دعوى 


.115-١1١+ راجع الفوائد الحائرية: الفائدة الثامنة عشر ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: س ممص .1١١‏ ش (؟) الدروس الشرعية: ج ؟ ص ؟1. 
(5) وسائل الشيعة: جح ١8‏ ص - ١١‏ ب من أبواب كيفية الحكم. ' 

(8) الثور: غ. (1) ياتىي في ص "١٠١‏ 


م . ب هفتاح الكرامة /ج 8"_ 
ويُحلّف القاضي بعد العزل. 


فاسدة. فليس على أحد منهما الجواب عا يدّعى عليه بل على هذا أن يشهد على 
مثل الشمس وعلى ذاك أن يحكم بما أتزل الله تعالى ' كذبهما غيرهما أم لا. 

وتفصيل الكلام أن يقال:الدعوى على القاضي إمّابالحكم له فينكر أو بالحكم 
بالباطلء أو بغير ذلك. وهذا الثالث يستوى فيه غيره من الرعيّة. فيبقى أربع صور: 

الأولى: أن يداعي عليه أنّه حكم له قبل العزل والقول قوله بدون يمين. 

الثانية: كذلك بعد العزل والقول أيضاً قوله من دون يمينء لأنّه لو أقرٌ لم يسمع 
على خصمه فلا فائدة في إحلافه إن قلنا إن اليمين كالإقرار, وإن قلنا: إنها كالبينة 
فكذلك على الأقوى, لأنّه نما يكن قيبحِقَ الخصمين فلا بُحمل قوله؛ «ويحلّف 
بعد العزل» على هذه. 

الثالثة: أن يدعي عليه الحكم بالبآظل قبل عزله؛ وهنا لا يمين لأنّه أمين. 

الراسة هد الخر ل فيطلف وهذا هو الذى اراد بقولة:وتعلف» 

وأمّا الشاهد ففيه صورتان: إحداهما: أن يدّعى الشهادة عليه فينكرها أي 
ينكر تحمّلها فلا يمين عليه. الثائية: أن يدّعى عليه الشهادة بالزور. وقد تقدّم في 
الفصل السادس” في الاعداء إشكال المصنّف فيه وقوّة توجيه اليمين؛ فعبارة 
المصتف ليست على إطلاقها. 

قوله: (وبُحلّف القاضي بعد العزل تقدّم الكلام فيه مرّتين ' وذلك كما 
اذا ادُعى عليه أنه جار في الحكم. 
)١‏ كذا في النسخ. ولم نعلم الوجه في قوله: أن يشهد على مثل الشمس وقوله: أن يحكم بما 


أنزل الله تعالى. 
(؟) تقدم فى عس 101. (؟) تقدم فى ص 33١‏ و105. 


كتاب القضاء / لا يُحلف الوصى ولاالك ل ب فف! 


ولا يحلّف الوصيّ والقيّم, إذ لا يُقبل إقرارهما بالدين على الميّت 
ولا من ينكر الوكالة باستيفاء الحقٌ. فإنّه وإن علم أنّه وكيل فيجوز 
جحود الموكل. 


قوله: ؤولا يُحلّف الوصيئ ولا القيّم» لما علمت من أن الحلف إِنَّما 
يكون فيما إذا قر ثبت» وهذان لا يقبل إقرارهما بالدين على المت أو السولَى 
عليه. وكذا الشأن لو ادّعيا للميّت أو المولى عليه فردٌ المدّعى عليه اليمين عليهما 
لم يحلفاء بل يحلف الوارث والمولى عليه إذا كمل. وإن لم يكسن وارث احستمل 
الحبس على الحلف أو الاقرار والحكم بالنكول وسقوط الدعوى. وكذا الدعوى 
للمجنون الذي لا يُرجى له إفاقة. وكذ8]1 !لم تكن الدعوى للوارث كأن أوصى 
بصرف التركة كلها أو ما على فلا نأفؤ/كذا وأجاز الورثة. 

قوله: «ولا من ينكر.... الى قوله: الموكل» أي يجوز امتناعه من 
التسليم, لجواز جحود الموكل, كَاقَام الغلة مقام المعلول. وحاصل ما أراد: أنه لو 
ادّعى رجل على آخر أنه وكيل عن رجل في استيفاء حقّه من المدّعى عليه 
لا يحلف المدّعى عليه إذا أنكر, لأأنّه ليس من إذا أقب ألزم بالحق عينا كان الحقّ أو 
دينا أنه إذا صدّقه فى الوكالة وكان الحقٌ عيناً لم يأمر بالتسليم, لأنّ ذلك إقرار 
في حقّ المالك فلا ينفذ, لكن لو دفع العين لم يمنع منه وكان للمالك مطالبة من شاء 
بإعادتها. فإن تلفت ألزم من شاء مع إتكار الوكالة. ولا يرجع أحد منهما على 
الآخر لاثفاقهما على أن المالك كاذب في إنكار الوكالة وظالم في المطالبة في 
العوضء ولا رجوع للمظلوم على غير ظالمه. 

وإذا صدقه وكان الحقّ ديئاً فظاهر المصئّف هنا أنه لا يجب عليه التسليم 
أيضاء لأثه حكم بعدم توجّه اليمين عليه إذا أنكر. وهو قول الشيخ فى 


ع سس سس سس سس يبب ب فت سم [الكرإمة /ج )53> 


«الميسوط '» لما ذكرنا من أنّ تسليم الحقّ إِنّما يكون عن الموكّل. ولا ينفذ إقرار 
من عليه ' الدين على المدين فامتنع كونه عن ' الموكل. وذهب الفاضل العجلىٌ 
لإلى] أنّه يحب عليه التسليم فيسلف او أنكر, لأنّ هذا التصديق اقتضى وجوب 
هذا القدر من مال نفسه فيجب نفوذه. لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . 

وفيه: إِنّ هذا التسليم لا يبرئٌ الذمّة ظاهراً فلا يؤْمر به. لأنّ لمن عليه الحو 
الامتناع من الأداء إلى أن يحصل الإشهاد المقتضي لحصول البراءة ظاهراً. وفي 
هذا نظر يأتي وجهه. وهذا التسليم لو أمر به لكان إِمّا على جهة كون المدفوع مال 
الغائب أو مال الدافع؛ والقسمان باطلان. لأنّ الغائب لم يثبت توكيله فلا يكون من 
ماله والدافع إنما يجب عليه تسليم مال الغائب. وذلك ظاهر. 

وقد يجاب عن الأول بأنْ الاثهاة الذي يجوز الامتناع من الأداء إلى حصوله 
إنْما هو الاإشهاد على المدفوع إلية“لآتمتغلى تقدير إنكار التوكيل يرجع إلى ماله 
الذي دفعه بالبيّنةء وعن الثاني بأن تسَلَيَم للق القث رمن مال المديون على أنه مال 
الغائب له اعتياران: أحدهما: كو نه مال الغائب في حقّ المديون. والآخر: كونه مال 
الغائب نفسه. وإقرار المدين نافذ بالنسبة إلى الاعتبار الأوّل لأنّه في حنّه خاصّة, 
وهو كاف في وجوب التسليم, كما أنه إذا ادّعى شخص زوجيّة امرأة فأتكرت 
وحلفت. فإنا نعتبر دعواه فسي حق نفسه وإن انتفت الزوجيّة بالنسبة إليها., 
فلزوجيّتها اعتباران بالنسبة إليه وبالنسبة إليهاء وكذا ما نحن فيه له اعتباران: 
أحدهما: بالنسبة إلى المديون والآخر: بالنسسبة إلى الغائب. فكان قول ابن إدريس 
هو الحقّ عملاً بعموم: إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ”, ولم يثبت المخصّص في 


(1) المبسوط؛ ج اص 181 (1) في نسخة زيادة: إذا أذكر. () في نسخة؛ على. 
(4) السرائر: ج اص 18. (0) وسائل الشيعة؛ ج١١‏ ص ١١١‏ ب" من أبواب الإقرار س ؟. 


كتاب القضاء / الجالف سيان سمس سس آة! 


ويجوز للوكيل بالخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير 
حضور الخصم. 

والحالف قسمان: منكر ومدّعي. أمًا المنكر فإِنّما يحلف مع فقد 
يّنة المدّعي ومع وجودها إذا رضي المدّعي بتركها واليمين. وأمًا 
المدّعي فإِنّما يحلف مع الردٌ أو النكول على رأي. 


محل النزاع فيحلف إن أنكر في الدين. 

فإن قلت: قضية ذلك توجهه في العين أيضاً. 

قلت: فرق بين الدين والعين, وذلك لأنّ الدين له تعلق بالمألك وهو تخصيصه 
بالدفع إليه ووجوب قبوله عليه. وتعلّق”بالمقد وهو وجوب دفعه إلى المالك أو 
وكيله. فاذا أَقد بالوكالة فقد أقر على تنشد وُأمَا العين فليس لها تعلّق إلا بالمالك 
فلا يجدي إقراره عليها. وتوضبحه؛إِنْ دفع العين إلى غير المالك عرضة لفوتها 
عليه بخلاف الدين فإنّه متعلّق بالذمّة, فمتى أقرٌ يالوكالة كان عليه تسليم الوكيل ثم 
إذا ظهر الخلاف لازم تسليم مثله إلى المالك, وليس للمالك مطالبة الوكيل لأنّه لم 
ينتزع عين ماله إذ لا يتعيّن إلا بقبضه أو قبض وكيله. 

هذا وعبارة المصنّف يمكن تنزيلها على إرادة العين قتوافق ما اختاره في 
الوكالة, ويمكن إبقاء الإطلاق فيخالف ما ذكر هناء لأنّه استشكل في الدين, 
فليتأمّل فى المقام فإنّه دقيق جدًاً. والعجب! أن الشارحين والمحشّين لم يتعرّضوا 
لكلامه ف الثقاء: 

قوله: من غير حضور الخصم» الوجه في ذلك أنه يتبت ولاية لنفسه. 
ويحتمل المنع؛ لأنّه حقّ عليه. 

قوله: «وأما المدّعي فإِنّما يحلف مع الردٌ أو التكول على رأي» 


5 للدت دلدددتدتل سس لبي هفتاج الكرامة /ج 8؟ 


فإن ردّها المنكر توجّهت فإن نكل سقطت دعواه إجماعاً. 
ولو ردٌ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الاحلاف. قيل: ليس له ذلك 
إلا برضاء المدّعي. وفيهإشكال. ينشأ مرم: ا 1 للع اتقو بن لا اسقاط. 


تقدّم الكلام في المسألة ١‏ في بحث الإنكار. وأنّ المختار أنه يُقضى عليه بمجرّد 
النكول من دون حلف. 

قوله: فإن نكل سقطت دعواه إجماعاً» قد تقدّم الكلام في هذا أيضاً 
مفضّلاً فى بحث الانكارء ونقلنا هناك هذه العبارة وقلنا: إِنّها منافية بارعا قن 
الظاهر ولعبارته الآتية في الفصل السادس وأ المذهب المنصور سقوط دعواه في 
المجلس وغيره؛ للأخبار والااجماع التتقول وعدم دليل الخصم سوى الاعتبار. 
وسبعيد المصتّف ذلك في الفصل السناوشض. 

قوله: #ولو رذ المنكر اليميت” “الخ » تقدّم الكلام فيها أيضاً مفصّلاً في 
بحث الإنكارء والمصتئف حكم فَيْما ذا لكل لك بل اليمين أنه لا يلتفت إليه؛ وهنا - 
أعني فيما إذا ردّها ثم بذلها ‏ استشكل؛ ولعلّ السرّ في ذلك أن رد الحاكم عنده 
ليس كرد المنكر لأنّا حملنا عبارته هناك على رد الحاكم, إذ لم نجد لها محملاً 
يفا عاك 1 يكون حكم عليه باللكول. وذلك من إفادات الأستاد_جعلنى 
الله قداه . 

0 إن المصئّف هنا سلّم للصيخ أنه إن كان ذلك إسقاطاً ليس ذلك. وسيأتي " له 
عن قريب أن الإسقاط لا يُسقط الحقّ. فالأولى أن يقال: إن الاسقاط والاعراض 
بقع على نحوين: فالإسقاط الذي هو على وجه مخصوص لابسقط الحقّ كما يأتى 
في الورقة الثالثة, فتأمّل. 1 


8.07١4 تقدم في ص نا (؟) ياتى في ص‎ )١( 


ويحلف المذعي مع اللوث فى دعوى الدم, 


قوله: #ويحلف المدّعى مع اللوث فى دعوى الدم» سياتي -إن 
شاء الله بمنّه وكرمه أن اللوث أمارة يظَنّ بها صدق المدّعي فيما ادّعاه من القتل 
كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه أو في دار قوم أو قريتهم ونحو 
ذلك. فإذا كان كذلك حلف المدّعي خمسين يمينا كما يأتي في محلّه. 

وهذا الحكم ثابت بالاإجماع والنصوص: 0 

منها: مونّقة أبي بصير عن أبي عبداش نيه قال: إِنّ الله تعالى حكم في أموالكم 
أنّ اليئنة على من أدّعى واليمين على المدّعى عليهء وحكم فى دمائكم أن البينة 
على من ادّعى عليه واليمين على من ادنب لتلا يبطل دم امرى مسلم '. 

ومنها: مارواه في «العلل '» وفئ لاعيونَ/أخُبار الرضائية» بأسانيده عن محمّد 
ابن سنان عن الرضاءقة في ما كتب إليَ من جواب مسائله في العلل: والعلة في 
أن البّنة في جميع الحقوق على المدّعي وآليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم 
لأنّ المدّعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود. لأنه مجهول, 
وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه واليمين على المدّعي لأنّه حوط يحتاط 
به المسلمونء للا يبطل دم امرئّ مسلم وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل لشدة 
إقامة البّنة على المجحود عليه, لأنّ من يشهد على أنه لم يفعل قليل. وما 
علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد 
والاحتياط لثلا يهدر دم امرىّ مسلم '. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١9١‏ ب "من أبواب كيفية الحكم ح ؟' 


(؟) علل الشرائع: ب 8؟7ج 7ص 0147ح ؟. 
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وإذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه سواء كانت الدعوى مالاً 
أو جناية. والأقرب عندى توجه أليمين عليه. فان نكل رذت على 
المدّعي ويثبت الدعوى في ذمّة العبد يتبع بها بعد العتق. 


إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة المشتملة على القضاياء وقد مُقدت 
لها أبواب. 

وقد خالفت القسامة غيرها من أيمان الدواعي في أمور: كون اليمين ابتداءً 
على المدّعي؛ وتعدّد الأيمان فيهاء وجواز حلف الإنسان لإثيات حقّ غيره ولنفي 
الدعوى عن غيره؛ إلى غير ذلك ممنا يأتي في محله. 

قوله: «وإذا ادُعى ... إلى قنؤله: بعد العتق» هذه المسألة من 
النشكلات, ولقد استشكل في هلم الارة/وتبحوها كعبارة «التسرائيع» التسهيد 
الثاني في «المسالك» والمولي الأردييلي في «المسجمع» وغيرهما كالمولى 
الخراسائى. وادّعى صاحبي «المسالك» أن عبارات المصئّف في كتبه مختلفة بل 
قال:عبارته في هذا الكتاب مخالفة لعبارته في كتاب الإقرار. وصاحب «المجمع» 
ناقش في عبارة «الإرشاد» بكل جهده وما حكم بشيء. 

ونحن بعون الله تعالى وبركة أهل البيت :#6 نين ولا مراد المصنّف من هذه 
العبارة ثمّ ننقل عباراتهاّني ظَنّ أنهامختلفة وندفع الاشكال عنها. ثم ننقل عبارات 
الأصحاب وننقّم المسألة على قدر ما يتفضّل الله تعالى علينا به من الهداية. 

فنقول: مراد المصنّف أنه إذا ادّعي على المملوك فأقرٌ لا عبرة بإقراره وإِنّما 
العبرة بإقرار المولى, لأنّه هو الغريم, لأنّ قضيّة الدعوى إمّا المال أو النفس أو 
الطرف والكل للمولىء فلا عبرة بإقرار العبد إذا أنكر المولى مادام مملوكاً وقلنا: إن 
العبد لا يملك كما هو الصحيح, ولا يلزم من اعتبار إقرار المولى وإنكاره مادام 


كتاب القضاء /اد أ فى خلن المماوله: حتت نح ب و بت 19 


العبد مملوكاً زوم القصاص في النفس والطرف بل اللازم الاسترقاق كلا أو بعضاً. 
ولا يلزم منه ‏ أي من اعتبار إقرار المولى أيضأً ‏ صحّة إقراره عليه بالحدود 
والعقوبات كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء ونحو ذلك حيث لا يصدقه العيد, 
كل ذلك بالاجماع كما في «الخلاف» وغيره. ولا يلزم من عدم اعتبار إقرار العبد 
مادام مملوكاً أن لا يعتبر فيما بعد العتق بل إذا أَرٌ تبع بما أقرٌ به من مال أو قصاص 
كما قرّرنا ذلك في كتاب الاقرار. 

فقد تحصّل بهذه القيود الذي لا يختلفون فيها على الظاهر أَنّ الغريم حقيقة 
يكون هو المولى في بعض الدعاوى, وهو ما إذا أوجب استرقاقاً للعبد كلا أو بعضاً 
أو أخذاً لمال الذي هو عين في يده أو يد مولاه. ويكون هو العيد فى بعضهاء وهو 
كلما بتبع به بعد العتق من غرامة أو قضاءي؛ وفي بعضها كلاهماء وهو ما إِذا أريد 
الاقتصاص منه نفساً أو طرفاً في |الحآلاء قلاَيدافيه من تصديقهما. 

وعلى هذا التقدير تنرّلجبارة«التّحر ير والارشاد والشرائع» وغيرها حيث 
قيل: والغريم هو المولى كما لا يخفى. وقد أفصحت بذلك عبارة «الدروس» مع 
قصور فى الجملة قال: ولو ادّعي على العبد فالغريم المولى وإن كانت الدعوى 
بمال ولو أقد العيد تبع به. ولو كان بجناية وأقرٌ العبد فكذلك. ولو أقرٌ المولى خاصّة 
لم يقتصّ من العبد فيملك المجني عليه بقدرها. 

وأا كلام المصئّف في كتاب الإقرار فقد قال في «المسالك»: إِنّ حكم بعدم 
قبول إقرار العبد على نفسه مطلقاً لكن هو يتبع بالمال بعد العتق» وحكم بعدم قبول 
إقرار المولى عليه مطلقاً لكن في الاقرار بالجناية يجب المال ويتعلق يرقبته. قلت: 
ما عبار ته فى الحكم الْأُوّل في كتاب الإقرار فهي هذه: العبد و لا يقبل إقراره بمال 
ولا حد ولا جناءة توجب أرشاً أو قصاصا إِلَا أن يصدقه السيّد. ويتبع بعد العتق 
بالمال ولو قيل يقبل فيتبع وإن لم يصدّقه السيّد كان وجهاً. ومراده بالمال الأخير 


لل 
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الدين لا العين: لأنه لو صدقه في العين وجب الدفع كما هو بديهئ. كما أنه لو 
صدّقه فى الجناية إذا أوجب أرعا أو قصاصا فإنّه يجب عليه تعجيل الحق. واو 
صدّقه 1 الدين لا يجب الدفع بل تتبع به العيد. وحاصل هذه العسبارة أن العبد 
لايقبل إقراره في عين المال ولا في الجناية إل إذا صدّقه المولى فإنّه يقبل ويجب 
فلن البولى تيل لازام التميي وذ كان البال وين .يهب بعلن المراقه 
أن بؤديه فى الحال ولا على العبد أيضاء لأنّ جميع ما يكتسبه حقّ السيّد. بل 
يتبع به بعد العتق. نم استوجه أنه بتبع بالجميع بعد العتق وإن لم يصدقه 
السيّد. ويأتي بيان الوجه في أن جعل هذا وجهاً. وعلى كلّ حال فهذه العبارة غير 
منافية لما نزلنا عليه عبارة المصّف. 

وأمًا قوله في «المسالك» إِنّه حك يهم قبول إقرار المولى عليه مطلقاً 
فلم أجد ذلك في كتاب الإقرار, وْعل/إلهم/ذلك من قوله: ولا يصدمٌ إقرار المولى 
عليه بسحد ولا غيره. و شبوبيقًا فى باب الاقرار أن المصيّف إِنّما أراد 
يهذه العبارة التنبيه على المسالة الإجماعيّة. وهي أن إقرار السولى لا ينفذ 
على العبد في الحد وغيره من العقوبات كالتعزير وضرب اليد ونحو ذلك, لأنّه 
إيلام للعبدء وهو متعلّق به وبالمولى, فلا يكفي إقرار المولى في ثبوته كما لا يكفي 
إقرار العبدء وليس المراد بقوله: وغيره؛ غير ما ذكرنا كما فهمه شارحو كلامه 
العارفون بمرامه. على أنه لو أراد ما ذكرت لما قال بعده: ولو أقَيٌ عليه بالجناية 
... إلخ بل الواجب أن يستثنى ذلك فيقول: إل فى الجناية, أو لكن فى الجناية 
كنا تقلت ابخاغيد ناد عل ما قيست: 1 1 

وتنقيح ذلك أن يقال: إذا أقرٌ المولى وأنكر العبد فإن كان في يع هال وكين 
الدفع» وإن كان في جناية توجب قصاصاً في النفس أو الطرف فالاسترقاق كل أو 
مكنا كنا سبق التنبيه عليه, وإن كان في دين أو إتلاف مال فالظاهر لا يتعلّق بذمّة 


كتاب القضاء / إذ اذعي على المملوك ... و 
المولى ولا برقبة العبد وإِنّما يستحلف العبد. فإن حلف سقطت, وإن نكل أو رد 
اليمين وحلف المدّعي اتبع به بعد العتق. 

هذا ومن أحاط خيراً بما ذكرنا عرف أن عبارة الشيخ فى الميسوط غير منافية 
لما قلنا وبأدنى تأمّل يعلم إمكان تنزيلها على ذلك, وهي هذه؛ إذا ادّعي على العبد 
حق فإنّه ينظرء فإن كان حقَّاً يتعلّق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد 
دون السيّد يعني أنه الذي يلزم بالجواب دون السيّد وإن كان مشتركا بينهما فإِنّ 
معظم الضرر عليه, قال: فإن أقرٌ به لزمه عند المخالف وعندنا لا يقبل إقراره 
ولايقتصٌ منه مادام مملوكاً يعني إن لم يصدّقه المولى وإلآ اق لانحصار الحقّ 
فيهماء قال: فان أعتق لزمه ذلك ... إلى أن قال: وإن كان حمّاً يتعلّق بالمال كجناية 
الخطأ وغير ذلك فالخصم فيه السكدا فان (قيبيه لزمه. وهذا كما ترى ليس فيه 
مخالفة لما ذكرنا عند من تأئل. لكتعقال ططذه العبارة: وإن أنكر فالقول قوله, 
فإن حلف سقطت الدعوى. ومَعَِاة:أمتالقؤل,قول#المولى وأنّه يحلف. ودليله 
قولهلية: «اليمين على من أنكر»' وفيه: إِنّ المدّعى عليه في الحقيقة العبد وإن الت 
الدعوى عليه إلى الدعوى على السيّد وأنّ الحلف على نفى فعل الغير غير معقول 
إلا أن يقتد بما إذا كان عالماً أو يحلف على عدء العلم. هذا كلّه فيما إذا قد العيد 
وأنكر المولى أو أقرًا معاً أو قر المولى وأنكر العبد. وأمًا إذا أنكر العبد ولم يقرٌ 
المولى فقد قال المصنّف: إن الأقرب عنده توجّه اليمين عليه أي على العبد _لأن 
الدعوى توجّهت على فعله؛ فإن جلف سقطت الدعوى عتهماء وإن تكل ردت 
اليمين على المدّعي وتثبت الدعوى بيمينه في ذمّة العبد يتبع بها بعد العتق. 
ولايتبت على المولى شيء للأصل إن كانت اليمين المردودة كالإقرار فإِنّهِ إقرار 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ع م١‏ ص .للا ب امن أيواب كيفية الحكم. 
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في حقّ الغير فلا يسمع وإن كانت كالبيّنة تبع بها بعد العتق أيضاً إن كان الحق ديئاً 
لناغر دك ونا إذا صلقت الى أو بالرقية قساعا أو اعفان وكتادث النسند 
كالبيّنةُ فيثبت حقّ المدّعي معجّلاً؛ وإن قضينا بمجرّد النكول فهو كالاقرار. وعلى 
هذا فيجب أن ينرّل قول المصّف: والأقرب ... إلى آخره لما عرفت. وكذا قال 
الشيخ في «المبسوط» والشهيد في «الدروس» ففي «المبسوط» وأمّا إن أذكر أي 
العبد ‏ فالقول قوله, وإن حلف سقطت الدعوى. وإن نكل ردت اليمين على 
المدّعى فيحلف ويحكم له بالحقّ يعني معجُّلاً إن كانت اليمين المردودة كالبيّئة 
وكان الحقّ عيناً أو قصاصاً وإِلا فبعد العتق. وفي «الدروس» بعد أن ذكر ما نقلناه 
عنه آنفا ما نصّه: ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر العلزوم بسماع 
الدعوى عليه منفرداً يعنى ما بتبع بلابعد عقي 

فقد اتفقت الكلمة واتّضح الحكم في.اللسألة إلا أنّ لي تأملاً في مقامين: 

أحدهما؛ في نفوذ إقرار لَب وكه يلوك بحت يتبع به بعد المتق وزوال 
السلطنة عنه فإنّه قد يقال بعدم النفوذ حيئئذ لانتفاء أهليته للاقرار لأنّه لا يقدر على 
شيء كما دلت عليه الآآية الشريفة' ولأنّ في نفوذه بعد العتق إضراراً على المولى 
لقلة الرغبة فيه لأنّ ضمان شيء في الحرّية يزاحم الارث بالولاء. واعله لذلك قال 
المصئّف في الإقرار: ولا يقبل إقراره يمال ولا حدّ ولا جناية إِل أن يصدّقه المولى 
فيتبع بالمال, لكنه قال: ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه كان وجها. ولعله 
لادعاء انتفاء الدليل الدال على سلب الأهليّة وإِنّما منع من النفوذ في الحال حقّ 
المولى. ولهذا ينفذ في الحال لو صدّقه. فالنفوذ في وقت لا حقّ للمولى فيه لامانع 
منه. ولمّا كانت قدرته على إنشاء الاقرار معلومة لم يكن عموم الآبة متناولا لهذأ 


)١(‏ التحل: ا 


كتاب القضاء / إذ ادّعى على الممل ولك ...ب سس ؟ٍ؟آ؟7 ٍ؟ٍ؟؟بب و 


الفرد, ولو سلم فهو معارض بعموم إقرار العقلاء ' فينزّل نفي قدرته على إنشاء 
الإقرار على كون ذلك بالنسبة إلى المولى جمعا بين الدليلين. وتخيّل النقص على 
المولى لقلة الرغبة غير معتدٌ به فانٌ ذلك لا ينظر إليه. لأّنّ مجوّد حصول الحرّية 
مظنّة التصرّفات المانعة من الارث بالولاء أو المنقصة له كالتزويج وغيره. وهذا 
الذي قلناه جيّد إلا فى الحدٌ فإنّه يدرأ بالشبهة فلا يتبع به بعد العتق فتأمّل. 

والمقام الثاني: إن المصتّف _رحمه الله تعالى ‏ ظاهره كما ندّإنا كلامه عليه أن 
التكول من العبد ويمين المداعى إذا كانا بمنزلة البيّئة يوجبان ثبوت الحقّ على 
المولى معجّلاً في العين والقصاص. وكذا ظاهر الشيخ في «الميسوط» كما عرفت. 
وفيه: إِنْ قيام ذلك مقام اليتئة وإن أوجب الرجوع معجّلاً إلا أنّ السبيب نتشأ من 
جانب العبد فلا يتعلّق بحق السيّد يتجرّد م كَلتِأمّل. ثم نا قد حثّقنا في بحث 
الانكار في الفصل الثاني من أن النكول.و ند اليمين ليس بمنزلة الإقرار ولا البيّنة, 
وعلى تقدير التسليم فهو بمنز أدَرَالإقرك كها جل يانه وياتى. 

وليعلم أن صاحب المسالك .رحمه الله تعائى يعد أن ذكر أن العبارات 
مختلفة قال: والأقوى أن الغريم كلّ واحد ... إلى أن قال: وإن وقع نزاع بينه وبين 
المولى فإن أَقبٌ بالمال ألزم مقتضاه معجّلاً فى ذمته أو متعلقاً برقبة العبد. وفيه نظر 
واضم. لأنّك قد علمت أنّ المولى إذا أقر بأنّ العبد إذا أتلف شيئاً أو استقرض شيئاً 
لا ينبت على ذمّة المولى وإِنّما يتبع به العيد بعد العتق إن صدّق المولى, وإن أنكر 
ففى تبوته على دَمَة المولى أو رقبة العيد مطلقاً إشكال والأصم أنه لا يثبت في 
رقبة العبد ولافي ذمّة المولى بمجرّد إقرار المولى بل يحلف العبد فإن حلف وإلا 
أتبع به بعد العتق كما سلف, ولا كذلك الجناية كما لو أقبّ المولى عليه بقتصاص 


ملسست 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص ١١١ب‏ "امن أبواب الإقرارح ؟. 
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لسن على لمكن 


فإنّه لا يضمن المولى ولا ينوجّه على العبد القصاص بل يطالب العبد بالجواب فإن 
اعترف لمولاه اقتصّ منه وإلا كان للمجنى عليه من رقبته بقدر الجناية وله تملّكه 
إن استوعبت كما نيّه عليه ذلك في «التحرير والدروس». 

وبهذا يسقط اعتراض المولى الأردبيلى حيث فهم من إطلاق عبارة الإرشاد 
أن المولى لو أقرٌ عليه بالقصاص يثبت على العبد وإن أنكر. واعترض أيضاً بأنّه 
كيف يتوجه على السيّد اليمين مع إنكاره وإقرار العبد. ويندفع هذا بأنّه يحلف على 
نفي العلم كما عرفت في عبارة «الميستؤاطي». واعترض أيضاً بأ قد يترتّب على 
إقرار العبد أثر فيتبع به بعد العتق. ف لاه إِنَكِ قد علمت إِنّا قلنا إن لا يلزم من عدم 
اعتبار إقرار العبد حين كونه رقا أن ل يعتبر بعد العتق بل إذا أقرٌ تبع به كما صرّح به 
المصّف فى كتاب الإقرار. واعترض أيضا باثا نمث لزوم المال على اللسيد يمجدد 
إقراره أن مملوكه أَحَذْ مال الناس وأتلفه. والجواب إِنّا قد خصّصنا ذلك بالعين كما 

هذا وقدسيلت أن القري خارة قن النوان ققظ وتارة فى الع فقتل وكارة ينا 
6 فكانت الأقسام ثلاثة, وقد نزّلنا العبارات المطلقة على ذلك لما اتتضح من أن 
ذلك هو مرادهم بالتقرير السالف, لكن يبقى الكلام في اليمين والأقرب توجهها 
على العبد في الأقسام الثلاثة لما عرفت فيما تقدّم, وقد أشرنا إلى ذلك لكن أردنا 
التنصيص عليه. وأمّا المولى فتتوجّه عليه في الأوّل والثالث؛ ولكن يحلف على 
نفي العلم كما عرفت. فقد اتتضحت المسألة بحذافيرها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا يسمع الدعوى في الحدود 


ولو قدفه ولا بيّنة فاذعاه عليه. قيل: له إحلافه ليثبت الحدٌ على 
القاذف. وفيه نظر من حيث أنه لا يمين فى حد. 


مجرّدة عن البيّنة ... إلخ» هذا قد تقدّم, وإِنّما أعاده لما بعده, وقد تقدّم ذكر 
الخلاف فيما اشترك بين الله تعالى وبين الأدمي 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قذفه ولا بيئّة فادّعاه. قيل: له 
إحلافه ليثبت الحدٌ على القاذف»4 هذا نحن قد قدّمنا ذكره استطراداً وقلنا: 
إن القائل هو الشيخ في «المبسوط» واستحسنه الشهيد وأنّ قوله قوىّ من حيثت 
الاعتبار وعموم اليمين على من أنكر. وقد تقدّم تقل عبارته عن قريب عند قول 
المصئف: ولا يحلف في حدود اشباتعالى ”. والضمير فى قوله: فادّعاه؛ يرجع إلى 
مادل عليه القذف من الفاحشة؛ فيشَتر اليغتق؟فادعى القاذف على المقذوف فعل 
الفاحشة» وإن شئت قلت: اع المُقذوقف يبول تضم أن يرجع إلى القذفء لأمور 
ثلاثة أولها: أن الشيخ صرّح بأنه ادّعى القاذف على المقذوف فعل الزئا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #وفيه نظر» قد سبق منّا بيان وجه النظر 
من أنّ ظاهر الآآية الشريفة ' ثبوت الحدّ على القاذف بمجرّد القذف. وقد جعل 
المصتّف وجه النظر إطلاق النصّ والفتوى من أنه لا يمين فى حدٌ. ويدلَ عليه 
بالطريق الأولى خصوص مرسل البزنطي -المتقدّم من أنّه أتى رجل إلى 
أميرالمؤمنين نيه فقال: هذا قذفني ولم يكن له بنّة فقال: يا أميرالمئمنين استحلفه. 
فقال.#ة: لا يمين في حدّ" لفهم المسألة بطريق أولى. 


.1 تقدم فى ص 1 (")النور:‎ )١( 
.١ ص 76ب 15 من أبواب مقدّمات الحدودح‎ ١8 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
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ومنكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم. فإن نكل حلف المدّعى 
كيت المال ذو القطع. وكذا لو حلف مع شاهد واحد. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ومنكر السرقة يحلف لاسقاط 
الغرم فان نكل حلف المذعي ويثبت المال» أراد بذلك دفع ما عساه 
يتوهم من عدم اليمين في السرقة لأنْها موجبة للحدّ ولا يمين في حدّ. وحاصل 
ما أراد أن السرقة تارة تكون موجبة للحدّ والمال معاًء وهو ما إذا ثبتت بالإقرار أو 
البيّنة مع الشرائط من النصاب وغيره؛ وتارة موجبة للمال فقط, وذلك فيما إذا 
عدمت الشرائط, وقد يثبت القطع دون المال فيما إذا أقرٌ المحجور عليه بالسرقة 
فإنّه يقطع ولا يلزمه المال فلا تلازم نهم قليسا معلولين لعلّة واحدة كما ظَّه 
المحمّق ' حيث تردد في القضاء على لقاب فقال: كيف يقضى عليه في السرقة 
بالمال دون القطع مع أنْهِما معلولان لعلّة واحدة؟ .وردّه في «المسالك'» بأنّ علل 
الشرائع معرّفات وليست عللا حقيقة. 

قلت هذه: الكلمة اشتهرت على ألسئة المتأخّرين وكثيراً ما ردوًا بها على 
المتقدّمينء والّذى ظهر لي من ملاحظة كلام أهل الأصول أنه لا يجوز التخلف فى 
عذل الشرع وإن قلنا: إنّها معدفات, لأنّ معنى المعرفة العلامة التي نصبها الشارع 
دليلاً على الحكم بمعنى أنّ كلّ من له أهليّة الحكم إذا عرفها عرف ثبوت الحكه؛ 
ولأنّه لو جاز التخلف فيها لما أمكن القول.بمنصوص العلّة. فني موضع التخلّف 
لاتكون العلة متحقّقة بل يكون شرط من شروطها مفقوداً ونحوه. وسيأتي لهذا-إن 
شاء الله تعالى ‏ مزيد تحقيق في مبحث القضاء [على الغائب]'. ْ 


.414 ص‎ ١ شرائع الإسلام:ج 4 ص 85. (؟) مسالك الأفهام: م‎ )١( 
.47١ (؟) ياتى فى ص‎ 


كتاب القضاء /مواضع يُقبل فيها قول المذهي من دون يمين ببدم 
ولا يُحلّف مدّعى إبدال النصاب في الحول ولا مدّعى نقصان 
الخرص ولا مدّعى الإسلام قبل الحولء بل يصدّقون. 


وقد حكم المصنّف أنه إذا نكل حلف المدّعي ويثبت الال دون القطع, 
لأنه حدٌ فيدرأ بالشبهة؛ وهذا منه بناء على أنه لا يقضى بمجرّد التكول؛ وقد 
علمت المختار. ولا كانت حدود الله .سبحانه وتعالى _لا تنبت باليمين مطلقاً 
يندفع ماعساه يقال: من أنه إذا نكل وحلف المدّعي أو حون حك بنيزل 
الآخر يلزم القطع. لأنّهم قالوا: إن النكول واليمين المردودة إننا بمنزلة البيّة 
أو الاقرار وعلى التقديرين يلزم الحدّء وذلك لأا إذا أتبتناه هنا نكون أثبتناه بيمين 
أو نكول أدون منها وقد قالوا: لا تثيت الحد و باليمين إلا أن تقول: إِنّ هذه اليمين 
الدردوع لبت نا 

قلنا: قد حمّقدا أّها ليست كلكوط7 :ليق أصل ب رأسه. سلّمنا ولكن يكفي أن 
الحكم مظنّة شبهة والحدود تدرأ بالشبهات, على أنّ الظاهر أن هذا الحكم ممما 
لايختلفون عليه. وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في القضاء على الغائب. 

قوله: بل يصدّقون» بلا يمين, لأنّ الزكاة والجزية من حقوق الله تعالى 
فلا يتعمّن لهما أهل يكون هو المستحلف والمدّعي, لأنّه أمر لا يعلم لآ من قبل 
المدّعى كالعدّة والحيض. واستدلٌ في «المبسوط '» للأخير بأنّه لو أسلم بعد 
الحلول سقطت عنه الجزية. والأصل في ذلك الإجماع على هذه الثلاثة. 

وقد ذكر بعضهم مواضع آخر؟ تقل فنها فول المدعي من دون يمين, 


71 حصي مفتاح الكرامة /ج ن؟ 


وضبطها بعضهم بأنّه كل ما كان بين العبد وبين الله ولا يعلم إل مته ولا ضرر فيه 
أو ما تعلق بالحدٌ أو التعزير. وهو على إجماله متقوض بكثير من الصور التي 
عدّوها من هذا القبيل. 

فمنها: مدّعي البلوغ: و قيّده بعضهم بدعوى الاحتلام وأمّا بالسنٌ فيكلف 
بالبيّنة لإمكان إقامتها عليه؛ والإنبات يعتبر فى محلّه وهو ليس من العورة, سلّمنا 
لكنه من الضرورة. 

ومنها: مدّعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية. 

ومنها: مدّعى تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل. 

ومنها: مدعي فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزير. 

ومنها: مدّعي إيقاع العمل المشتاجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة 
بالنيّ كالاسنئجار على الح والصلاة والضهام: 

ومنها: دعوى الولي إخ راح مَكَل بسي تنقة وأغيرهاء أو الوكيل فعل ما وكل 
فيه. فتأمّل جيّدا. 

ومنها: دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكّية 
الكنز على قول مشهور. 

ومنها: دعوى ذى الطعام أنّه لم يبقه إلا لقوته وإن زاد عليه فى نفى الاحتكار, 

ومنها: قول المدّعي مع نكول خصمه على القول بالقضاء بالدكول. 

ومنها: مدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ لا التببدع. 

ومنها: دعوى المحذلة الإصابة. 

ومنها: دعوى البراءة مما يتعلق بالحيض والطهر كااعدة. 


كتاب القضاء ا ءا 


0 ع الرجوع إلى البيّئة واليمين مع شاهد قبل الإحلاف. 


ومئها: منكر السرقة بعد إقراره مرّة في المالء فتأمّل. 

ومنها: مدعي الهبة من المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال . 

ومنها: منكر موجب الرجم الثابت بإقراره. 

ومتها: مدّعي الإكراه في الإقرار المذكور. 

ومنها: مدعي الجهالة ع إمكانها في حه. 

ومنها: مدّعي الاضطرار في الكُون مع الأجنبيّ مجرّد ين. 

ومنها منكر القذف بئاءً على عدم سماع مدعيه. 

ومنها: مدعى رد الوديعة على القول المشهور. 

ومنها: دعوى الظثر أَنّه الولد. 

ومنها: مدعي دراج نيام الحال. 

ومئها: دعوى الحربي أ ن الانيات بالعلاج, إلى غسير ذلك مما ذكروه في 
«غاية المراد '» وغيرها '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فالأقرب أن له الرجوع إلى البيّنة 
واليمين مع شاهد قبل اللإحلاف؟ كما في «الخلاف" والشرائع * والإيضاح” 
(١)غاية‏ المرادهج 4 ص 41. (؟) كمسالك الأفهام: ج ١8‏ ص .001-80١‏ 


[©) الخلاف: بع 5 ص 4 المسألة 18. (4) شرائع الاسلام:ج ؟ ص .4١‏ 
(0) إيضاح الفوائد:ج 4ص 78١‏ 
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والارشاد' والمختلف؟ والدروس ' والمسالك » وغيرها. والمخالف إِنّما هو 
الشيخ في «الميسوط *» وأبو عبدالله العجلي '. والأصحاب إِنّما نقلوا الخلاف 
عن الشيخ فقط. 

حجّة الأكثر: أن الحقّ له ثابت والأصل بقاؤه حتّى يثبت المزيل ولم يثبت 
كون قوله: «أسقطت بيّنتي» مسقطأ نما غايته الإعراض وهو لا يسقط الحق. 

وفيه نظر من وجهين؛ 

الأوّل: إِنهِم قد اعترفوا في المسألة المتقدّمة ‏ أعني ما إذا ردَ المنكر اليمين ثم 
بذلها قبل الاحلاف أن ليس له ذلك إن كان ذلك إسقاطا وسلّموا للشسيخ أنّ 
الاسقاط مسقط. وإّما ادّعوا هناك أنه تو يض كما عرفت. 

الثاني: إِنّا لا نسلم أن الإعراضح طلقا لمريسقط الحقّ بل لهم في ذلك خلاف 
يأتي ذكره”؛ بل قد قيل: إن كل من-أعرضن: عن حقّ له مالأكان أو غيره غير ناو 
الرجوع إليه أصلاً يسقط حقّه تيه كآإيعين يتنك واللنفيئة تنكسر في البحر فيعرض 
أهلها عمًّا فيها ليأسهم ونحو ذلك, وإنّما الإعراض الْذى لا يسقط الحقّ الإعراض 
على وجه مخصوص: فإنُ من قدّم للغير طعامه معرض عنه إن أكله الغير لا مطلقاً. 
إلا أن يُدّعى أن الإعراض في المقام من هذا القبيل كما هو الظاهر فَإِنّه إنّما أسقط 
بينّته على وجه مخصوص وهو حلف المنكر, فله الرجوع قبل أن يحلف. كما أن 
لذلك الرجوع قبل أن يأكل الغير. ويبقى الكلام في أَنّه لا وجه للإطلاق. وكذا يقال 
فيما إذا رد اليمين ثم بذلها. ظ 

واعلم أنّ ابن حمزة في هذه _أعني فيما إذا رد اليمين ثم بذلها ‏ وافق الشيخ 


)١(‏ إرشاد الأذهان: ج 7ص 155. (1) مختلف الشيعة: ج مص ؟41. 
() الدروس الشرعية: ج 7 ص 14. (5) مسالك الأفهام: ج ١٠‏ ص 149. 


(8) الميسوط: ج مص .5١١‏ (1) السرائر:ج ؟ ص .14١‏ (7) ياتى في ص رم 


كتاب القضاء /إذارة اليمين ثم يذلها... سس بس لام 
في أنه ليس ذلكء فبالطريق الأولى أن يكون موافقاً فيما نحن فيه فيكون القائلون 
بذلك ثلاثة من أجلاء الأصحاب. ثم إنى تتبّعت «الوسيلة» قوجدته قال فيها: وإذا 
أقام شاهداً وقال: لا أختار اليمين سقط حقّه متها. فإن ادّعى ثانياً في مجلس آخر 
ونكل المدّعى عليه أو ردّها عليه كان له أن يحلف '. ومن هنا ينبغي أن يقيّد كلام 
الشيخ بما إذا لم يرض المنكر فإذا رضي كان له الرجوع كما في مسألة رد اليمين 
ثم بذلها إلا أن تقول: إِنّ المنكر لو نكل عن اليمين والحالة هذه ردّت اليمين على 
المدّعي قطعاً على القولين: إذ ليست هي ما بذله بل هي يمين الردّ فلا يلزم من 
سقوط تلك على قول الشيخ سقوط هذه (نسخة). 

احتسجٌ الشيخ ' بأنّ إقامة البينّة والبحنين حقّ له وقد أسقطه, والأصل في فعل 
المسلم الصحّة فيسقط بالاسقاط فلا تيعو إليه/إلا بدليل. قال في «الإيضاح"»: 
وهذا القول ضعيف كدليله لان ذلائر مضلارة على المطلوب. 

قلت: ليس هذا من المصادرة في شيء؛ 5 النفاونة أهذا الدع لجل 
وقوله: «فيسقط بالاسقاط» لم يأخذه دليلاً وإِنّما هو نتيجة الشكل الأُوّل. والحقّ 
فى الجواب أن يقال: إِنَا لانسلّم الصغرى على الاطلاق, لِأنّه إنْما أسقطه على وجه 
مخصوص وهو حلف المنكر ولم يقع. 

واستدلٌ على المشهور في «الإيضاح » بأنّ العدول إلى يمين المنكر لا يبرئ 
الذمّة ولا يملّك العين, وكلّما كان كذلك فحقّه الرجوع. وتبعه على ذلك في 
«المسالك "© وهو كما ترى! على أنّ الكبري ممنوعة: فَانٌ يمين المنكر لا تيرئ 
الذمّة في الواقع إن كان كاذباً ولا تملّك العين. وليس حقّ المدّعي الرجوع, وهذا 


('وغ) إيضام الفوائد: ج 4 ص 54١‏ (6) مسالك الأقهام: ج ١7‏ ص 141. 
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و م ل 6 
الوصكة الفقراء وأقام شاهداً فأنكر الوارث. 76 


كذلك يسقط الحقّ ويتعيّن اليمين على المنكر من دون إبراء وتمليك. فالصواب في 
الاستدلال على المسألة أن يستدلّ بالأصل وأنّ المتحقّق الرضا بالاسقاط إذا 
حلف المنكرء والاسقاط إِنْما يتحقّق إذا حلف. 

بقي الكلام فيما إذا أعرض المدّعي عن بيّنته. هل للمنكر الاستناع من 
ميدي سم وس 
لااحلف, فعليك إمّا أن :ة 38 
الخيار للمدّعي إن شاء أحلفه وإِنْ 2لا أقام/البئنة. ا عساو ستوط من تمض 
عبارات الأصحاب حيث يقولون: أنّا المنكر فإنّما بحلف مع فقد بيّنة المسدعى 
فذلك منهم بناء على وضوح الأمر أو على عدم الحاجة إلى اليمين وعدم تعيّتها 
عليه حينئ, ولقد نفضى المصئّف عن هذه الوصمة فقال بعد هذه العبارة: ومع 
وجودها إذا رضي المدعي بتركها واليمين '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو شهد للميّت واحد بدين 
ولاوارث: قبل: يُحبس حثّى يحلف أو يقر لتعذّر اليمين من 
المشهود له. وكذا لو ادّعى الوصيّة للفقراء» القائل بذلك هو الشيخ في 
«المبسوظ '» والمصئّف في «التحرير '» والشهيد في «الدروس 4 إلا أنه احتمل 
في الدروس القضاء بالنكول. واستوجه هذا الاحتمال الشهيد الفاني في 


.5١1 (؟)الميسوط:ج لماص‎ .19١ تقدم في ص‎ )١( 
4١ الدروس الشرعية:ج + ص‎ )41 .18١ (؟) تحريرالأحكام: ج 0ص‎ 


كتاب القضاء / ثلاث مسائل لا يمكن فيهارة اليمين .ب ات 


«المسالك .»١‏ والمصنّف _في الفصل السادس في النكول في آخره -احتمل تركه 
واحتمل القضاء بالنكول. وتبعه على ذلك الفاضلان الشارحان"'. أمّا الترك فلانٌ 
الحبس عقوبة لم يثبت موجبها ولا يمكن الردّ والدكول ليس سبباً للقضاء. 

وفيه: إن سبب الحبس امتناعه من اليمين الواجبة عليه شرعاً ومن دفع المال 
عملا بقوله: «لك الواجد يحل عقويته» ". وأمّا القضاء بالتكول د ارد هنا. 

وزاد فرعاً آخر. وهو ما إذا ادّعى الساعي أو الفقير إقرار المالك بثبوت الزكاة 
في ذمته. 

وفي «الشرائع » استشكل كالمصئّف هنا وكولده هنا أيضاً فى «الايضاح» 
وأين أخته في «كنز الفوائد». 

ونا ذكر هذه المسألة مرّة خَرى مّي,الفصل السادس في النكول ولا أعلم 
أحداً تعاض لهذا الفرع غير هؤلاء. 

قال الشيخ في «المبسو 29 ثلاث مسائل لاثييمكن قيها رد اليمين: 

إحداها: أن ععرت رحل ول يلت وارفا عنامي فوجد في روزنامجته دين 
على رجل أو شهد واحد بذلك, فأنكر من عليه الدين فالقول قوله مع يميئهء فإذا 
حلف سقط الحقء وإن لم يحلف لم يمكن رد اليمين: لاستحالة تحليف المسلمين 
والامام لعدم العلم. ولا يهمل مال بيت المال. فيحبس المدين حنّى يعترف فيؤدى 
أو يحلف فينصرف. 

والثائية: إذا ادّععى الوصيّ على الورثة أنّ أباهم أوصى للفقراء والمساكين, 
)١(‏ مسالك الأقهام: بج ٠1‏ ص 0.4 
(؟) إيضاس الفوائد: ج أ ص ,"4١‏ وكنزالفوائد: ج اص .15١‏ 


(:1) وسائل الشيعة: ج ص 3١‏ ب لامن أبواب الدين والقرض ح غ. 
(4) شرائع الإسلام: ج أ ص 123. (0) المبسوط: ج ماص .5١1‏ 


لفن 22111 مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


فأنكروا ذلك فالقول قولهم. فإن حلفوا سقطت الدعوى. وإن نكلوا لم يمكن رد 
اليمين, لأنّ الوصيّ لا يجوز أن يحلف عن غيره, والفقراء والمساكين لا يتعيّنون 
ولا يتتّى منهم الحلف. فقال قوم: يحكم بالنكول ويلزم الحقْ لأنّه موضع ضرورة, 
وقال آخرون: تحبس الورثة حتّى يحلفوا أو يعتر فوا له. 

وأنت خبير بأنٌّ الشيخ إِنْما حكم بالحبس فى المسألة الأولى إذا أقام شاهداً أو 
وجد في روزنامجته, وفي الثانية لم يحكم بشيء. ثم إن لم يذكر أن الوصي أقام 
شاهداً. بل ظاهره الإطلاق فيشمل ما إذا أقام أو لم يقم شاهداً بل ظاهره أَنّهِ لم 
يقم شاهداً فنسبة ذلك إليه لعلّها لم تصادف محلّهاء لأنّه فرق تام بين أن يقيم 
شاهدا دولا سكسا إذاكان امرأةادويين أن لذ يشيم. 

والمصئّف قال: فيه نظر, لأنّه عِقَوْبة ليثبت سببها ولم يحكم بشيء: والظاهر 
أنه يحتمل عنده الحكم بالنكول وإن كان من لايختاره لمكان الضرورة وإيقاف 
الحكم حتى يقر 

ونحن نقول: لما كان المختار عندنا القضاء بالتكول سهل عليئا الأمر, كما أنه 
رجع إليه هنا من خالفنا عليه كالشهيدين وغيرهم في هذه المسائل الشلاث. 
وسيأتي الكلام فبها مرّة أخرى في الفصل السادس في التكول. بل نسب في 
«الإيضاح '» القول بالقضاء بالنكول _في مسألة مدّعي الزكاة على المالك بإقراره 
ومسألة من لا وارث له إلى كثير من الفقهاء القائلين بعدم القضاء بالنكول. 

قلت: ومن هذا القبيل كل مسألة ادّعي فيها مال ولم يمكن ثبوت أصل الحق 
فيها بغير النكول. فتامّل. وهذا مما يديد المختار. 
ثمّإِنا نقول: لو أقام الوصيّ شاهداً وكان امرأة ألزم الورثة بالربع؛ ولو كان معها 


سسصس هه 


761 إيضاح الفوائد: ج ؟ ص‎ )١( 


كتانب التشاء / اد لحا اللي الك كا سس كح لا 


ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرّف في شيء منها 
إلا بعد الأداء أو الاسقاط. وهل تكون التركة على حكم مال الميّت؟ 
الأقر ب تعلق الدين بها تعلق الرهن. فالنماء للوارث. 


أخرى ثبت النصف, ومع الثالثة ثلاثة أرباع, ومع الرابعة الوصيّة جميعهاء عملاً 
بصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر4كة قال: قضى أميرالمؤمنين.1 في وصيّة 
لم يشهدها إلا امرأة ققضى أن تجاز شهادة الامرأة في ربع الوصيّة '. ومثله صحيح 
ربعي عن أبي عبد اله في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي؟ فقال؛: تجوز في 
ربع ما أوصى بحساب شهادتها؟. 

والظاهر أنّ الأصحاب لا يختلفوا في ذلك كما يظهر من عدّة مواضع؛ وما 
أدري لم تركوا التنبيه عليه في هذا المقآم؟ 

فإذا ثبت هذا صم لنا أن:ثقول: انه إذا كان الشاهد الواحد رجلاً فإن لم نجز 
شهادته في النصف لكونه أولى من المرأة فلا أقل من أن نجيزها في الربع كالمرأة 
بل ربّما ندّعي أَنّ ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى كالتأفيف. إلا أن فيه أن 
ذلك ليس من دلالة اللفظ كما هو المختار في حجيّة مفهوم الموافقة, فليكن قياس 
أولوية متقّحا مناطه. فتامّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أحاط الدين بالتركة ... إلخ» 
انق الأصحاب على منع الو ارث من التصدف حيئئذ إلا بعد الأداء أو الاسقاط أو 
إذن الغرماء. وهذا الأخير تركه المصئّف _رحمه الله تعالى -. 


ري ال مفتاح الكرامة اج 5 
وإن لم يحط كان الفاضل طلقاً. وعلى التقديرين المحاكمة للوارث 
على ما يدّعيه لمورّثه وعليه. ولو أقام شاهداً حلف هو دون الديّان. 
فإن امتنع فللديّان إحلاف الغريم فيبرأ منهم 


الميّت ... إلخ» هذه المسألة متكرّرة في أبواب الفقه منبثّة في مطاويه يذكرونها 
في المواريث في عدّة مواضع وفي الوصايا كذلك وفي الحجر والقضاء والفطرة, 
فلو أخذنا نستوعب جميع ما قال الفقيه الواحد في المصنّف الواحد لطال بنا المدى 
وبعدت الشقّة, وقد استوفينا الكلام فيها في المواريث في الخاتمة؛ فمن أراد 
الوقوف على أطراف المسألة فليرجع إليها. وقد اخترنا هناك أن التركة تبقى على 
حكم مال الميّت واستدللنا عليه بالكتاب”وبالاإجماع المنقول وبصحيح عباد بن 
صهيب وصحيح سليمان بن خالة, ودنام بْمريّدات كثيرة. ونقلنا عن «المسالك 
والكفاية والمفاتيح» أنه قو ل الأكثر>وقلدا هناك: إّه على القول بانتقالها إلى الورئة 
لايكون تعلق الدين بها تعق الرهن ولاكتعلّق الأرش برقبةالجانيبل هوتعلق برأسه. 

قوله: «كان الفاضل طلقاً» أي يكون للوارث التصرّف فيه متى شاء 
وتعلّق الدين بما يساويه منها تعلق الرهن, وقد مر في الميراث خلافه وأنّ جميع 
التركة كالرهن» وقلنا: إن الحق التفصيل كما استمرّت عليه طريقة الناس. 

قوله: «وعلى التقديرين» أى الاحاطة وعدمها. 

قوله: على مأ يدّعيه لمورّثه» وكذا على ما يدّعى عليه. 

قوله: «حلف هو دون الديّان4 لانتقال التركة إليه. 

قوله: «فإن امتئع فللديّان إحلاف الغريم» لتعلّق حمّهِم بالتركة, ولعلٌ 
الوارث لا يحلفه فيضيع حمّهم. والمراد أنّه أمتنع من دون نكول. 


كتاب القضاء /ما يحلف فيه على الث ...ا لام 
لا من الوارث؛ فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديّان الأخذ من 
اثوارث إن أخذ. 


وهل يأخذون من الغريم؟ إشكال. 


الفصل الثالث: المحلوف عليه 
وإنْما يحلف على البتّ في فعل نفسه وغيره و نفي فعل نفسه أمّا 
نفي فعل غيره فيحلف على عدم العلم. 


قوله: 9لا من الوارث» لأنّ الديّان بمنزلة ورثة حلفه بعضهم دون بعض. 

قوله: «إن أخذ» أي يأخذ ونه يلم يكن مال آخر غيره. 

قوله: وهل يأخذون من الَغريم؟)إشكال؟ من أنه لا حلف لهم سقط 
حقّهم لقولهة: «من حلف لهبالله فليرضي» 'فانحصر حقّ الاستيفاء للوارث ومن 
أنه من التركة وهو الأقوى. قال في «الإيضاح "» أمَا إذا أقٌ الوارث أنّه غير 
مستحقٌ فههنا تستوفي الغرماء قولاً واحداً. 

وليعلم أنه إذا لم يحلف الغريم للديّان جاء قول الشيخ ' من الحبس حتّى 
الحلف أو الاقرار. 


الفصل الثالث: المحلوف عليه 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9وإثما يحلف على البثٌ في فعل 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ج ١١‏ ص 7٠١١‏ ب 85 من أبواب ما يكتسب به مح 5, وج١‏ ص 71 س1 


(؟) إيضاح الفوائد: ج 1 ص 511 (©1) المبسوط؛: ع اص .5١5‏ 
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والضابط أنّ اليمين على العلم دائماً. ولا يجوز أن يحلف على 
الظلنٌ الغالب. فلا يحل له يمين البتٌ بظنّ يحصل من قول عدل أو 
خط أو قرينة حال من نكول خصم وغيره. 


نفسه ... إل » هذا التفصيل ذكر أصحابئاء والمدار في الأمور الأربعة على 
حصول العلم وعدمه. وخالف بعض العامة في ذلك فعن ابن أبي ليلى أن الكل على 
الببتّ '. وعن الشعبي والنخعي أنّ الكل على نفي العلم ". 

وليعلم أن الحلف على عدم العلم في نفي فعل الفير يرجع إلى الحلف على 
الببّ كما يأتي بيانه, فإن أراد ابن أبي ليلى ذلك كان موافقاً للأصحاب. ويلزم 
المولى الأردبيلي أن يكون موافقاً الشعني والنخعي كما يأتي " حيث ذهب إلى أنه 
كما لا يشترط في البيّنة الجزم والقطعءإلى إلآن بل يكفي الثبوت مع عندم العلم 
بالمزيل فكدذ لك اليمين. 

و قدّس الله تعالى رَوْحَة: «والضابط أنه اليمين على العلم 
دائماً» هذا أحسن ممّا وقع له في «الإرشاد ؟ © انيع «للمبسوط* والشرائع'» 
وغيرهما حيث قالوا: إن اليمين على البثّ إلا إذا كانت على نفي فعل الغير, إذ لا 
حاجة إلى هذا الاستثناء. لأنه إذا حلف على عدم العلم فقد حلف على بت لأ 
يعلم عدم علمه بفعل غيره كما يعلم أنه ظانٌ, وذلك ظاهر كما أشسار إليه في 
«التحرير '». وهذا الضابط منطبق على المنكر والمدّعى إذا توجّهت عليه الدعوى. 

والدليل على ما ذكرنا بعد الإجماع على الظاهر المويد بالاعثار ب شير 


52١5 يأتي في ص‎ )( ١1١8 و؟) راجع الحاوي الكبير: جح ا ص‎ ١( 
705 (؛) إرشاد الأذهان: ب ؟ ص 1415. (0) الميسوط:ج /ص‎ 
شرائع الإسلام: ج اص 85. 7 تحريرالأحكام: بج 0 ص ا‎ )1( 


كتاب القضاه /ربيان الضابط فى العاف ب 8 الم 


الأخرس ' فقد حأفه 1# على عدم ثبوت الحقّ لا على نفى العلم. وصحيح ابن 
أبي يعفور' حيث قال: فحلف أن لا حقّ له قبله ذهب اليمين ... إلخ» وهو على 
البثّ فى نفى الاستحقاق, وما تقدّم من الأخبار في أَنّ اليمين على المدّعي مع 
البِينّة علق المدّعي] ' على الميّت فإنّها كانت على الثبوت. وهذا خاص بالمدّعى 
كما أن الغيرين الأولين مغتضان بالمنكر. ش 

هذا إذا كان الحلف على فعل نفسه أو فعل غيره أو نفي فعل نفسه. وأمّا تفي 
فعل غيره فنا يحلف فيه على ما علمه. فإن علم عدم العلم حلف على ما يعلم 
وهو نفي العلم. وإن حصل له العلم بالنفي كما لعلّه يقع أحياناً حلف كما يحلف على 
نفي فعل نفسه, والأمر واضح. 

وينتج من هذا الضابط أمران: 

الأوّل: لو قال المنكر: ما أعلحٍ مَاايدعَيه/علِيَ ولا أحلف على عدمه بل أحلف 
على عدم علمى بثبوت حمّك فى ذمتى لآ يكفي بل يوخذ بالحقّ بمجرّد ذلك على 
القول بالقضاء بالنكول وبعد رد أليمين على المدّعي على القول الآخر. بل يحتمل 
قويّاً هنا عدم القضاء بالنكول وإن قيل به في غيره: فيجب حيئئدٍ الرة. بل احتمل 
بعض مشايخنا الاكتفاء فى الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك» ولم أجد من 
وافقه على هذا الأخير سو ى المو لى الأردبيلي: قال في «المجمع»: إِنّ الأصل عدم 
ثبوت الحقّ في ذمّته؛ وطريق ثبوته الشهود والفرض عدمهاء ولم يثبت دليل على 
9 إنكار المدعى عليه ودعوى عدم علمه بالحق وعدم حلفه على البتّ موجب 
لثبوت الحقّ في ذمّته أو موجب لرةٌ اليمين على المدّعي, قال: ويؤّيّده عموم 


.١ ص 5ب !من أبواب كيفيّة الحكم ح‎ ١ وسائل الشيعة؛:ج‎ )١( 
011 تهذيب الأحكام: ب مح أ ص اللا‎ )١١ 
الظاهر ما جعلئاه بين المعقرفتين زاك‎ )1:( 
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قولهكة: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» فإنّه يدل بظاهره على عدم 
اليمين على المدّعي. وأَنّ يمين المنكر أعمّ من أن تكون على ثفى المدّعى أو على 
تفى العلم بف إذ هو لا ينكر إلا علمد. وأيضاً البكئة ما نشهد بقيوت الحو غلى الجزم 
والقطع الآن بل أقصى ما تشهد به علمه بالثبوت مع عدم العلم بالمزيلء فينبغي أن 
تكون اليمين كذلك. إنتهى '. والأستاد الشريف أدام الله سبحائه حراسته - 
واقتيبا تارة :وير عند التوكف اخرى. 

ونحن نقول: الدليل الذي لم يثبت عنده هو إجماعهم على هذا الضابط الذي 
صرّح فيه بأنّه لا يكفي في فعل نفسه ونفي فعل نفسه عدم العلم وإجماعهم أنّ من 
قترط اليميق أن تكون مطابئة للداضرى أن الانكان. 

والمراد بالإنكار إنكار الحقّ المدْغِيٌكما هو المتبادر من الأخبار. وقد صرّح 
فيه في خبر ابن أبي يعفور حي ث| قالة#/اف رضي بيمين المنكر لحقّه» ' وغيره من 
الأخبارء وليس المراد منكرإليلم حزما إذ القائل: لا أعلم: لا يقال له: منكر لغة 
وعرفاً فهو إِمّا مقرّ فيلزم بالحقّ كما هو ظاهر الأصحاب في هذا الضابط؛ وبه 
صرّحوا في باب الطلاق كما ستسمع _وفي باب الوكالة فيما ادّعى أنّه وكيل فلان 
الغائب فى تزويجه فلانة فعقد عليها لهء ثم إن الغائب مات وادّعت ذلك على 
الورثة, وقالوا: لا ندري ففي «جامع المقاصد "© إِنّها تحلف وترث, أو لا مقد 
ولامنكر فيكون كالساكت, وقد علمت أتهم فيه على ثلاثة أقوال: إمّا الحبس حتّى 
يقر أو ينكر فيحلف أو يرد وإِمّا الضرب حتّى اللي بأحدهاء وإِمّا جعل الحاكم لد 
ناكلاً. هذا كله مضافاً إلى خبر الأخرس الذي أأخذ في تحليفه أنه ليس له قبله حؤ” 


)١(‏ مجمعالفائدة واليرهان: ج ص ؟117., 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 178 1,4 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ و؟. 


كتاب القضاء /رنتيجة الضابط  .‏ |( ب .سدس سس يسيس _لااس 
ولا تبعة بأمر من الأمور-كما علمت لا على نفي العلم. ومثله خبر ابن أبي يعفور 
المتقدم وأغاز الدعوى على الميّت. ويؤيده ماروأهة الشيخ فى «الخلاف '» 9 
رسول لهي استحلف رجلا فقال: قل: والله ما له علي حقّ. قال الشيخ: ونا كان 
على فعل نفسه حلفه على البثٌّ؛ وبما علم من معنى المنكر من أنه منكر الحقّ إما 
لأثهالفة وعرقاً عذلاق أو عرفا قطاغاتا أو خاضًا بآن يكرن حشدة خرعتة كنا تلد 
فى «الايضاح '» عن بعض ويأتى فى عبارة المصنّف ما يشير إلى ذلك يسقط 

وأمّا قوله: إن البيئة ما تشهد بثبوت الحقّ على الجزم إلى الآن بل إِنّما تشهد مع 
عدم العلم بالمزيل فمسلم, لكنٌ الشارع ما أمر بالحكم عليه بمجرّد ذلك بل جعل له 
إذا ادّعي المزيل كالابراء والإيفاء' أو شرام أق نحو ذلك أن يقيم بيئّة بذلك أو 
يحلف المدّعى. ولا كذلك اليمين فائة وتان بها بما أتى لا يُسمع ولا يُقبل بل 
حجر عليه أن يأأخذ من ماله بعك لعلف ]2ل اث كاذب. ولا كذلك البيئة, إلا أن 
تقول: إِنّ اليمين على ضربين: بمين تسقط الدعوى والحقّ ظاهرا في ذلك 
المجلس وغيره وهى ما ذكرتء, واخرى تسقط الدعوى فقط في ذلك المجلس» 
فلو أنى بعد ذلك بين على نبوت الحقّ سمعت فكانت كالبيئة. 

والجواب: أنّ هذه اليمين التى جعلتها كالييّنة إن أردت أنّها كبييّة المدّعيء فلا 
شكٌ أنه إذا أقام شاهداً واحداً أنّ هذا ملكه ولا يعلم المزيل لا يصمٌ له أن يحلف 
كذلك قولاً واحدأً بل لابدّمن الحلف فى المدّعى على الجرّم كما اعترف يه الخصمء 
فظهر أنّ اليمين التى ذكرت إنّما تكون في نفي فعل الغير لامتناح العلم غالباً. وإن 
أردت أنْها كيئنة المنكر إذا ادُعى الابراء فمن المعلوم أن هذه اليمين ليست مثلها. 


)١(‏ الخلاف: ع 35 ص 188 المسألة 11 (؟) لم نعثر عليه في الايضام. 
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ولو اذعى على مورّثه لم يتوجّهاليمين إلا أن يدّعى عليهالعلم فيحلف 
على نفيه فيقول: ما أعلم على مورّئي ديناً ولا أعلم منه إتلاقاً وبيعاً. 


ثم إن يلزمه في جعله اليمين كالبييّة أن كلّ يمين تكون على نفي العلم. 
كالشعبي والتخعي. فالقول بقيول يمينه على عدم العلم ممّا لا يُسمع كما أنّ القول 
بالقضاء عليه من دون رد يمين قريب جدَأ وأقرب مته الردً إِمَا منه أو من الحاكم 
لموافقته الاحتياط فتأمل. 

لكنّ الأستاد أورد أَنّه لو وافقنا ظاهر اللأصحاب على هذا الضابط تلزم مفاسد 
كثيرة: منها: إذا ادّعى على رجل ألا أتلفثبيئاً في زمان صغره أو نحو ذلك فَإنّه 
يلدم بهذ الحقّ ' ولا سيّما إذا كان المدعي) فاج را لا يبالي باليمين إذا ردّت عليه 
وتحو ذلك, فتأمّل فيه جيّدا. لأ عكر الحضرمي بغ امرئْ القيس ؟ وخير بغلة 
الكاظم يه ' حجّة عليه فليتأمّل: وقد قالوا في باب الطلاق: إن الزوج او ادّعى أن 
الطلاق متآخْر عن وضع الحمل فهي الآن في عدّة, وقالت الزوجة: لا أدريء أنّ له 
الرجعة ولا تقبل دعواها بل عليها الجزم أو النكول. لأنّ الشاكٌ لا يعارض الجزم. 
ومثل ذلك قالوا فى المكس. 

وأمّا الأمر الثاني فهو أنه لا تسمع الدعوى بصورة الظننٌ, لأنّه قد يرد اليمين 
على المدّعي. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا؛. 

قوله: وولو اذعي عليه ... إلى قوله: وهل بثئبت4 هذان فرعان على 
)١(‏ كذا في اللسخ, والعبارة ناقصة. 


(1) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ؟١‏ ب من أبواب كيفيّة الحكم و... ح 7 
(؟) راجع من لايحضره الفقيه: ج اص 4ح 111417 (غ) تقدم فى ص 7910 


كتاب القضاء /هل تثبت اليمين بتّأّفى نفى أرش الجناية عن عبده؟ + لب ام 


وهل .يئبت في نفي أرش الجناية عن العبد؟ إشكال. 


الفرق بين فعل نفسه وفعل غيره, قفي الفرع الأوّل لابدٌ أن يحلف على النفي بدا 
وفي الثاني: لا يجب الحلف إِلآ إذا ادّعي عليه العلم فيحلف على نفيه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهل تثبت في نه نفي أرش الجناية 
عن السد؟ إمسكال يريد لدان اي عليه + 0 عت ينكان كيل 
تثبت اليمين على البثّ على المولى؟ إشكال من أنه الغريم ومن أنه فعل الغير. 
وهو الحقّ كما في «التحرير والدروس والمجمع» قال فى «المسالك»: وريما 
ني الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة أم يتعلق بالرقبة 
والذمّة جميعاً حتّى يتبع بما فضل بهل الكتق/كإن قلنا بالأوّل حلف على البثّ. 
لأنّه يحلف ويخاصم لنفسه. وإِنقتلنابتالتاتي فعلى نفي العلم, لأنّ للعيد 
على هذا ذمّة. 

وفيه: إن المخاصمة لنفسه لا توجب أن يكون فعله فعله. وإلا فهذا الوارث 
يخاصم لنفسه ويحلف على نفى العلم, 

وبقى هناك شيء: وهو ما إذا نكل عن الحلف فعلى الوجه الأوّل من الإشكال 
يلزمه الأرش بل ولو حلف على نفى العلم, لأنّ المتعيّن عليه الحلف على البثّ وقد 
نكل فيلزم بمجرّد ذلك أو ترد اليمين على المدّعي. وعلى الثاني إِنّما يلزم بالأرش 
مع البيئّة بل لو حلف على عدم العلم ثم جاء المدّعي ببيّنة ألزم. بل لو اعترف العبد 
بذلك لم يلزم المولى إلا ببيّنة نكل أو حلفء نعم يتبع به العبد بعد العتق كما عرفت 
سالفاً فتأمّل. أنَا إذا ادّعى العلم بالنفى حلف على البثّ ويلزم إن نكل بحلاف 
المدّعى أو لا به على القولين 
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بتسريحها. ولو قال: قبض وكيلك حلف على نفي العلم. ويكفي مع 
الاتكار الحلف على نفى الاستحقاق وإن نفى الدعوى على رأى. 


قوله: #ويجب البت في نه نفي الاإتلاف عن به بهيمته التي قصّر فيها 
بتسريحها» كما في «التحرير '». وفي «الدروس» قال ا وفي 
«المجمع "» يحلف على نفي العلم. وعلى ما اختاره المصنّف فيكلف الحلف على 
كتياه امسق اوري لمق 

فإن قلت: هذا فعل غيره فيتبغي الحلف على نفى العلم, إِذ لا فرق فى ذلك بين 
العيد والبهيمة. 

قلت: نحن لم نعيّن عليه الحلفثقلئ أليسّ بل إذا قطع حلف على البثّ وإلا 
فليرد ويغْرّم وإلا لضاع على صاحي آلمآل حقّه والعبد يخالف البهيمة من 
وجهين: الأوّل: إِنّ البهيمة لا تضمن جَنَايتها إلا مع التفريط بخلافه, وأنّها لعدم 
شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ذيها. الثاني: إِنّ جناية العبد تنعلق برقبته 
فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة فإنّها إذا أتلفت بتفريط فإِنٌ المالك يضمن 
جنايتها ولا يتعلق برقبتها. وبعدٌ فالمسألة محل إشكال ولعلّ الظاهر أَنّه لا حلف 
عليه ولا يحكم عليه إلا أن يقيم المدّعي البينة, فليتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويكفي مع الإنكار الحلف على 
نفي الاستحقاق وإن نفى الدعوى على رأَء ي4 كما إذا اذعى عليه 
الاقتراض فأنكره ثمٌ حلف على عدم الاستحقاق. كلا اننيد اننيد رحب 


.44 ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعية: ج‎ .17/٠١ تحريرالأحكام: ج وص‎ )١( 
ل‎ +1١ (؟) الميسوط: ج مص‎ .151١ ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: جم‎ )5( 


كتاب القضاء /ما يتوه معه اليميت سل بصب سس لاب 
مااع المتكر الاتراء: أو الأقياين انقاب منتغا والسد فى 
منكراً فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقٌ. وله أن يحلف على 
نقى ذلله ويكزن اكدبولنين لازا 
وكل ما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه يتوجّه معه اليمين. 


الحلف هنا على عدم الاقتراض. وقد تقدّم الكلام فيد مفصّلاً' وإِنّما أعاده تمهيداً 
لمأ بعده. 

قوله: (فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقٌ4 هذا رئب على ذلك. 
ومراده أنه إذا ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض فأجاب المدّعي بأنك ما أقبضتني 
ولا أبرأتك كفاه الحلف على بقاء الحق" و ل##يلزمه أن يحلف على نفي الإسراء 
والإقباض كما أجاب, وعلى مذهل اليم يلزمكه ذلك. نعم لو حلف على نفى ذلك 
يكون آكد لمقابلته الدعوى كيرتيسام احتمال بقاءءإلحقّ كأن يكون قد تحتّق 
إقباض أو إبراء فاسد أو حدث بعد ما شغل الذمّة. وفى «المسالك» نقل أن الشيخ 
وافق في هذه وجعل الحلف على النفي الوط 

قوله: «وكلٌ ما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه يتوجّه 
معه اليمين4 ظاهر هذه العبارة عند التأمّل الصادق أن دعوى الحدود 
خارجة عن حقيقة الدعوى وال لكان الواجب استثثاؤهاء فكانت الدعوى 
على هذه العبارة حقيقة شرعية أو عرفيّة خاصّة فيما عدا الحدود. والاستاد 
-أدام الله حراسته _منع الحقيقة الشرعيّة والعرفيّة الخاصّة في الدعوى والمدعي 
والمنكر. ولم يتضم لدىّ وجهه. 


.11٠١ ص٠ تقدّم في ص /191. (؟) مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


58 ---- ل يدوي مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 
وبقضى على المنكر به مع النكول ورد اليمين حتّى النسب والعتق 
ويحنه وأنْه ترك نالا فى يناه 


وقوله: ويتوجنّه اليمين شامل لما إذا كانت على المنكر أو المدّعي. 

قوله: «ويقضى على المنكر به» أي بالإنكار مع الدكول على المختار 
ومعه ورد اليمين على ما يختار حتّى فيما ليس من المال في شيء كالنسب والعتق 
والنكاح والطلاق ونحوه مما لا يثبت إلا بشاهدين ولا تثبت بشاهد ويمين. فلذا 
أتى «بحتّى» الدالة على أن ما بعدها أبلغ ممابقيلها. ووجه ثبوته أنّ اليمين المردودة 
ما كالبيّنة أو الإقرار وأيّا ما كان من الشاهط واليمين وكذا النكول. وقد تقدّم أن 
المخالف بعض العامّة ' حيث نتفي هدم اليجين. 

قوله: إولا يتوجّه اليمين على الوارث» ذكر هذا فيما مضى؟ وبين 
أن حكمه الحلف على نفي العلم وهنا أعاده لبيان أحكام أخرء وهو أنّ 
الدعوى حينئذ لا يتحوّر إلا بامور: أحدها آن يدّعى عليه العلم موث مووقه. 
وهذا لم يذكره سابقاً. والثاني: العلم بحقّه وهذا سلف. والقالت: إِنّه ترك مالاً 
في يده. هذا كله بعد تعيين المدّعى به وتميزه على القول بعدم سماع الدعوى 
بالمجهول. ثمّ فرّع على ذلك قوله: فلو سلم المدّعي جهل الوارث بأحدها 
لم يتوجنّه عليه حقء وأراد بالحق أمرين: اليمين والمدعى به. وذلك لعسدم 
توجه الدعوى عليه. 


51١8 تقدم فى ص‎ )١( ,1١١ تقلام فى ص‎ )١( 


كتاب القضاء /ما يكفي فيه الحلف على نفى العلم ... ل ب لالم 


ولو سلَّم المدّعي ججهل الوارث بأحدها لم يتوجّه عليه 
حقٌ. ويكفي في العلم بالموت أو الح نفي العلم. وفي ادّعاء 
المال في يده أليمث. 


قوله: «ويكفي في العلم بالموت أو الحقّ نفي العلم وفي 
ادّعاء المال في يده البتّ» هذا فرع آخر. والمراد أنه إذا حدّر الدعوى 
بأن ادّعى الأمور الثلاثة, فيكفي في جواب العلم بالموت أو الحقّ الحلف على 
ني العلم: أمَا في الحقّ فظاهر, وأمَا في الموت فكذلك لأنه شيء تعلّق بفعل 
الغير. ولو قيل بالتفصيل بين من كان حاضراً وبين من كان غايباً كان 
وجهاً فتأمّل. ولابدٌ في ادّعاء ترلك“المال قبي يده البثّ كما في «الدروس١‏ 
والارشاد"» وقد تقدّم له" أنه يكتفى الحجتلفداعلى نفي العلم بالحقّ وإِنّما 
أغادة لنناسة ناقلة وما هذيةه 

وفي «المجمع» قال: يمكن الاكتفاء بنفي العلم في ثبوت المال تحت يده 
في نفس الأمرء إذ يحتمل أن يكون في نفس الأمر تحت يده ثشسيء من ماله 
وهو لايعلمه ؟. 

قلت: هذا منه بناء على ما سلف له * من أنه ادّعى مدّع على آخر بمال فقال: 
لاأعلم. يكفيه الحلف على نفي العلم, وقد انّضح لديك فساده. وما قرّبه الأستاد 
جعلني الله تعالى فداه فيه تأمّل, كما يدل عليه خبر إمرئّ القيس مع الحضرمي 
حيث وجّه النبي يَليهُ اليمين على امرئى القيس فقال الحضرمي: يارسولالله إِنْه 


.145 الدروس الشرعية: ع "ص 18. (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )١( 
151 مجمع الفائدة والبرهان؛ م 7 عن‎ )1( .57١ (''وة) تقدما فى ص‎ 


برو 
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والبيّة نيّةَ القاضى فلا يصحّ تورية الخالف ولا قوله: «إن شاء 


أله » فى نفسه. 


رجل فاجر لا يبالي ولا يتأثّم؛ فقال: ليس لك عليه إلا اليمين '. وخبر حمّاد ' في 
فعل أبن سّاج في بغلة الكاظمنية حيث إِنّه لما ادّعى البغلة ثنى رجله [ونزل) 
عنها وساق إليه البغل. 

ويبقى الكلام فى شىء وهو أنه إذا حرّر الدعوى وادّعى الأمور الثلاثة 
وأذكر الوارث جميع ذلك هل يكفيه يمين واحد على الجميع أو لابدٌ لكل 
وأحد من يمين أو يكفي يمين واحدة على نفى أمر واحد؟ احتمالات أقواها 
الأخير, إذ لو انتفى أحدها كفى فى هالقيهيا علمت من عدم توجّه الدعوى 
بدون الأمون العلاثة, فليتأمّل. 

قوله قدس الله تعالى"رويحه: «والنيّة نيّة القاضي فلا تصمٌ تورية 
الحالف ولا قوله: «إن شاء ألله» فى نفسه» هذاممًا لا خلاف فيه 
على الظاهر بل لا ينبغى الريب فيه وإلا لسقطت قائدة اليمين بالكلّية وضاعت 
المترق مط لسكا مومد ا س اسهد لله الفا الخد شرق 
الأصحاب كتر لهعلاة: «أليمين على ما يستحلف الطالب»؟. وقو لديلة: «إذا 
كان مظلوماً فعلى نيّة الحالف وإن كان ظالماً فعلى يّة المستحلف» ؟. وعنه علا 
انه نهى أن يُلعْرْ في الأيمان؟. 

وروي: أنه سئل الصادق22ة عمًا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين؟ 


عي ا "1 .ب من أ بواب كيفية الحكم ح 7 
("] وسائل الشيعة؛ اج 8ص 9١4‏ ب 1؟ من أبواب كيقية الحكم. 
1و و0) دعائم الاسلام: ج ١‏ ص 53م ١‏ 1 


كتاب القضاء / لا يصمٌ تورية الحالف ولا استشاؤه فى ثنفسه سس ق#ايم 


فقال: قد يجوز في موضع ولا بجوز في آخرء فأّا ما يجوز فإذا كان مظلوماً فما 
حلف به ونوى اليمين فعلى نّته, وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم '. 

وهذه تشمل التورية وإضمار الاستثناء في نفسه. مضافاً إلى إجماع 
«السرائر "» في كتاب الطلاق على أنّ الاستثناء بالمشيّة تبطل الحلف, وإلى ماورد 
فى الاستثناء بخصوصه " من أن الاستثناء يبطل الحلف. 

قال في «المختلق 5»: فلو سمع الحاكم الاستثناء أعادهاء فإن أسرّها لم ينقعه. 
وظاهره أَنّه لو قال: «والله ما اقترضت إن شاء الله» أنه يستعيدهاء مع أَنّهِ لا يتصوّر 
في مثل ذلك استثناء المشيّة. نعم ربّما يتصوّر في الحلف على نفي الاستحقاق. 
وكأنّه نظر إلى إطلاق النصّء فلا فرق.يبين ما يتصوّر فيه التعليق وعدمه, 
ولا بين قصد التبرّك وعدمه كما هؤ المشهقؤر/لكنٌ المصئف في كتاب الأيمان” 
قصر منع الانعقاد على ما لا يعلم متضَية:الل تعالى فيه كالمباس دون الواجب 
والندب وترك الحراء. والظاء يل جنا يخالنونه على ذلك ونسبه 
في «الروضة'» إلى الندرة. 

وهذا ثابت في كل يمين كما هو ظاهر الأخبار وصريح فتوى الأصحاب. 
وينبغي التقبيد بما إذا لم يكن مظلوما ولا معسراً قال في «الوسيلة" والتحرير"»: 
إذا كان معسراً جاز له أن يحلف أنه لا يلزمه شىء ممًا ادّعى به عليه وينوي في 
الحال؛ انتهى. والمعسر مظلوم في المطالبة؛ فتشمله الأخبار. 


(1) السرائر:ج ؟ ص 136. (؟) كنز العمال: ج ١١‏ ص ١5‏ لاح 171817. 
(:) مختلف الشيعة: ج 8ص ؟17. (4) قواعد الأحكام: ج اص 1017. 
(5)الروضة البهية: ج ا ص ا (/ا) الوسيلة: ص 55107 


)مر تحري رالأحكام: ج ف عن -/11. 


ا 00 لسلسساهمفتاح الكرامة /رج ه؟ 


لمعيه رح بجو ع انكر م يكن | لمعتقد 
ا 7 0 0 يحلف. وهل يأر مه باطناً؟ إشكال اه 


وليعلم أنّ نيّة القاضى هى نيّة المدّعي أو المنكر, لكن لما كان المستحلف هو 
القاضي خصّه بالذكر. 
- قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان القاضي يعتقد ثبوت 
مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها الحلف ... إلخ» يريد أنه إذا باع 
أحد الشركاء داراً ونحوها مما يتيءة 3 /ممزعة فجاء أحد الشريكين الآخرين 
واذعى على المشتري العنمة, لكر جيام) من لا يرى نبوت الشفعة مع 
التعدّد. ما لأنه مجتهد أو معَلدٌ متهن لا:بيردى ذلك. فقال: لا يلزمني الشفعة, إذ 
علي صالحت أو استوهبت أو نحو ذلك مما لا يلزمني فيه الشفعة, أو اقتصر على 
عدم اللزوم. فإذا أراد استحلافه القاضي لم يجز له الحلف على نفي اللزوم بتأويل 
عدم الشفعة في الكثرة عند المصئّف ‏ طاب ثراه هنا كما فى «التحرير' 
والدروس '» وظاهر «الإيضاح © لأنّ اليمين على ما يستحلف الطالب. فعليه أن 
يحلف على وفق اعتقاد القاضي, ولمّا تعذر الحلف في هذا الفرض الأنّه لا يصحّ 
له أن يحلف كاذباً] ؟ فإذا نكل وألزمه القاضي الففنة كول ايز لين ضار 
)١(‏ تحريرالأحكام: ج 0 ص .1,١‏ (1) الدروس الشرعية: ج ؟ ص 14. 
() إيضاح الفوائد: ج 4 ص 581 


(4) لم يرد في الحجريّة. وفي نسخة: لأنّه لا يصممٌ له الدعوى, وفي أخرى بدل «لا يصءُ»: 


لا يصلح. 


كتاب التشيام / لزوم الحلف على وفق اعتقاد القاضى 0 روا 


لازماً ظاهرأء تنفوذ حكم الحاكم عليه لكوئه حيئذٍ رعيّة. 

ومن هنا يظهر لك أنّ في عبارة المصئّف نوع حزازة. إذ إلزام القاضي له ظاهراً 
نما ينطبق على هذا الفرض الذي فرضناه من البيع؛ لكن لا يتفرّع عليه الحلف 
على معتقد القاضي. وإذا فرضنا في المَمّل أنه أخذه هبة تفرّع على ذلك أنّه يحلف 
باعتقاد القاضي ولكن لا يتفرّع عليه الإنكار والإلزام. ولعلّه أراد أنه يلزم إذا كان 
أخذه بالبيع ويحلف على اعتقاد القاضي إذا أخذه بالهبة أو الصلح, قتأمّل. ولعله 
أراد بقوله: «إنّ عليه أن يحلف» كالتفسير للإلزام لمكان امتئاع الحلف. 

وخالف الشيخ في «المبسوط '» في باب الطلاق في مبحث الحيل حيث قال: 
إِنّ الصحيح عندنا: أنه يحلف على وفق اعتقاد نفسه. والكاتب أبو علي في 
خصوص المجتهد حيث قال علقم تقَلٍ”عنه  :'‏ للمقضيّ عليه بتحليل حرام 
عنده أو تحريم حلال عليه أن يميعن يفيف حكم القاضى عليه ولا يعضيه على 
نفسه. وظاهره أعمّ من الظاهر والباطق: 

هذا والتحقيق ما ذهب إليه الأستاد العلامة _أدام الله تعالى حراسته _من أنّ 
كلّ ما كان من وظائف القاضي ومتعلقاً به كتعديل الشهود وجرحهم والقضاء 
بمجّد الدكول أو به وبرد اليمين, إلى غير ذلك مما يتعلّق به فيما يتعلق بالخصمين 
إذا حضرا عنده يجب إنفاذه ويلزم قبوله على المجتهد والمقلّد. 

فلو ادّعى رجل على مورث المجتهد بدين وأقام على ذلك بيّنته نبت عند 
القاضي عدالتهم لأن كان ممّن يذهب إلى أَنَّ العدالة هي حسن الظاهر لا الملكة 
وحلفه مع ذلك يميناً وجب على المجتهد الوارث أداء الحقّ والامتثال ظاهراً 
وباطناً وإن كان من يعتقد أنّ العدالة هي الملكة, لأنّه حينئذٍ رعيّة له فيجب عليه 


41 المبسوط: ج ةا ص 417 (؟) الناقل فخر المحققين في الإيضاح: ج 4 ص‎ )١( 


يننا 


ذلك كما يجب عليه الاتقياد له والحضور عنده. وكذا إذا أنكر خصم المجتهد وذكل 
عن اليمين فردٌ القاضى اليمين على المجتهد المدّعي وجب عليه أن يحلف وإن 
كان ممّن يذهب إلى القضاء بمجرّد النكول. وكذا الحلف فيما تحن فيه فانّه لا يجوز 
له أن يحلف على معتقده, لأنّ الاستحلاف وظينة للحاكم: فإمًا أن يحلف على 
معتقد الحاكم أو يلتزم بالحقّ وإن كان يعتقد أنه مظلوم لأنّه مظلوم في نظره وليس 
بمعلوم أنّه مظلوم في الواقع ... إلى غبر ذلك. 

وأمًا ما كان متعلقاً بالنتوى وليس مختضاً بالحاكم فإئّه يجب عليه الامتثال 
ظاهراً لأن كان رعيّة في إمضاء الحاكم عليه والحكم من وظيفة القاضي؛ ولايجب 
عليه الامتثال باطناً؛ لأنّه متعبّد بما يودي إليه اجتهاده وليس في ذلك رعيّة لأحد. 
فيلتزم في المقام بالشفعة ظاهراً إذ! الرْمَه القآضي بها. وأمًا المقلّد فيجب عليه 
الامتثال ظاهراً وباطناً ولا سما إِذا كانَالقَاضي أعلم من غيره. 

فإن قلت: للمقلد أن يختار م )وت 

قلت: هو مأمور بإنقاذ حكم القاضي, اللّهم إلا أن يكون سبق بتقليد من هو 
أعلم من القاضي فوجهان أقواهما الالتزام ظاهراً وياطناً 

ومذهب الأستاد منطبق على القواعد جار على الضوابط يظهر منه كمال 
التحقيق فيتعيّن القول به وهو عين ما رجّحه المصيّف, وذلك أنه حظر على المنكر 
الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاده وألز مه بالحلف على وفق اعتقاد القاضي, 
وما ذاك إلا لأنّ الاستحلاف من وظائف القاضي. وألزمه الشفعة ظاهراً لأن كانت 
من باب الحكم وهو أيضاً وظيفة القاضيء واستشكل فى إلزامه باطناً من الأمر 
بإمضاء حكم الحاكم ومن ابتنائه على الاجتهاد المحتمل للخطأ. ,د إِنّه قبءب 
اللزوم في حقّ المقلّد كما هو مختار الأستاد لماذكرنا من أن فرضه تقليد المجتهد 


كتاب القضاء / التفصيل بين ما يتعلّق بالحكم وما يتعلّق بالنتدى + 8إلا 
وعدا صمييز مجتهد. ومنع ذلك على المجتهد كما ذهب إليه الأستاد لأن كان من باب 
النتوى. لأنّه نما يتعبد بما أَدّى إليه اجتهاده لأن كان راجحا عنده والعدول إلى 
المرجوح قبيح عقلاً وعرفاً وشرعاً. 

وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم عن عبارة المصنّف لكنٌ مولانا الفاضل الهندي 
-قدّس الله تعالى روحه ‏ فهم من قول المصيّف: «لا مجتهدأ» أنه يجوز له الحلف 
باعتقاده لأنّه مظلوم '. فلم يفرّق بين ما هو من وظائف القاضي وبين الفتوى مع أنّ 
المصنّف فرّق بين الأمرين كما عرفت, لأنّه ألا مئع عليه الحلف على معتقده 
وأوجب عليه الحلف على معتقد الحاكم من دون استشكالء, ثم لقا جاء إلى 
ما يتعلّق بالفتوى أوجب عليه الالتزام بجيكم القاضي ظاهراً وقرّبه باطناً في المقلّد 
ومنعه فى المجتهد باطنا. فقوله: «لا هدصر يح فيما يتعلّق بالفتوى ولا تعلّق 
له بما يتعلّق بالقاضي كما هو ظاهَيَعَتَنمَالتامل” 

ثم إِنَا نمنع على الفاضل أن ك3 لوك إتتوَدل أن يحلف ويورّي بل ذاك إِنّْما 
هو فيمن هو مظلوم ة في الواقع قطعاء وهذا ليس مظلوماً في الواقع قطعأ وما هو 
مظلوم في اجتهاده ومن الجائز أن يكون خطأ. فأقصى ما خرج بالإجماع المظلوم 
في الواقع قطعاً وبقي الباقي تحت عموم إِنَّ الحلف على نيّة الطالب وغيره من 
الأخبار السالفة والإجماع. فإن شت وجهت المنع على صغراه أو على كيراه. 

وقول المصتّف: «هل يلزمه باطناً؟» معناه كما أشرنا إليه أنه هل يلزمه 
إمضاء حكم الحاكم بالشفعة باطناً؟ وليس المراد هل يلزمه الحلف باطناً؛ لأنّه 
لامعنى له أصلاً. ويدل على ذلك قوله أَوّلاً: «بل إذا الزمه القاضي الشقعة صار 
لازماً ظاهرأ» حيث لم يقل؛ إذا ألزمه القاضي اليمين. 


1 كشف اللثام: ج الم 105 
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ثم إن يلزم على ما فهم الفاضل أن تكون عبارة المصئّف متناقضة,؛ لأنّه وَل 
قال: «وعليه أن يحلف على وفق اعتقاد القاضي» فلو أراد بقوله: «لا مجتهدأ» أنه 
يحلف على وفق اعتقاده لكان متناقضاً بحسب الظاهر أو عدول عن حكم إلى 
آخر من دون فاصلة أصلاً. 

ولابدٌ في المسألة من فضل تروّ وزيادة تأمئل ليظهر ذلك انطباق مذهب 
المصنّف على مذهب الأستاد. وعبارة المصنّف هنا كعبارته في «التحرير '» 
بتفاوت بسير. 

فقد تحصّل أنّ في المسألة مذاهب. ففي ما يتعلّق بالحاكم كالاستحلاف فيد 
مذهبان: فالشيخ قال: عندنا إنه يحل على اعتقاد نفسه, والمصنّف وولده 
والأستاد على وفق اعتقاد الحا كت يز كيار كلق بالنتوى ثلاثة مذاهب فالمصئّف 
وولده والأستاد على أنّه إن كان متججتهدا ألرم بالحكم ظاهراً لا باطناً وإن 
كان مقلداً ألزم ظاهراً وباطنا ابول ءانه لا يلتزم ظاهراً ولا باطناً 
إذا كان مجتهداً, وقد تقدّم نقل عبارته ؟. إلا أنّه ريما يقال؛ إن قوله: «ولا يعضيه 
على نفسه» ظاهر في إرادة الباطن فيكون موافقا. والشهيد في «الدروس» على 
أنه يمضي حكم الحاكم ظاهراً وباطناً على المجتهد والمقلّد. قال ما نضّه: 
ولو اختلف رأي الحاكم والحالف فالمعتبر الحاكم ظاهراً وباطناً وإن كان المحكوم 
عليه مجتهداً على الأقرب '. وفي قوله: «والحالف» إشارة إلى أنّه يجب عليه 
أن يحلف على وفق اعتقاد الحاكم. فيكون الشهيد فيما يتعلّق بالقاضي موافقاً 


للمصتف ومخالفا للشيخ. 
)١(‏ تحريرالأحكام:ج وص .171١‏ (1) تقدّم في ص 5117 


كتاي التضيام ر حك النشكئ عي ب حم ب ع ا حي ا 016 
الفصل الرابع: في حكم اليمين 
وهو انقطاع الخضورمة اا لكيراءة الذقى ولسن التمر عن نيفد 
ذلك المطالبة ولا إقامة البيّنة وإن لم يعلم أن له بيّنة. 
ولوقال:كذب شهودي بطلت البيّنة. والأقرب عدميطلان الدعوى. 


النصل الرابع: في حكم اليمين 

قوله: «وإن لم يعلم أَنّ له بيّنة» تقدّم الكلام فيه ' وبيان الخلاف. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ولو قال: كذب شهودى بطلت 
البيّنة. والأقرب عدم بطلان الدعؤي». 

هذا الذي قال: «كذب شهودفي! إا أن يكن شهوده قالوا: نشهد أنه أقرضه أو 
باعه. ومثله نعلم أو كان بمحضريمنًا و إمّآ أن يكونوا إقتصروا على قولهم: أقرضه أو 
باعه. ولا يخلو هو إِمنا أن يكون قصد بقوله: «كذب شهودي» في نفس الخبر أو في 
الشهادة أو لم يعلم قصده وإِنّما أطلق» فإن علم قصده بأنٌّ مراده في نفس الخبر فلا 
كلام في بطلان الدعوى والبيّنةء سواء قال الشهود: «نشهد» أو اقتصروا على 
«أقرضه» وإن علم أن مراده كذبوا في الشهادة فقط فلا كلام في بطلان البيّنة دون 
الدعوى, سواء اقتصروا على قولهم: «أقرضه» كما هو الظاهر لكونه في معرض 
الشهادة, أو صرحوا بقولهم:«نشهد» و«تعلم» ونحوهء لكن هذا لايبتنى على مذهب 
الجاحظ المثبت للواسطة القائل بأنّ الخبر إِمَا مطابق للواقح أم لاء وكل منهما إِمّا مع 
اعتقاد أنه مطابق أو أنه غير مطايق أو بدون اعتقاد, وإِنّما ببتني على مذهب النظام 


.5١+ تقدم في ص‎ )١( 
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القائل بأنّ صدق الخبر وكذبه مطابقته لاعتقاد المخبر وعدمهاء فيكون كذبهم 
باعتبار أنّه لم يطابق اعتقادهم فيلزم جرحهم أو على المشهور باعتبار تسمية هذا 
شهادة, إذ الشهادة عن علم وهؤلاء إِنْما شهدوا عن ظَر ادجو لكن قد يقال: إن 
مثل هذا يكون غلطأ فى إطلاق اللفظ لا كذباء لأنه يتعلّق بالخير. وقد يجاب بِأنّ 
تسمية هذا شهادة ينحل إلى قولهم: هذا مسمّى بالشهادة أي من جزئيّاتها. وإمّا 
باعتبار الشهادة نفسها المستفادة من قولهم: «نشهد» باعتبار أنه خبر غير مطابق 
للواقع كما قيل في قوله تعالى: «والله يشهد إِنْ المنافقين لكاذبون» وهذا يخصٌ ما 
إذا قالوا: نشهد ونعلم ونحوه ولا يشمل ما إِذا قالوا: «أقرضه» إلا بتكلف. وفيه نظر 
لأنّ «نشهد» إنشاء للشهادة لا إخبار. 

وممّا ذكر يعلم حال ما إذا اطلق ول يكل قصده, لأنّه لا يعدو ما ذكرنا. 
والمصنّف ‏ رحمه الله تعالي ‏ حكتّيطِلاة الييّنة وقيب عدم بطلان الدعوى, 
فبحمل على ما إذا أطلق. لأنّه يَحَتمَ ل أنه آزآةَ"الكذب في الشهادة بالتقريب الذي 
ذكرناه. ويحتمل أنه أراد الكذب في الخبر والمعلوم منه ادّعاء صدق خبره فيتدفع 
المحتمل بالمعلوم. وبعبارة أخرى: إِنّ كذب الشاهدين أعيٌ من كذب الدعوى 
وعدم العام لا يستلزم عدم الخاصٌ ولابدٌ من تخصيصه _أي كلام المصتّف _بما إذا 
لم يقتصروأ على قولهم: «أقرضه» أما إذا اقتصروا على ذلك فالوجه بطلان 
الدعوى. ولا يصمح حمل كلامه على ما إذا علم قصده من الكذب في الشهادة فقط, 
لأنّه حينئٍ ينبغي الجزم بعدم بطلان الدعوى. لا أن ذلك أقرب. ومن المعلوم عدم 
صحّة حمله على ما إذا علم إرادة الكذب في الخبر, لأنّه حيئئذ يجزم ببطلان 
الدعوى والبيّئة, فتعيّن الحمل على ما ذكرنا وتخصيصه بما قلنا. 

هذا إذا جرينا في ذلك على ما يفهم من اللفظ بحسب النظر. وإن جرينا على 


وحينئدٍ لو اذعى الخصم إقراره بكذبهم وأقام شاهداً لم يكن له 
أن يحلف سقط البينة. لأ“ مقصو ذه الطعن, وأن قلنا: تبطل, حجان 
الحلف لاسقاط الدعوى بالمال. 

ولوقال:حلّفني مرّة فليحلف على أنه ما حلّف سُمع على إشكال. 


ما يفهم عرقاً فالواجب الحكم ببطلان الييّنة والدعوى مطلقاً لأنّ أهل العرف 
يفهمون من الكذب في الشهادة عدم مطابقة مضمونها لما في نفس الأمر والواقع, 
فالوجه حينئذٍ الحكم عند الإطلاق ببطلان البيّنة والدعوى, فليتأئل. 

قوله: #وحينئل فلو ادّعى الخصم» يريد أنّه حين أنه لم تبطل الدعوى 
بالتكذيب لو ادّعى الخصم إقراره يكذيهم وكام شاهداً واحداً لم يكن للخصم أن 
يحلفه على عدم إقراره بكذبهم ليسقطالَينة:لاْنّ مقصوده الطعن فيها لا المال, ثب 
الطعن لا يتبت بالشاهد واليمين؛ 

فإن قلت: المقصود من ذلك المال, لأنّ الطعن يوقف الحكم, قلنا: معنى مأ 
يقصد به المال ما كان سبباً في وجوده لا في الحكم به ولا ما يوقفه, نعم إن قلنا 
ببطلان الدعوى جاز الحلف لإسقاط الدعوى بالمال. 

قوله: «سشمع على إشكال» من أنه لواعترف أنه حلّفه لم يجز أن يحلّفه 
مرّة أخرى وتسقط عنه الدعوى فكان بمنزلة قوله: «أبرأسي» ضفي الصورتين 
دعوى تسقط دعوى المدّعي, ومن أنه ليس بحقّ مالي ويفضي إلى التسلسلء لأنه 
قد يجيبه بما ذكره المصنّف, فيقول: إِنّه حلفني مرّة على أن ما حلفته فليحلف أنه 
ما حلفني؛ فيقول الآخر عين هذه العبارة ... وهكذا. 

وقد يقال: إِنْها تسمع إلى النالئة دون ما بعدها كما نقل السيّد عميدالدين ذلك 
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فلو أجابه بأنّه حلّفني مرّة على أن ما أحلفته فليحلف أنه ما حلفني 
قهراً بمساعدة الظالم ما لم يثر فتئة وإن لم يأذن الحاكم. 


عن المصنّف كما يفهم من «حاشيته '» ولعل السر في ذلك أن الشارع أناط بالثلاثة 
أحكاما كثير تقدّمت الإشارة إليهاء على أنه بعد الثلاثة ربّما ظهر للحاكم كذبها في 
ذلك فليتامل: لكن يبقى معرفة المراد من الثالئة هل هى ثالثة المنكر أو ثالثة 
المدّعى؟ الظاهر أنّها ثالثة المدكر لأنّه يصل إلى الثالئة قبل المدّعيء بل ريّما 
احتمل بعض الئاس السماع أبداء وهل مار الأردبيلي '. والقول بأنّه لبس بحق 
مالي كما في حاشية الفاضل العميدى ' في بيان الوجه الثاني, فيه نظر يعرف وجهه 
من ملاحظة الأوّل من الاشكال: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ما لم يثر فتنة وإن لم يأذن 
الحاكم» قيّد بعدم إثارة الفتنة كما في «الشرائع؟ والدروس*» وقال فى 
«الإرشاد»: مع انتفاء الضرر'. وقال في «المجمع»: ما لم يحصل معه أمر غير 
مشروع كنقب داره والتصرّف في ماله وضربه وشتمه, ثم بعد ذلك جوز التصرّف 
في ماله بغير إذنه مثل دخول داره بشرط عدم تضرّره بهتك عرضه". 

ونحن نقول: الحقّ ما ذكره المصئف من عدم إثارة الفتنة. والمراد بالفتنة الفتنة 
المؤدّية إلى الجعتاية على النفوس أو الأطراف أو إتلاف الأموالء وبالجملة 


١(‏ و؟) كنرزالفرائد: ج عض دم ا مجمع القائدة والبرهان: ج 5 ص رأ 
(4) شرائع الارسللام: ج عن ارء أ (8) الدروس الشرعية: س ١‏ ص 80. 


30 ارشاد الأذهان: ج عى 1147. (/1) مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص 48-517. 


كتاب القضاء / لو قدر المدّعي على انتزا م0377 
ولو كان حقّه ديئاً فإن كان الغريم مقرأ باذلاً لم يستقلٌ بالأخذ 
من دون إذنه. لأنّ له الخيار فى جهة القضاء. 
فإن امتنع استقلٌ الحاكم دونه أيضاً. 


ما يستلزم إلقاء العداوة بين القبائل ممّا لا يكون الضرر خاصّاً به بل شاملا له 
ولغيره. أمّا ما استلزم تمزيق ثياب أو ضرباً أو شتماً أو كسر قفل أو باب أو نحو 
ذلك وإن عظم ممّا لا يثير فتنة إِمّا لعدم الثائر له أو لعلمه بأنّ ذلك ممّا لا يثير في 
الواقع, فإنّه يجوز الانتزاع وإن أدّىي إلى ذلك. لأنّه هو الذي أدخل ذلك على نفسه. 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون أذن له الحاكم أم لم يأذن: ولا بين أن لا يكون رقعه 
إليه أو رفعه. ثبت عنده أم لم يقبت. 

قوله: «من دون إذنه» أي إذن الغريم.اولا يجوز للحاكم أن يأذن له أن 
يأخذ كذلك, فقول الفاضل الشارخ4 إن :أذن لمالحكاكم' لم يظهر لي وجهه, 
ولعلّه من باب التعليق على المحال. 

قوله: «استقلٌ الحاكم» أي بالأخذ من دون المدّعي, لأنّ له 
الولاية العامّة. ولابدٌ من تقييده بما إذا أقي الفريم عند الحاكم. وال 
استقل المدّعي دونه. للأصل. ومثل ذلك ما لو كان المدّعى عقوبة فإنه 
يقف الاستيفاء على إذن الحاكم. 

وقوله: «أيضأ» إشارة إلى أنّه كما أن المدّعي لا يستقلّ في صورة 
إقرار الغريم لايستقل في صورة انشاعف وصيارة اليفك هنا ادن من 
عبارة «الشرائع». 


.17 ص‎ ٠١ كشف اللثام: ج‎ )١( 


“الالسشهغ_لللللللللس ب ببسلل قتا الكرامة مرج 8” 
ولو كان جاحداً وله بين تثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إلبه 
الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله استقلٌ بالأخذ. 


قولب ولك كان جا هدا .. إلى قوله: وال شري اعنواة الكش سه 
دون إذن الحاكم» كما فى «الميسوط ' والخلاف"؟ والتهذيب" والنهاية؛ 
والشرائع * والإرشاد' وغاية المراد" والدروس* والمسالك؟ والمجمع ١"‏ 
والكفاية ' أ» ونقله عن الكيدري في «غاية المراد''». وهو ظاهر العميدي في 
«كنز الفوائد "'» ومذهب الأكثر كما في «المسالك؟١‏ وشرح الفاضل؟١»‏ والأشهر 
كما فى «الكفاية' '». 

وخالف في «الإيضاح"' والناقع”07» وظاهِر «كشف الرموز"'» وتردّد فى 
«التحرير * '». 

لنا الأصلء وقوله جل ذكره: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
م اعتدى عليكم» ' '؛ «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» '؟ مع ما في الرفع من المشقّة. 


.28 الخلاف: ج © ص 850 المسألة‎ )1( 21١ الميسوط: بعص‎ )١( 
:500/ (؟) تهذيب الأحكام: ب 57ج اص 544 (4) النهاية: ص‎ 
.117 إرشاد الآذهان: ج 1 ص‎ )6( .٠١ 8 شرائع الاإسلام؛ ج اص‎ )8( 
.86 (0)غاية المراد: ج ؛ ص 1 (8) الدروس الشرعية: ع ؟ ص‎ 
مجمع الفائدة والبرهان: ج “ص ار‎ )٠١( ٠7١ صى‎ ١4 سالك الأفهام: جم‎ )١4و1(‎ 
الاحكام:ج ؟ ص 37175 (١١)غاية المراد: ج 4 ص ؟؟.‎ ةيافك)١١(‎ 
١17١7 ص‎ ٠١ كشف اللثام: ج‎ )١6( كنزالقوائد: بج "ص لاع,‎ )1( 
511 كفاية الاحكام: ج ؟ ص 011 (10) إيضام الفوائد: ج 4 ص‎ )١( 
.60١00 المختصر الناقم: ص ا (15) كشف الرموز:س “ص‎ )18( 


(0؟) تحريرالأحكام: جه ص 167. (151البقرة: 1954. (؟؟) التحل: 7؟17. 


كتاب القضاء / استيفاء الدين من الجاحد من دون إذن الحاكم ‏ _ لانم 


وربّما قيل: ولما فيه من جرح الشهود '. وفيه نظر واضم. لأنّه إذا جرم 
شهوده جاز له حيئئذٍ الأخذ من دون إذنء لأنّه يكون غير متمكن. 

ولقول النبيّيِلهٌ لهند لما شكت إليه بخل أبى سفيان وامتتاعه: «خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف»' وقوله: «لىّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» ' فتامّل 
فى دلالة هذا الخبر. 

وقول الصادق 4ه في خبر جميل حيث سأله عن الرجل يكون له على الرجل 
الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذ وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ 
قال؛ نعم *. فقد دلت بإطلاقها على جواز الأخذ مع الجحود بدون تقييد بعدم إمكان 
«النجاشى » لم يرمه بشيءء سلمأ ولكثه متب بالشهرة كما علمت. 

وصحيح داود الزربئ حيث قال؛ ني اعامل قوما فربما اخدوا مني الجارية 
والداية فذهيوا يها متى ثيّ يدور لهم المال عتدى؟ فقال له أبوالسسن 86ة: «شذد 
منهم بقدر ما أخذوا منك»١‏ وظاهرها أنّ ذلك مع الجحود لمكان قوله: «فذهبوا 
بها منّى» سلمنا ولكنّها مقيّدة بخبر جميل. ومثلها فى عدم التصريح بالجحود 
رواية على بن مهزيار". 
)١(‏ كما في كشف اللثام: ج ٠١‏ ص 178. 
(1) صحيح مسلم: بع لاص 174 مح /اء ومستد أحمد: ع 7 ص +0. 
(؟) وسائل الشيعة: بع ٠‏ ص ٠١‏ ب 8 من أبواب الدين والقرض ح 4. 
(1) وسائل الشيعة: ج ؟١‏ ص 7١5‏ ب 85 من أبواب ما يكتسب به ح .٠١‏ 
(0) رجال النجاشي: ص ١1/1‏ برقم اا اق 
(3) وسائل الشيعة؛ جم ؟١‏ ص 5١١‏ ب 85 من أبواب ما يكتسب به م .١‏ 
(/9) وسائل الشيعة:ج ١١‏ ص ٠١4‏ ب 81 من أبواب ما يكتسب به ح 8. 
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وما رواه الشيخ ' وثقة الإسلام ' والصدوق ؟ عن إبراهيم بن عبدالحميد عن 
خضر النخعي عن أبي عبداشهية عن الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده 
قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه. وإن تركه و لم يستحلفه فهو على حمّه. 
وقوله.ية: «على حقّه» ليس ظاهراً في المطلوب فلتأخذ موّيّداً ونقلها في 
«المختلف » في غير هذه المسألة عن إبراهيم بن عبد الحميد التخعي. وهو وهم من 
قلمه الشريف فَإنه ليس بالنخعي, والنخعى هو خضر بن عمرو, وهو موجود في 
«الكافي والفقيه» ونسختين من «التهذيب والوسائل» وفي أكثر نسم «التهديب» 
عن النخعيء ولو لا الطبقة لانصرف إلى أيُوب بن نوح؛ لأنّه أشهر من غيره بذلك, 
فبمعونة التقييد فيما ذكرنا والطبقة يتعيّن خضر بن عمرو النخعى صاحب النوادر 
وروايته إبراهيم بن عبدالحميد وإ ن كان مق #بجال الصاد ق ليه لكنّدأدرك الرضااية. 

هذاء والظاهر أنه لابدٌ لمن أذ كذلك أ_يقول: أللّهمٌ إِنّي إِنّما آخذ هذا مكان 
مالي الذي أخذ منّي ولم أحَدَبَعيَانة ول ,ظلماء كماافى روايتي أبي بكر الحضرمى * 
وهو عبدالله بن محمّد. حيث صرّح فيهما بذلك مع تفاوت يسيرء وصوّح فيهما 
أيضاً بالجحود وأنّهِ وقع في يده مال مثل المال الذي ذهب منه. فكائتا من أمتن 
أدلّة المسألة. ولا يضر عدم توثيق أبي بكرء لأن كان إمام جماعة في الصلاة وذكر 
ذلك للإماء لق ولم ينكر وذكر له أحكام الجماعة؛ على أن ابن أبي داود نقل توثيقه 
عن «الكشيٌ» والأستاد مولانا ملا محمدباقر ‏ أدام الله تعالى حراسته ‏ نقل عن 
المولى الأردبيلي ‏ رحمه الله تعالى - وصف حديته بالصحّة. وهو كتير الرواية 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 4ج 7 ص ١15ح‏ 317. 
(؟) الكافي: ج لاص 58ح ". (؟) من لأيحضره الققيه: م اص مخراح 307, 


(4) مختلف الشيعة: ج م ص 530" 
(10 وسائل الشيعة: بج 5٠٠ص‏ 71 ب 5 من أبواب ما يكتسب به حم 00 


كتاب القضاء / الجمع بين الأخبار | للمتفاوثة 7بب بيينييس اسم 
جدًاً. فتكون هاتان مقيّد تين لإطلاق تلك الروايات فيجب العمل بهما. 

فإن قلت: لعل ذلك محمول على الاستحباب وإلا لما خلا عن ذلك كلام 
الأضيعات: 

قلت: الحمل على الاستحباب يسد باب التقييد كما قرّر في فسنّه ولاتسام 
عدمه في كلام الأصحاب. هذا الصدوق في «الققيه '» والشيخ في «التهذيب'» 
صرحا به. قالا: «جاز له أن يأخذ» بعد الكلمات التي ذكرناها. نعم وجدت في 
خبر آخر' عن أبي بكر الحضرميٌ على الظاهر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز 
أن يحلف إذا قال هذه الكلمة. فيكون على هذا الخبر أنّ الدعاء متيّد بما إذا 
عزم أن يحلف الآخد إذا حلفه الغريم جَلِعلٌ الأصحاب تركوا ذكر الدعاء عملا 
بهذا الخبر, وحينئلٍ يتوجّه عليهم ,د رَصْوَانَ|الم تعالى عليهم _أنّه كان الواجب 
أن ينبّهوا على هذا الفرع الذي تمي آلحَاجَة إليه. ولا ينفع مع هذه الأخبار 
الثلاثة المعتبرة التمسّك بالاصلء إل أن يكن هناك إجماع لم نجده. مضافاً إلى 
92 الصدوق والشبييغع صرّحا بذلك: فينبغي تقييد كلامهما بما إذا ظينّ آنه يحلفه 
كما هو الغالب. فتامّل. 

فإن قلت: ما تصنع برواية عبد الله بن مسكان ورواية سيف بن عميرة عسن 
أبي بكر الحضرمي؛ قال قلت: رجل لي عليه دراهم فجحدني فحلف عليها أيجوز 
0 وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: نعم ولهذا كلام. قلت: 
وماهو؟ قال: تقول: اللّهم إنّي لم آخذه ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي 


(١امن‏ لايحضره الفقيهاج اص اراح 5ر١١0‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ب ١ج‏ اص /اأاح 14. 
(5) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص 5+" ب 4875 من أبواب ها يكتسب به ح .١‏ 


لدان ---. لل -.مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 


الذي أخذه منّى ولم أزدد شيئاً عليه؟ ١‏ 

قلت: الجواب عن ذلك أن الحلف وقع منه من دون أن يحلّفه صاحب الحو 
عند الحاكم كما يشير إليه قوله: «فحلف» ولم يقل: «استحلفته». ويدل على هذا 
الحمل أنّ الإجماع منعقد والأخبار مستفيضة على أنه لا يجوز له الأخذ بعد 
الاستحلاف كما مب تحقيقه. فكانت الروايتان حجّة لنا على أصل المسألة وفرعهاء 
على أنا لنا أن نحتيج ببعض ونترك الآخرء وإل فما نصنع بما يرويه الراوي الواحد 
من الروايات المختلفة. وقد حرّر ذلك في محله. وإن أبيت عن ذلك فنقول؛ هما 
مضمر تان فلا تعادلان غيرهما فتطرحان؛ وفي غيرهما بلاغ. ولو لا اللإجماع 
معلوماً ومنقولاً لأمكن ابقاؤهما على ما يظهر منهما من جواز الأخذ مع 
الاستحلاف إذا قال هذا الدعاء وعدمامع/عدمه وحصل الجمع بين الأخبار, إلا أن 
تقول: إِنْ هاتين لا تقوى على تقليد تلك الأبخبار الصحيحة والمعتبرة المستفيضة. 

إذا تقوّر هذاء عرفت أنّْهِذه الأدلة كما تنهضي على ما نحن فيه تنهض على 
ماإذا لم يكن له بيّنة أو تعذر الوصول إلى الحاكم وود الثري من جد باله كي 
انار اليه العستلب» الاسحان لا يختلفون في هذين,؛ كما أنّهم يختلفون في 
جواز أخذ المثل إذا كان مثلباً كما أفصحت به روايات الحضرمي إن وقع فى ,بده 
وإل" فالقيمة كما يأتى ؟. 

وخالف أبو حنيفة فلم يجزه إلا في التقود" 

احتج الحلبيون ؟ الثلاثة بأنٌ التسلّط على مال الغير على خلاف الأصل فيقتصر 
على موضع الضرورة وهي هنا منفيّة, لأنّه يمكن أن يأخذ بحكم من له الولاية فلا 


4 ب 87 من أبواب ما يكتسب بدح‎ ٠4 وسائل الشيعة: ج ؟١ ص‎ )١( 
.117 ص‎ ١1/ (؟) سياتيى في ص 517 () رأجع الحاوي الكبير: جح‎ 
في الحجريّة: الحليون.‎ )4( 


كتاب القضاء /حكم الاقتصاص من الوديعة مم يي 7 1 2 17 


ولو كان المال عنده وديعة ففى الأخذ خلاف أقربه الكراهيّة. 


يجوز تعدّيه. قال فى «الاإيضاح»: لأنّه كلّ ما كان المالك أو من قام مقامه يأذلاً له 
لم يجز له الأخذ من دونه والمقدّم هنا ثابت فالتالي مثله. والملازمة إجماعيّة, 
وثيوت المقدّم ظاهر, لأنّ الحاكم قائم مقام المالك '. 

والجواب أنّ الأصل مقطوع بالأدلّة ومعارض بمثله كما عرفت» ونمنع 
ثبوت المقدّم على البتّ حتّى يكون استثناؤه ينتج عين التالى كما هو 
الشرط في كلّ استثنائي. وسند المنع أنّه قد يجرح الخصم الشهود فلا يكون 
الحاكم باذلاً فيضيع الحقّء فالاستناد في ثبوت المقدّم إلى قيام الحاكم مسقام 
المالك لم يصادف محلّه. إذ المداريضلى البَدّك لا القيام كما هو ظاهر. أو نقول؛ 
لا نسلّم ثبوت الملازمة على الإطلاقنيل:إذالم يكن هناك مشقّة ولاضرر, وإلآ 
فلو بذل المالك له بعد سنة أواْوْكة أولبقيئلة ]نل تشكنه بحيث يحصل له مشثّة 
وحربج يلزم على هذه الملازمة أن لايجوز له الأخذ مع أنكم لا تقولون به. 
فالقياس الصحيح هكذا: كل ما كان المالك أو من قام مقامه باذلاً بيقين من 
دون مشقّة لم يجز الأخذ, وأنّى لك بهذا في المقام؟ 

وليعلم: أن هذا القول لو لا الأخبار وفهم الأصحاب لكان قويًّا جا لأن كان 
مرزاقها لله ادير ال ميول: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان المال عنده وديعة ففي 
الأخذ خلاف أقربه الكراهة؟ كما في «الاستبصار" والسرائر” والشرائع؛ 


ووم سس سس سبح هف تأ الكرامة اج 3 


والإيضاح' وكئز الفوائد' والارشاد؟ والتحريرء والروضة* والمسالك١‏ 
والكفاية!» وغيرها. وهو مذهب أكثر المتاخر ين كما في «المسالك؟ والكفاية؟ 
وشرح الفاضل ' '». دل «للنهاية ' ' والغنية؟١‏ والمجمع ''» وهو المنقول عن 
الكيدري والقاضي ؟'. وفي «الدروس» قال: والمرويٌ عدم جواز الأخذ, وحمل 
على الكراهة *'. وظاهره التوقف. ونحوه «الروضة؟١١‏ 

لنا على المختار صحيح أبي العبّاس البقباق أنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له 
ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم, قال أَبو العيّاس فقلت له: خذها مكان 
الألف الذي أخذ منك. فأبى شهاب. فدخل على أبي عبداشه 9# فذكر له ذلك. فقال: 
أن انا فاعث أن يأخد ويحلت؟١.‏ 

قال الشهيد: إِنّ هذا الخبر يدل تلى#الجواز من غير كراهة, لأنّدالة 
لا يحب المكرو.ة ١‏ , 

قلت: قد يحب الإمام ناث :الجكروه.لعارض: أو نقول: معناه أن الأولى له أن 
بأخذ ويحلف على عدم الاستحقاق. لأنّ ذلك هو المكلف به. وهذا حجّة على 
الشيخ حيث ذهب فيما مضى أن يكون الحلف خاصّاً إذا كان الانكار خاصّأ إل 


.448 إيضاح الفوائد: ج غ ص 7107. (؟)كترالفوائد: ب *اص‎ )١( 
.184 إرشاد الأذهان,ج ]ص 157. (1) تحريرالأحكام:ج هص‎ )©( 
١ ص‎ ١4 الروضة البهية: ج "اص 187. (3 وها مسالك الأفهام: بج‎ )8( 
كشف اللثام؛ ج الإ‎ )٠١( كفاية الاحكام: ج ص 397ل‎ )١وال(‎ 
."1 ١ النهاية؛ عى /ا١ 7 (؟١)غنية النروع: ص‎ )١١( 


,.1١4- ١١9 ص‎ 3١١ مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ )١1( 

50 الناقل هو الشهيد في غاية المراد: جح اص‎ )١14( 

)١8(‏ الدروس الشرعية: ج "ع اا (11) الررضة اليهية: ج ؟'ص ؟1؟. 
)١1(‏ وسائل الشيعة: دج اص ؟ ٠‏ ب 47 من أبواب ما يكتسب به ح ؛ ؛ شيم أ ن تأخد وتحلف. 
(18)غاية المراد: ج 4 ص 21. 


كتاب القضاء / حكم الاقتصاص من الوديعة سس غيم 


أن تقول: يحلف على عدم الاستيداع مورّياً. وهذه الرواية لم يصفها بالصحّة في 
«غاية المراد» مع أَنّها صحيحة. 

وما رواه الشيخ فى «التهذيب '» بطريقه وهو صحيح إلى محمّد بن الحسن 
الصمّار عن محمّد بن عيسى عن علي بن سليمان: وفي «الاستبصار» بدل «عيسى» 
«يحيى» قال: كتب: رجل غصب رجلا مالا أو جارية: ثم وقع عنده مال يسيب 
وديعة أو قرض مثل ما خانه وغصبه, أيحلّ له حبسه عليه؟ فكت ب لقة: نعم يحل له 
ذلك إذا كان بقدر حمّه فيأخذ منه ما كان عليه ثم يسلّم الباقي إليه '. 

قال في «المجمع "»؛ علي بن سليمان ليس إلا واحدأًء وهو من له انّصال 
بصاحب الأمر -عجّل الله تعالى فرجه ‏ قنقل محمّد بن عيسى عنه غير مسعقولء 
لأنّه من رجال الصادق نظة. 

قلت: لا نسلّم أنّه واحد, هذا عَلَابْن لمان بن رشيد البغدادي من رجال 
الهاديلية وعلى بن سليمانيَزنّ,داوم الوقيٌ من أصحاب العسكرييية, ولا نسلّم 
أن محمّد بن عيسى أشعر يا كان أم عبيديّاً من رجال الصادق #8 وإِنّما هما من 
رجال الرضا والجواد والهادي والعسكري:92. 

وما رواه علي بن مهزيار قال؛ اكير الرهاف م اخرا هف !د موسق 
ابن عبدالملك كتب إلى أبي جعفر ك1 قاد م رول وام اعمال لضده 
فى وجوه اليد فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان 
له عليه مال بقدر هذا المالء فقال: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردٌ عليه؟ 
فكتب: اقتصٌ مالك ممّا في يدك *. 


(؟)الاستبصار: ع اص 655 حم 7. : (1) مجمع الفائدة واليرهان: ج ؟١‏ ص .٠١5‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج ١١س‏ 8 ب "لم من أبواب ما يكتسب يه جح 8. 


5555555555 5ك 0000 مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 


وإسحاؤبن إبراهيم هوالحضيني الوكيل المقبولالرواية؛ وموسىبن عبدالملك 
لا عبرة به في السند, لأنّ الناقل إسحاق على البثٌء فالرواية مقبولة قويّة معتبرة. 

وعموم خبر عبدالله بن مسكان, حيث قال: أيجوز لي إن وقع له قبلى دراهم 
ناخد منه بقدر حقّي؟ فقال: نعم '. وعموم رواية داود" وروايتي الحضرمي" 
ورواية جميل * وغيرها ممّا دل بعمومه على ما نحن فيه. فقوله في «غاية المراد *»: 
وترك الاستفصال يدل على العموم, لم يظهر لي وجهه, لأنّه استدل أَوَلا بخبر 
البقباق ثم بعد ذلك قال: الأصمٌ الجواز ثم ذكر خبر جميل ورواية الحضرمي 
وقال: ترك الاستفصال يدل على عموم المقال مع أن هاتين الروايتين عامّتان. 

ذا عرفت هذاء فاعلم أن هذه الأخبار تدل على الجواز من غير كراهة وفيها 
الصحيح كما عرفت - والمعتبر أو ال فجن فترى أكثر الأصحاب. 

وأمًا الكراهة: فجاءت من نصوص النهئ عن الخيانة كفوله عرٌ من قائل: 
«فليودٌ الذي اؤتمن آمانتد» ١‏ إن ال يأمركم أن يَوْدوا الأمانات إلى أعلها» ” 

وقول الصادق 42 في خبر عبد الله بن إسماعيل: أذ الأماتة لمن ائتمنك وأراد 
منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين 496 * 

وخبر معاوية بن عمّار سألهءكة عن الرجل يكون له عليه حقّ فيجحده 5+ 
بعر دعينا ل الها حرا كل وكا وو قا للك هد ال 


.4 ب 85 من أبواب ما يكتسب به ح‎ "٠ " ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١٠١ص ١‏ 7ج خسن ابواباها كدي يه ج١١‏ 

(5) وسائل الشيعة؛ ج ١١‏ ص ١‏ ات ارهن أبرانة نا يكتسب به سم 14 و 

(؟) وسائل الشيعة: سم ؟١١‏ ص 5 "ب 1ل من أبواب ما يكتسب به ح 0 

(0) غاية المراد: ج 4 ص 15. (1) البفرة:؛ "المر؟, (/0) النساء: كرن. 
ل تر ا اج 17 ص 117 ب 5 من أحكام الوديعة ح ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ج ؟١‏ ص 5١؟‏ ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح .1١‏ 


كتاب القضاء /كراهة الاتتصاص من الأمانة 000 سس سقس 


وخبر ابن أخي فضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله لية وقد دخلت 
امرأة وقالت لي: اسأله فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إِنّ ابني مات وترك مالا كان في يد 
أخي فأتلفه ثمّ أفاد مالا فأودعنيه قلى أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فقال: 
لاقال رسولالهين: أذ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خائك '. 

قال في «غاية المراد' والمسالك '»؛ وفي هذا الخبر دلالة من ثلاثة مواضع: 
من قو له يذ «لا» ومن قوله «أدٌ الأمانة» ومن قوله «لا تخن». 

قلت: وفي دلالة الأخير نوع تأمّل؛ فتأمّل. 

ومثله صحيحة زيد الشحّام عن أبي عبدالله لة: من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه 
ومن خانك فلا تخنه *. 

إلى غير ذلك مما يستدل به للقولةالأسجر, مسثل صحيحة أبي ولاد عن 
أبي عبدالله ليه قال:كان أبي 1 بقول:أربع من كن فيه كمل إيمانهولوكان مابين قرنه 
إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك هي العدى اذا الخائة والشاء وضسة القلد 6 

ورواية عمّار قال أبو عبدالل 9# فى وصيّة له: اعلم أن ضارب علي اة؛ 
بالسيف وقائله لو ائتمنني على سيف واستلصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه 
لأديت إليه الأمانة' . 

ومثلها بتفاوت يسير روايية ابن أبي حفص ". ومثلها رواية سليمان بن خالد: 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج ؟١‏ ص 7١5‏ ب 87 من أبواب ما يكتسب به ح ا 
(؟) غاية المراد: ع 4 صى 551-150. 1 (11 مسالك الافهام: ج ١1‏ ص ؟/. 
(5) وسائل الشيعة؛ ج ؟اص 68١71ب‏ 87 من أبواب ما يكتسب به بع 17. 
(8) وسائل الشيعة: ع ١‏ ص 7١١‏ ب ١‏ في أحكام الوديعة ح 4. 


(5) وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص 571 ب ؟ في أحكام الوديعة ح 8. 
(/) وسائل الشيعة:  ١١‏ ص 71١‏ ب ؟ في أحكام الوديعة م ؟. 


اا شاي سس تخ الكزامة ارخ ؟ 
إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه .١‏ 

وتحمل على الكراهة جمعاً بين الأدلّة. وهذه حجّة القوم مضافاً إلى إجماع 
«الغنية أ» وهو لا يغنى غنيّ إذا حملت هذه على الكراهة لمعارضته بتلك الأخبار. 

فإن قلت؛ قد تضمّنت الأدلة من الطرفين عاماً وخاصّاًء فعاءٌ أدلّة المختار 
يرجع إلى قولنا: اقتصٌّ إذا كان عليه مال أمانة كان أو غيرهاء وعاءٌ تلك أذ الأمانة 
إن كان لك عليه أم لم يكن؛ وقد قالوا: إن إذا وقع التعارض من وجه بتحو يكون 
أحدها مخصّصا للآخر رجّح الأقوى بحسب الأدلة وإلا فيرجع إلى الأصول 
والقواعد, والمفروض التكافئء إذ العمومات فى الجانبين مستفيضة والخصوصات 
كذلك؛ إذ من هذا الجانب خبران أو ثلاثة ومن ذلك الجانب كذلك, وفي كل صحيح 
ومعتبرء فما الدليل على الترجيجللتمختار ”بل نقول: يرجع التعارض إلى 
الخصوص أي إلى ما دل بخصوصة وَل رجي لأحدهما على الآخر. 

قلت: الترجبح لوجهين: الأول إن الْاقبَارَمن' ذلك الجانب قابلة للتأويل 
وهو الحمل على الكراهة ومن هذا الجانب ليست كذلك. الثائي: إِنّا إذا رجعنا إلى 
الأصول والتواغد قضت بالمختار, لأنٌ أصل العدم وأصل البراءة من ووب 
الاجتناب وأصل الإباحة قاض بذلك, والقاعدة القائلة بائتفاء الضرر والحرج في 
الدين تحور ذلك. 

ثم إِنّا قد ندّعي أن لا تعار ض: لأنّ الأمر بردّها إليه لعلّه كان لأه أق: عند 
حاكم الشرع وهو الامام ليه بالحقّ وادّعي أن له عند صاحبه مالا واللازم من ذلك 
قبول اللإقرار دون دعواهء فأمره بردّها لأجل ذلك, وهو لا ينافي جواز أخذها فيما 


7 ب 87 من أبواب ما يكتسب به ح‎ ٠١4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.؟1١ (؟) غنية التزوع: ص‎ 


كتاب القضاء /رلو كان المال من غير الجس.. ب سس سإ 


ولو كان المال سس عبر الجنس 55 بالقيمة العدل ولم العتير 
رضى المالك, 


بينه وبين الله تعالى أو على تقدير ثبوت اللحقّ عند الامام ناقة. 

أو نقول: الأخذ مقاصّة في قرّة أداء الأمانة إلى من ائتمنه. لأنّه وقّى بها دينه. 
فكان بمنزلة أداء الأمانة إلى وكيله, وأداء الأمانة إلى الوكيل قائم مقام أدائها إلى 
النالك» راتسل تحن الهباته بذللقه لأ اعناء الحك فين بخيانة اتا الشانة 
أكل الوديعة من غير حقّ. ومن المعلوم أن قوله.8ة: «إن خانك فلا تخنه» ليس 
المراد منه ظاهره, لأنّ الغريم خانه بإنكار حقّه بالباطل وعيب عليه بذلك. والأخذ 
مكان دينه ليس أخذاً بالباطل ولا جحام :وي الآخذ حدّه. فكان المراد أن ذلك 
مكر وه غير محبو ب. 

على أنه يمكن أن تكون زةجكقصسجسي على الأخذ بعد الاستحلاف 
كما مرّ في خبر عبدالله بن وضّاح مع اليهودي الذي حلّفه ثم وقع له عنده أرباح 
تجارة ودراهم كثيرة فسأل أبوالحسن عن ذلك. فقال له: إن كان ظلمك فلا تظلمه 
وأرالة تك وشيت بوه تسلتدة الأمريك أن تاغل م تست يدك وهدذايها 
دليل آخر في المقام, إذ ترك الاستفصال دليل العموم؛ فظاهره أنّه لو لا اليمين 
لأمره بالأخذ من دون فرق بين أن يكون وقوع المال في يده على سبيل الأمانة أو 
ذوتهاء بل قن ودعي أن الظاهر في وقوع ارباح التجارات والدراهم الكثيرة أن 
نكوق على سمل الأساتس فعاك ا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان المال من غير الجنس 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج لاص 18١‏ ب ٠١‏ من أيواب كينية الحكم وأمكاء الدعوى م ؟. 


م يهفتاح الكرامة /ج ١6‏ 


وله بيعه وقبض ثمنه عن دينه. 


أخذه بالقيمة العدل ولم يعتير رضا المالك4 يريد أنه لو كان المال الذي 
بريد الاقتصاص منهمن غي رالجنس الذي له عليه, أخذه إن لم يقدر على المجانس 
من ماله بالقيمة العدل؛ وثم يعتبر هنا رضا المالك بالقيمة. والدئيل على ذلك: 
الأصل وعموء الأخبار السالقة. وذهب جماعة من العامة ' إلى وجوب الاقتصار 
على الجنس. ويجيء على مذهب من عيّن الرجوع إلى الحاكم في المسألة السالفة 
مع التمكن وقيام البيّنة أن يعيّنه هنا بطريق أولى ليستأذنه فى هذا التصّف. 
بالقيمة العدل كما مضى أو بيعه بها كذالك والأخذ من ثمن دينه, ولا يتعيّن عليه إذا 
أراد البيع أن يبيع بجنس ماله عليم ويَأَحَدْ التين)ء إذ لا دليل على ذلك وأصل العدم 
والبراءة والإباحة قاض بعدمة إلا أن الشييخ فى #الميسوط '» اختار ذلك وتبعه 
الشهيد الثاني في «المسالك'» والخراساني في «الكفاية “» بل قال في «الكفاية»: 
ورعنة :صن الاسفات نتن احدء بالقيمة وبين بيعه وصرفه فى جنس الحق 
ولايخووان قولى ببعه و بقبض ثمنه من دينه انتهى. وظاهره دعوى الإجماع على 
ذلك وكا ما لحظط «القواعد والتحرب * والدروي" والإيضاح '» وغيرها. 

وليعلم أنه ليس له الانتفاع به قبل البيع, وعليه المبادرة لك البيع, فلو قصّر 
فنقص ضمن ولا يضمن مالا ينقص قبل التقصير كما هو مقتضى القواعد. 


(كار راجع الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ١١‏ 5. والمغني لابن قدامة: ج ١١‏ ص رف 

(؟) المبسوط: ج 8ص ١١‏ () مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 76 
(؛) كفاية الأحكام: ج ص 0911 (6) تحريرالأحكام: ب ه ص 104. 
() الدروس الشرعية: ج ؟ ص 806. () إيضاح القوائد: بج 4 ص /580. 


كتاب القضاء /لو أقدم على الاقتصاص نتلف المال... ل بل 44م 


ولو تلفت قبل البيع لم يضمن والأقرب الضمان لأنّه قبض 
لم يأذن فيه المالك ويتقاصّان حينئذ. 


وبقى الكلام في البائع فقال قوم ' إِنّه الحاكم لأنّ له الولابة عليه. وقال 
آخرون ؟: يحضر عند الحاكم ومعه رجل قد واطأه على الاعتراف بالدين 
والامتناع من أدائه. وقال آخرون: له البيع بنفسه كما صرّح به المصنّف هنا وفي 
«التحرير "4 والشهيدان ؟ وغيرهم ”. وهو الأقوى ولا سيّما على المختار من عدم 
وجوب الرفع إلى الحاكم. لأنّه قد يتعذر عليه إثباته ... إلى آخر ما سلفء فبطل 
الأوّل إلا عند من أوجب الرفع إليه. لكثّه أيضاً باطل لبطلان ما بني عليه, والمواطأة 
كذب يجب التنرّه عنه. سلمنا جِواذْءِ وَابِتَمْبَاقه لمكان الوصول إلى الحقّء لكن 
لاحاجة إليه بعد جواز عدم الرجوح آِليَّالخَاكم. هذا كلّه مضافاً إلى ما يظهر من 
«المبسوط» من دعوى الاجماعٌ التي عندتا أندٌ له البيع بنفسه؟. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تلفت قبل البيع لم يضمن 
والأقرب الضمان لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك. ويتقاصّان حينئذٍ» 
قب المصئفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا الضمان كما فى «الشرائع " والايضاح». 
وتوقف في «التحرير ' والإرشاد'' والدروس١‏ ' والروضة'' والكفاية؟'». وحكم 


(1و؟و1) المبسوط: جح مص 5١١‏ (؟) تحريرالأحكام: ج هص .١184‏ 
(4) الدروس الشرعية: ع ؟ ص 886 ومالك الأفهام: بج ١4‏ ص 71 

(6) كما في كفاية الاحكام: ج ؟ ص 1/11 () شرائع الإسلام:ج ص 354ل 
إيضاح الفوائد: ج ؟ ص 717 (1) تحريرالأحكام: ج ة ص 104. 
)٠ 5‏ إرشاد الأذهان: بج 1ص 118 )1١(‏ الدروس الشرعية: ج ؟ ص 6865. 


الروضة البهية: ج ص ؟51. )١(‏ كفاية الأحكام: م 1ص 7/11 


يبب بيب عمج العامة /ج ]ا 


فى «المبسوط ١‏ والمسالك '»بعدم الضمان؛ وهو ظاهر«غاية المراد" والمجمع ؟». 

ولابدٌ قبل الاستدلال من تحرير محل النزاع؛ فتقول؛ إِنّ هذا الاختلاف 
والتوقف إِنّْما هو في الببع وفي قدر الحقّ فقط دون ما زاد مع عدم تقصير في 
المبادرة إلى البيع. 

ما الأوّل: فهو صريح «غاية المراد» وظاهر أكثر العبارات, فلو أخذه ليتملّكه 
فتلف قبل أن يقوّمه بقيمة عدل لم يكن كذلك. وكذا إذا أراد أن يتملك بعضه وتلف 
قبل ذلك. وفية تأمّل, إذ الظاهر أنه إذا أراد ذلك وتلف من دون تقصير في المبادرة 
اشرق ميته نيه الأخذ ليبيعه في الضمان وعدمه. الا أن تقول: إنّه لا يخلو عن 
تقصير إذا أراد التملّك, لأنّ الأمر بيده. 

وفيه: أنّ هذا إِنّما يتم إذا كاناعالها امم العدل ولا يجب عليه الزائد حبّى 
تقول: إذا كان جاهلاً فليقوم بالزائتفقوّلة:فياغاية المراد»: فلو أخذ ه ليتملّك منه 
بقدر حقّه لم يكن كذاك ” إذ لم بيجب عليه التَعَوَتِضٌنٌ عن حه لم أفهمه. فتأمّل. 

وأمّا الثاني : وهو أن مورد التوقّف والنزاع قدر الحق لا الزائد. فقد صرّح به 
المصئّف في المقصد الثأمن في بقايا مباحث متعدّدة! حيث قال: إن الزيادة أمانة 
لا تضمن إذا كانت من غير الجنس. وكذا قال في «التحرير ”© ومعناه إِنّه إذا كان له 
عنده ماثة ولم يتمكن إل من أخذ سيف بسوى مائتين فالزائد أمانة لا تضمن من 
دون تفريط؛ وما قابل الحقّ مضمون عند المصئّف كما إذا كان المأخوذ قدر الحو” 


(1) المبسوط: ج مص 831 العحاي ورم 


)4١‏ غايةالمراد ع1 سن .مار نا مك «الثانية أن 3 يأخله بع من قد ل عد ل أيه 


كتاب القضاء / لو أقدم على الاقتصاص فتلف المال... سس -ا !فم 


فقط من دون زيادة كما نص عليه هنا. وقد اقتصر في «الدروس أ» على نسبة ذلك 
إلى المصئّف. وقال في «المسالك» ‏ وهو ممّن يذهب إلى عدم الضمان في أصل 
السنالة ب اك اله معنا أن عقون مشي رعيفن | تكن الى" 

وليعلم أنه لا فرق في الزيادة بين أن تتلف قبل البيع أو بعده إذا لم يمكن 
الاقتصار على بيع ما يقابل حقّه. فكأنّ في قولهم: «قبل البيع» إشارة إلى القيد 
الثاني تأمّل فإِنّهِ دقيق. 

وأمًا الثالث: فقد نبّه عليه في «التحرير» حيث قال: وعليه المبادرة إلى البيع؛ 
فلو قصّر فنقصت القيمة ضمن النقصان '. وفى«المسالك»حيث قال: وحيث يضمن 
مر الذلق فإن كآن يضمي تكتشناق الغانتب و رقيو ظيدة نوم الذلك طلقا ؟. 

وهذا الذي ذكرناه وإن لم يصرّيخ تدتجيلى هذا النمط أحسد مسن الأصحاب 
إلا أنه مستفاد من مطاوي كلامهم كما اعرفك,اوبه يندفع الإشكال عن بعض 
ون انع هد 

وقول المصيّف أوّلا: «لم يضمن» إشارة إلى مذهب الشيخ وليس فتوى حتى 
يكون قوله: «فالأقرب» من دون فاصلة عدولاً؛ وله وجه آخرء فتأمّل. 

إذا عرفت هذا فتقول: احتجٌ القائلون بالضمان بأنّه مأخوذ بغير إذن صاحبه 
كقبض المرتهن الرهن بغير إذن الراهن؛ قال الشهيد فى «غاية المراده: كذا علّله 
المحّق. وفيه نظرء لأنّ الشارع أذن له في استيفاء حقّه وهو أعظم من إذن المالك 
وبه يفرق بينه وبين المرتهنء انتهى *. 

قلت: وقد يستدلٌ عليه يقوله!#ة: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي' وبائه كل 


() تجريرالأأحكام: ج قاس 104. (8)غاية المراد: ج غ ص 57. 
(1) عوالي اللثالي؛ ج اص 48" 


وكل من اذغ ما ل يد لأحد عليه ولا منازع فيه قضي له 


كالكيس بحضرة جماعة ادّعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد 


ما يضمن صحيحه يضمن فاسده., وبأنّه كالمقبوض بالسوم. 

وفيه: إِنّ الأوّلين ليسا ممّا نحن فيهء أمّا الأوّل فلن اليد هنا ليست عادية 
ولامفرّطة كما هو الفرضء فتأمّل فيه. وأمّا الثاني فإنّه إِنّما يتصوّر في العقود كما 
هو ظاهر, فتأمل. وأمّا الثالث فقياس. فليتأمل. 

احتججٌ الآخرون بالأصل وبما ذكرنا من أنّ مأذون الشارع لا يوجب الضمان 
حتّى يقوم به دليل. واستدل له فى «الْنْكي)00 بأنّه مقبوض بحقّ فجرى مسجرى 
الرهن وهو يرجع إلى ما ذكرنا. فالقول بعدم الضمان هو الأقوى لأن كان موافقاً 
للأصول والقواعد كماتؤذن بَمرماق]عضوطوييت قال: وهو الأليق يمذهينا" 

قولهقدّس الله تعالى روحه: «وكلٌ من ادّعى ما لا يَدَ لأحد عليه 
ولا منازع له فيه قضي له به كالكيس بحضرة جماعة ... إلخ» يريد 
نه يُقضى له به من دون بيّنة ويمين, لأنّهما إِنّما شُرّعا لقطع المنازعة ولا منازع. 

ويدل عليه بعد وجوب حمل أفعال المسلمين على الصحّة ما لم يظهر خلافه 
صحيح منصور بن حازم قال للصادق 9#: عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيس فيه 
ألف درهم قال بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لاء ققال وأحد منهم: 
هو لي. قال:9ة هو للّذي ادّعاه". 


(1)غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج أ ضى 7؟. (؟) المبسوط: ج مس 531١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١/8‏ ص -؟ ب ١1/‏ من أبواب كيفية الحكم و... ح . 


كتاب القضاء / من ادّعى ما لايّدَ لأحد عليه 6 --ل_ببوب 


وقد تأمّل الأردييلي' في يونس حيث لم بصرّح بكونه أبن عبدالرحمن وهو 
فى طريقها. 

قلت: كأنّه نظر إلى «التهذيب"'» لأنّ الموجود فيه «عن يونس عن منصور» 
ولاضرر في ذلك. لأنّ الإطلاق ينصرف إليه. ولم يلحظ «النهاية» للشيخ فإِنّه 
رواها عن يونس بن عبدالرحمن ؟. وقال في «السرائر» في نوادر القضاء: وروى 
يونس بن عبدالرحمن عن منصور بن حازم لكن ثقة الااسلام رواها عن علىٌ عن 
أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم . 

قال في «السرائر» بعد أن أورد الخبر المذكور: فقه هذا الحديث صحيح. 
والدن هذا هنا | عتتو بوك دوعر اهروا جل سو الها ل ليت انعا عسو مير سوال 
على ضربين: يد مشاهدة ويد حكفية: كَهِذَارِيك عليه حكميّة, لأنّ كل واحد منهم 
لفى ,بده عنه وبقي إبد من ادّعاه حكميّة ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة 
واحدة أو متفرّقاً: «هو لي» لكان الحَكم كيدهي ذلك. وكذلك لو قبضه واحد في 
الجماعة ثدّ ادّعاه غيره لم يقبل دعواه بغير بيّنة, لأنّ يد المشاهدة عليه لغير من 
ادّعاه. والخبر الوارد في الجماعة أَنّهم نفوه عن أنفسهم ولم يثبتوا لهم عليه يداً 
لامن طريق الحكم ولا من طريق المشاهدة:؛ ومن أدعاه له عليه يد من ريق 
حيث اللغة, لأنّ الدعوي الشرعيّة من ادّعى في يد غيره عيناً أو ديناء انتهى'. 

وفى قوله أخيراً إشارة إلى ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الدعوى. وتقسيمه اليد 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص .١١١‏ 


)0 تهذيب الأحكام: ب اج اص 1175س ١09‏ (؟) النهاية: ص 3٠‏ 
(194)السرائر:ةج ؟ ص .19١‏ (8) الكافي: ج لاحن 1157 8 


4 آل يس ل( سس ففتاح الكرامة رع هآ 


ولو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما أخرجه البحر وما 
أخرج بالغوص لمخرجه إن تركوه بنيّة الإعراض 


إلى قسمين يرجع إلى ما قلناءمن حمل فعل المسلم على الصحّة ما لم يظهر خلاقه, 
وكأنّه بناه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد فيرجع به إلى القواعد. فتأمّل. 

وقد يستدل على الحكم بما نقله صاحب «الوافية '» في الأصول. قال: روى 
الكليني في الصحيح عن منصور بن حازم: قال: قلت لأبي عبداشه ب: إن الله أجل 
وأكرم من أن يعرف يخلقه بل الخلق يعرفون بالله. قال؛ صدقت. قلت: إِنّ من عرف 
أن له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أنّ لذلك الربٌ رضاً وسخطاً ونه لا يعرف رضاء 
وسخطه إل يوحي أو رسولء فمن لم بأنه الوحي فقد ينبغي أن يطلب الرسل فإذا 
لقيهم عرف أنهم الحجّة ... إلى |:| قالم كليت) وإحين مضى رسو لاله 24 من كان 
الحجّة على خلقه؟ فقالوا: القَرّانَفنظتيف القررآن فإذا هو يخاصم به المرجئ 
والقدري ... إلى أن قال, فقلت لهم؛ من قيّم القرآن؟ فقاثوا: ابن مسعود قد كان يعلم 
وعمر يعلم وحذيفة يعلم. قلت: كلّه؟ قالوا: لا. فلم أجد أحداً يقال إِنّهِ يعرف ذلك 
كله إلا عليَاكِ. فإذا كان الشيء بين القوم فقال: هذا لا أدري وقال: هذا لا أدرى 
وقال هذا: أنا أدري. فأشهد أنّ عليَاظةٍ كان قيّم القرآن؟. وهذا محل الاستشهاد, 
وهذا وإن كان بعيداً ا إلا أن الفطن الحاذق يتنبّه لذلك على أن الراوي للروايتين 
منصورء فلتأخذ مؤئداً. فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو انكسرت سفينة في البسحر 
فلاهله ما أخرجه البحر وما أخرج بالغوص لمُخرجه إن تركوه بنيّة 


7 ص 74ح‎ ١ الوافية في أصول الفقه: ص ؟4١. (؟) الكافي: ج‎ )١( 


كتاب القضاء /لو انكسرت سفيثة فى البحر ...ا بل -- #88 


اللاعراض » هذا القيد ذكره في «تعليق النافع» للمحمّق الثاني ' وفي «التنقيح'» 
وفي «المسالك؟ والمجمع ©» لكنّهم اختلفوا فظاهر المصنّف أنه يملكه مُخرجه 
لمكان اللام الحقيقة في الملك, والمحقّق الثاني قال: هل يملكه الأخذ أو يباسح له 
التصرّف خاصّة؟ كل محتمل والثاني أقرب إلى الاحتياط. والشهيد الثاني والمقداد 
جزما بالاباحة, والمولى الأردبيلي جعل الاإعراض واليأس واحداً واحتمل الملك 
والاباحة ثم استظهر الملك. وأنت خييريآنٌ الإعراض غيراليأس كمامرّت الاشارة 
إليه فيما سلف, وإلا لكان المصنّف موافقاً للفاضل العجلي المشترط اليأس * كما 
يأتي ' مع أن الشهيد ين" وغيرهما _صرّحا يأنْهما مذهبان كما هو الحق. 

وزاد بعض الناس* قيداً آخر فوق الإعراض فقال: الإعراض في السهلكة 
ويكون بعد الاجتهاد في الغوص والتقشِيِشن/ ما لو خلا عن ذلك كله فإنّهِ لا يملكه. 
والأصل في ذلك الرواية الأآنية| و لقلفيع ونغالنتها الأصول حملت على 
الإعراض ولم يكن العمل بهَإعلىظاهرها مشهوراً بين الأصحاب حتّى تسنجبر 
بذلك. إل أن تقول شهرتها في نفسها تجبر ضعف سندها فيبقى مخالفتها الأصول 
والقواعد. والرواية هي مارواه الحسن بن علي بن يقطين عن أميّة بن عمرو 
الشغيري الواقفي ‏ قال في «الإيضاح»: أميّة بضمٌ الهسمزة [وتشديد الميم]١‏ 
والتوى عو سدق السسبعدة رانين الاجم التكتينو رو الزاد التمدلة قل اليا 
وبعدها .٠"‏ قلت: هو تلميذ إسماعيل بن زياد السكوني الشغيري. قلت؛ الشغيري 


(١]ل"‏ يوجد لدينا. (1) التنقيح الرائع: ج 4 ص 50١‏ 1/1 
(5) مسالك الأقهام: ج 1ص 7 (؟) مجمعالفائدة والبرهان: ج ٠١‏ ص .1١7‏ 
() كذا في النسخ. والظاهر: للياس. (1) يأتي في ص 69"؟, 
(/1) الدروس الشرعية؛ ب ؟ ص 816 ؛ ومسالك الأفهام: بج ١5‏ ص 77 

(8) أنظر رياض المسائل؛ مج ١7‏ عن 21. (4) ليس في الاإيضاس. 


.87 إيضاس الاشتباه: ص‎ )٠١( 


لل 0-6 مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


بقال لجماعة أشهرهم السكونى. فلعلّ تلميذه شاركه فى اللقب عن الصادق اكة 
عن سفيلة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق 
فيهاء فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله. الله أخرجه لهم وأما ما أخرج بالغوص 
فهو لهم وهم أحقِّ به '. 

قلت: لو لا التفصيل وفهم الأصحاب لكان «لهم» الثانى ظاهراً فى عوده إلى 
ما أخرج بالغوص فهو لأهله أيضاً وهم أحقّ به من الغائص إذا أرادوه وإن كان 
للغائص حقّ التصرّف وإباحته, وحينئذٍ تكون الرواية موافقة للأصول خالية عن 
الإشكال فتامل. و ظاهر المقداد ' موافقتنا على ذلك. 

وقد ناقش الفاضل الخراساني في امكل الذي تمشكوا به في عدم جواز 
الأخذ من دون إعراض: قال؛ فيدانظر؛ لأ صل الاستصحاب لا يقتضى سوى 

قلت: الظاهر أن هذا خيرة أستاد الكل في الاستصحاب وقد حرّر في محله أن 
ذلك لا يعرفه جميع الأصحابء وقال؛: لو الكسرت سفيئة فى البحر فما أخرجه 
البحر ثهو لأغله وما أخرج بالقوض فهو لمخرجه على الأمهر عند الأضعاب 
ومستنده رواية الشغيرى * أنتهى. 

وأخث تعلم إِنّا ما نعلم أحداً عمل بظاهر الروابة سوى المصتّف فى «الارشاد'» 
وظاهر الشيخ في «النهاية"» فإنّه أوردها فيها فى التوادر. ومثله المصّف فى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص 717 ب ١١‏ من أبواب اللقطة م ؟. 

(؟) التنقيح الرائع: ج 6 ص 90/١‏ -107. (”) كفاية الأحكام:ج ١‏ ص 7/70 
)اي الفاضل الخراساني. (0) المصدرالسابق: ص 1/1 وفيه:الشعيري _بالمهملة . 
(1) إرشاد الأذهان: جح ١‏ ص 145., (/) النهاية: ص 201١‏ 


'بام”؟ 


كتاب القضاء / اعتبار الإعراض أو اليأس فى تملّك ما يخرج من البحر 


«التذكرة '» في باب اللقطة أوردها بسندها ومتنها وكذا في «التحرير"». والمحيّق 
أورد مضموتها مم م رماها بالضعف '. والشهيد ذكر متنها ” لم قال: وحملها بعضهم 
على الاعراض وابن إدريس على اليأس 5 فكيف يكون الحكم مشمهورا أو أشهر؟ 
على أن الحسن بن أبي طالب الآبي اليوسفي قال: إِنّها حملت على أن ما أخرجه 
وصاحبه حاضر فهو له وما أخرجه وصاحيه غائب وأباحه فهو لمخرجه. قال: 
وعلى هذا فلا إشكال فى الرواية وعليها فتوى الشيخ فى «النهاية”» انتهى. 

قلت: فعلى هذا يكون الشيخ غير عامل بظاهرها في «النهاية» بل لو قال 
قائل: أن ليس هناك أحد أفتى بمضمونها صريحاً سوى المصنّف فى «الارشاد» 
000 ْ 

وحملها في «السرائر» في النوادان عليّاليأس, قال: وجه فقه الحديث: 
أن ما أخرجه البحر فهو لاأصحابيل 2 يك إأصضصحابه ايسين مته قهر لمن 
وجده وغاص عليه لأنّه صارتقيركة.المبايح, ومثلم من ترك بعيره من جهد في 
غير كلاء ولا ماء فهو لمن أخذه لأنّه خلاه ايسا منه ورفع يده عئه فصار مباحاء 
وليس هذا قياساً وإنْماهذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر 
النصوص دون القياس والاجتهاد ' انتهى. وهذا منه بناء على أصله من عدم السل 
بآخبار الآحاد والرجوع إلى الأصل والاجماع. قال في «المقتصر» أبو العباس 
وهذا حسن"؟ يريد أَنّ الحمل على اليأس حسن. وقال في «الكشف»: وادعسى 
المتأخّر على الرواية الإجماع*. ومراده بالمتأخّر ابن إدريس كما نيّه هو 


.181-168 تذكرة الفقهاء: مج /اا ص ///ا؟. (؟) تحريرالأحكام: ج 0 ص‎ )١( 
.81 لوو لد جح ”ا ص‎ .٠١5 شرائع الإسلاماج أ ص‎ )1( 
.116 و8) كشف الرموز: ج "ص 505. السرائره ل اص‎ 6( 


7868 لح ا بج ليجل لطر عم [الكرافة #خ 8 ؟ 


على ذلك. وفي كلامه هذا نظر واضم. فتأمّل. 

وأبو العباس والصيمري في «المهذّب' وغاية المرام '» اقتصرا على نقل 
الأقوال في المسألة والاحتمالات من دون ترجيح: نعم قال أبو العباس في 
«المهذّب '» دون «المقتصر» وأضعفها احتمال عدم تملك الغائص بشيء أصلاً؛ 
ولم يذكر مذهب المصنّف هناء ولعله ظنٌ أنه متّحد مع مذهب العجلي. وقال في 
«التنقيح» بعد توجيهات الخروج عن ملك الأوّل وملك الآخذ له: والأولى أنه 
لايخرج عن الملك في الصور كلهاء نعم لو علم الإعراض يقيئاً فهو يفيد إباحة 
لاملكا؛. وقيل *: إن الآخذ يملكه إذا نوى التملّك. 

والتحقيق إن الإعراض إمّا أن يكون باختيار أو بدون الختيار: فإن كان 
باختياره كما إذا ترك بعيره لكلاء أو غَيْرَة/فإنّه يملكه الآخذ بالأخذ ويرتفع ملك 
المالك عنه به. وعلى ذلك استمرّت طريقة الناس في الدور وال شعار القدنة 
وإلا لوجب إرجاعه إلى وارثهرءوإيركان بغير اختبار فعلى فسمين: الأوّل: أن 
يكون ذلك كما يأخذه الظالم فأنّ صاحيه وإن أعرض عنه إِلهّ أنْهِ لم يعرض عند 
بالكلية ولهذا يطلبه به في الآخرة فيحسب من ديون الظالم, ومن قال: إِنّ ذلك 
لايحسب من ديونه لألّه أعرض عنه. فليس بصواب. وتحقيقه فى محله. وأمّا 
الثاني: فكما يقع في البحر ونحوه, والظاهر أنّ المالك د بالكلية بأن 
يكون يائسأً فإنّه يملكه الغائص بالأخذ يرتفع عنه ملكه به فليتأمّل. 

تنبيه: قال بعض الناس': لا يزول الملك بالإعراض إلا في الشسيء اليسير 
كاللقمة, وفي التالف كمتاع البحر. وفى الذي يملك بغاية وات د 
المسافر, فتائل. 1 


.,586 و؟) المهذّب البارع: ج )ص 441-1486. (؟)غاية المرام: ج 4 ص‎ ١( 
التنقيج الرائع: ج 4 ص 77؟. (0) لم نعثر على قائله. (1) لم نقف عليه,‎ )4( 


كتاب التضاء “رعايقت بكناهة وعم ع ب تت حت 0014 17 


ولو حلف الوارث على نفي علم الدّين أو الاستحقاق لم يمنع 
المدّعى من إقامة البيّئة. 


الفصل الخامس: فى الدمين مع الشاهد 
كل ما يثتيت بشاهد وامراتين ينبت بشاهد ويمين إلا عيوب 
النساء: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو حلف الوارث على نفى علم 
الدين أو الاستحقاق لم يمنع المِدّعي من إقامة البيّنة» هذا رجوع إلى 
ماعقد له الفصل, وإِلَا فلا أرى لناثرّهآنيك البسائل في هذا الفصل وجهاً في 
الظاهر. والوجه في هذا الحكم ظَاهس "لأ حلفه إِنّما دفع النزاع في دعوى أخرى 
هي دعوى العلم, وهو لا يسرم اتدفاع أصل الدعوى على الميّت, وقد تقدّم ' 
ماينيئه على ذلك. 


(الفضل الخامس: فى اليمين مع الشاهد» 
قوله: «يثبت بشاهد ويمين» المراد باليمين اليمين التي تمئع المحلّف 
عن إقامة البيّنة, لا اليمين على ثفي العلم. 
غالباً من الولادة وفي الاستهلال و الرضاع على ما يأتي '. 


14 تقدّم في ص 718 (اسياتي لسن‎ )١( 


ان 
وعو كل ما كان مالا أو المقضوه نقد المال: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهو كل ما كان مالا أو المقصود 
منه المال» كما فى «المقنعة! والمبسوط ؟' والخلاف" والسرائرء والوسيلة* 
والشرائع' والنافع؟ والتحرير* والإرشاد؟ والمختلف ١"‏ والايضاح''» فى باب 
الشهادة ولاعاية المراه؟١‏ وغاية المراء ١١‏ و ارو واللمعة ؟١‏ والروضة١١‏ 
والمهزب؟١‏ والمجمع*' والكفاية ١"‏ والمفاتيح ' '» وهو المنقول "١‏ عن الكاتب 
والقاضي. وهو المجمع عليه كما في «الخلاف"" والسرائر"'» وظاهر 
«المجمع ؟ '» فى باب الشهادات ودالكفاية” '». وفى «غاية المراد' '» نسسيه 
إلى سالار, والموجود في «المراسم 5 وتقبل شهادة الواحد فضي الذيون 


مفتاح الكرامة /ج 6 ؟ 


مع يعبين المدعى. 

.١84 المقئعة: ص /الالا (؟) الميسوط: م مص‎ )١( 
.11١ (؟) الخلاف:ج 3 ص 704 المسألة 17 السرائر » ص‎ 
1١ (8)الوسيلة: ص ؟؟؟. (1) شرائع الإسلام:ج اص‎ 
,١ 1/7” المختصر الناقع: ص ا مي تحر يرالاحكام: ج ص‎ )( 
مختلف الشيعة:ج .مص /الاغ.‎ )٠١( .١1؟ إرشاد الآذهان:ج ؟ ص‎ )1( 
و150,.‎ 11١ إيضام النوائد: ج اص 158 (١إاغاية المراد.ج ؛ عس‎ )١١( 
غاية المرام: ج ا ول 111 رو لسع ص /ا3.‎ )١( 
.18 اللمعة الدمشقية: ص لاة. (53)الروضة البهية: بج "اص‎ )١8( 
177 ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ )١8( 011١ المهذب البارع؛ وج اص‎ )17( 
.514 مفائيح الشرائع: ج “لاص‎ )2١( كفايه الأحكام: اج اص ذءلا‎ )19( 
تفله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ج / ص الا‎ ))1( 

(؟؟) الخلاف: ج 1 ص 101 مسالة لا (1) السرائر: بم ؟ ص .11١‏ 


5 مامه الائدء والبرهان: أج ١‏ 32 نمدم 
(8؟) كفاية الأحكام: اج اع 354/ا_ ءالا 
(1؟)غاية المراد: ج 4 ص .١117‏ (/1؟) المراسم: ص ©85؟؟. 


كتاب التضاء ”,هما يثبت بشاهد تلاس ل 5 كسا ا 11 0130 ري ون 


وخالف في «النهاية' والاستبصار؟ والتهذيب' والغنية؛ والمراسه" 
والكافي'» وهو المنقول؟ عن الاصياح حيث خصّوا ذلك بالدين. 

قال في «المختلف*»: ولا منافاة بين القولين؛ لأنّ المقصود من الدين المال. 
ومثله قال الشهيد في «غاية المراد"». 

قلت: عبارة «الاستبصار والتهذيب والاصباح» تأبى عن ذلك جداء قال في 
«الانتيضار» بعد ان اورد [ؤل الأ خباز الدالة على الدين ود كه اردفها بالأخبار 
لكا المطلقة مانصّه:ولاتنافي بين هذهالأخبار والأخبارالأوّلة, لأنّ هذه الأخبار 
وإن كانت عامّة فينبغي أن تحملها على المفضّلة بأنّ ذلك في الدين. فتأمّل. 

لنا على المختار _بعد الإجماع المِتِردّد - صحيم محئّد بن مسلم عن 
أبي جعفر .8# قال: لو كان الأمر إِلِيناالأجِرّنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين 
الخصم في حقوق الناس '! والحقوق تع معرف .٠١‏ 

وما رواآه الشيث ١٠١‏ في الحَسَنٌ بَإِبرَاضعْ ع نَعبدالرحمن بن الحجّاج. قال: 
دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر#ة ‏ والحديث طويل جدًا - 
ومحلُ الاستدلال فيه: إنّه 48 ذكر فيه قضيّة درع طلحة الذي أخذت غلولاً يوم 
البصرة ليثنا خطأ أمير المرمتين نائة شر يحاء قال أنيتك بالحسن لة فقلتَ: هذا واحد 


.1١7 النهاية: ص 8*4 (؟] الاستبصار: جم “اص 7# ذيل م‎ )١( 
.4739 تهذيب الأحكام: ب ادج اص الالح 3747 (؟) غنية التزوع: ص‎ )( 
.17/8 المراسم: ص 181 () الكافي في الفقه: ص‎ )0( 
0 .11/ ص‎ ٠١ الناقل هو الفاضل في كشف اللثام: ج‎ )( 

(4) مختلف الشيعة: ج مص 017. (5) غاية المراد: ج 4 ص .١117‏ 


17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح‎ ١8 وسائل الشيعة؛ ج 8 ص 198 ب‎ )٠١( 
كذافي النسم. وما في الرواية «حقوق النأس» وهي جمع مضاف.‎ )١١( 
3/110 تهذيب الاحكام: ب اتج تصن 11/5 م‎ )١؟(‎ 
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والاجارة والقراض 


ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر, وقد قضى رسو لاله بساهد 
واحد ويمين. وروى هذه القضيّة الصدوق ' بطر يقه إلى محمد بن قيس وهو حسن 
بإبراعيم أيضأً. 

فهذه الأخبار والإجماعات دلّت على جريان ذلك في غير الدين. وقد وردت 
أخبار" متضافرة مطلقة كقولد#ة قضى رسول #6 بالشاهد واليمين وقضى به 
على 3# في العراق بالشاهد واليمين ونحو ذلك ممّا هو مستفيض جدا. 

احتجّوا بصحيح محمّد بن محاج عنأي عبداهنة قال كان رسو لاش عل 
بجيز في الدين شهادة رجل واحدوَيَمنختاخب الدين ولم يكن يجيز في الهلال 
إلا شاهدى عدل '"» إلى غير 315 21ب التتتيضة أيضاً وأنت تعلم أنّها 
لاتنافي الأخبار التي دلّت على جريانها في غير الدين؛ لأنّ هناك أخباراً عامة 
وهذا نوع من التخصيص وذاك نوع آخره وبعبارة آخر. تقول: إطلاق صرّح ببعض 
أفراده في بعض الأخبار وببعض آخر في بعض آخر, ثمَ إن ظاهر صحيحة محمّد 
بن سمل تتعويان الفرادء بالدين المال كما يلوم ذلك من الاستتناء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «كالدين والقرض والغصب» هذا 
مثال للمال ومثله الالنقاط والاحتطاب والاحتشاش والأسر 


1 0 هن . ص‎ )١( 


كتاب القضاء / ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يغبت 5-5 
والهبة والوصيّة والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل 
الوالد ولددوالحة العيد وكسرالعظام والجائفة والمأمومةولايثئيت الخلع. 


قوله: «والهبة4 أى المعرّضة. هذا وما قبله مثال لعقود المعاوضات. 

قوله: «والوصيّة» أي له لا إليه. وهي عقد كما يستفاد من افتقارها إلى 
الايجاب والقبول, لكنّه ليس عقد معاوضة فكان كالهية بلا عرض, والأولى ذكرها 
ليقيّد إطلاق تلك, وكذا الاقالة والردٌ بالعيب والرهن والحوالة والشفعة والمزارعة 
والمساقاة والسبق والرماية والإبراء والإقرار بالمال والمهر فى النكاح وإتلاف 
المال والسرقة لأخذ المال دون القطع. وكذلك الأمور المتعلّقة بالعقود كالخيار 
والأجل والحلول ونجوم مال الكتابة إلا اليجم الأخير فإنّ فيه قولين من حيث إِنّه 
يترتّب عليه العتق فكان كالعنق, إلى إل ذلك مما هو مال أو قصد مه المال, 

قوله: «والجناية المويجبة للدية4 أي أصالة, أمّا ما لا يوجب المال 
أصالة كالقصاص فليس كذلك, خلاقاً لابن حمزة كما يأتي .١‏ 

قوله: «وكسر العظام والجائفة والمأمومة» وكذا الدامعة والمئقّلة. 

قوله: «ولا يثبت الخلع» الأولى ثبوت المال إن ادّعاه الزوج كما نقل 
عن المصئف ؟. ولعل الاطلاق منرّل عليه. وكذا الولاء لا يقبت فيه وإن استلزم عقلا 
أو إرثاً وكذا القذف والولادة والرضاع. وأما الوديعة ففي «الخلاف " والمبسوط ؛ 
والتحرير *» لا تثبت؛ وقال فى «المختلف '»: لا تثبت إذا ادّعاها الودعي, ما إذا 
ادّعاها المالك فتثيت لأنّه مال ولعلّه يشير إليه قول الشيخ في «الخلاف 


148 (؟) إيضاح الفوائد: ج + ص‎ .4 ١1١ سيأتي في ص‎ )١( 
.184 (؟) الخلاف: ج 7ص 707 المسألة ؛. [5) المبسوط: ج 6ص‎ 


(8) تحريرالأحكام: جه ص 178. (1) مختلف الشيعة: جم #8 ص 417. 


م لسلس كي الكرامة اج نا 


والوصيّة إليه وعيوب النساء بالشاهد واليمين. 


والمبسوط» والوديعة عنده. والذي بقوى عندى ثبوتها مطلقاً؛ لأنّ الودعي بد فع 
الضمان بدعواه فكان المقصود المال. فتأمّل فيه. والحاصل أنّه لا فرق فامًا العدم 
مطلقا أو الشبوت مطلقاً. 

قوله: «والطلاق»4 أي وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والرجعة4 أي وإن استلزمت النفقة إذا 
ادّغتها الامرأة إلا أن الرجعة من حيث إنّها رجعة لا توجب الننقة وإنّما يوجبها 
النكاحم السابق, والمراجعة إِنّما رفعث حتكم”/|إطلاق وإعادة حكم النكاح: فهي 
بذاتها لا توجب المالء ولعل ذلك محل وفاق. 

قوله: #والعتق» وإن كان الرقيقءقنالا ,عل 'المشهور وفى «الدروس» نقل 
القولين من دون ترجيح. قال: ويتسحب عليه التدبير والكتابة والاستيلاد. 
والمصئف في هذا الكتاب والتحرير قطع بالثبوت في كتاب العتق. لأنّ المملوك 
مال وتحريره يستلزم تفويت المال على المالك والحرّيّة وإن لم تكن مالا لكنها 
يتضمّن المال من هذه الحيثية؛ فتأمّل. وفي هذا الباب فبهما قطع بالعدم. 

قوله: «والكتابة» وإن استدعت مالا وكذا التديير والنسب وإن استلزما 
اراد نفقة. وكذا الوكالة وإن كانت في مالء وكذا الوصيّة إليه وإن كانت فى مال. 

قوله: #8وعيوب النساء 4 وإن استتبعت براءة عن المهر. 

قوله: «بالشاهد واليمين» أي لا ينبت جميع ذلك بالشاهد والهين: أنه 
لبس هال ول" التضو و مقه المال. 


7 ا د أقربه الثبوت 1 كان المدّعي الزوجة. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «أمّا» في «النكاح فإشكال أقربه 
الثبوت إن كان المدّعي الزوجة» المشهور بين الأصحاب كما في 
«الإيضاح ' وغاية المرام "» وغيرهما عدم ثبوته بالشاهد واليمين كما فى 
«الميسوط” والخلاف ؛ والنهاية* والمراسه' والكافي" والحزات 8 5 
الإأرشاد والايضاح ' '» وغيرها'', لأنّ المقصود بالذات منه الاحصان والتناسل 
وإقامة السنّة وكف النفس عن الحصرام؛ والمهر والنفقة تابعان. وتوقف في 
«الشرائع ١"‏ والدروس"'» وغيرها ؟' لما ذكر من أنه يستلزم المهر والتغقة 
ويستلزم الإرث إذا كان المدّعي الرج ل فلمل وما قربه المصنّف هنا تبعه عليه 
الشهيد في «غاية المراد»؛ قال: لال فى أإمررأة النكاح تستلزم مالا مأ. وهو 
مناط الشاهد واليمين؛ أمّا الزومع.فلا مالي يدّعيه بدعواه الزوجيّة. والتوارث بعيد 
ا ةن اكات التداعي بعد موت المرأة ؟٠.‏ ومثله قال الشهيد الثاني ؟٠.‏ 

قلت؛ ؛ المقصود من النكاح غالباً من الطرفين ليس هو المال. ثم إِنّ ادعاء 
السزوج الزوجيّة بعد موتها ليس من دعوى النكاح فلم يريدوا بها ما يعمّه. وأما 


.1425 إيضاع الفوائد: ج )ص 818 (5)غاية المرام: ع 4 ص‎ )١( 
.1 (؟) المبسرط: ا 85. (5) الخلاف: جح 1 ص ؟8؟ المسالة‎ 
افا لع عدر هليه قي الهاية. (1) المراسم: ص 99؟؟.‎ 
,١١10 الكافي في الفقه: ص 458. (ق) السرائر: ع ؟ ص‎ 09/( 
.0/4 حاشية الإرثاد (حياة المحق الكركي وآثاره ج 3): ص‎ )4( 

(١٠)إيضاح‏ الفوائد: ج 4 ص 48". )١١(‏ ككشف اللتام: بج ٠١‏ ص 1759, 
17( شرائع الإسلامدج ص 47 (15) الدروس الشرعية: ج اص 17, 
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.017 ص‎ ١  ؛ماهفألا مسالك‎ )١7( 


05 ل مفقتاح الكرامة /ج 8؟ 


والوقف يقبل فيه. لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه. 


ثبوته يهما مطلقا فلم أجد أحدا قال صريحا به إلا أن الشهيدين جعلاه احتمالةً١‏ 
كالمصئّف والمحقّق ', وربّما ظهر من «المسالك» اختياره فتأمّل. وقد فى 
«الايضاح؟ وكنز الفرائد ث» قول المصنّف هنا بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو 
التسمية لأنهما يتبتان. وضمّفه فى «غاية المراد والمسالك» بِأنّ التفقة لا تتوئّف 
على الأمرين ومفوّضة المهر تدّعي مهراً في الجملة ومفوّضة البضع تدّعي نفقة إذا 
يذلت التمكين. 

قوله: «والوقف يقبل فيه لأنّْه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه» 
ظاهره دعوى الإجماع على أن الؤقفك ِنْتَقَل إلى الموقوف عليه. وهو خيرة 
«المبسوط * والسرائر'» والأكثر “موقد امسو عليه الاجماح. وظاهر أبي الصلاح 8 
أنه يبقى على ملك الواقف. وقي#الخلؤاك*اي-يشقق إلى الله تعالى. لكنّه في كتاب 
ا 
على جهة عامّة فالأقرب أنّ الملك لله تعالى '' فينبغى أن تنرّل عبارته هنا على 
ماإذا انحصر الموقوف عليه أو ل نا هن لامر الأكثر. بل اذعى 
)١(‏ راجع المصدرين السابقين, 
(؟) شرائع الإسلام: ج ؤ ص .1١‏ (") إيضام الفوائد؛ جم ؛ ص 4/8" 
(؟) كنزالفوائد: ع ص 415. (0) الميسوط: ج مص .15١‏ 
(1) السرائر: ج آصس ١١8‏ و1145 
0 منهم أبن البوّاج ة فى العهد م اج أ ص اق والمحقّق في شرأم ع الإسادم: 0 ص ا 

والعلامة في مختلف الشيعة: 8 01 


(8) الكافي في الفقه: ص 586-5974 (1) الخلاف: ج 5ص 8١‏ المسألة 0؟. 
)٠١(‏ قواعد الأحكام: ج ؟ ص 13 


كتاب القضاء / الوقف يقبل فيه الشاهد واليمين ببسيس 
عليه الإجماع جماعة ' فيقبل فيه حيئئزٍ الشاهد واليمين لانتقال المال إلى 
الموقوف عليه كما في «الميسوط؟ والسرائر' والشرائع؟ والتحرير* 
والدروس' والمسالك" وغاية المراد* ومجمع الفوائد» للمحقق الثانى 
و«المجمع *» للأردبيلى فى كتاب الشهادات و«المختلف» فى موضعين كما يأتى. 

والمسخالف إِنّْما هو الشسيخ فى «الخلاف"'» وقد علمت أنه وافق 
فى «المبسوط» المشهور بل قال: إِنّه الذي يقتضيه مذهينا'!. ووافقه على ذلك 
تلميذه القاضي ١١‏ 

والحجّة عليه وجود فائدة الملك فيه وهى العلّة الغائيّة فيوجد المعلول, والمئع 
من نقله عن ملكه لا ينافى الملك كأءٌ الولد. وقد يجوز بيعه على وجبه, فلم ينتف 
لازم الملك رأسأ مع تسليم كونه لازمأ. 

وفى «المختلف»؛ أنه قد يجوز يلايد علمائنا فى بعض الأحوال؟". وهذ 
فيه إشارة إلى أن بيع الوقف فئ:الجملة مجمع عليهء وهو خلاف ما قاله الأستاد 
الشريف: من أنه لم تثبت فى ذلك شهرة. وقآل فى «مجمع الفوائد»: جصميع 
تمويتات النلة مو الس وى قله ال مالك | خرعيريه اله فسن 
باليد والقيمة ؟' ونحو ذلك. وما إذا لم ينحصر فلا يقبل فيه عند المصئّف, انتهى. 


)١(‏ متهم الصيمري في غاية المرام: ج ؟ ص 7/5 والشيخ في المبسوط: ع 8ص .15١‏ وابن 
إدريس فى السرائر: ‏ ص ,١101‏ 


(؟)المبسوط:ج ممص .19١ ١856‏ (7) السرائر: سم ##ا ص .١84‏ 
45+ شرائع الإسلاردج # ص +0 (0) تحريرالأحكام: ج هص 1714. 
)١(‏ الدروس الشرعية:ج ؟ا ص لاة. (/) مالك الافهام؛ ح ١7‏ ص 076. 
(8) غاية العراد: ج غ ص ؟١1.‏ (8) مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص ؟1157. 
)٠ :[‏ الخلاف:ج ”ص ٠‏ المسألة 7 (١١)الميسوط:‏ ج مص قل 
(17) المهذب: اج باص 015 (11) مختلف الشيعة: ج 8 ص 6817 


(4١)كذد!‏ فى النسخ. ول"تناسب عطف «القيمة »على ماقبله, واعلدأضات الشبارة سقط تم قرفت 


 _ 4‏ ل ل ب دب ل قتا الككرامة / ج 86” 
ولا فرق بين أن نكوة المدّعى مسلماً أو كافراً عدلاً ا وفامقا رد 


ع 0 
أو امراة. 


والحاصل: إِنَا إن قلنا بالاتتقال مطلقاً أو البقاء على ملك الواقف قبل فيه ذلك 
مطلقاً إن أمكن الحلف, وكذا إن قلنا بانفكاك الملكيّة عنه مطلقاً بأن ينتقل إلى اله 


ذال تقل اقية | ييا 
فإن قلت: كيف يحلف إذَا قلنا ببقائه على حكم مال الواقف؟ لأنّه حينئذ حلف 
على مال الغير, وهو ممنوع إجماعا. 


قلت؛ منفعته عائدة إليه وهي مال. وسيجيء عن قريب ' ما له دخل فى المقام. 
وكذا يحلف عليه وإن قلنا إن ينتقل لو أله تعالى كما تقدّم؛ لما ذكرنا. وقد صرّح 
بذلك في والمختلف '» في الوقف والقتيادات. قال في «المختلف»: ويحتمل عندى 
لبوته بشاهد ويمين وإن لم “ينتقل إليه, لأنّه يحلف لتحصيل غلته ومنفعته فكان 
المقصود المال. واعترضه فى «المسالك» بِأنّ المنفعة تابعة لثبوت أصل الوقف 
الذي يتعدّر إثباته بذلك ": وأنت تعلم أنْ المصتّف يريد إثبات أصل الوقف لكون 
منفعته مالا فالاعتراض عليه لا وجه له أصلاٌ قطعاً 

فقد تحصّل أنه يقبل فيه مطلقاً إلا إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين 
لكونه حينئذٍ لا يمكن الحلف. وعليه الأكثر. 

قوله: «ولا فرق بين أن يكون ... إلخ» لعموم النصوص؛ والفتاوى. 


788 سيأتى فى ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: جج لاص 556 وج لماص 0117 

() مسالك الأفهام: ج ١5‏ عى 6818. | 

(؟) وسائل الشيعة: ج 8١ص‏ 198-197 ب ١4‏ و0١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 


كتاب القضاء / وجوب الترتيب بين الشهادة والحلف ... ب فف م 


ويشترط شهادة الشاهد أي وثبوت عدالته قبل اليمين. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويشترط شهادة الشاهد أَوَلاً 
وثبوت عدالته قبل اليمين» هذا ممًا لا يختلف فيه اثنان من أصحابنا. وذهب 
بعض العامّة ' إلى عدم الترتيب بينهماء لأنّ اليمين بمنزلة الشاهد ولا ترتيب بين 
شهادة أحد الشاهدين مع الآخر فكذا ما قام مقامه. 

وفيه: إِنّ المدّعى وظيفته البيّنة لا اليمين بالأصالة, فإذا أقام شاهده صارت 
الببّنة التي هي وظيفته ناقصة وتمّمها اليمين بالنصٌّ» بخلاف ما لو قدّم اليمين فإنه 
يكون ابتداً بما ئيس وظيفته ولم يتقدم ما يكون متمّما له. ما ثبوت عدالة الشاهد 
فلا تترتّب على شهادته بل المعتبر العلم بهاي.كذا قال في «المسالك '». 

وفيه نظر ظاهر, لأنّهم -صلوات انْهاأعليهم .حكموا بالشاهد واليمين: والواو 
لمطلق الجمع على الصحيح. كُلذلك“ تام رصاحت المجمع؟ والكفاية » في 
الحكم, قالا: لأنهم عذّلوه بتعليل ضعيف. 

قلت: الوجه في الحكم ما يستفاد من الأخبار كخبر محمّد بن سنان عن 
الرضابقة الذي رواه في «العلل* وعيون أخبار الرضاة '» من أن جانب المنكر 
لموافقته الظاهر أقوى من جانب المدّعى. والبيّنة أقوى من اليمين لانتفاء 
التهمة عنهاء فجعلت الحجّة القويّة _أعني البيّنة على المدّعي لتنجبر ضعف 
دعواه واقتتع من المنكر بالحجّة الضعيفة لقوة جانبه. وهنا كان الأمر بالعكس. لأنّ 
)١(‏ انظر روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص ؟0. (؟) مسالك الأفهام: بج ١1‏ ص 01٠١-0604‏ 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص 111. 


(1) كفاية الأحكام:ج ؟ ص 7,١1‏ (8) علل الشرائع: ب 118ص 0147م ؟. 
3 عيون أخبار الرضائقة: ب ”اج ؟ ص 11م .1١‏ 


ا 200 لظ لس هفتا الكرامة اج 18 
فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية 


وافتقر إلى إعادتها. والأقرب أن الحكم يتم بالشاهد واليمين معاً لا 
بأحدهها. 


جائب المذاعى أقوى مع الشاهد الواحد من جانب المنكر. وقد استفيد من النصّ 
أنه إِنّما يحلف من يقوى جانبه. ولم يعلم الحاكم قوّة جانب المدعي إِلَّا بعد 
شهادة الشاهد ولا فقد ظهر الحكم واتّضم الدليل على أن في الاجماع بلاغاً 

هذاء وبعض العامة جوز تقديم اليمين على التعديل. 

قوله: (وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها» أي إن طلب الحقّ. وهذا هو 
المراد من قوله في «الإرشاد»: وجب إغادتها ', إذ لا معنى للوجوب مطلقا. 

وهل تتوقف على طلب المدّعلي أماقهلى للب الحاكم أم لا تتوقّف على شيء؟ 
احتمالات أقواها توّفها على طلب الحاكم فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأقرب أنّ الحكم يتم بالشاهد 
واليمين مع لا بأحدهما» كما في «الدروس؟ والايضاح' والتحرير ؟ 
والإرشاد* والمجمع' و تعليق الإرشاد”*» للمحقّق الشانيء لأنّ النصوص إِنْما 
تشئّنت القضاء بهما معاً حيت قال2ة: قضى بالشاهد واليمي. # 

ولا يخفى ما شي العبارة من الحزازة: لأنّ التماميّة قطعاً موقوفة على الشاهد 


57 إرشاد الأذهان: ب 7ص 137. (؟) الدروس الشرعية:ج ص‎ )١( 
١1/4 إيضاح الفوائد: ج + ص 748 )5 تحر يرالأحكام: ج فص‎ )( 
,١١7؟ لم يجزم في الاإرشاد بالحكم. بل استشكل فيه. راجع الإرشاد؛ ج ؟ ص‎ )0( 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: ج اص 14 ١‏ 

(1) حاشية الإرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 4): ص 7ا6. 

(8) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 117 ب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 


كتاب القضاء /هل الحكم يتم بالشاهد واليمين معأ سب الال 


والفائدة الغرم مع الرجوع. 


واليمين على الترتيب السالف مع كون اليمين بإذن الحاكم كما عرفت. فلو قال؛ 
والحكم بالشاهد واليمين لا بأحدهماء لكان أوضح فتأمّل. 

واحتمل الفاضل العميدي' والشهيد في «غاية المراد'» كما هو ظاهر 
المصنّف .أن يكون باليمين خاصّة ويكون الشاهد هو الذي قضى بائتقال اليمين 
من جانب المدّعى عليه إلى جانب المدّعى. وقد رماه الفاضل الهندي بالضعف '"', 
وآنث إذا عرقت ددن بيتف ‏ الناعقاسيك اهو ال أل الا سين العاهد 
واليمين عرفت أنّ هذا الاحتمال قويٌ. ويؤْيّده أنّ المعلول إِنّما يحصل بعده أنه 
كالقسامة مع الشاهد الواحد: فليتأمل فتةرفانٌُ المقام مقام تأمّل, 

واحتمل المصّف أيضاً وولدة الوم الدكم ثبت بالشاهد يشرط اليمين ؛. 
فيكون كطلب المدّعي لحكم الحاكم بَعَل“تبوت المدعى بالبِيْنة ونحوها. وهو 
ضعيف جدًاً. ولعلّ الوجه فيه أن اليَمِيْنَ قول المدّعي وقوله ليس بحجّة. 

قوله: «والفائدة» في «الغرم مع الرجوع» بريد أن الفائدة فى اختلاف ' 
الوجوه ثبوت الغرم وعدمه وقدره مع رجوع الشاهد عن شهادته, فعلى الأول 
بغرم النصف. وعلى الثاني لا يغرم شيئاء وقد يقال: يغرم الكل لأنّ اليمين إِنّما 
تفوت به. وعلى الثالث يغرم الكل. 

هذاء وقد أهملوا بيان الحكم فيما إذا رجع المدعى بعد جقة و الناف اد 
بُرجع ما أخذه إلى المدّعى عليه عيناً أو مثلاً أو قيمة, ولا يغرم الشاهد حيئئذٍ وإن 
رجع. هذا ما يقتضيه الظاهر ولعلّهم يحكمون بخلاف ذلك, فليتأمل. 


.١181١-1١6+ كنزالفوائد: ج ؟' ص 215. (؟)غاية المراد: ج اص‎ )١( 
.51/8 ص +11. (4) إيضاح النوائد: م 4 ص‎ ٠١ كشف اللقام: ج‎ )5( 


رسيس ل هفتاسم الكرامة ج 50 
ولا يثيت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا بحلف كل واحد منهم. 


وينقدح هنا إشكال فيما إذا رجع المزكي خاصّة عن التزكية: لأنّ هذا البحث 
جار على الظاهر في التزكية. والإشكال ينشأ من أنّ الحكم هل ثبت بالشهادة أو 
بها مع التزكية؟ والأقوى أن الحكم إِنّما ثبت بالشهادة بشرط التزكية. فليتأمّل. 

والتحقيق فيما نحن فيه أن احتمال التنصيف قائم على اختلاف الوجوه الثلاثة 
لمكان المدخليّة فتسقط التمرة. 

بيأن ذلك: أن المراد بالمدخليّة هو أن يكون لأحدهما مدخل ما مع الآخر 
سواء كانا جزءى علة أو أحدهما علّة والآخر شرطأً أو مزيلاً للمانع, فيغرم المزكّي 
أيضاً إذا رجع عن التركية. و قد تقي١<#فلام.‏ أنه لا يلزم من وجود المعلول 
عند الجزء الأخير من العلة كون [الفم ان ياعلئة تاثة. والحاصل أن المسألة 
تحتاج إلى فضل تأمّل. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «لا تثيت دعوى الجماعة مع 
الشاهد إلا بحلف كلّ واحد منهم» يريد أنه إذا أقام الجماعة الشاهد الواحد 
على كل الحقّ المدّعى لا يكفي لاثبات الحقّ يمين واحدة من أيهم كانت. لأنّه 
لابدٌ من اليمين على كل الحقّ. وليس ذلك لواحد حتّى يحلف عليه. ولا تصمٌ غير 
يمين صاحب الحق, ولا يلزم من ثبوت حق واحد ثبوت حقّ الآخر لقيام احتمال 
أخذ الآخر وإيرائه ونحو ذلك, فلابدٌ من حلف الجميع إلا إذا كان فيهم طقل أو 
مجنون فإنه يوقف إلى الكمال. 

وبما ذكر يفرق ببن اليمين والشاهد. وذلك أن اليمين متعلقها مال الحالف, 
وليس للإنسان أن يحلف لإثيات مال غيره بخلاف الشاهد إن الأصل أن تثبت 


كتاب القضاء / حلف الوئد بعد موث أبيه التاكل ل _بإلام 


وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلا في الوقف. 
ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف. 


شهادته مال الغير ولا يترئّب على شهادته لنفسه أثر فليتأمل. وتمام الكلام يأتى ١‏ 
إن شاء الله تعالى. 
نصيب الممتنع 6 أي ما دام ممتثعاً ولا فرق في ذلك بين أن يحكم الحاكم عليه 
بالتكول أم لا فالتقييد بحكم الحاكم بالنكول لا وجه له. 

قوله قدّس الله تعالى ريج ##ليس لولد الناكل بعد موته أن 
يحلف إلا فى الوقف» الوجه فى ذلك! أنه إِنّما ينتقل إلى الولد ما ملكه 
والدكول مسقط للملك. هذا إَدركان بم سيمع شاهد واحد كما هو الظاهر من 
الوق ومثله ما إذا كان مدّعياً وردّت اليمين عليه. وكذا إذا كان منكرا وتكل عنها 
بعد رد الحاكم اليمين على المدّعى, لأنّ الردٌ قضاء بالنكولء أمنا قبله فله أن يحلف, 
وكذا على القول بأنّه يقضى عليه بمجرّد نكوله من دون رد 

ونا اتضتاك ارق قلات لمن مرانا من انيف كه له يتشفل سن البنطن 
الأولى إلى الثاني بل من الواقف على الأصمٌ كما يأتي ' و يحتمل أن يكون 
لا فرق بينه وبين المالك. فتأمّل. 

قوله قدس الله تعالى روحة: «ولو مات قبل النكول فلولده نْ 


(ك)اسيات ف عنم (؟) سيأتى في ص 788-141 


ا 


وفى وحوب أعادة الشهادة اشكال. 


ولابد من معرقة كيفية حاف الولد فان كان المراد أنه يحلف أنه يستحقه الآن 
كما كان لأبيه أن يحلف كذلك كفاه الحلف وإن أقام المدّعى عليه بعد ذلك بيّنة 
بالبراءة أو الانتقال إليه. لكن في سماع حلف الولد كذلك نظر ظاهر وَإِنّما يسمع منه 
إذا حلف أنه كان لأبيه إن كان يعلم. ولكن لا يكفيه هذا الحلف إلا إذا لم يثيت 
المدّعى عليه البراءة أو الانتقال ولم يحلف على عدم استحقاق الولد. لأنّ للمدكر 
في هذه الصورة أن يحلف على عدم الاستحقاق, ولا كذلك فى الصورة الأولى إن 
صحّت فإنّه لا يحلف كذلك. كما هو الشأن فى الوالد. فإنّ الوالد إذا حلف على 
استحقاقه الآن لا يحلف المنكر على مامتإل فإنّه ريما دق, 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وافلي وجوب إعادة الشهادة 
إشكال» هذا الإشكال مبننَّعَلىأنتدعوي الوإريث هل هى دعوى جديدة أو 
لا؟ يحتمل الأول لتغاير المدّعيين؛ ويحتمل الثاني لاتحاد الدعوى ولأنّه قائم 
سقامة, كذ ا وو وقد تقو اتدل يانه إنْما ورث حقّ الدعوى, كما يقوى الثاني 
بالأصل ولأنّه قد يموت الشاهد أو يفوت فيضيع الحقٌ؛ فالأقرب عدم الاعادة كما 
نقل عن بعض [والظاهر أنّه قطب الدين]١.‏ 

ويبقى الكلام في مقامات: 

الأوّل: أنه للا إشكال فى عدم إعادة الشهادة لو كان فيهم غائب ثم حضر. 4 
إقامة الشهادة كانت للمجموع وحقوق الورئة كالحقّ الواحد. وكذا إذا بلغ الصبيٌ أو 
عقل المجنون. لما ذكرناء ولأنّ وليّهما قد أشهده عليه وإنّما بقى اليمين لعدم 


مفتاح الكرامة /ج 6" 


)١(‏ لم يرد في بعض المخطوطات. ولعلها كانت حاشية خُلطت بالمتن. 


كتاي القضاء /لوورث التاكل الحااك ...ااا اس هلام 


ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه 
ما لم يكذبه في الدعوى. 


علاكلة سالفت الم ولت .فنا ؤعزى الشرى: كان بيتدلة القانب وقد ادع 
له وكيله وأشهد وبقى اليمين موقوفة على الحضور فمات فإن وارثه يقوم مقامه. 

ولا اشكال فى وجوب الاعادة فيما أدٌّعى أثنان الوصية لهما فحلف أحدهما 
مع شاهده والآخر غائب. والفرق انفصال حقّه عن حقّ صاحبه؛ بخلاف حقوق 
اورت كايا طق اكلا البوويف فى تقل إن الزارت والفورية واحن وما لراعات 
شاهداً آخر فقد قطع المصّف في غير هذا الكتاب' بوجوب إعادة الشهادة, 
واستشكل فيه في «الدروس '» لذبلا ترط اجتماع الشهود. واعل هذا أقوى. 

المقام الثاني: إن المصئّف أطلق الااشكال في الوارث ولم يفرّق بين أن يكون 
الحو وقفا أو غيره من الحتوي 154 اتيهاف له من أَنّه لولد النأكل بعد 
موته أن يحلف فى الوقف فيكون هنا جازما باعادتها فى الوق لأنه لم يتلقاه 
الولد عن والده ألّذى أقام الشاهد إِنّما يتلّقاه عن الواقف بدعوى مستائفة. 

المقام الثالث: إِنْه إذا قب المدّعى بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد 
الحتف بعد الشهادة كما كأن يحلف أبوه وكفاه وإن أقام المدّعى عليه بيّئة بالبراءة أو 
الانتقال. لأنّ هذا الحلف ليس مما قام فيه مقام أبيه ولا هذه الدعوى دعواه. 
الاستيفاء استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه فئ الدعوى» أما 
الاستيفاء المحلوف عليه ذلتبوت ملكه له, وأمّا منعه إذا كذيه فلأ هذه باقراره. 


.18 تحريرالأحكام: جه ص 175. (؟) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )١( 


قننا مغتاح الكرامة /ج ١6‏ 
ول سنت لاي ته ارداق عليه قطن ولا يكتفي بما 
يجده مكتوباً بخطه وإن كان مج قلا ناه وعلم عدم التزوير وكذا 
ما يجده بخط مورّثه. 
ولا يحلف ليثبت مالا لغيره. فلو ادّعى غريم الميّت مالاً تلميّت 
على غيره وأقام شاهداً حلف الوارث 


مثاله: أخوان ادّعيا بحقّ فحلف أحدهما ونكل الآخر ثم مات الحالف وورثه 
الناكل واستوفى الحقّ من الخصم ما لم يكذّب أخاه في أصل الدعوى. 

قولة دين الى بروعة زولا يعل ين ل بتر قينا بعل 
عليه قطعأ» أي لا يجوز أن بحافِ جم نيتم لم يقطع. وهذا ضابط كلّي مطّرد 
في جميع الدعاوي اللوث وغيره. ونقل عن بغعض الناس ١‏ أنه يجور الحلف استناداً 
الى قول النذل ركم شعشن. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #وإن كان عق كلا تكد كما عدن 
الشأن في الشهادة, لاحتمال أن يكون قد لعب أو سها أو مشق أو تعمّد الكذب في 
كتانع كذ الغاد قبجا محدم خط مرق ظ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا يحلف ليثبت مالا لغيره» ذكر 
ذلك الأصحاب قاطعين به. ولم أجد فيه نضّأ وليس في العقل ما يمئع منه, وال لما 
وقع مثله في القرآن الكريم ' في قضيّة بدى وبديل كما سلف" ولعلّهم شكُوا في 
)١(‏ ثقله الشيخ يل في المبسوط: ج /اص 7, كناب القسامة. 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: «يا أيّها الذين اننوا فهاةة بيتكم إذا ضر لسدكم الموت 4 
العائدة؛ 1١1‏ 


كتاب القضاء / لا يحلف ليقت هالا قر ئس لاسا 


وإن كان الدين مستوعباً فإن امتئع الوارث لم يحلف الغريم ولاايجبر 


شمول أخبار الحلف لاثبات مال الغيرء وفيه نظرء وللكلام مجال او لا الإجماع 
وأقكاة: والقييد سرعت العائل داحم قبا اذ رن النتك هالا ليك 
على غيره تحليف الغريم إذا امتنع الوارث من الحلف كما يأتي. وقد قالوا في 
القسامة: إِنّ الأقارب يحلفون في الخطأ للإثبات مال الوليّ المدّعي. 

قوله: «وإن كان الدين مستوعباً» للتركة لأنّها حيتئذ إِما على حكم 
مال الميّت أو تنتقل إلى الوارث وعليهما فليست من مال الغريم فيحلف الوارث 
فيهماء أمَا على الثاني فظاهر. وأملالي الأول فلما سلف من ثبوت الوقف 
باليمين ' وإن قلنا نه ببقى على لحكصَهستال-الميّت, ولأنّ الوارث أولى بالعين 
والمحاكمة على القولين كما مر تخفيفة فى كتاب الفرائض ", أو نقول كما قال 
بعض: إِنَا ننرّل الوارث منزلة المالك فيقوم مقامه في الحلف أو كان حيًا. 

قوله: (لم يحلف الغريم» احتمل الشهيد " إحلافه, لأنه إذا ثبت صار إليه 
كالوارث. وهو أحد قولي الشافعي ؟. 

قوله: «ولا يُجبر الوارث على اليمين4 لأنّه على القول ببقائه على 
حكم مال الميّت إذا ثبت يكون له الخيار في أخذ العين وعدمه, لأنّ ذلك حقّه وقد 
ثبت أَنّ له الخيار في حمّه إثباتاً وإسقاطاً. وكذا على القول بأنّهِ ينتقل إليه. مضافاً 
إلى الأصل, ولأنه قد لا يعلم ذلك فكيف يحلف؟ وللغريم حينئذٍ محاكمة المذعى 


.1١-88 ؟. (؟) هر فى ج ماص‎ 11١ سلف في ص‎ )١( 


اللا شط _مددلدلبسسطسط_للهفتاح الكرامة /ج 8؟ 
وكذا لو ادّعى رهناً أو أقام شاهداً أنّه للراهن لم يحلف. لأنٌ يمينه 
لااثبات مال الغير. 

ويحلف الورثة للإثبات مال مورثهم ويقسم فريضة. فإن أمتنع 
بعضهم سقط نصيبه ولم يزاحم الحالف. ولو كان وصيّة اقتسموه 
بالسويّة إلا أن يفضلء فإن امتنع بعضهم لم يشارك الحالف. 


عليه؛ فإن حلف برأ من الغريم لا من الوارث. فإذا حلف الوارث ثبت المال وكان 
للغريم أخذه. وهل يشترط قبل أخذه له قبض الوارث أم يجوز له أخذه من الغريم 
وإن كان قد حلف له؟ لأنّ هذا حقّ تجدّد للميّت يحل الوارث. وهو لمّا وجب 
عليه الرضا بالحلف لم يطالبه من يحيث إنْتمجلف له بل إِنّما طالبه من حيث حلف 
الوارث الذي صيّره تركة للميّت | 

قوله: «وكذا لو ادع زعام إلخي أ إذا ادعى المرتهن رهناً وأقام 
شاهداً أنه للراهن لم يحلف. أنه مال الغير ولا يجدي تعلق حنّه به. ولا يُجير 
الرأهن على الحلف إن امتنع؛ واحتمله الشهيد '. وهو قوىّ إذا استلزم الامتناع 
تفويت حقّ المرتهن: فُتأمّل. ومع احتمال الاجبار لا حاجة إلى احتمال إحلاف 
المرتهن. وكذا القول فى غريم المفلّس لو كان له شاهد بمال. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9ويُقسم فريضة» الضمير في «ُقسم» 
راجع إلى المال لا إلى اليمين, أي يُقسم المال بينهم قريضة كما فرض الله بينهم فى 
الأريق لأاغلي حسب امنا 1 

قوله: 9فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه» لأنّه بتركه لليمين صار كأنّه 


)١‏ لم نعثر عاليه. 


كتاب القضاء / الفرق بين الإقرار بسبب مشيترك وبين الحلف عليه للهلا" 


غير وارث فحكمه حكم البعدوم: وحيائل يظهر الفرق بينه وبين ما إذا ادْعيا على 
أحد مال وذكرا سبباً موجباً للشركة كالارث, فإنّه إذا قد لأحدهما شاركه الآخر 
فيما وصل إليه لأنّ غير المقرٌ له فى هذا الفرض لم بسقط نصيبه ولم يجعل نفسه 
كالمعدوم. فالمقر له تلقّى الملك من إقرار ذى اليد وقد كان مقر بأنّه إرث فيشاركه 
أخوه؛ لأنّه لم يسقط نصيبه منه. بخلاف ما نحن فيه فَإِنّه يتكوله وامتناعه أسقط 
نفسه. ولم يقبل منه لو بذلها على أحد الاحتمالينء وإِنّما يُقبل مئه الشاهد الآخر 
كما يأتي '. هذا إذا لم يقض عليه الحاكم بالدكول وأمّا إذا قضى عليه بذلك فلا كلام 
في عدم القبول, بل قد احتمل المصّف فيما سيأتي ' أنّ نكوله بمنزلة حلف المدّعى 
عليه. والحاصل أنه بنكوله صار كأنه يعترف بعدم الحقّ المدّعى قكيف شارك 
أخاه؟ ولا فرق حميلئلٍ بين العين ب نيزي 

فإن قلت: إن لم يشارك أخاء قَليتَادكة أعوه لأن كان مقرأ بأنّه إرث. 

قلت: الاقرار إذا استند إلى سيب فلم يتبتك حتاد المقرٌ به إلى المقرٌ كما أشار إلى 
ذلك الشيخ في «المبسوط "» في غير هذه المسألة. وهنا كذلك, 

فإن قلت: إِنْ السبب ثابت فى حقّ المقرٌ بحلفه مع الشاهد, فيكفي ذلك في 
المشاركة وإن لم يثبت في حقّ المقرٌ له بالنكول. 

قلت: الاقرا ار إِنّما كان على أنه إرث مستحقٌ لهما ولا نكل وصار كأنّه 
معترف بعدم الحقٌ احتملنا أنّه أخذ حمّه أو أبرأ مئه أو اثنقل إلى المدّعى عليه؛ فلم 
يثبت السبب في حقّ المقرٌء لأنّ يمينه وشاهده إِنّْما قضيا باستحقاقه وعدم إبرائه. 
لا باستحقاق أخيه وعدم إبرائه. فكان السبب في الاستحقاق عند الحاكم هو 


.5 ١1 سيأتى فى الصفحة الأتية. (1) سيأتي في ص‎ )١( 
.11197١7؟ (؟) المبسوط؛ جح موص‎ 


حي اا 2,1 ل _مفتاح الكرامة اج 1 


الشاهد واليمين من كل منهما لمكان احتمال الإبراء, وإِلَا لكفت يمين أحدهما مع 
الشاهد عن يمين الآخر مع أنّْها لا تكفي إجماعاً كما مرّ في المسألة السالفة وهو 
ما إذا أدّعى جماعة مع الشاهد فقد حكم الجميع أنه لابدٌ من حلف كل منهم على 
انفراده وقالوا: لا يكفى حلف أحدهم لاحتمال الابراء. 

وبهذا التحقيق الذي وقُقٍ الله تعالى إليه ‏ يندفع اعتراض الشهيد الثاني 
في «المسالك '» عمّن فرّق بين المسألتين بِأنّ السبب فيما نحن فيه الشاهد 
واليمين فلو أثبتنا الشركة لملكنا الناكل بيمين غيره بخلاف تلك فردٌّه في 
«المسالك» بأنّ سبب الملك ليس هو اليمين بل هو الأمر السابق من إرث أو وصيّة 
واليمين كاشفة ' انتهى. 

وأنت إذا أمعنت النظر فيما ذكيرنا عَلِعِت أنه فى «المسالك» [أَنّه] ' لم يمعن 
النظر في كلام الأصحاب. ومن العجَيك4! ألم لم يتعراض لذلك أحد ممّن كتب على 
هذا الكتاب مع ما يجدونه فئ «المسالّك» من المناقشة. ونقل فيها أيضاً أنّه فق 
آخرون بِأنّهمٍ خصّوا ما نحن فيه بالدين والمثال بالعين وأعيان التركة مشتركة بين 
الورثة؛ والمصدّق معترف بأنّه من التركة, بخلاف الدين فِإِنّما يتعيّن بالتعيين 
والقبضء فالّذي أخذه الحالف تعيّن لنفسه بالقبض فلم يشارك الآخر فيه ؛. قال فى 
«المسالك» بعد نقله لهذا الفرق: وهذا الحكم مبن على ما إذا أستوفى بعض 
الشركاء نصيبه من الدين هل يشاركه الآخر أم دآ وهذه التخصيصات لا توافق 
مذهب المصنف من مشاركة الشريك في الدين فيما قبضه الآخرء ومع ذلك فلو 
انعكس الفرض انعكس الحكم ”. 

قلت؛ هذا الفرق صرّح به في «التحرير» لكنّه خصّه في الغائب, قال: ولا شركة 


(1و؟و1وة) سالك الأفهامبج 11 ص 018 و94١0‏ 


كان التضاء ار كان فسن الروقة صيكا أر هونا تب م نت تابن 


حلف واستحق والا فاد. ش 


ك2 
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قات فنا أخل الحاضي ]اكات الدعوى دبنا. نالو انف عيبا وقد 
نصيبه منها بالشاهد واليمين فإنٌ الغائب إذا حضر وامتنع من اليمين أخذ 
نصيبه ميا أخذء كما لو ادّعى الوارثان عيئاً فأق المتشيّث لأحدهما فصالحه 
كان للآخر الشركة '. 

قلت: وهناك تنزيل آخرء وهو أن يخصٌ ما نحن فيه بالدين بمعنى أنه إذا 
للد شعو يخا تقو مل المدض عليه قتي الدمن كان ركو سافن 
0-0000 الاي عناييده ييقط ف سيم الذى أبعم هله بالقناو 
والبمين وحيتئذٍ فلا يشاركه فيه ار يدل البشثر كاء كما في «الإرشاد'» في 
باب الشهادة. هذا إذا لم يحلف الاج جه حلف أيضاً فإن كان نصيب الأول 
لم يدفع إليه فلا بحث. وإن كان تفع إليهففي الشركة تردد كما سيشير 
إليه المصئف ' من وجود السبب المقتضي الشركة ومن حكم الشارع بانتزاع 
ذلك القدر فهو أبلغ من القسمة برضاهما. وتظهر الفائدة في النماء الحاصل. 
وذلك بخلاف ما إذا كان عيناً عند المدّعى عليه أو ديناً في ذّته فأخذ 
حصّته منه فإنّه يشارك الآخذ غيره من الشركاء فيما أخذ كما هو مختار 
المصنّف فيما عدا «التحرير» والمحقّق ؟ وجماعة”. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فان بلغ رشيداً حلف» أي أو أفاق 


.115 تحريرالأحكام: ج ة ص 171. (؟) إرشاد الأذهان: م ؟ ص‎ )١( 
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ولوفات قبل ذللف كاك ترارق العلف وانشتاء تضيية. 


المجنون. وقيّد بالرشد للدلالة على أنّ مجرّد العقل والبلوغ ليس كافياً للحلف, فلو 
لم يرشد المجنون والصبئ بعد العقل والبلوغ لم يصمح حلفه. 

وحينئز فيدخل السفيه على تأمّل؛ لأنّ السفه منع تصرّفه في المال؛ وأمّا أنه 
منعه من إدخال مال يبمينه فغير واضم., نعم إذا امتنع من الحلف لم يسقط الحق 
لأنّه تصرّف مالي. وكأنٌ المصنّف لم يذكره لأنه ممّن يذهب إلى أنّ تصرّفه المالي 
مطلقاً ممنوع مثل إجارة نفسه لكسب المال ونحوها. 

لا يقال: لا يمين إلا مع العلم وكيف يمكن هنا في حقّ الصبئ العلم؟ لأنا تقول: 
يمكن ذلك بالسماع من جماعة لا يطَْتهقبدٍ المراطاة بحيث يحصل له. 

لا يقال: فليحكم بالثبوت إذىم لخصول العلل للحاكم أيضاً لأنا نقرل: لا تلازم 
كما هو الشأن فى الشاهد, فآنّتيشهكبالاستفاضةبمع إمكان الوصول إلى الحاكم: 
والحاصل أن المدّعي قد يحصل له ذلك بأن يسمع في بلد آخر غير بلد الحاكم أو 
فيه مع عدم اطّلاع الحاكم عليه. 

ثم إن كانت الدعوى قي الاآرث ام يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم ريات الوليٌ 
بالشاهد وإن كان في الوصيّة افتقر إن لم يأت الوليٌ به كما مر تحقيقه .١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو مات قبل ذلك كان لوارثه 
الحلف واستيفاء نصيبه4 أي لو مات الصبيّ والمجنون قبل الكمال أو قبل 
الحلف كان للوارث استيفاء النصيب بعد الحلف. لكن بالتفصيل السابق من إعادة 
الشهادة في الوصيّة إن لم يأت بها الوليٌ ... إلى آشر ما ذكرناه. 


"0 تقدم فى ص‎ )١( 


كتاب القضاء / حكم نصيب المولَّى عليه قبل كماله وحلفه ب 8# 


ولايجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم. 
وهل يطالب بكفيل؟ إشكال. 


ممه 


قوله قدّس الله تعالى روحه: لإولا يجب أخذ نصيب المولَّى عليه 
من الغريم» لو عبّر بعدم الجواز -كما هو ظاهر «الإرشاد '» وصريح «المسالك؟ 
والمجمع "© -كان أوضح. قال في «التحرير»: لو حلف بعضهم 5 الشاهد احتمل 
أخذ نصيب الغائب من يد المدّعى عليه وعدمه ؟. فتردّد في الغائب ولم يذكر حال 
غيره. ويجيء على ما نقلنا عنه في «التحرير» من فرقه بين العين والدين أن يأخذ 
العين فوخ اللايق: 

والحقّ عدم الجواز مطلقاً كما هوا ظاهرَاليصّف هناء لعدم الثبوت كما هو 
ظاهر, نعم يجب ذلك على الوليّ إن علم بالالمستأحقاق وتمكّن من الأخذ ولو قهراً 
أو اختلاساً فإنّ في التأخير تع يضم الكلفته 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «وهل يطالب يكفيل؟ 
إشكال» الأقوى العدم عملاً بأصل البراءة ولعدم تبوت الحقّ على 
التمام وإن جعلنا اليمين شرطاأً وتكليف المدّعى عليه بذلك تكليف بما 

يثبت موجبه كما هو الشأن فيما لو أقام المدّعي بيّنة وتوقفت على التعديل 

كما هو المختار. ووجه الجواز من ثبوت الحقّ في الجملة بالشاهد 
ويمين الكامل أو بالشاهد إن كانت اليمين رطا مع احتمال ضياع المال 
بدون التكفيل فتأمل. 


)1310 إرشاد الأذهان: جِ ؟عى 117 )0 مسالك الأفهام: ج اس 67١‏ 
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وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن 
كمل وحلف. 


فروع 
الأوّل: لو ادّعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وعلى 
نسلهم حلفوامع الشاهد وقضي لهم وإن امتنعوا حكمبالمدّعى ميراثا. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهل للمولى عليه شركة فيما 
يقتضيه ' الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف» دل هذا بمفهوم الشرط 
على عدم المشاركة بدون الحلف عينا انأو ذيتا كما مك تحقيقه؟. وأمًا إذا حلف 
فيحتمل عدم المشاركة, لما مر مل أَنْاحكم التمارع بانتزاع ما قبضه أسلغ من 
القسمة بالتراضي. وقد قرب التصتف رحمه الّءتعالى ‏ الشركة لوجود السبب 
المقتضي لها من الارث أو الوصيّة, إذ المفروض اعتراف الحالف بذلك, والاستيفاء 


بالعين, فتأمّل. 

قولهربق: #فروع# ذكر المصتف رحمه الله تعالى سبعة فروح. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «حلفوا مع الشاهد الواحد وقضي 
لهم » هذا منه بناء على ما اخثاره من ثبوت الوقف بالشاهد الواحد واليمين, 
فيقضى لهم بالوقفيّة ولم يوف مله دين ولا وصية. 

قوله: «وإن امتنعوا حكم بالمدّعى ميراثاً» المراد أنه يحكم بالمدّعي 


)١(‏ في ألمتن: يقبضهء وكلاهما صحيحان. (؟) تقدم فى ص ثلا انا 


كتاى القفضاء / سبعة فروع بمب ب بر ل ا يبت ا تت ا 


لكن يحكم على مدّعي الوقف بوقفيّة نصيبه في حقه لا في حقّ 
الدذيان. 

ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفاً وكان الباقي طلقا 
وينحصر فيه الديون والوصايا والفاضل ميراث. وما يحصل من 
الفاضل للمدّعين الّذين لم يحلفوا يكون وقفاً. 


جميعه أَنّه ميراث لكن بالنسبة إلى باقي الورئة و إلى الديون والوصاياء لا بالنسبة 
إلى مدّعي الوقف, فإنّه يحكم عليهم بوقفيّة نصيبهم في حقّهم أخذأ بإقرارهم, لافي 
حقّ الدّيان لأنهم تعلق حقّهم بالتركة. 

وقيده فى «التحرير' والدروس '»ثما إذا استوعب الدين التركة ولم يصدقهم 
صاحب الدين على ذلك. وفيه تأال طول كر فى ذلك بين الاستيعاب وعدمه. إذ 
لا أقل من تعلق حقّهم بهاء كذا قال الاسَنَاد ام اه حراسته ‏ [ومثل ذلك الوصية 
فإنّهِ لا يكون وقفاً بالنسبة إليها أياً]؟ 

قوله: ولو حلف بعضطهم ثبت تنصيب الحالف وتنا وكان الباقي 
طلقاً» بالنسبة إلى غير المدّعي. 

قوله: «وينحصر فيه الديون والوصايا» أي ينحصر في الباقي الديون 
والوصايا وكذا الإرت.: إن لم يكن غيره فالحصر حقيقي ولا فإضافي. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فالفاضل ميراث» هذه العبارة 
دات وحهين: 

الأوّل: يكون العراد أنه يكون ميراثاً ويقسّم قسمته على غير الحالفين بقريئة 


.15 تحريرالأحكام: ج 0 ص 171. (؟) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )١( 


قوله: «وما يحصل من الفاضل للمدّعين الّذين لم يحلفوا يكون وقفأ» حيث قَيُده 
بمن لم يحلفواء فيكون المصئّف موافقاً للشيخ في «المبسوط '» وغير تابع للمحقق 
على عبارته كما في «المسالك '» ويكون الوجه في ذلك اعترافهم بِأنّه لا نصيب 
لهم إلا ما أخذوه. 

الثاني: أن نقطع النظر عن القيد الأخير فيكون ظاهره ظاهر المحقّق 'كصريح 
«التحرير ئ» من اشتراك جميع الورثة فيه. قال في «المسالك»: ووجهه أن الورثة 
الذين لم يدّعوا الوقف وهم المستحقّون لهذه الحصّة يعترفون بأنّها حقّ لجصميع 
الورثة وإن كان بعضهم ‏ وهو مدّعي الوقف .قد ظلم بأخذ حصّته منه ببمينه. فلا 
يُحسب عليه ما أخذه من حقّه في الباقي, لأَنّه معينٌ -وهي الدار المغفروضة - 
لا مشاع؛ فيؤاخذون بإقرارهم ويقشِخعليَ#الحالف وغيره. وعلى هذا فما يحصل 
للحالف يكون وقفاً على الناكل, لأنّ احالف يعترف لهم بذلك * 

قلت: فيه نظر ظاهرء وذللك .لهم .انما يعترفوين بالاشتراك في الجسميع وأنّ 
ماأخذه الحالف بالوقفيّة إنما استحمّه بالارث, والحالف معترف بأنّه لا يستحوة إل 
ما أخذه. ثم قوله في «المسالك»: «ما يحصل للحالف يكون وقفاً على الناكل» فيه 
نظر أيضاً, لأنّه إذا زاد نصيب مدّعي الوقفيّة من جهة الارث على نصيبه من جهة 
الوقف كان الزائد مجهول المالك وليس وقفاً على الناكل, لأنّه بنكوله قد حجره 
الشارع عن أخذ مازاد عن نصيبه إرثاً, ولو لا هذا الحجر لكان له. لئّه يدّعيه 
والحالف وباقي الورثة لا يدّعوله. فيكون لو لا الحجر الشرعي _كمسألة الكيس 
المطروح بيسن جماعة وادّعاه أحدهم. وليس وقفاً على الحالف أيضاًكما في 


.0106 ص‎ ١7 الميسوط؛ج ص 194. (1) مسالك الأفهام: بج‎ )١( 
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كتاب القضاء /, سبعة فروع ا ااا ممم ان 


ولو اتقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد. ولا 
يبطل حقهم بامتناع الأوّل. 


«التحرير '» لأنّ الحالف لايدّعي أكثر مما أخذه بشاهده ويميئه. فكان مجهول 
المالك كما هو الظاهر عند التأمّل وإمعان النظر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو انقرض الممتنع من اليمين 
كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد, ولا يبطل حقهم بامتناع الأوّل» 
يريد أنه إذا اتقرض الممتئعون والحالقون معاكان لأولاد الممتتعين الحلف يئاء 
على أَنّْهم إِنّما يتلقّون الوقف من الواقف, وهو خلاف الأشهر كما في «المسالك '». 
وعليه فلابدٌ لهم من اليمين. وإن قلنا:إنّْهِم يتلقونه من آبائهم بطل حقّهم؛ لأنهم 
أسقطوا حمّهم بالامتناع. 

قلت: الظاهر أن ما أخذرو رايا وهمر تا حين إمتناعهم يكون وقفاً فى حقّ 
أولادهم كما كان فى حقهم أشْدَا بإترارهم. وما ذا القرض الممتنعون والحالفو نَ 
خا نشدي العاامى على داشر الراقه ا قرارهي وهل تونق تنه ريدن ؟ 
وجهان يبنيان على أولاد الحالفين هل يحلفون أم لا؟ كما يأتي بيانه ” فإن قلنا: 
بعدد افغارن إل النلك قينا أولى جتاله وان اقلا بافقارهم السه ا هنا 
وجهان من انتقال الحقّ إلى الثاني عن غيره فيفتقر إلى الحلف. ومن كونه قد حلف 
مدة وصار من أهل الوقف فيستحقٌ على حسب ماشرط الواقف تارة أقل وتارة 
أكثر. فلابدٌ من تقييد إطلاق عبارة المصئّف بما ذكرنا إلا أن تقول: إِنّ المصتف 
يذهب هنا إلى أنه لا ينصرف إلى الحالفين بل إلى البطن الثاني وهم أولاد 


03 تحر يرالأحكام: ج 0 ص 1ل1. (؟) فسالك الأفهام: ج ااا صن 8717. 
() سيأتى فى ص 7834 
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الموفاعيي واذًا اطلق الشارة وهو يمد 

ونتيشن التعية على امورة دوفو أله إذاامانى ساقي قل الكا قل شيناك 
0-0 

احانش اج نوعو امد اا دنا ذهب إليه الشييم في «المبسوط '» من أنّه يتصرف 
حقهم إلى البطن الثاني, لأنّه بنكول الناكل سقط وصار كالمعدوم, وإذا عدم البطن 
الأول كان الاستحقاق للثانى. لكن أهل البطن الثاني هل يحلفون أم لا؟ وجهان 
مبنيّان على أن أهل البطن الثاني هل يتلقُون الوقف من البطن الأُوّل أو من الواقف؟ 
فإن قلنا بالأوّل فلا حاجة إلى اليمين, كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين 
ثم مات فإن وارثه يأخذه بغير يمين: وله قد ثبت وقفيته بحجة فيدوم. وإن قلنا 
بالثاني لم يأهذوا إلا باليمين. 

وقد يقال: وإن كانوا يأخذ و نأعنخ الواقنيا فهُم الخلفاء عن المستحمّين أَولد فلا 
يحتاجون إلى اليمين كما إذا انئج الؤارث مكلايييت بشاهد ويمين وللميّت 
غريم, فانٌ له أن يأخذ بغير يمين. وكذا الشأن في البطن القالث والرابع. وكذا 
الفقراء لو كان الاستحقاق بعد الأولاد إليهم: ولا سيّما إذا كان الفقراء غير 
محصورين فَإِنّا لو قلنا بتوجّه اليمين عليهم بطل الوقف لعدم إمكان إثباته باليمين 


إلى الواقفء فيكون كالوقف المنقطع ويجري فيه ما يجري فيه من الخلاف, على 
أن القول بالانتقال من البطن الأوّل لا من الواقف أشهر القولين كما صرّح به في 
«المسالك '», وحينئذٍ فيأخذ البطن الثاني حق البطن الْأُوّل الحالفين بدون يمين 
كاهو طاف الس ام 


(1و) المبسوط: م ممص 1914و١70.‏ (؟) مسالك الأفهام: ج ١٠‏ ص 017. 


كتاب القضاء / سيعة فروع ‏ #3 


الثاني: لو ادّعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب حلف مع 
شاهده. 


الثاني من الوجوه: أنه يصرف إلى الناكلين لأنّه قضيّة الوقفء ولا يبمكن 
صرفه للبطن الثاني لبقاء البطن الأول ولأنهم أقرب الناس إلى الواقف. وقد علمت 
مما مضى . في شرح المسألة التي قبل هذه ضعف هذا الوجه. مضافاً إلى ما 
ذكرناه في هذه أيضاً؛ فتذكر. 

النالث: ‏ وهو أضعفها أنه وقف تعذّر مصرفه, لأنّه لا يمكن صرفه إلى 
الياقين من البطن الأول لنكولهم, ولا إلى البطن الثاني, لأنّ شرط استخقاقه 
التراض الأَوّل: فإذ! تعذّر مصرف اليف ككلم كمنقطع الآخر ويرجع إلى أقرب 
الناسن إلى الؤاقف. ويحتمل صر فطغلىَ هناف وجوه الب كما هو الشأن فيما إذا 
“بطل رسم المصلحة الموقوف عَلَيّهآ: وأغلئ هذا لإفاال المانع بأ تسر 
إلى البطن الثانق وجاء قي حلفه ما مرّ. ظ < 

الأمر الثاني إذا مات أحد الحائفين صرف نضيبه إلى الآخري الحالفين: وإن 
لم ببق إلا واحد. ؤهل يتوجه عليهم يمين! 5 وجهان أقزاهما العدم. ولا سيّما إذا 
كان أولادهم لا يحلفون فهنا أولى قطعاً. 

وممّا ذكرثا يعلم الحال فيما إذا حلفوا جميعاً ثم ماتواء فإنّه ينتقل إلى أو لادهم 
بدون حلف على أقوى الاحتمالين كما عرفت. وممّا ذكرناه في شرح عبارة 
المصتّف يعلم حكم ما إذا امتنعوا جميعاً وماتوا فإِنّه للبطن الثاني الحلق ولا تبطل 
حمّهم بامتناع الأوّل, إذ لا فرق في ذلك بين امتناح الكل أو امتناع البعض. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لوادّعى الوقف عليه وعلى أولاد: 
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ولايلزم الأولاد بعده يمين أخرى. وكذا لو آل إلى الفقراء أو المصالح 
لانقراض البطون. 


وقف ترتيب حلف مع شاهده» هذا علم حكمه ممّا سبق وإِنّما أعاده توطئة 
لما بعده. وقد يمكن الاستغناء في هذه المسألة بذكر قسم التشريك وبجعله قسمأ 
للسابقة ويبين ' الفرق. 

قوله: ولا يلزم الأولاد بعده يمين أخرى» كما في «الشرائع" 
والتحرير '» في ول كلامه و«الارشادث» في باب الشهادة و«الدروس” 
والمسالك'» وهو أشهر القولين كما في «المسالك» لأنّ هذا القول مبنيّ على 
تلقّيهم له من مورّثهم استناداً إلى ما تقل مت الإشارة إليه " من أَنّه قد ثبت كونه وقفاً 
بحجّة فيستدام كما لو ثبت بشاهد بن وَلآنْهخِقّ نبت لمستحقٌ فلا يفتقر المستحقٌ 
بعده إلى اليمين, كما لو كان أتبَكتالواويت للسدّعي يلكا ... إلى آخر ما ذكرناء بل 
احتملنا عدم الحلف وإن كانوا يأخذون عن الواقف لأن كانوا خلفاء عن 
المستحقين أوَّلاً فلا يحتاجون إلى اليمين: كما إذا أثبت الوارث ملكاً لمت بشاهد 
ويمين وللميّت غريم فَإنْ له أن يأخذه بغير يمين. 

قوله: إوكذا لو آل إلى الفقراء والمصالح العامة لانقراض 
البطون» عطف المصالح العامّة على الفقراء يدل على إرادة غير المحصورين, 
وشوقة لا ركه الإمون رحا لضع الأما رو علدت ذا عقي خاتديا: 


.11 في الحجريّة:تبين؛ وقي نسختين خطيتين:بين. (؟) شرائعالاسلام: ج 4ص‎ )١( 
177 إرشاد الأذهان: ج ؟ صى‎ 0) .١ لذ تحر يرالأحكام: ج فس ا‎ 
.855 ص‎ ١٠ الدروس الشرعية: ج ؟ ص 14. (1) مسالك الأفهام: بج‎ )0( 


() تقدام فى ص /ثر؟. (خا تقدم فى ص كر" 


كتاب القضاء / سبعة فروع 777027 اذ د ا 1 1 


وإن كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين, لأنّْها بعد 
وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى. ويحتمل في الأول ذلك. 


قن 


حينئذ ببطلان الوقف. لأنّه لا يثبت من دون يمين وهي هنا متعذرة فيرجع إرثا أو 
تعود إلى الواقف ... إلى آخر ما ذكرناه. ويحتمل ثبوت الوقف وإن تلقّاه من 
اراق لكان الشرورة الباعته من عدر السين: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن كان وقف تشريك افتقر البطن 
الثاني إلى اليمين4 قطع به الأصحاب من غير نقل خلاف, لأنّ البطن القاني 
على تقدير التشريك يمنزلة البطن الأُوّل في أنه يتلقّى الوقف من الواقف بلا 
واسطة, فلم يكن له شيء منه بغير,ذيق؛ كلاف الأوّل فإنْه يتلقّى الوقف بواسطة 
البطن الأُوّل فكان كالتابع فلذا وقع-فيه الخلاظ. وقال بعض الناس: إِنّما يفتقر 
البطن الثاني إلى اليمين في التشارك كل ينحكم التشاكم بثبوت الوقف. وفيه تأمّل. 
لأن البطن الثاني كالبطن الأوّل إذا حلف بعض ونكل آخرء إلا أن نقول: هنا قد 
حكم الحاكم على المال جميعه بأَنّه وقف. وقد يقال: إِنْه إِنْما ثبت في حقّ البطن 
الأوّل تبوتاً متزازلاً فتأمّل جيداً. ويأتي ' ما يشير إلى ذلك. 

قوله: «كالموجودة وقت الدعوى» لأنها مثفقة مع الدعوى رتبة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويحتمل في الأوّل ذلك» هذا 
الاحتمال خيرة الإيضاح " لما ذكر المصنّف من الأخذ من الواقف لا من البطن 
الأوّل فلا تثبت لهم يمين غيرهم. وقد عرفت الحال في المقام. 

ويبقى الكلام فيما إذا نكلواء فيحتمل أَنّه يختصٌ بهم ميراثاً ويكون حكمه 


(1أسباتي فض 74 (؟) إيضاس الفوائد:ج 4ص 70١70٠‏ 


آنا 
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لأنّ البطن الثانى يأخذ من الواقف لا من البطن الأُوّل. 

الثالث: لو ادّعى ثلاث بنين تشريك الوقف بينهم وبين البطون 
فحلفوا تم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين يولد. 


حكم الوقف من الحجر عن التصرافات ولم يشاركهم غيرهم من ورثة الواقف 
الأقربين لإثيات مورثهم اختصاصهم به وقفا كما إذا ثبت اخستصاصهم بملكية 
شي وفيه تأمّل فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وُقف له الربع من حين يولد» أي 
يعزل له نماء الربع إلى حين بلوغه ورشده, ولا يُعطى ولا يُسَلّم إلى وليّه على أصحٌ 
احتمالين. لعدم ثبوت الحق له بالفعل محر /إقرار الموقوف عليهم الموجودين 
المتصرّفين كما إذا كان إقرارهم بعلي لتر فيفك 

قال في «المسالك»: والفوق بتنةاوتن+الإقرائ/ائّه منحصر في حقّ أنفسهم 
ولهذا لم يلزم فيه يمين: بخلاف الوقف فان اعترافهم به.اعتراف فى حقّ البطون 
اللاحقة وفي جقّ أنفسهم: ومن ثم أججنيج مع اعترافهم إلى اليمين مع الشاهد '. 

وفيه نظرء فإِنَ البطون اللاحقة إِنْما لهم نحقّ في العين لا في النماء بالقعل فإنّه 
منحصر في الموجودين. فبناء على ذلك يلزمهم أن يعطوا نماء الربع إلى وليه 
ليصرفه فيه كغيره من الأموال إذا أقرٌ به للطفل؛ لأنّ النماء الموجود بالفعل الذي 
لايحتمل أن يوجد آخر فيشاركهم فيه؛ ملك لهم منحصر فيهم لو لا هذا الطفل. نعم 
للبطون الأخر نصيب في العين كما عرفت. ومن هنا يظهر قرّة الاحتمال الثاني فيما 
إذا بلغ ونكلء وهو أنه يصرف إليه كما يأتي, لو لاما فيه من أنه يستلزم إسقاط 


0174 ص‎ ١ مسالك الأفهام: بع‎ )١( 


كتاب القضاء / سبعة فروع سي سم 


فإن حلف بعد بلوغه أخذ. وإن امتنع قيل: يرجع الربع إلى الثلاثة, 
لأنّهم أثبتوه بحلفهم ولا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم, 
ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له. 


اليمين عنه رأساً وقد قالوا: إِنه لابدٌ من اليمين كما يأتي ' الكلام فيه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فان حلف بعد بلوغه» كاملاً 
«#اخذ» ولا استبعاد فى الحلف كما ثقدامت الاإشارة إليه " لامكان تحصيل العلم 
التلائة » القائل هو الشيخ رحمه ألله تعالى - في «الميبسوط أ» وفى «الا شاد غ» 
نسبه إليه ولم يتعقبه بشىء. والوجله لاا ذكر) المصئّف: من أَنّهِم أثبتوه لأنفسهم 
قبل وجوده بححّة شرعيّة. وهو ينكوله صار بمنزلة العدم فكانه لم يوجد؛ فيكون 
الكل لهم كما كان. 

. وقد أورد الشيخ على نفسه* ما أورده عليه المحقّق' والمصنّف هنا وفي 
«التحرير ”» من اعتراف الأولاد بعدم استحفاقهم له. وأجاب في «المبسوط» بأن” 
الاقرار إِدَا استند إلى سب فلم يشثبت عاد المقرٌ به إلى المقَرٌ*. ورذه فى 
«غاية المراد" والمسالك ' اعروا امات ا نَ السبب ثابت في حو المق بحلفه مع 
الشاهد وإن ن لم بيثبت في حدق المقرٌ له, ولازم ذلك أنتقال المقرٌ به عمّن ثبت لبت السيب 


سيان ا ا (؟) تقدّم في ص 814 
(؟) الميسوط: ج مص ٠١١‏ 1 (4) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 171. 
(0) المبسوط: ج مص ؟١5.‏ 0000007 اج أص 114. 
(/8) تحريرالكام: بج 0ص 0/8. 8) الميسوط: جح مص 07؟. 


(4) غاية المراد: بج ا ص ١ 01 ١683‏ 0 
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فيُصرف إلى الناكل. ولا يصرف إلى المدّعى عليه أَوّْلاً ولا إلى 


وراتتك. 


في حقّه وإن لم يثبت في حقّ الآخر. 

قلت: ولا يمكن الجواب عن هذا بما أجبنا به هناك فيما إذا ادّعى جماعة مالاً 
لمورثهم. ويدفعه أيضاً أن النكول قد يكون استعظاماً لليمين أو لعدم معرفته لصغره 
وعدم سماعه. فهو يدّعيه ويقول: إِنّه له لكنّه لم يحلف. فكيف يحل لهم الأخذ 
بمجرّد نكوله؟ وهذه المسألة ليست كالمسألة السابقة أعنى ما إذا ادّعى جماعة 
يآلا لنوورلهة وحلف بعضهم ونكل الآخر فإنّه لا يشاركه فيما أخذ لقيام احتمال 
الأبراء او الاستيفاء إن كان فيهم صِبِر'فَلقَيَاِم احتمال استيفاء وليّه. وأمّا هنا فلا 
شيء من الاحتمالات. فباينت هذه في آلحكم وإن شاركت في الدليل فتذكّر. 

قوله: «فيُصرف إلى الناكل» هذا هو القول الثاني في المسألة, فهو ظاهر 
غاية المراد ' والمسالك ». والوجه فيه أنّك قد علمث أن النماء ملك لل لاد 
ومنحصر فيهم والبطون الأخر إِنّما لهم تصيب في العين, وقد أقرَ المالك بأَنّ ربع 
النماء للناكل فتؤخذ بإقراره؛ وقد علمت أنّ الناكل ليس منكراً استحقاقه. بل هو 
طالب قائل إِنْهِ له غير أنه لم يحلف كما هو المفروض. فلو أنكر الاستحقاق _كما 
يأتي في كلام المصنّف لم بدفع إليه قطعاكما نبّه عليه في «غاية المراد'» وليس 
فيه إلا أنه يلزم أن تسقط اليمين رأساً ولا مانع ب الول يقولون: لا حاجة إليها. 
لكنه أحد ريم التناء من مالكه بالقعل باقراره قلا بصية. 

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه يصرف إلى الناكل إن لم يكن له منازح» فلو 


(١)اشاية‏ المراد: ج صن 1851 [(؟!مسالك الأفهام: بج مض 01, 
()اغاية المراد؛ مج أصس 07 1, 
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ولو مات أخد الثلائة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين 
وفأة الس لصيرورة الوقف أثلاثاً. 


كان له منازع من وأرث أو صاحب دين أو وصيّة وامتنع من اليمين أو مات الشاهد 
صرف إلى ذلك المنازع كما نبّه عليه أيضاً الفاضل العميدي '. 

والقول الرابع: أنّه يصرف إلى المدّعى عليه وقد أشار المصنّف إلى منعه بقوله؛ 
«ولا يصرف إلى المدّعى عليه أُوّلاً ولا إلى ورئته» واستند إلى ردّه في «التحرير» 
أنه قد انتزع من يده بحجّة وثبت استحقاقهم فلا يرد إليه ". 

وفيه نظر ظاهرء وهو أن قاعدة اليمين مع الشاهد تنفيه, لأنّه إنّما ثبت ثبوتاً 
متزلزلاً ولم تتمّ الحجّة, لأنّ المتجيًة أهد المتعيين وإِنّما تثبت الدعوى إذا حلفوا 
جميعاً فإذا لم يحلف أحدهم صرف تصَيبة إلى المدّعى عليه أو وارثه إن كان غير 
المدعىي وإلا فإلى الناكل. وربّما طهر من روسن ؟» اختياره. 

وخامس الوجوه: أنه وقف تعذّر مصرفه إلى الإخوة وإلى الولد فيصر ف إِمّا 
إلى اليت, أو إلى الواقف وورثته غير الاخوة. وهذا القيد فى هذا القول لابدٌّ منه. وإن 
أغقله الجميع. ظ 

وتنقيح هذه المسائل نقضاً وإيراماً على وجه الاختصار والإيجاز مما 
لم يوجد فى غير هذا الشرح؛ وصاحب «المسالك» ‏ رحمه الله تعالى وإن أتى 
بما لم يأت غيره إل أنه أغفل كثيراً ممّا ذكرناء واللّه سبحانه هو المستعان. 

قوله: «فلو مات ... إلخ» هذا من جملة الفروض على الفرض المذكور. 


.17/8 تحريرالأحكام:ج وص‎ )1( .68١075 كنزالفوائد: ج اص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) الدروس الشرعية: جع ؟ ص‎ 
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وقد كان له الربع إلى حين الوفاة. فإن حلف بعد كما له أخذ 


الجميع وإن نكل كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميّث والباقين 
أثلاثًء والثلث من حين الوفاة للباقين, وفيه الاشكال. 


قوله: وقد كان الربع إلى حين الوفاة» يريد أنه حينئدٍ يعزل له الثلث 
وقد كان له الربع فيكمل له الربع بنصف سدس فيعزل له أربعة من اثني عشر بعد أن 
كان له واحد من أربعة. 

قوله: «أخذ الجميع4 وهو الربع إلى حين الوفاة وتمام الثلث من حين 
القاة إلى ا صلق 

قوله: «وإن نكل كان اللإبع و الوفاة بين ودف" اليف 
والباقين أثلاثاً» المراد بورثة الو عدا أولاده. لأثه لو كان له أولاد لكان 
حكمهم حكم الولد الذي صار لاحدهم؛ وهَذا مبنيّ على قول الشيخ '. فمعناه أنه 
يكون الربع من حين ولادته إلى حين الوفاة للأخوين الباقبين وورثة الأخ الميّت 
00 

قوله: «والثلث من حين الوفاة للباقين4 أي وكان الثلث من حسين 
الوفاة إلى حين النكول للأخوين خاصة دون ورثة الميّت. إذ المفروض نهم ليسوا 
بأولاد لهء فمن حين وفاته تنتقل حصّته إلى أخويه دون ورثته. وإِنّما استحزه 
الورثة من الربع اظهور أنه كان لمورثهم فيه نصيب. 

ويريد بالإشكال الإشكال المتقدم. 


.5١١ المبسوط: ج رص‎ )١( 


كتاب القضاء / سبعة فروع كن 


ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدّعى عليه. ولو أكذب الناكل الواقف 
لم يردٌ عليه شيء قطعاً وكان للحالفين أو للواقف. لأنّه وقف تعذّر 
مصرفه فيرجع إلى ورتة الواقف. 

الرابع: لو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب وحلفوا مع 
شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم: الدتوقف تشريك: كبايث 
الخصومة بيتهم وبين البطن الأوّل, فإن أقاموا شاهداً واحداً حلفوا 
معه وتشاركوا ولهم مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم. 


قوله: «ويمكن رجوعه إليه» أي يمكن رجوعه إلى الناكل بالتقريب 
السالف كما أنه يمكن صرفه إلى المدعق غلبا لتقريب المتقدم. 

قوله: «ولو أكذب الناكل الوقفه» أي أنكر استحقاقه. 

قوله: « كان للحالفين »أي غَلقَ فول السب 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الرابع: لو ادّعى البطن الأول ... 
إلخ» هذا الفرع لم أجد أحدأ ذكره وقد بريه المصئّف _رحمه الله تعالى أي 
لايحتاج إلى البيان. لكن بقي الكلام في شيء وعو أنه لو جاء البطن الثاني وادّعوا 
التشريك قبل حلف الأوّلين فإنّهم .يكونون خصماء لهم ولغيرهم من الورثة. فلو 
نكلوا حينئذٍ هل يعود الوقف ميراثاً أم لا؟ قلنا: لا ريب في أنه لا يعود إذا لم ينكل 
الأولو نء لأنْهم إذا ادّعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك. نعم لو 
نكل الأوّلون وحلف الآخرون صار نصيب الأوّلين ميراثا. ولو جاء البطن الثاني 
وادّعوا التشريك بعد حلف الأّدّلِين وأقاموا شاهداً لكتّهم نكلوا فإنّه يخلص الوقف 
للدوّلين وإن بقى متهم واحد. 
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الخامس: لو ادّعى البطن الأُوّل الوقف مرتباً ونكلوا عن اليمين 
مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن 
يموت البطن الأول ومنشأ التردّد جعل النكول كالاإعدام واعتراف 
الثاني بنفي استحقاقهم الآن. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «الخامس: لو ادّعى البطن الأول 
الوقف مرتباً ... إلى قوله: احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت» ذكر 
المصنّف في المسألة احتمالين وهي ذات احتمالات أربعة: 

الأَوّل: إِنّهم يحلفون لاجراء التاكلين مجرى المعدومينء؛ فكأنّ البطن الأول 
قد انقرضواء لأنّ المانع إِنّما هو استحقاق البطن الأوّل لا وجوده. 

الثاني: إِنّهم لا يحلفون إلى أن يموت البطك الأوّلء لأنّ البطن الثاني معترفون 
بنفى استحقاقهم الآن مع تلقيهَةَ:الوكفةمن الواقفيع فلهم اليمين بعد موتهم. 

وهذان ذكرهما المصنّف . رحمه الله تعالى -ولم بين حال النماء. فعلى الأوّل 
الحكم ظاهر فيأخذه البطن الثاني؛ وعلى الثاني يحتمل أن يسبقى على الملكيّة 
المجهولة إلى أن يحلف البطن الأوّل أو يموت ويحلف الثاني. فيكون النماء إلى 
حين حلف الأَوّل إن حلف له. وإن لم يحلف إلى أن مات كان الجميع إلى الثاني. 
وبحتمل أن يكون لورئة الواقف. 

الثالث: العدم مطلقاً لأنّهم إِنّما يتلقُون الوقف بواسطة الْأَدّلِين لمكان الترتيب 
. وقد أبطلوا حقّهِم بالتكول فيكون المال إرثاً. 
الرابع: ما ذكره السيّد في «حاشيته '»: نهم يحلفون الآن ولا يثبت حقّهم حنّى 


لتتبننييب 


)١(‏ لم نقف عليه ولا على حاشيته. 


كتاب القضاء / سبعة فروع 333 ل 88 


ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل وإلى 
ولد الحالف وإلى الواقف لتعذِّر المصرف. 


بنقرض البطن الأوّل ويكون النماء لورثة الواقف. 

قلت: أو يبقى موقوفاً إلى أن يموت البطن الأوّلء فإن بقي البطن الثاني 
الحالف كان له وإلا صرف إلى ورثئة الواقف, فتامّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل 
صرف نصيبه إلى الناكل » يريد أنه لو حلف بعض البطن الأوّل ثم مات فهناك 
احتمالات ثلاثة ذكرها الشيخ فى «المبسوط» قال: فيه ثلاثة أقوال, قال قوم: 
تصرف في إخوته, لأنّه لا يمكن رد إلي/إليطن الثاني لبقاء البطن الأوّل '. وإلى 
هذا القول أشار المصنف بقوله: «احتمل صراف نصيبه إلى الناكل» يعني إخوته 
الذين تكلوا قن الفية. 

قلت: هل يصرف إليهم بيمين أو دونها؟ احتمالان, فإن كان التلقّى عن الميّت 
فلا يمين وإلا فباليمين: فإن أوجبنا عليهم اليمين ولم يحلفوا فكما لو نكل كل من 
فى البطن الأوّل في الاحتمالات السالفة. 

قال الشيخ: وقال بعضهم ينتقل إلى أقرب الناس إلى الواقف؟. وهو الاحتمال 
الذي أشار إليه المصئّف بقوله: «وإلى الواقف لتعذّر المصرف»»؛ ومراده لو كان 
الواقف باقياً فإليه وإل فإلى ورثته. 

قلت: هذا هو الأقوى. لكن إذا مات الناكلون كان للبطن الثانى الأخذْ بيمين 
بالطريق الأولى. ووجه تعذِّر الصرف أن الناكل لمكان تكوله يمنع منه وإلا 


.199 و؟) الميسوط: ج مص‎ ١( 


هع سس بس ففصم الكرامة /ج م 


السادس: لو اذعى إعتاق عبد فى ملكه وهو في بد غيره 
لم يحلف مع شاهده. لأنه يُثبت الحوّية. 


لاستحقّه من دون يمين أصلاً ولم يكن للنكول أثرء ولوجود الناكلين -إن قلنا: إن 
الوجود مانع لا يمكن صرفه إلى البطن الثاني فقد تعذر مصرفه وقد صيمٌ في 
الابتداء فيردٌ إلى الوارث مع دوام تعذّر المصرف, فإذا زال التعذّر صرف إلى البطن 
الثاني مع اليمين. 

قال الشيخ: وقالت الفرقة الثالثة ينتقل إلى البطن الثاني لأنّ الأوّل قد رذه. 
ولايمكن ردّه إلى أقرب الناس إلى الواقف, لأنّ البطن الْأوّل باق, فلم يبق غير 
البطن الثاني. قال: وهذا القول عندي أقوئيمن غيره '. 

قلت: لعل الشيخ ‏ رحمه اهل تعاس يبنلا على ادلي من الأوّل. فكأنّ 
الشيخ قال: هو أقوى لتنزيل التاك]) بتسمنزلة.الميعدوم وثبوت الوقفيّة إن قلتا 
بالتلقّي من الأول فقد ظهر وجهه وبانت قرّته, قَضَعُف ما فى «الإيضاح» حيث 
قال: وهذا أضعف الأقوال. لأنّه ليس بميراث. فإنه إِنّما استحقّه بالوقف. وهذا 
أيضاً يضادٌ حكم الوقف التابت, لأنّ حكمه منع البطن الثاني منه مع بقاء اللنطن 
الأول ولا وجه له عندى ؟ انتهى. فليلحظ ما ذكرنا. وإلى هذا القول أشار المصنّف 
بقوله: «ولولد الحالف». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «السادس لو ادّعى إعتاق عبد فى 
ملكه لم يحلف مع شاهده. لأنه ثبت الحدية4 أشار بذلك إلى ما 2 


(١)المبسوط:ج‏ سس فاع آل 
(؟) إيضام الفوائد: ج 4 ص 017". 


كتاب القضاء /سبعة فروع ‏ ...9 سا4 
إليه الشيخ من أنه يحلف مع شاهده وتثبت حرّيتّه نظرأ إلى أنّه يدّعي ملكا متقدّماً 
على العتق وحجّته تصلح لاثيات الملكء وإذا ثبت الملك ترئّب عليه العتق 
باقزاية جات المدّعي إذا قال: كان مالي فأعتقته. فإقراره بالعتق لا يجدي 
قبل إثبات الملكيّة, لأنّه إقرار في حق الغير, لكنّه يقرّم دعواه, إذ قوله: «كان مالي» 
لا يُسمعء إذ لعلّه باعه لمن هو في يده أو أبرأه. فقوله: «فأعتقته» ينفي ذلك. فرجعت 
الدعوى إلى أنّ هذا مالي سابقاً ولم يتتقل عنّي إلى من هو في يده ولا إلى غيره 
بمملّك شرعيئ. فكان حاصل الدعوى إثبات الملك لأن كان إقراره الآن بالعتق 
غير مسموع لأنه مترتّب على ملكه ولم يثبت بمجد الدعوى: فإذا شهد شاهده 
وحلف معه ثبت ملكه له ولم تثبت حرّيتِه بالشاهد واليمين, لأنها إِنّما تثبت 
بشاهد ين لكن بعد ثبوته بالشاهد يؤاليمين /يتبتٍ عتقه بإقراره. 

وعلي هذا ينّجه كلام الشيخ ويتدقعْتعتة"اعتراض المحقق والمصئّف هنا 
وفي «التحرير» بأنّه إِنّما يكبت الحَرَية'دَوَت"المال. وعليه يكون الحلف 
من المولى لأنه يدّعي الملكيّة له لا من العبد كما صرّح به جميع من ذكر هذا 
الفرع؛ فسقط مافي «المسالك» من أن الحالف هو العبد. ال أن يدّعيه لأجل 
إثبات الولاء فيحلف الولي. 

وبريد ما ذكرنا ما قال الشهيد في هذا الفرع. قال في «الدروس»: ففي 
حلفه قولان يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك أو أن المدّعى به فى الحال 
مال. ولم يعترض بشيء؛ وذلك يدل على أنّه احتمل أن يكون مراد الثسيخ 
ما ذكرناء فتأمل, 

وهناك وجه آخر في المسألة لا في قول الشيخ: لأنّه إنْما أراد ما ذكرناء وهو 
أن يقال: إِنّ الحريّة مال بالنسبة إلى العبد فيحلف العبد مع شاهده. 


2222101 -مفتاح الكرامة / بج ١6‏ 

ولو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير ونسب الولد وأنّها آم 
ولده حلف مع شاهده ليثبت الرفية دون الولد. ويثيت حكم 
الاستيلاد بأقراره. 


ووجه آخر فبها أيضاً أنه إذا أراد المدّعي بذلك إثبات الولاء لنفسه احتمل 
الثبوت على القول يجريأن الشاهد واليمين في الولاء أو فيما ينبت الولاء, لأن كان 
الولاء يستلزم عقلاً وارثا لكن في جريانه في الولاء نظر فضلاً عمّا يستلزم الولاء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو ادّعى جارية ذات ولد في يد 
الغير وأدّعى نسب الولد وأنّها أمّ ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية 
دون الولد ويثبت حكم الاستجم لوطره». 

تضمّن هذا الفرع أربعة أحكام: أعدهاءآنّها مملوكة له. وهذا لا إشكال في 
ثبوته بالشاهد واليمين كما في[ اليَتترآن7الإؤتتتادءوالشرائع والمجمع والمسالك» 
ل أَدٌ الولد مما يملك. الثاني: أنّها أمّ ولده. وهذا يحكم به باعترافه لا بالشاهد 
واليمين فإن ملك الولد أو تحرّر لحق به وعتقت من نصيبه. الثالث والرابع: نسب 
الراك وانه حرٌء وقد حكم هنا وفي «التحرير والإرشاد» والمحمّق فى «الشراشع» 
والشهيدان في «الدروس والمسالك»: أنه لا يثبت بذلك, ل النسب والعتق لا 
يثبت بالشاهد واليمين, أمّا النسب فموضع وفاقء وأمّا العتق فإنا ون قلنا بثبوته به 
لكنّه هنا تابع للنسب لا واقع بالذات وانتفاء المتبوع يستتبع التابع. 

قال في «المجمع»: وفيه تأمّل لمكان اللزوم ولأنّ نسب الولد يثبت بالإقرار 
مع عدم المنازع فتأمّل انتهى. 

قلت: يريد باللزوم أنَا إذا حكمنا له بالجارية تبعها الولد لأنّه فرعهاء فكان كما 
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السابع: يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه مع الشاهد لا في 
العمد. نعم يكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة. 


لو ثبت غصب جارية فإنّه يحكم له بالولد الحاصل منها في إسد الغاصب. ولأن 
الاستيلاد يقتضي ذلك؛ ولأنّه كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما 
بذلك دون الآخر. فيثبت عتقه بالشاهد واليمين بناء على تبوت العتق بهماء 
ولا يقدح فيه التبعيّة, لأنّه مدّعى به في الجملة. وأمّا قوله؛ «إِنّ نسب الولد يثبت 
بالاقرار مع عدم المنازع» ففيه: نهم ذكروا في باب الإقرار بالتسب بالإين: أنه لو 
كان مملوكاً ينعتق عليه؛ فإن أراد أنه يثبت في حقّه إذا ملكه أو تحرّر فلا تخالفه 
على ذلك. وإن أراد الآن فقد علم ته تَعرٌعلى خلافه, فتأمّل. 

وقال في «المسالك»؛ والاأظهرتكلء_الطبرات. لأنّه لا يدّعي تملك الولد 
ولاعتقه وإِنّما يدّعى نسبه و خرثنة واهتماءلبينبتان) بهذ الحجّة؛ وعلى هذا فيبقى 
الولد في يد صاحب اليد كما هو المشهور. بل لم أجد أحداً صرّح بخلاف ذلك مئن 
تععرّض لهذا الفرع. 

قوله: #السابع: يحلف في دعوى قتل القطا وشبهه مع الشاهد 
لا فى العمد» يريد بشبه الخطأ كل ما يوجب الدية أصالة. وهذا الحكم ذكره 
الأصحاب من غير نقل خلاف, لكنّي وجدت الفاضل ابن حمزة قال في أخر 
«الوسيلة»: إن يجب فيما يوجب المال كقتل الخطأ وشبهه مع الشاهد الواحد 
خمسة وعشرون يميئاء وقال في كل الفيةه اه إذا اتا ماعنا راخدا كانت 
القسامة خمسة وعشرين يميئاً!. والأصحاب على ما أثشار المصنّف هنا بقوله: 


(1)الوسيلة؛: مص 1ق 


الفصل السادس: فى النكول 
والأقرب أنه لا يُقضى به بل يُردٌ اليمين على المدّعي. ولو نكل 
المدذعى سقطت دعوأه في الحال وله إعادتها في غير المجلس. 


«نعم تكون شهادة الشاهد ‏ أي في العمد _لوثاً تنبت سعه الدعوى بالقسامة» 
معناه أنه لابدّ مع الشاهد مسن خمسين يميئاً. فالشاهد لوث والحكم يثبت 
بالأيمان كما يعيث يها مم اللوث بغير شاهد: وقد علمت أن أبن حمدة 
لم يجعل الشاهد لونا بل جعله قائماً معام كسس وعشريق يمينا وأوبعت 
معد في الخطأ اشاكسة وعغيرين بوبنا والأصحاب أوجبوا معه يميئاً 
واحدة كما عرفت. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: «والأقرب أنه لا يقضى به بل يُردٌ 
اليمين على المدعي 4 قد تند الكلام“فيةابتاءلا“مزيد عليه في الفصل الثاني 
فيما يترتّب على الدعوى. وليعلم: أنّ جميع مسائل هذا الفصل من أله إلى آخره 
تقدم الكلام فيها مستوفى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو نكل المدّعي سقطت دعواه 
في الحال وله إعادتها في غير المجلس» سيحتمل عن قريب: أن نكولء 
كحلف المدّعى عليه في سقوط حقّه عنه ظاهراً وباطناً في الدنيا كما هو ظاهر 
الاأكثر ٠‏ بل اذّعي عليه الإجماع تارة وثفي عنه العلم بالخلاف أخرى. والأخبار 
ناطقة به وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى في الفصل الثاني فيما يترّب على الدعوى 
وأشر نا إليه في الفصل الثالثت أيضاً وفي الفصل الثاني في الحالف, لأنّ المصّف 
-رحمه الله تعالى ‏ تكرّر منه ذكر هذا الحكم, فتارة استشكلء وتارة جزم, وتارة 
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وإِنّما يرد على المدّعي إذا تم النكول بأن يقول: لا أحلفء أو: أنا 
ناكل. و يسكت, ويقول القاضى: : أاحلف. 

وينبغي للحاكم أن بعر رض له البمين ثلاث مدات ويشرح له 
حكم الدكول. 


نقل الاجماع على الإطلاق, وهنا احتمل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإنْما يُردَ على المدّعي إذا تم 
النكول بأن يقول: أنا لا احلف. أو انا ناكل؛ أو يسكت»# حكم المصئف 
هنا بأنّه عند السكوت يكون ناكلا ويرد الحاكم اليمين على المدّعى. وفي 
«المختلف '» أنكر أن يكون السكيؤةيكولاً. وحكم فيه وفي «التحرير' 
والارشاد » وفي مبحث السكوك لهذا الكناب: بالحبس. ولسب القول برد 
اليمين إلى القيل. وقد أشر نا إلى .ذلك هناك ؟وا حرك كم بد 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إوينبغي [للحاكم] أن يعرض له 
اليمين ثلاث مرّات»# هذه العبارة مع سابقها وهو قوله: «ويقول له القاضي: 
احلف»تدلان على أنه إنّما يجب الأمربالحلف. وأمّا قوله: «إن حلفت وإلا جعلتك 
ناكلا» فإنّه مستحبٌ ولا يجب فيه الثلاث ولا الواحدة للأصل. وقد تقدّم الكلام فى 
المسألة مفضّلاً*, وأشرنا هناك إلى مذهبه هنا في مبحث الإنكار : في الفصل الثاني 
فيما يترتّبٍ على الدعوى. قال فخرالمحققين في «الإيضاح» ما نصّه؛ معنى العرض 
أن يقول له الحاكم وقت اليمين المعتدّ بها: قل: واس لا أحلف, وقصر عليه١.‏ 


.١115 تحريرالأحكام: ج 0 ص‎ )1( .١ 1 مختلف الشيعة؛ ج ءم ص‎ )١( 
.511-718 تقدّم في ص‎ )14( .١10 (؟) إرشاد الأذهان؛ ج ؟ ص‎ 
707 إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ )1( .5١١ تقدم فى ص‎ )0( 
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فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجمع وقال: لم أعرف حكم 
النكول»: ففي جواز الحلف إشكال. وحيث منعناه لو رضي المدّعي 
بيمييك فالأقر ب جوازه. ويحتمل أن يكون نكول المدّعي كحلف 
المدّعى عليه. 


قوله: إففي جواز الحلف إشكال» جزم فى «التحرير '» بالئفوذ 
لحكم الحاكم باللكول عند تحقّقه ولم يظهر خطؤه فصارت اليمين حمًاً 
للمدّعي وانتفاء الدليل على عذر الجاهل هنا. ووجه العدم: أنّ اليمين حدّه 
في الأصل والأصل بقاٌه إلى أن يردّه إلى المدّعي, والنكول مع العلم بحكمه 
قرينة على الرد. بخلافه مع الجهل. 

قوله: «وحيث منعناه لوا رضي المِدّعي بيمينه فالأقرب الجواز» 
هذا الحكم كما في «التحرير)ة عام لكل موضع حك فيه بالنكول وأنّه ليس له 
الرجوع إلى اليمين, فإنّه إذا رضي المدّعي بيمينه جاز '. وقد مضى أنه مذهب 
الشيخ وابن حمزة لأنّ الحقّ لا يعدوهما وقد رضيا به. ويحتمل العدم لمكان حكم 
الحاكم بنكول المنكر وتوجّه اليمين على المدّعي فلا أثر للتراضي. 

وفيه: إِنّ الحاكم إِنّما حكم بأنّها صارت حمّاً للمدّعي, فإذا كان كذلك جاز له 
التصرف بحقّه بنقل أو إسقاط. فتأئل. 

قوله: «ويحتمل أن يكون نكول المدّعي كحلف المدّعى عليه» 
كان الأوان ذكر جع تابث أو ماحي يسابته اليه قلا لوطه رده 
كحلف المدّعى عليه أن لا تُسمع دعواه أصلاً ولو أتى ببيّنة كما هو الشأن في 


١(‏ و؟) تحريرالأحكام:ج 0 من ار؟ داكا 
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ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبيّنة؟ إشكال؛ لكن يستحةٌ 
الحقٌّ به. 


المشبّه به كما عليه الأكثر, لكنّه في «التحرير» بعد أن قال: إِنّه كتحلف المدّعى 
عليه جوّز سماع دعواه مع البيّئنة' وظاهره التناقض؛ وقد تأوّلنا كلامه هذا 
فى الفصل الثاني فليراجع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو حلف» فهل «هو كأإقرار 
الخصم أو كالبيّنة؟ إشكال» قد تقدّم الكلام في الفصل الثاني أيضاً وبين 
هناك أن القول بأنّه كإقرار الخصم خيرة «التحرير والدروس» وأنّ بعض الناس 
ادعى أنّه المنقول. وأنّ القول الثاني ننتبتقويته في «الإيضاح» إلى الأكثر, وبينًا 
الوجه لكل واحد من القولين؛ وأ الحق أنه حكم ماشه يثبت به الحق ون 
ما ذكروه من الفروع ينبغى فيها الرجوع إلى الدليل؛ وقد ذكرنا هناك ثلاثة فروع ' 
ولنذكر هنا بعض الفروع الأخر. 

فنقول: لو اعترفت بزوجيّة أحد المدّعيين وقانا بأنّها إن اعترقت أنها 
زوجة الآخر لم يغرم المهر, فإن أذنكرت ونكلت فحلف فعلى الثاني يغرم المهر 


دون الاوّل. 
ومنها: إنّها ترح من المصدّق لرردّت الينين على المكذب على الثاني دون 
الأول كذا قالوا' فتأئل. 


ومنها: مشاركة الحائف الغرماء في المفلس على الثاني دون الأوّل. 


.٠١4 (؟) راجع ص‎ .18١ تحريرالأحكام: ج نص‎ )١( 
لم نجد التصريح بعين المسألة في كلامهم. نعم ذكر ذلك بعض المسحشين على قسواعد‎ )5( 


ظ ولو قال المذعي: أمهلوني امهل بخللاف المدعى عليه. 


ولو أقاغ شاهدا واحذا ودكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له 
الحلف بعد ذلك, 


ومنها: إِنْه إذا ادّعى عليه بعين فأقبها لغيره, هل له إحلافه على أنها ليست 
للمدّعي؟ إن قلنا: إِنه لو أقرّبه غرم فعليه اليمين. وإن قلنا: لا يغرم فإن قلنا اليمين 
المردودة كالإقرار فلا يمين عليه لأنّ غايته أن ينكل فيحلف الآخر فيكون 
كالإقرار وإن قلنا كالييّنة طالبه باليمين فلعله ينكل فيحلف الآخر فيغرم ... إلى 
بخلاف المدّعى عليه 4 الوجلا في الأَوْل] أنه عسى أن يرجع إلى حسابه فيرجع 
عن الدعوىء أو يتقرّى علمدء أو دك ا اد يبحث علها فيجدهاء كذا ذكر 
شباعة ا ون ال سانانا التَانى خلانه تاف الحقّ ولا يترك إذا ترك. 

قلت: أمّا الثانى فلا إشكال فيه. وأمّا الأوّل فمحلّ تأثّل؛ إذ إطلاق الأشبار 
بنفيه وكذا ملاحظة الاعتبار, لأنّه ربّما أدَى ذلك إلى بقاء المنازعة, وقد تقدمت 
الإشارة إليه في الفصل الثاني. 
عن اليمين احتمل أن يكون له الحلف» عملا بالاستصحاب. وقد 
تقدّم الكلام في هذه المسألة في الفصل الثالث. والمصنّف هناك قال: وإن 
نكل لوست عكة ف هذا المحلسن: 


,85 والشهيد في الدروس: جح 1ص‎ ,18١ منهم العلامة في تحريرالأحكام: جج هص‎ )١١ 
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وعدم القبول إلا بشاهد آخر. 


قوله: وعدم القبول إلا بشاهد آخر» كما في «المبسوط' 
والتحرير'» وهو مذهب قوم كما في «المبسوط» لسقوط اليمين بالنكول. قال في 
«الإيضاح»: لأنّ النكول لابدٌ له من حكم الحاكم به يتعقبه وليس هو رد اليمين 
فينبغى الحكم عليه بالحقّ فكان كإقراره, وإقراره يلزمه و ليس له الرجوع ' انتهى. 
وقضيّة ذلك أن لا تسمع دعواه ولو مع شاهد آخرء فلا يصحٌ أن يكون وجهاً للقبول 
مع الشاهد. وقال أيضاً: لأنّ اليمين على خلاف الأصل وإذا نكل سقطت ؟. 

وفيه: أنّا لا نعلم ما أراد بالأصلء فإن كان أراد الدليل: ففيه: إِنْه كما دل الدليل 
على أنّ عليه البيّنة دلّ على أنّ له الخلف مع الشاهد, وإن أراد بالأصل القاعدة, 
وهو أن اليمين في الجانب الأقويى, فنيه: إِنْه هنا لمكان شهادة الشاهد قبل حلفه 
كان جاتبه أقوى كما مر يبا نم تيوك العواية ريا تاكول بعد رد المنكر؛ لأنّه 
قضيبه سقوط الحقّ أصلاً على المشهورء نعم ينطبق على ما اختارء المصنّف. وقد 
تقدّم الكلام في المسألة مستوفى'. 

بقي هنا شيء؛ وهو ما إذا أقام شاهداً واحداً ولم يحلف معه فردّت اليمين على 
المّعى عليه فنكل ولم يحلف, فهل ترد اليمين على المدّعي فيحلف ثانياً مع 
الشاهد؟ احتمالان بل قولان ذكرهما في «المبسوط» وقرّى فيه أن ليس له ذلك» 
نه اسقط حقّ نفسه" وجوّزه في «الخلاف*» واستجوده فى «المختلف*» وفي 


(1و/) المبسوط: جع مص .5١١‏ (؟) تحر يرال حكام: ج دص .181١‏ 
( و 1) إيضاح الفوائد: ج أعس 5098ر1 10 (0] مر فى ص 105 
(1) تقدّم فى ص 15/8. (8) الخلاف: القضاء بج 1 ص 58١‏ المسألة 51. 


(1) مختلف الشيعة؛ ع م ص 2 
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ولو ادّعى القاضي مالا لميّت لا وارث له على إنسان فنكل 
احتمل حبسه حتّى يحلف أو يقر والقضاء عليه. وتركه. ولو ادّعى 
الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمّته لم يحلفا مع 
نكوله بل تثبت الاحتمالات. 


«المبسوط» في باب القسامة جوّزه وقال؛ إِنْه الصحيح عتدناء واستدل عليه بوجوه 
ثلاثة '. وظاهره دعوى الاجماع. والأصحاب أطبقو اعلى خلافه في القسامة, 
قالوا: إِنّ أولياء المقتول إِذا لم يقسموا وامتنع القاتل وقومه من القسامة ألزموا 
الدعرى بمجدد النكول وليس لهم الردٌ على كلمة واحدة. 

قلت: إن كانت هذه المسألة من.ظَدْتعما نحن فيه كما هو الظاهر _إِلَّ ما هو 
صريح «الإيضاح '» حيث صرّح بنطتاء الجاكم بالنكول _كان الشيخ في 
«الخلاف "»والمصئّف في «المختلف »قا تلين بالاجتمال الأول فيما نحن فيه. فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولو ادّعى القاضي ... إلخ» لأن كان 
شهد له شاهد واحد أو وجد ذلك في روزنامته أو نحو ذلك, فإنّه فى هذه كلها 
يتوجّه الحلف على المدعى عليه, فإذا نكل ولم نحكم عليه بمجدّد النكول فهناك 
احتمالات ثلاثة ذكر الشيخ في «المبسوط *» منها احتمالين: 

الأوّل: حيسه: لتعدّر اليمين هنا من المدّعي لانتفاء العلم, ولأنّه إذا علم 
القاضي حكم بعلمه. ولأنه لا يدّعيه لنفسه. وعدم جواز إهمال مال بيت مال 
الإمام ولا غريم معيّن فيحلف. وهو خيرة «الدروس'» وبه جزم المصتف فى 


501 المبسوطاج لاص 155, (1) إيضاح الفوائد: ج + ص‎ )١( 
.113 المسألة 6؟. (4) مختلف الشيعة؛ ج /ص‎ 18١ (؟) الخلاف:ج 3 ص‎ 


(0) الميسوط: ج مص .5١1‏ (1) الدروس الشرعية: ع ؟' ص .1١‏ 


كتاب القضاء / لو ادّعى القاضي مالا لميْتٍِ لاوارث له... 05 


«التحرير '» وفي الفصل الثاني في الحالف من هذا الكتاب, لأنّه ذكر هذه المسألة 
بعيئها هناك؛ وقد تقدّم الكلام فيها مستوفى ؟ بما لا مزيد عليه. 

الثاني : اله تتضن غليه ياتكول: آثنا على الشول به فلاابحت: أثنا سم 
عدم القول به فلتعدّر رد اليمين فجاز لمحل الضرورة؛ وهذا أيضاً حكاه 
الشيخ في «المبسوط». 

الثالث: تركه لأنّ الحبس عقوبة لم يثبت موجبها, ولا يمكن الرد» ومسببية 
الدكول هنا للقضاء غير معلومة, وهذا لم يذكره الشيخ. 

قلت: فيه أنّا نمنع انتفاء سيب العقوبة, فإِنٌ امتناعه من اليمين المتوجّهة عليه 
شرعا أو عن الأداء لو كان كاذباً فى إنكاره سبب موجب لأن يعاقبه عليه. ويؤيّده 
إطلاق قولهة: «لىّ الواجد يحل ,عقوبته حر ضه» وقد نقدّم الكلام فى هذه 
المسألة فى آخر الفصل الثاني في الحالف. وامِضى نظيرها في مبحث السكوت. 

وكذا الكلام فيما إذا ادع الفقيو. أو البباعي:إقرار المالك يثبوت الزكاة في 
ذئّته فأنكر ونكل: فانّ فيه الاحتمالات الثلاثة. لكنّه يقوى هنا الحكم بالتكول 
لملكه للنصاب وحلول الحول ولم يثبت رافع للحكم ولا لسببية السبب والأداء. 

وليعلم أن هاتين المسألتين والمسألة السالفة أيضأ في الفصل الثانى في 
الحالف, وهي ما إذا ادّعى الوصيّ الوصيّة للفقراء وأقام شاهدا وأنكر الوارث مما 
التزم فيها القائل بعدم القضاء بالنكول بالقول به كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك, 
وتمام الكلام هناك. 

والحاصل: أن جميع مسائل هذا الفصل تقدّم الكلام فسيها مستوفى, لأنّ 
المصنّف 4 تعض لها فيما سلف. كما أشرنا إليه فى صدر هذا الفصل. 


9041511١ تقدّم في ص‎ )[ .18١ تحريرالأحكام: ج ة ص‎ )١( 


فى القضاء على القائب 
وفيه فصول: 
الأو ل: في المدّعى 


اث 0 
ولابد أن بدعي معلواما:في] بتحسته .وواضنه وقدره 


«المقصد الخامس: فى القضاء على الغائب» 

ستأتي الأخبار الدالة على جواز القضاء على الغائب وما يتعلّق بذلك فى 
الفصل الثاني. | 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولابدٌ أن يدّعى معلوماً فى جنسه 
وقدره وصفته» كما صرّح به في «التحرير '» وهذا وإن أغفله كثير إل أنه مراد 
جزما. أمّا على القول بعدم سماع المجهول على الحاضر فظاهر, وأمًا على القول 
بالجواز فكذلك أيضاً لاه يجبر على التعيين؛ كما لو أقرٌّ بمجهول فإِنّه يسمع 


.1197 تحريرالأحكام: ج ذحى‎ )1١( 


كتاب القضاء / لابدٌ في الدعوى على الغائب من صراحتها --5-. ب ١#"‏ 
صريحا بأن يقول: إن مطالب به فلو قال: لي عليه كذاء لم يكف 
في الحكم. ويفتقر إلى البيّنة. 


م يُجبر على التعيين: وقد تقدّم الكلام في ذلك '. ويحتمل أن يكون المراد: أن وإن 
قلنا بسماع الدعوى المجهولة على الحاضر لا نقول بسماعها على الغائب, لأنه 
على خلاف الأصل فيقدّر بقدره؛ ولأّنّ ما استندنا إليه هناك لا يجرى جميعه هناء 
ومستند الخصم قويّ هنا. ولعلّ هذا مراد المصتّف, فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «صريحاً بأن يقول: إني مطالب به 
فلو قال: لي عليه كذاء لم يكف في الحكم» صريحاًإِمَا حال من ضمير 
يدّعيه أي لابدٌ أن يدّعيه مصدحاً أوطفة لمر محذوف تقديره؛ ادّعاءً صر بحا 
وهذا الفرع أيضاً أغفله كثير, بل لم أجد أحد ا شررّح به إلا المصنّف في «التحرير "». 

والوجه في ذلك: أن الد عي لجا كاتت رمعوبا عند عند الشارع, فُعرض 
عن سماعها مهما أمكن فلا يُسمع منها إل ما كان صريحاً ولمّا كانت الخصومة 
والإتيان إلى مجلس الحكم والجلوس بين يدي الحاكم في مجلس الخصومة 
قرائن على إرادة الدعوى كفى حينئذٍ أن يقول: لي عليه كذاء ولا كذلك الحال 
في الغائب فإنْ هذه القرائن معدومة عند الدعوى عليه. فكان قوله: لى عليه 
كذاء يحتمل الاخبار والدعوى فلابدٌ حينئزٍ من الإنيان بلفظ صريح ناصّ على 
إرادة الدعوى: كتوله: إنى مطالي له بكذا واريد مته كذاء ونحو ذلك مقا 
لا يحتمل غير إرادة الدعوى. 

فإن قلت: قضيّة ما ذكرث أنه لابدٌ من ذلك للمستعدي. فإنّ المدّعى عليه 


.١507 (؟) تحريرالأحكام: م ة ص‎ .١17 تقدّم في ص‎ )١( 


اب ب ا يت ع شعو و نقتا ع الكراسه م 8» 


وهل يشترط أن يدّعي جحود الغائب؟ نُظر. فإن شرطناه 
لم تُسمع دعواه لو اعترف بِأنّه معترف. 


غائب عن مجلس الحكم أيضاً مع أَنّهِم لم يشترطوا ذلك فيه. 

قلت: الاستعداء أعظم شاهد على إرادة الدعوى. 

هذاء وقد وجدت الفاضل الهندي يقول: إِنْه لا يكفي قوله: «لي عليه كذا» في 
الحاضر أيضاً'. ولعلّه محمول على ما إذا لم تفد القرائن إرادة الدعوى, ولو أبقي 
كلامه على إطلاقه لخالف صريح الأصحاب. ثُمٌ إن اشتراطه هنا وتركه هناك مما 
يدل على ما ذكرنا. 

وقول المصتّف: «في الحكم» كان#الأولى تركه أو يأتي بدله بقوله: «فى 
السماع» لأنّه ريما أوهم بادئ بداءِ لاف المرّاد. وكذا قوله بعده «ويفتقر إلى 
البيّنة» لأنّه ريما يوهم أَنّهِ من تتم وله ولو قال علي كذا لم يكف, فالأولى التعبير 
بما في «التحرير» حيث قال في لآبد وَأنَ تكون الدعوى معلومة وأن تكون 
صريحة بأن يقول: إِنّي مطالب به. ولا يكفي قوله لي عليه كذاء ولابدٌ أن تكون معه 
بيّنة '. والأمر في ذلك سهل. لكن ظاهر كلامه هنا وفي «التحرير» أنه لا يكفي 
الشاهد وآليمين حيث اقتصر فمهما على ذكر اليثنة, إل أن تقول: إن المراه البة 
ونحوهاء أو أن ذلك داخل في البيّنة مجازاً, لأنّه لاكلام بحسب الظاهر فى قبول 
الشاهد واليمين» وقد صرّح به فى الفصل الثالث, وقد قلنا هناك: لابد أ تكون 
هذه اليمين مشتملة على النفى والاثبات, كأن يقول: والله إِنّى أقرضته كذا وهى 
باقية إلى الآنء أو يحلف 575 ْ ش 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وهل يشترط أن يدّعي جحود 


(١)كشف‏ اللثام:ج ٠١‏ ص .18١‏ (1) تحريرالأحكام: ج 6 ص 1147. 


كتاب القضاء /هل يشترط في الدعوى على الغائب جحوده؟ ل 88 


ولو لم بتعر ضص لجحوذه سشمعت. 


الغائب؟ فيه ' نظر» جزم بالاشتراط في «التحرير» إلا لأخذ المال'. كما جزم 
بالعدم مطلقاً في «الإيضاح'» وهو الحقّ لمكان إطلاق النصوص ؟ والفستاوى, 
ولاحتمال الجحود فى الغيبة وفوات البيّنة, فلا يقدر بعد ذلك على الازثيات إذا 
أظهر الجحود. تأمّل فإِنّه دقيق في الجملة. قالوا” إن مشترط بالبيّنة وهي دالّة على 
الجحود, وفيه منئع ظاهرء سلّمئا ولكن قد ندّعى أَنّ الغيبة منرّلة منزلة السكوت 
المندّل منزلة الجحود. فليتأمّل. والتفصيل الذي ذكره في «التخرير» من اشتراط 
الجحود إذا طلب دون المال وعدمد قيه: لم انجذ له مسغدا إلا اعتباراً ضعيقاً. 
ويحتمل أن يكون نظره إلى أنّ الأجداى لتر على الحكم على الغائب . ادّعى 
جحوده أم لم يدّع ‏ واردة على المال: وآمّاغيره من الحقوق فيجري فيه على 
الغالب في الخصومات وهو الجَيْجوَوِمكضتافاً بي ماايُظهر من اشتراط البيّنة, فتأمّل. 
قوله قدس الله تعالى روحه: «ولو لم يتعّض لجحوده شمعت»# 
هذا مشكلء لأ الظاهر من الاشتراط أنه شرط وجودى فيجب أن يحكم بعدم 
السماع عند عدمه. ولعلّه بناء على أَنّ الغيبة منرّلة منزلة الجحود. مضافاً إلى أنه 
لعلّه يجحد وتفوت البيّنة فلا يقدر بعد ذلك على إثبات حقّهء بل لعلّه يكون الآن 
جاحداً في تفسه. وإذا أظهر جحوده تكون قد فاتت البيّئة فلا يقدر على الإثبات 
كفاع يقت اأشا وعلل هذاه ينبغي الحكم بالسماع مطلقاًء ولا معنى لا لاشستراط 
)١(‏ كلمة «فيه» لم نرد في متن القواعد, لكنّها موجودة في جميع نسخ الشرح. 
فد تحريرالأحكا] ع ا ص 127. 0 ع ص اه 


(6) متهم الفاضل في كف اللقامنج . ٠ص‏ 1 


5م لل 2س لل لمسيهقتاح الكرامة /ج 8” 


ويحلف مع البيّنة على عدم الابراء والاسقاط والاعئياض. 


الجحود وتفريع هذا عليه, سلّمنا صحّة الاشتراط والتفريع إلا أنه على هذا التنزيل 
لا ينبغي أن يتردّد في «التحرير '» إِلا أن يقال إِنّ لحظ قضيّة الاشتراط فلا تسمع 
ولحظ هذا فتُسمع, فتردد. 

قوله قدس الله تعالى روحه: #ويخلف مع البيّنة على عدم الاإيراء 
والااسقاط والاعتياض» قد نقدّم في الفصل الثالث ذكر هذه المسألة وأنّ 
الناس في الحلف فيها على قولين؛ وقد قلنا هناك: إِنّ ضمٌ اليمين مذهب الأكثر وأنٌُ 
المخالف المحمّق والشهيد الثاني والأردبيلي, ونا هناك أنه يكفى الحلف على 
بقاء الحقء فيكون مراد المصئّف من هذاه الكلمات الثلاث إفادة هذا المعنى. 

وقد أشكل الفرق بين هذه الماك على بعض الناس. فقال بعضهم ” 
إن الاسقاط أعمٌ لشموله القبيض.والمصالحة وإلهبة, والابراء لا يتناول إل 
الاسقاط فى الدمّة. 

قلت؛ 520 فيعيل الامتاط .هنا معان القيفن والوففاء 
أي الاستيفاء. وحمل الاعتياض على الصلح أي الهبة المعوّضة أو 
نحو ذلك كالمقاصّة. وبعض الناس حمل الابراء على الابراء لا بعوض والاسقاط 
على الإبراء بعوض. قال: والفرق بينه وبين الاعتياض بأنّه يتضئّن 
أخذاً للعوض حين الإسقاط؛ وهو كما ترى, على أنّ فيه إخلالاً بالاستيفاء 
الأولى بالذكر؟. 

قلت: ويمكن حمل الإسقاط على الوفاء والابراء على المتبادر منه, 


.18١ ص‎ ٠١ (؟) كما في كشف اللقام: ج‎ .١807 تحريرالأحكام: ج وص‎ )١( 
105 (؟) راجع كشف اللثام: ج لاص‎ 


كتاب القضاء / لا يُسلَّم الحقّ إلى الوكيل المدّعى على الغائب إلا بكفيل 4١!‏ 


ولا يجب التعدض فى اليمين لصدق الشهود. 
ولو ادّعى وكيله على الغائب لم يحلّف ويسلّم إليه الحىّ بعد 
كفيل: فإن حلف موكّله الغائب وإلا استعيد. 
وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البيّنة ويكفل لو ادّعى 
الغريم البراءة. 


ويمكن حمل الابراء على الاستيفاء والوفاء والاسقاط على المتبادرء والأسر 
في ذلك سهل. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ولا يجب التعدض في اليمين 
لصدق الشهود» هذا ميا لا أجد فا مالفا إلا بعض العامة .١‏ 

قوله: (ولو ادّعى وكيله |علي الغائيل لم يحلّف ويسلّم إليه الحق 
بعد كفيل» قد مر الكلام في التتكالة:مستوفى في الفصل التالث, وأنّه لابدٌ من 
التكفيل مطلقاً في الدعوى على الغائب وإن لم يكن المدعي وكيلاً عملاً بإطلاق 
النصّ والفتوى, بل قد تضئّن النصّ أنه لابدٌ من تعدّد الكفيل كما قال لية في خبر 
جميل: ولا يدفع إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء ". ومثله خبر محمّد بن مسلم ”؛ بل 
مقتضى الاعتيار أن التكفيل على القول بوجوب اليمين أظهر. 

قوله: «وكذا يأخذ ولي الطفل4 هذا تقدّم ذكره وقد ذكره المصتّف 
هنا استطراداً. 1 

قوله: «ويُكفّل لو ادّعى الغريم البراءة» أي يُكقّل ولي الطفل 


.187 ص‎ ١١ راجع المغني لابن قدامة: ج‎ )١( 


راغ لش كفك ِب هفاسم الكرامة /ع 6" 
ولو قال لوكيل الغائب: أبرأني موكلك أو دفعت إليه. لم ينفعه 
وألزم بتسليم المال ثمّ يثبت الابراء. ويحتمل الوقوف فى الحكم 


لاحتمال صدقةه. 


والمجئون المال إذا أقام بيّنة بالمال وادّعى الغريم البراءة من ذلك وسم يقم 
على ذلك بيّنةء فإِنّه حينئةٍ له اليمين على الصبيّ إذا بلغ لا على الوليٌء وإِنّما يدفع 
المال إليه ويكمّل المال حتّى يبلغ الطفل, فإن حلف وإل رد المال إلى الغريم كما 
سلف بيان ذلك كله ١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ولو قال لوكيل الغائب: أبرأني 
موكّلك أو دفعت إليه لم ينفعه والزت#بتسليم المال ثم يثبت الابراء» 
كما في «التحرير" والإرشاد" والشرائع ؟ والإيضاح”* وغاية المراد' والمسالك" 
والمجمع *» وغيرها بل لا أجَكفيه مخالفا. ودليلؤاضح. وهو أنّ التسليم واجب 
عليه فرعا فلا قط بالمخمل: ولأن دعواء على الكل كلا سقط بخ قبطن 
الوكيل الثابت شرعاً لعدم الاستازام. ولأنّه لو سمع مثل هذه الدعاوي لأدى إلى 
فتتم باب عظيم. وهو انتفاء فائدة التوكيلء إذ ما من خصم إلا ويمكنه هذه الدعوى 
فلابدٌ من الأخذ بنفسه وهو ضرر عظيم, مضافا إلى أنّ الأصل عدم ما يدّعيه. 

قال في «غاية المراد» قيل: إنّ هذه المسألة واقعة جرت في موه فتوقّف فيها 
الفقهاء. فاستدرك التثال من الشافعيّة وقال: يجب على الغريم التسليم: لأنّ فتح 


.148 تحريرالأحكام:ج 0 ص‎ )1( 18-10١ سلف في ص‎ )١( 
,831 (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 187. (؟) شرائع الإسلام:ج 4 ص‎ 
إيضاس الفوائد: ج 4 ص 8ه )ا غاية المراد: ج ص 8ش‎ )5( 


(1) مسالك الأفهام: ج١١‏ ص ١‏ 1/7 (8) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١5‏ ص ١8-7١0‏ ؟. 


كتتاب القضاء / لو قال لوكيل الغائب: أبرأني موكلك ... ب ب4!8 


هذا الباب يمنع استيفاء الوكلاء الحقوق الغائبة ١‏ 

وأمَا ما ذكره المصنّف من احتمال الوقوف فى الحكم ققد ذكره جماعة ' على 
وراك و مد وهو كما ذكروا. لأنٌّ الوجه فيه أننّ دعواه هذه 
مسموعة شرعاً فينبغي أن يدْخَّر الأخذ جمعاً بين الحمّين ولأنّ تعجيل إلزامه 
بالأداء ضرر به وهو منفيٌ فيتوف في الحكم حتّى يثبت الحكم بالأخذ أو نقيضه. 

واوعنه القعك أن المحتمل لا يعارض المقطوح به شر عا ولمّا كان له أن يتبث 
دعواه بعد ذلك كان الضرر مدفوعاً. م إن الضرر المترئبٍ على حكمم الفسرع 
لايلتقت إليه. كما لو أَدّى دفعه للحقٌ الثابت إلى جعله فقيراً لا يملك سوى قوت 
يومه فإنّ الضرر بذلك أقوى. فلو كان الإقرار الثابت بالشرع حراماً لحرم استيفاء 
الدين. وهو باطل بالإجماع, ولو قيلح بَالتسليم مع الكفيل كما مر لكان وجها. 

قال في «غاية المراد»: : وفي هذا:]لكاا أفائدة, وهي أنه لو التمس من الوكيل 
الحكومة إلى الحاكم ليقبت د غورة يل تي سطيمذالكه ولا الترتص إلى أن يثبتها عند 
الحاكم بل يسلّم المال ويثبت دعواه إن شاء. هذا في غير الوكيل في الحكومة 
عونا اء تعرها' : 

قلت: كأنّه فهم الفائدة من عدم وجوب الصبر وإلزام الغير بإعطاء الحق. 
وهناك فائدة أخرى وهو أنه إذا ادّعى البئنة وقف إلى إحضارها ولعلّه لا يور 
أكثر من ثلاثة أيّام, وأخرى وهو أنه يجوز للوكيل التأخير والصبر ولا يجب عليه 
الالزام بالحقّ وأخذه بالفعل, إذ فعل ما وكّل فيه غير واجب بأصله, نعم لو كان 
(١)غاية‏ المراد:ج 4 ص 67. 
مهم الشهيدان في غاية ارادج مى 57: والمسالكج ٠١‏ صن «لاة ‏ الاغ, والفاضل 


1 فالا 5 


3 ده 


لميم مستحقا ولو شرط ا 


واجبا بوجه من الوجوه بحيث لا يجوز التأخير توجّه ذلك. 

هذاء وقد قال جماعة: إِنْ له في هذه المسألة أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد. 
وقال أخرون: نه إن كان عليه بّنة بالحقّ كان له ذلك,؛ وإ فلا. ويأتي الكلام في 
ذلك عن قريب ' وأنٌّ في القولين نظراً. 

قوله قدس ألل تعالى يوحكه: (ولا يمجب على المدّعي 
دفع الحجّة سواء كان الغر[يو ارا أو غائباً» يريد أنه ابُعى 
على شخص بدعوى فأنكر فأقاع بت وكتب له التِضي بذلك حجّة وأشهد عليها 
م بعد ذلك دفع الغريم ما أثبت عليه وطلب أخذ الحجّة من المدّعي لم يجب عليه 
ذلك كما في «الشرائع '» لما ذكره المصنّف من أن ذلك حجّة له لو خرج ما دفعه 
إلبه مستحقا فاسترة منه. 

قلت: فيه نظر يأتي وجهه. فالوجه الاستناد إلى أنها ملكه إن كان هو دفع 
القرطاسء وكذا إن كان ذلك من بيت المال على الظاهر. 

وكذا الشأ ن فيما إذا طلب المشتري كتاب الأصل من البائع, يعني أَنّ البائع لما 
اشترى كتب كتاباً فإذا باع ما اشتراه إلى رلا يمع عدف :1ق القان. 
-22-5 0 


.١ يأتي في ص 477. (؟) شرائع الاسلام:ج غ ص‎ )١( 


كتاب القضاء / لو طلب المديون نسخ الحجّة من الحاكم ... - ب ب ١#غ‏ 


الاباحة. 


عليه فإنّه يرجع هو أيضاً على بائعه. وهذا الفرع ذكره في «السرائر '». نعم لو شرط 
المشتري الثاني ازم, لأنّْه شرط سائغ, والمؤمنون عند شروطهم '. 

قوله: إولو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجّة فالأقرب 
الاباحة» أي لو طلب المشترى أو المديون المدّعى عليه نسخه بمعنى إيطال 
حكمه كأن يقول للحاكم: أكتب لي كتاباً أنه قد أدّعى علي يما تضمنه هذا الكتاب 
الْذي بيده وأدّيت الحقّ وأشهد عليه. وقد استقرب المصنّف 4 أنه يبام للحاكم 
ذلك وإن لم يرض المدّعي, لأنّه ريّمط عا المدّعي دعواه وأبرز الحجّة, فإذا كان 
عند المدّعى عليه كتاباً من خط القاضى والثلهواد نفعه. 

وفيد نظر, لأئه رجّما ظهريا توا رسي حقًا قير فاسترده: فائه إذا أظهر 
المدّعى كتابه وشهوده أظهر المدعى عليه كتابه وشهوده وقال له: أنا أَدّيتك. وقد 
قال سابقاً: نه لا يجب دفع الحجّة, لأنّها حجّة له لو خرج مستحقّاً للغير. فالأولى 
الاستناد فيما مضى من عدم وجوب دفع الحجّة إلى أنّها ملكه. وإلا فالاستناد إلى 
أنّها حجّة له يقضي بعدم جواز النسخ للحاكم: بل ذلك يجري فيما إذا أشهد أيضاً. 

فتنقبح البحث أن يقال: لا يجب على المدّعي دفع الحجّة, لأنْها ملكه ولعلها 
تنفعه آنأماء ويباح للحاكم كتابة كتاب يتضمن الإبراء, أنه لا مائع منه شرعاً ولعله 
ينفعه. وليس فى ذلك ضرر على المدعي؛ لأنّ ما أذّاء إليه ماله وملكه شرعاً لأن 
كان في يده. واحتمال أنه مستحقّ للغير لا يجدي وإلا لانسدّت أبواب كثيرة 


)١(‏ السرائر: م /اص 073, (؟) وسائل الشيعة: ج 8١ص ٠‏ "اب ١؟‏ من أبواب المهور ح غ. 


...دلبب هفتاحم الكرامة /ج 78 


نعم للمشهود عليه أن يمتنع من الأداء حتّى يشهد القابض وإن لم 


وحصل ضرر عظيم على جميع الناس؛ ولو سلّمنا أن في ذلك ضراراً على المدّعي 
لهذا الاحتمال البعيد فمعارض يحصول الضرر على المدّعى عليه لاحتمال أنه 
يدعى عليه مرّة أخرى. 

وكذا الشأن في المشتري فإنّه يباح لالحاكم كتابة كتاب له لما ذكرناء 
والاتمتمال ان يتواطأ البائعان الأول والثاني على دعوى على المشتريء فإذا كان 
فى ,بده كتاب من القاضى أنه انتقل إليه بالشراء الحاصل من الذي ثيت أنه اشتراه 
من مالكه الأول نقعه. 7 أجد أحدا وض لذلك سوى ابن حمزة فى «الوسيلة» 
إن قال فيما إذا كتب قاض إلى التهياة تع الشرط وقبض المدّعى الحق: رد 
الكتاب إن كان الحو ديناً ولا بلزمة 2755 كآن عيناً'. فتأئل 0 

قوله قدّس الله تعالى رَوَحَه العم للمشهود عليه أن يمتنع من 
الأداء حمّى يشهد القابض وإن لم يكن عليه ببنة تفضياً من اليمين» 
هذا استثناء من قوله: «ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة» ومعناه؛ أَنّه للمشهود 
عليه وهو المدّعى عليه أن يمتنع من أداء ما ثبت عليه حتَّى يشهد القابض على 
قبضه سواء كان المدّعى عليه بيّنة آم لا أمَا على الأّوّل فاته قد يدّعى مرّة أخرى 
ويشهد البيّنة فيْلزْمه بالمدّعى, وأمّا على الثاني فلأنّه إذا ادّعى عليه مرّة أخرى 
يتوجّه عليه اليمين: والتفصّي من اليمين أمر مطلوب مرغوب. ومثله قال المحمّق ' 
ونسبه في «المسالك» إلى جماعة '. 


(١)الوسيلة؛:‏ ص 8١؟.‏ (؟) شرائع الإسلام: بج هص 535 .٠١٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 55. 


يتان القضاء تفش عل مع عانعن مشت الظاء .يست وو 
الفصل الثاني: فى المحكوح علية ويه 
يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا وإن كان حاضرا 
على راي او مسافرا دون المسافة. وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر 
حضو ره. 


ونيه بقوله: «وإن لم يكن عليه بينّة» إلى خلاف الشيخ ' حيث خصٌ الامتناع 
بما إذا كان له بيّنة. وهو أقرب بحسب القواعد والأصول وإطلاق الأخبار, لأنّها 
قاضية بعدم جواز الامتناع مطلقا ولمّا كان مع قيام البيّنة مظّنة ضرر لا يمكن دفعه 
من قبل نفسه جاز له الامتناع حتّى الإشهاد. وليس في التأخير إليه ضرر على 
الظاهر. بخلاف ذلك عند عدمها فإن يمكت#دفعه بالحلف. 

وكذا إذا كان له بالحق بيّنة ولكن كان الحق مما يُقبل فيه قول من هو فى بده 
كالوديمة أن البينة لا تل ممم كلورو للرون. 

وقد جعل هذا الشهيد الثاني -رسمة أن تعالى في كتاب الوكالة ؟ قول ثالِ 
في المسألة ولم أظفر بقائله. 

هذا وفي القوفين تأتل: إذ لا يدفع المعلوع بمجدد احتمال: مع أن في التأخير 
إلى الاشهاد احتمال ضرر أيضاً إلا أن يكون إجماع. فتأمّل. 


(الفصل الثاني: في المحكوم عليه وبه» 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «يُقضى على من غاب عن مجلس 


1 
وقبل: يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره» القضاء على الغائب في الجملة 


تأدت بالنصّ ١‏ والإجماع معلوماً ومنقولاً فى عدة موأضسع. وقد نسبه فى 
«المسالك ' وغاية المراد؟ والكفاية » إلى مذهب الأصحاب. وهو مذهب مالك 


مفتاح الكرامة “اج عل 


والأوزاعي والشافعي وليث بن سعيد (سعد خ) وأحمد وإسحاق وابن شبرمة بل 
قال ابن شبرمة: أحكم عليه ولو كان خلف حائطء, وقال الشوري وأبو حتيفة؛ 
لاايجوز إلا أن يتعلّق بخصم حاضر شر يك أو وكيل ”. 

وأمّا النصٌ: فقد دل عليه غير واحد من طريق العامة والخاضّة: أنَا من طريق 
العامة والشائة معاً فقوله 3 في الخبر المستفيض لهند زوجة أبي سفيان ‏ وقد 
قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي _: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف'. فكان أبو سغياي ات ا تكالمجلس. 

وفيه حجّة لنا على العامة ف ىلعت |شييؤاطغيبته بمسافة العدوى ولا غيرها. 
وفيه حجّة على بحبى بن سعيهامرّاطبكابهاةوحطةالله تعالى _كما يأتى 7 

وروي عن أبي موسى الأشعري, قال: كان النبيٌ# إذا حضر عتده 
خصمان فتواعدا الموعد* فوافى أحدهما ولم يف الآخر قضى للّذي وفى 
على الذي لم يَف *. 

قال في «غاية المراد»: والمراد مع البّئنة, لاستحالة الحكم بمجرّد دعواه. وهو 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج ١1‏ ص 71١5‏ ب 11 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى, 
(؟) مسالك الأفهام: ع اص 41097 (1) غاية المراد: ج أ ص 87 
(4) كفاية الأسكام: ج ص 13519 (0اراء جع المغني لابن قدامةج ١١‏ ص 480 
)0 ) راجبع السئن الكبرى للبيهقي: - ج ١٠3ص ,15١‏ ؛ وعوائي اللالي: بع ١‏ ص ؟ لح 04, 

(؛) سيأتي في ص 77 4. 

(4) في النس: الوعد. والصواب ما أثبتئاه كما في الخلاف: جاص .11١‏ 

[6) راجع الحاوي الكبير: جم ١7‏ ص 158. 


كتاب القضاء / اختلاف الأصحاب فى الحكم على الفائب + 555 


أعمّ من أن يكون معلّقاً بخصم شريك أو وكيل '. 

وسياتى قول عمر على المنبر '. 

وآمّا من طريق الخاصّة: فخبرا جميل وخبر محمّد بن مسلم: الغائب يُقضى 
عليه إذا قامت عليه البيّئة ... إلخ وقد تقدم نقلها ' بسندها ومتنها ووجه الدلالة فيها 
ودفع المناقشة عنها في الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّئة. 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفرءكة التي يقول فيها في الغاصب: وأكل مال 
اليتيم والأمين وإن وجد له شسيئاً باعه غائباً كان أو شاهدا؛. 

وما ما رواه في «قرب الإسناد» عن السندي بن محمّد عن أبي البختري عن 
جعفر عن أبيه عن علي 246 قال؛ «لا يقضى على غائب»* فإنّه محمول على أنه 
لا يجزم بالقضاء عليه بل يكون على,ضضحته: 

ثم اختلف الأصحاب على أقرال أربعة: 

الأوّل: ما ذكره المصكف ب يقي برعيلى ميو غاب عبن مجلى الحكم 
طلذا حاهر ا كان فى الله أن ماف درن الصيافة وشو شير «التدراكه 1 
والنافع” والتص ب 8 والارشاد؟ والإيضاح"! والدروس'' وغاية المراد"١‏ 
والمسالك' واللمعة؟' والروضة*' وغاية المرام' ١‏ والكفاية"'» وهو ظاهر 


.518 (1)تقدّم فى ص‎ ١.557 غاية المراد: سم 4 ص 64. (؟) سياتي فى ص‎ )١( 
0 ص 6١؟ ب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )4( 

(0) قرب الإسئاد: ص ١ح‏ .6 شرع الإس ماج ص اك 
(/) المختصر الناقع: ص 9/97؟. (8) تحريرالاحكام: ج 0 ص .١117‏ 
(4) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 187. )٠١(‏ إيضاح الفوائد: ع 4 ص 01 
(١١)الدروس‏ الشرعية:ح "ص .1١‏ (؟١)غاية‏ المراد: ج أ ص 7ث. 
)١(‏ مسالك الأقهام: ج ١1‏ ص 1317. 4 اللمعة الدمشتيّة؛: ص 18. 
(8١)الروضة‏ البهيّة: ج اص .٠١39‏ (13) غاية المرام:ج أ ص 6"؟. 


(10) كفاية الأحكام: ج ؟ ص 1317. 


83 لب لل هفتا الكرامة /ج ه؟ 


«الكافي '» في الحديث و«التهذيبين '» لأنهما أوردا هذه الأخبار فيها 
و«النهاية "» بل كاد يكون صريحهاء لأنّه روى خبر جميل فيها ولم يتعقّبه بشيء. 
بل هو ظاهر الأكتر. وهو المشهور كما في «المسالك؟ والمجمع * وغاية المرام١‏ 
والكفاية '» وهو مذهب قوم كما فى «المبسوط "). 

احتجّوا جميعا بعموم الأدلة وانتفاء الضرره لأنّه على حجّته. 

قلت: في كون الأدلة جميعها عامّة نظر, لأنّ عمدة الأدلة أخبار الخاصّة التي 
أشرنا إليها كخبري جميل وخبر محمّد, وهى ربّما ظهر منها المسافر, لأَنّه يقول:2ة 
فيها: «إذا قدم» نعم صحيح زرارة ظاهر في العموم إن قلنا إنه مما نحن فيه. وكذا 
خبر أبي موسى عامٌ لكنّ كثيراً منهم لم.يذكره. وأمّا الخبر المستفيض بين الخاصٌة 
والعامّة فخاصٌ بالحاضر في البلبالغائب عِي/مجلس الحكم فلا يمكن أن يقول إِنّا 
نحمل العام على الخاصٌ. والحاصتل إنّقلهج: «لعموم الأدلة» ليس على ما ينبغي 
وأنّ للكلام في الدليلين المذك ري 4ه لنقنة لعف على الخبر المستفيض إن كان 
واضم الدلالة وقد وصفهبأنّه مستفيض في« المسالك» و أنه مشهور في «المجمع». 

وقد يمكن دعوى الإجماع, إذ المخالف معلوم نادر كما يأتي _بل الإجماع 
منقول في ظاهر «الخلاف» إن لم نقل أنه صريحه, وذلك لأنّهِ قال: ويدلٌ على 
المسألة _مضافاً إلى إجماع الفرقة وأخبارهم _ما روى أبو موسى قال ... الحديث. 


وروي: إِنْ عمر صعد المنبر فقال: ألا إِنّ أسَيفْع جُهينة رضي من دينه وأمانته أن 


بين 


,3 الكافي: ج ه ص ؟١٠ م‎ )١( 

('] تهديب الاحكام: ب 5ج اص 51؟ س 8١7‏ , والاستيصار: ب 6 عم اص 17. 

ا النهاية: ص 585 4 مسالك الأفهام: ج ا صى ثلا 1 
(0] مجمع الفائدة والبرهان؛ بج ؟١‏ ص .5١5‏ )0 غاية المرام: ج 4 ص 156. 
(1) كفاية الاحكام: ج ؟ ص 151 (8) المبسوط: ج مص 1 


كتاب القضاء / اختلاف الأصحاب فى الحكم على الغائب ب 0؟) 


يقال سابق الحاج 58 سائق الحاج -فإدان معرضا صم وقد بن له ١‏ فمن كأن 
لذ عليه دين فليأت غداً فلتقِسَن ماله بينهخ بالحصص". وقضيّة استدلاله يأخبار 
القرقة وهذين الخبرين اللّذين هما من العامة أنه قائل بالاطلاق. لأنّ أخبار الفرقة 
قد علمتها ليس فيها اعتبار تعذر الحضور كمأ عرفته في الخير, و خبر أبي مو سي 
عام بل قد يدّعى أنه خاصٌّء وخبر أسيقع أيضأً عام إن لم نقل أنه خاصٌ بالحاضر 
أضاً. ويؤئد ذلك أنه نقل عن ابن شيرع" أنه موافق لنا وتقل عنه أنه قال: أحكم 
علة وار كان خاف شاط ناكل 

القول الثاني: اشتراط المسافة. وهو مذهب يحيئ بن سعيد ؛. ولعل دليله 
مااعله ظهر من أشبار جميل ومحكد من قولدظة: «إذا قدءة ولا يصدق أسم 
المسافر عنده إلا على من قطع المسيافة التترعيّة, فتأمّل. وقد قال في «المسالك” 
والكفاية' إِنِّ إن كان غائياً عن البلدقُضي عليه سواء كان قريباً أو بعيدا باثفاق 
أصحابناء فسقط هذا القول #ثالاجماع المنقول يل المعلوم, لأنّ الشيخ فسي 
«الميسوط ” مواقق على الغائب مطلقا كما هو الظاهر. 

القول الثالث: إِنّه يعتبر فى الحاضر تعدّر حضوره كما فى «المبسوط وتعليق 
الارشاد*» وقّاه في «المفاتيح *» لأنٌ القضاء على الغائب إِنّما جاء لموضع الحاجة 
وتعذّر الاحضار. 

قلت: فيه منع ظاهر. وظاهر الشيخ في «الميسوط» انه هو وحده مخالف 


18 المسألة‎ 14 ١ 184 بعض النسخ: دين يه. (؟) الخلاف: ج 3 ص‎ )١( 
07 (؟) الناقل هو الشهيد في غاية المراد؛: ج ص‎ 

(]) الجامع للشرائع: ص 677. (0) مسالك الأفهام: ج 77 ص 4517. 
(1) كفاية الأحكام: ج ! ص 1917. (1) المبسوط: ج مص 1515. 


(8) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره ج ص 013. 
(9) مفائيح الشرائع: ج “اص 181. 
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غائباً جاز إحضاره مع البيّنة لابدونها للمشقّة 


فقط, لأنّه قال فيه: فآمًا إذا كان في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له أن يقضي 
عليه وهو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟ قال قوم له؛ ذلك والصحيح أنه لايقضي 
عليه ' التهى. ولو كان له موافق لقال -كما هو جاري عادته _وقال: قوم: لابقضي 
عليه؛ فلمّا لم يقل ذلك ظهر أن لا مخالف في ذلك العصر سواه فتأمّل. 

الرابع: مذهب الأردبيلي '. وهو أنه لا يُقضى عليه إلا إذا امتنع من الحضور 
وعلم أنه يتضى عليه, لأنه حيتئذٌ يكون أدخل الضرر على تفسه. وقد تقدم الكلاء 
عليه بما لا مزيد فيه في الفصل الثالتبوَالِسرٌ في ذلك أنه تأمّل في سند الأخبار, 
أن قال: إِنّه لا يعرف عبد لله بن ملهو لركال جعفر بن محد بن إبراهيم. وقد 
نا له هناك أنّ جعفراً هذا شيخ من 27657 در إجازة علوي موسويء وأَنّ عبدالله 
هو أبن أحمد بن نهيك الثقة ال اقم يسا الى جال. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ولا يشترط في سماع البيّنة 
حضوره وإن كان في البلد» أي لا يشترط في سماع البيّنة حضور المدّعى 
عليه وإن كان في البلد سواء كان قد حضر عند الدعوى أم لا. وهذا ميا لا يخالف 
فيه أحد ولا سما القائل بالتضاء عليه مطلقاً فانّه يلرمه هذا من غير ويب. وكذا 
القائل بأنّه لا يجوز إحضار الغائب إلا إذا أقام المدّعي بيّنة ون التحرير ليس 
كافيا. والوجه في ذلك أنه لمَا كان على حجّته في 5-786 إن أدّعاه جاز السماع 
وإن لم ,بحضر لعدم الضرر في ذلك أصلاً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إولو كان غائباً جاز إحضاره مع 


)١(‏ المبسوط:جم مص 11ل (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟آأصمى ا ا 


كتاب القضاء / لا يُقضى على الغائب فى حقوقه تعالى- ب س لاغ 


إذا لم يكن هناك حاكم. 

ويُقضى على الغائب في حقوق الناس في الديون والعقود 
والطلاق والعتق والحنايات والقصاص. وأ بقضى في حفوقه تعالى 
كالزنا واللواط, لأنْها على التخفيف. 


البيّنة لابدونهاء للمشقة» هذا خيرة «المختلف '» وظاهر «الجامع ' وتعليق 
الإرشاد"» وظاهر «الوسيلة ثه وقد أطبق الباقون على أَنّه يكفي في جواز 
الإحضار تحرير الدعوى بل الفاضل العجلى في «السرائر *» جوز الإحضار من 
دون تحريرء فإذا حضر وحرّر سمع وإلا فلا ... وقد تقدّم الكلام فى هذه المسألة 
مستوفى في مبحث الاستعداء. والمصدقل عاك وافق المشهور. 

قوله قدّس الله تعالى رواحة" إن للم يكن هناك حاكم» أي إِنّما 
يحضره كذلك إذا لم يكن في /لة مدع عليه حاكي. وقد تقدّم الكلام في هذه 
المسألة أيضا في الاستعداء. وقلنا هناك: إذا كان فى غير ولايته وكان هناك حاكم 
فإن رضي المدّعي بالدفع إليه فذاك, وإلا فإن كان الحاكم خليفته سمع هو البيّنة 
وكتب إليه, وإن كان مستبدا فإن رضي المدّعي بالكتابة كتب وإ حكم عليه وهو 
غائب ... إلى آخر ما ذكرتاه هناك. 

قوله: #ويقضى على الغائبي في حقوق الناس ... إل » هذا مما 
لاخلاف فيه على الظاهر لمن قال بالقضاء على الغائب. لأنّ الأمر فى حقوق 
الناس مبنيئ على الاحتياط وفى حقوق الله تعالى على التخفيف, لأنّه سبحانه هو 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج مص 1١5-5١١‏ (؟) الجامع للشرائع: ص 17؟0. 
(؟) حياشية الاإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره ج 4): ص 054. 
(8)الوسيلة: ص 19١؟,‏ (6) السرائر: ج ؟ ص //19. 


مع 8 8.8 ب _ الطب هفتا الكرامة مج 76 
ويُقضى عليه في السرقة بالمال دون القطع. 


أراد ذلك لأن كان غَرّيا بذانه المقدسّة, ولهذا أَمرّ يتدرئها بالشيهات. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويقضى عليه في السرقة بالمال 
دون القطع» هذا هو المشهور كما في «المجمع ' وغاية المراء ؟' والكناية"» 
وغيرهاء ومذهب ياقى الأصحاب ما عدا المحمّق كما في «المسالك ؟» لأنّه تردّد. 
ووجه التردّد من أنه حقّ لله تعالى وفتوى الأصحاب ومن أنه والغرم معلولا علّة 
واحدة. وأجيب * بأنّ التخلّف لمانع واقع كثيراء مثل ما لو أَق بالسرقة مررّة واحدة 
فإنّه يثبت المال دون القطع. ومثل ما لو قد المحجور عليه بالمال بالسرقة فإنّه 
يُقطع ولا يغرّم, إلى آخر ما ذكرناه فخ ميث الحالف. 

وفي قوله «إنّ التخلف لمانع واقلاكتيرأ» فيه نظر, لأنّه إن كانت العلّة تامّة 
لايعقل التخلف عنها لمائع كماتياتي بيانذلك فئ الكلام على الشهيد الثاني - 
رحمه الله تعالى ‏ قال في «المسالك'): الأصل فيه أَنّ هذه ليست عللاً حقيقية بل 
علل شرعيّة وإِنْما هي معرّفات لا علل مقتضية. 

قلت:هذه الكلمة اشتهرت على السئةالمتأخّر بن ورددناها في مبحث الحالف 
بن معنى كون علل الشرع معرّفات أنه نصبها الشارع دليلاً على الحكم بمعنى أنّ 
كل من له أهليّة معرفة الحكم إذا عرفها عرف ثبوت الحكم من الله تعالى في تلك 
الواقعة فلا معنى للتخلّفٍ أصلاً. ولاه لو جاز ذلك لسدٌ علينا باب منصوص العلّة 
فلا يتعدى الحكم إلى الفرح. وقد صرّح بذلك المولى الأردبيلى؟ في المقام. 


(1 و/) مجمع الفائدة والبرهان: ج 13١١‏ ص7١؟ ‏ 07؟. (؟) غايةالمرام: ج )ص 551, 
(5) كفاية الأحكام: ج ؟ ص 1518. (4و1) مسالك الأفهام: ج 15 ص 134. 


(6) كما في مجمع الفائدة والبرهان: جع اص 6لا 


كتاب القضاء / للقاضى النظر فى مال يثيم غائب -- سس 88١‏ 
وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته. 


فإن قلت: على هذا كيف تقضى عليه بالمال دون القطع؟ قلت: ليس ثبوت 
السرقة عند القاضى علّة تامّة لهما بل ثبوتها مع حضور المدّعى عليه مع باقي 
الشرائط فلا تخلّف. وكذا نقول في المقرٌ مرّة واحدة: إِنّ ثبوتها بالإقرار مرّتين علة 
تأمّة لا مرّة وأحدة. وكذا في المحجور عليه نقول؛ ثبوتها من غير المحجور عليه 
علّة تامّة لهما لا مطلقاً. والتخلّف عن العلة التامّة لا يعقل ولا يتصوّر. نعم ذلك 


ثابت في غير التامّة. ولا فرق في ذلك بين علل الشارع وغيرهاء وكيف يسجوز 
التخلّف عن علل الشارع التامّة ومعرّفاته ولا يجوز فى غيرها مع أن العقل شرع 
من داخل والشرع عقل من خارج, لأْنهقايمتلازمان كما قرّر في محله؛ فينبغي 
امعان النظر, لأ هذه الكلمة قد اتشهر/كهة عاك ألسنة المتأخّرين ولم أجد أحداً 
قابلها بالدكير غير المولى الأردبيلي ب رَحََنَة أله تعالى -. 

قوله قدّس الله تعالى روح «وللقاضي النظر في مال حاضر 
ليتيم غائب عن ولايته» كذا في نسختين عندىي, وهو الموافق لما في 
«التحرير» قال فيه: وللحاكم أن يتصرف في المال الحاضر للسيتيم الغائب عين 
ولايتهء وله نصب قيّم في ذلك المال'. 

قلت: لأنّ المال فى ولايته فيضيع إذا ترك النظر فيه فله أن يبيعه إن كان في 
البقاء ضرر وأن ينقله إلى الحرز. وهذا معنى التصرّف الذي ذكره في «التحرير». 

وفي نسخة أخرى: وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم على غائب عن 
ولايته. وعلى هذه يحتمل أن يراد بالحاضر الحالّ أو الموجود. ولكلّ وجه. 
فتأمّل. ولعلّ الزيادة من طغيان القلم. 


)١(‏ تحريرالأحكام:ج فى ثرشزاء 


1 لعل ل طلس سس همقتأح الكرامة اج 30ت:> 

وما التشكرو ةقان كان دينا أو شقارا يمك مع شدبالفة 
ضبط بما يميّزه عن غيرهء وإن كان عبدأ أو فرسا أو ما أشبهه مما 
يتميّر بعلامة 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وأمًا المحكوم به؛ فإن كان ديئاً أو 
عقاراً يمكن تعريفه بالحدٌ ضبط بما يميّزه عن غيره» يحتمل أن يكون 
المراذ بالحدّ ما مير بالماهيّة المدّعى بها تاثا كان أو ناقصاء فيكون قيداً للأمرين 
وفي كل بحسبه, ففي الدين بالجنس والقدر والعقار بالحدود والأطراف. ويحتمل 
أن يكون قيداً للأخير فيكون المراد به واحد الحدود أي الأطراف. وأما السين 
الحاضرة فترك ذكرهاء لأنّ الكلام فى الشحكوم بدالغائب اظهور تميّزهابالمشاهدة. 

قوله قدّس الله تعالى رو هبيط وإنكان عبداً أو فرساً أو ما أشبهه 
... إلخ» هذا إشارة إلى مالا ومن قَتَيّذالآشستباه والاختلاط؛ وهو ضريان: 
احدهما: ما يمكن أو يحتمل, تميرده بالشفات كار فيق والدوات والأُقمشة: وذتك 
إذا لم يكن مشهوراً بصفة أو اسم يتميّز بها عن غيره, لأنّه إذا حصل شيء من هذا 
كان أقوى من التحد يد. والثانى: ما لا يمكن ولا يحتمل تمييزه بالصفات كأن 
يكون كثير الأمثال والأشباه والنظائر. وهذا لا ترتبط فيه الدعوى إلا بالعين كما 
هو واضح. وقد أشار إليه الفخر في «الإيضاح» في ذيل هذه المسألة. 

وأا الئل فقد ذكر المصيّف فيد احتمالات ثلاثة ولم يحكم بشيء كما صنع 
فى «التحرير ' والارشاد '» وكذلك ولده ' والشهيد في «الدروس ‏ وغاية المراد ث», 


.١115 تحر يرالأحكام: ج هص 155. (1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )١( 
.4١ (؟) الدروس الشرعية: جح ؟ ص‎ 5١ (؟) إيضام الفوائد؛: جح 4 ص‎ 


م غاية المراد: ج ص 11-5 


كتاب القضاء / لو كان المحكوم بد غائاً سسسب بالاع 


احتمل الحكم بالحلّية كالمحكوم عليه 


ومثله المولى الأردييلى فى «المجمع '» ومثله المحمّق الثانى فى «تعليق الإرشاد'» 
الكل المقاء ارط وهناك احتمالات أخر تأتي في مطاوي البحث. 
والح هو الاحتمال الثالث اندي ذكره المصيّق أشيراً كما هو خيرة 
«المبسوط ؟ والتلخيص» نقله عنه في «غاية المراد؟ والشرائع » حيث أشار إليه 
بقوله: ولابدٌ من ضبط الشيء المشهود به ... إليخ في ذيل البحث من كتاب قاض 
إلى قاض. وما وجدت أحداً تنه لذلك سوى الشهيد في «غاية المراد'» فإنّه نسبه 
إلى المحمّق. وهو خيرة «المسالك"» أيضا. وجعله المحقّق الثانى ” أحوط. 
ونحن بتوفيق الله تعالى ومنّه ولطفه وعَفُوم وكرمه نذكر الاحتمالات والأقوال 
في شرح كلام المصتف ونبيّن ما بر غليهاءوناكر حجّة المختار وما يتفرّع على 
الجميع: فتقول: 
قوله رحمه الله تعالى: «احتمل الحكم بالجلية كالمحكوم عليه» 
هذا هو الاحتمال الأوّل: ومعتاه: أنه يحكو على المسخكوم به الغائب بالحلية 
والصفات كما يحكم على الرجل الغائب كذلك إن أريد التمييز إذا لم يكن معر وفاً. 
للضرورة. وقد تقدّم الكلام فيه وأنّ الفاضل العجليٌ منع من جواز ذلك ؟ فليكن هنا 
كذلك فيكون موافقاً لنا على المختار. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج 1١‏ ص .1١١‏ 
(؟ وث) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره ج :)١‏ ص 015. 
() المبسوط؛ج ممص .١8516‏ (4و6)غاية المراد: ج 4 ص 11. 


(60) شرائع الاسلام؛ ج 4 ص 14. (/9) مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 15. 
(9) تقدم فى ص 1719. 


ا سل _هفتاح الكرامة / ج 6؟ 


قالفى «الإيضاح '» ورد هذا الاحتمال بكترة الاشتباه, واعتذر 
بالاستقصاء التاء. 

قلت فيه: إِنّ الاستقصاء التامٌ بحيث يفيد التشخيص متعذر أو متعسّر لتساوي 
الأوصاف وكثرة الاشتباه الله إِلا أن يكون مشهوراً بعلامة وجِلْية فيكون كالقسم 
الأول أعنى البقاو لدي 

فإن قلت: كيف جاز فى المحكوم عليه ولم يجرّ في المحكوم به؟ 

قلت: فرق بين الأمرين, إذ المحكوم عليه قادر على التكلّم والمنازعة ورفع 
الاشتباه بالاسم والتسب وتحو ذلك, وله يمكن مثل ذلك هنا. وأيضأ قد يكون 
المحكوم عليه غائباً عن مجلس الشهود ولا يمكن تقل الشهود ولا نقله هناء أنه 
قد يكون ممتنعاً خارجاً عن ديار الإسل يريد الغريم الاقتصاص من ماله 
بخلاق المحكوم به فإنّه قد يمكنانقله كما.يأتي بيائه. 

فإن قيل: يرد على الأول أنّةإذاكان المجكوم يه غير قادر على التكلم والنزاع 
ورفع الاشتياه فصاحب اليد وهو الخصم قادر على ذلك. 

قلت: أترى أن الخصم المنئكر إذا كان عنده عشرة أثواب على صفة 
واحدة يميّر أن هذا هو التوب المشهود عليه ويثبت الحكم على نفسه؟ كلا 
بل يو كد الاشتباه. 

فإن قلت: إذا وجد عنده عشرة أثواب كذلك فليأخذ المدّعى أحدها. 

قلت: هذا خطأ محض. لأنّهم تسالموا على أنّه إذا شر عليلاين قيدة 
بالصفات المذكورة أو عبداً عند غيره كذلك بطل الحكم. لأنّه حكم على مبهم 
وكل حكم مبهم باطل. 


5٠0 إيضاح القوائد: ج غ ص‎ )١( 


كتاب القضاء / لو كان المحكوم بدغائياً سس 8 


وذكر القيمة دون الصفات كالثياب والامتعة 


فقد ظهر الفرق واتُضم الأمر. وهذا مما يسشرهالله تعالى وإلا فما أحد ذكر ذلك. 

ونقل في «الايضاح '» عن بعض الناس أنه يكفي هنا الوصف بأوصاف السَلَّمَ. 
وهو ضعيف جدًاء لأنّه يكفي فيه النوع والصنف ويمتنع التشخيص لمنافاته السلم 
كنانوو! علي عيذ هنا حن التشقيضى. 

هذا ويتفوّع على هذا القول أنّه إذا حكم الحاكم كذلك وأحضر عبداً عند 
غيره كذلك أو عبدين عنده كذلك بطل الحكم كما ذكرئاه؛ وإن لم يحضر وأنكسر 
أنه قى يده فعلى المدّعى البيّنة على أنه في يده ... إلى آخر ما سيذكره المصنّف 
في آخر المسألة. 

وأا الاحتمال الثاني: فاشار [لءف الئل إحمه الله تعالى بقوله: 

«و» احتمل «ذكر القيفة: دون الصفات كالثياب والأمتعة4 أي كما 
أنه لابدّ فيها من التمييز بالقيمة لتعسّر الضبط بالصفات أو تعذّره فإنّ القيمة أمر 
يسهل الضبط بها وينضيط بها الجميع ولا يجب ذكر الوصف وإن استحبٌ. 

وفيه: أنه إذا كان المدّعى العين التي لمانا ماه النل وطن :كلذ ول 
الاشتباه فلا يحصل التشخيص لاشتراكه بين أعيان كثيرة. وإن كان المدّعى القيمة 
والعين تالفة كان ديناً وخرج عمّا نحن فيه. وإن كانت باقية والمدّعي لا يستحق 
القيمة والدعوى بما لا يستحو باطلة. هذا كله مضافاً إلى أنّهِ قد يعود بذلك ضرر 
على المدّعي في بعض الأحوال, فتأمّل. 

قال في «الايضاح»: ولو قيل الركن في تعريف المثليّات ذكر الصفات وذكر 


١١)إيضاح‏ الفوائد:ج 6 ص 75٠١‏ 


م جل ةاعر لكر فنك 02 18 
وسماح البيّنة دون القضاء لفائدة بعث العين الى بلد الشهود 
ليشهدوا على عينه. 


القيمة احتياط وفي ذوات القيم العكس لكان حسناً'. 

قلت: هذا رجوع منه إلى القول بأنّه يكفي الوصف بأوصاف السلم الذي 
نضح بطلائه ووافقنا هو عليه. 

فإن قلت: يعسر في المثليّات الشهادة على العين إذا غابت عنه وإِنْما يشهد 
الشاهد حينئذ على الوصف والقيمة. فإذا شرطت فيها الشهادة على العين فقد 
ذهبث الشهادة على المثليّات آخر الدهر. 

قلث:إذا شاهدنامن يعرف الحنطةثْلاأنّها من الحنطةالفلانيةمن البلد الفلاني 
من الأرض الفلانية من شرقي الشَبْرا" أو م ن|غربتهاء وكذا نحن نميّر بعض ذلك 
في بعض الحنطة. وهذا الاحتمال تررك ذَكْره فى «الإرشاد والمجمع», وكأنّه لضعفه. 

١‏ وما الاحثمال الثالث: وهو المختار: فأشار إليه المصنّف _طاب ثراةب. 

بقوله: 9و»احتمل #إسماع البيّنة دون القضاء لفائدة بعث العين إلى 
بلد الشهود ليشهدوا على عيئه4 يريد أنه يحتمل سماع البيّنة دون القضاء 
لما في ذلك من المفاسد التي عرفتها وفيه تغرير بمال الغيرء وحيتئذ فيجب على 
المدّعي حمل الشهود إلى بلد العيد مثلاً ليشهدوا على عينه استظهاراً فإن تعدّر 
حملهم بعث قاضي بلد العين ونحوه العين إلى بلد الشهود بعد أن يكتب له القاضى 
الذي سمع الشهادة فيشهدوا على عينه لماذكرناهمن الاستظهار وعدم جواز التغرير 
بمال الغير. ف«بعث» في قول المصّف مصدر مضاف إلى مفعوله محذوف الفاعل. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: بي 4 ص 1٠١‏ 7 
(؟) كدا في النسخ؛ ولا تفاوت يبن شرقي الصيرة وغربيها. ولعلها تصحيف البصرة مغلا. 


كتاب القضاء / لو كان المحكوم بيه كاتا ببس ا 
ويطالب بكفيل إذا أخذ العبد. ولا يجب شراؤه والمطالبة بضمين 


هذا إذا رضي المالك بذلك؛ وإن امتنع لا يُجبر على حمله بضمان ولابدونه 
ولابإجارة, للأصل ولأنّه تكليف وتسليط على مال الغير من دون دليل. 

فإن رأى الحاكم إحضاره لمصلحة وهي حسم النزاع وحفظ أموال الساس 
فهناك ثلاثة أقوال كما فى «الايضاح '» واتالان اتحصل الحدهنا الشهيد في 
«الدروس؟ وغاية المرادِ'» واحتمل الآخر صاحب «المجمع ؟». 

الأوّل من الأقوال ما أشار إليه المصنّف بقوله: ٌْ 

«ويطالب بكفيل4 أي يطالت كتفيل يضمن عين العبد وبدنه. قال 
الشيخ في «المبسوط *»: ويجعل|في عُنقه يختفاً من رصاص بحيث لا يمكنه 
إخراج رأسه منه. 

قلت: إِنّما أوجب الشيخ ذلك للا يغيّر أو يبدّل. ويتفرّع على هذا ونحوه من 
الأقوال وجوب ميّنة ردّه ونفقته على المدّعي. وفى ضمان منفعته إشكال 0 
والأقوى الضمان وإن تلف قبل الوصول أو بعده. فإن ثبت كوئه للمدّعي فلا كلام 
وإن لم يثبت له كان مضموناً على المدّعي فعليه قيمته وأجرة عمل ما كان له في 
تلك المدّة إلى حين التلف ومؤنة الاحضار التي صّرفت. 

قال المصئّف في «الإرشاد"»: وعليه مؤنة الردٌ. وفيه نظر ظاهر لم يتعرّض له 


(8) العيسوط: ج مص 1؟1١.‏ (1) سيأتي في ص 415-410. 


() إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص .١115‏ 
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ويُحتمل إلزامه بالقيمة. للحيلولة في الحال, 


مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 


فى غاية المراد. وذلك لأنْه إذا مات وأخذ قيمته وأجرته لا معنى لأخذ مونة الرد؛ 
لأنّه لاردٌ بعد الموت. قال فى «المجمع '4: لعل السراد بمؤنة الردٌ الرد إلى بلد 
الشهود وهي مونة الإحضار فقط لا غير. 

قلت: هذا لم أفهمه, لأنّه قال فيها: ومؤنة الاحضار واثردٌ؛ فكيف يريد يالر” 
الإحضار؟ وعلق عليه بعض المحشّين: أَنّ المراد بالرد الرر5 7 نوطنه. وليل 
الوجه فيه أنه كان هو السبب في إتلافه ولاسيّما إذا علّق في عنقه الخاتم من 
الرصاص الذي لا يستطيع إخراج رأسه منه. فتأأئل. 

القول الثاني: المطالبة بكفيل يكل الْقَيِمةِ وهذا لم يذكره المصنّف وإِنّما ذكره 
ولده ' واحتمله الشهيد في «الدروس” وغاية المراد ». وحكمه .حكم السابق. 

القول التالث: إِنّه يلزمه بأذلك الفييعة, إلى ذيبإليد. وهو الذي أشار إليه 
المصّف بقوله: 

«و» لكن ؤيحتمل إلزامه بالقيمة في الحال4 والظرف متعلّق بالإلزام 
لا بالقيمة كما ياتي * بيانه. فيسلم القيمة إلى القاضى هناك أو إلى أمين. للحيلولة 
بين ذي اليد وملكه في الظاهر لكونه في يده. وهو خيرة «الإيضاح' وغاية 
المراد'». وهو الصواب, لضعف فائدة الكفالة البدنيّة فى العين والقيمة وعدء القائل 
شخ سانا بالبيع. وإِنّما احتمله فى «الدروس وغاية المراد» احتمالاً بل هو 


5-050 
()غاية المراد: يج ص 6+ ل 00 
(1) إيضام الفوائد: ج أص .50١‏ (/) غاية المراد: ج غ ص 11. 


كتاب القضاء / لو كان المحكوم ب غائباً 7 - سس ةا 


مذهب بعض العامة '. ثمّ إن الشراء اعتراف بعدء الملك. 

وهذا أحد الاحتمالين الّذين ذكرنا هما عند ذكر الأقوال. والاحتمال الثاني أن 
يكون مضموناً عليه وإن لم يشترط الضمان ذكره في «المجمع"» لأنّه مأخوذ 
لمصلحته وكأنّه مأخوذ بالسوم. واحتمل أنّ مؤنة الاحضار والنفقة من بيت المال. 
وفيهما تأمّلء فتأمّل. 

ولنرجع إلى المختار فنقول: إذا أثبته أو ردّه إليه ردّت إليه القيمة. وإلى ذلك 
أشار إليه المصّف بقوله: 

ثم ترد إليه» القيمة #مع التبويت4 ومثل ذلك صنع في «التحرير' 
والارشاد» أي ترد إليه القيمة إذا أنَباكٌ العيد.)وهذا ذكره في الكتب الثلائة على 
سبيل المثال, وإلا فكذلك مع الرد إليه سآلماً. 

وأعلم أنّ المصنّف ‏ رحمه الله تعالى - قال في «الإرشاد»: ويحتمل مع حكم 
الحاكم بالصفة إلزام المدّعى بالقيمة ثم يُسترهٌ إن ثبت ملكه, فجعل المختار 
فرعاً على تقدير حكم الحاكم بالصفة. وهو مشكل غير واضم, لأنّه مع الحكم 
بالحلية لابعث هناك ولا إرسال لوجود الحكم بل يكتب إلى حاكم بلد العيد 
لحك ييز لله مرح الأعنياة م تبهو قله مدكتيه مفتانا إلى اله اذا سكم 
عليه بالجلية ووجد عند المدّعى عليه يجب التسليم إليه من غير قيمته قطعاء 
ومع عدم وجدانه أو وجدان من ينطبق عليه عند غيره أو وجدان عبدين فصاعداً 
عنده ببطل الحكم كما أشرنا إليه, ولا يجب التسليم ولا قيمة. ولم يذكر هذا المولى 


)١(‏ كما في الحاوي الكيير: جاص ١1‏ 7. (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص55 ؟. 
(؟) تحريرالأحكام: ج ة ص +10 (5) إرشاد الأذهان: ‏ ؟ ص ,١1515‏ 


24 مفتاح الكرامة /ج ٠‏ ؟ 


الأردبيلي وإِنْما قال بعد نقل العبارة ما نصّه: لعلّه يريد إن قلنا بجواز حكم 
الحاكم بالصفة ولم يقع الحكم حتّى نقل وتلف قبل الثبوت, وأريد الحكم بالصفة, 
يُحتمل إلزام المدعي بقيمته, ثمّ إذا ثبت الحكم يستردٌ تلك القيمة. ويحتمل 
أن يكون المراد أنّ الحاكم حكم بالصفة ولكن مع ذلك نقل إلى بلذ الشهود 
حتّى تعلم المطابقة وتلف قبل الوصول والثبوت» فيحتمل مع ذلك إلزام المدّعي 
بالقيمة, ثمّ إن ثبتت المطابقة ردت إليه ' انتهى. 

قلت: الأقرب من ذلك كله أن براد بالصفة سماع البيّنة لا غير تسمية للشيء 

بما يؤل إليه. 

وقد وجدت المحقق الثاني '.يقول: في الغبارة زيادة أو تقصا ن وقم ود وقد 
عي ذلك الميداتي عله الي ا السمكن أن يكون.قوله «بالصفة» زيادة 
سهوا من الناسخين. ظ ْ 

قلت: هذا أقرب الوجوء [وتتتيكه رفون التقهير هكذا: ويحتمل مع حكم 
الحاكم بحمله يمصلحة إلزام المدّعى بالقيمة. ويمكن أن تبقى العبارة على ظاهرها 
ويكون المراد أنه إذا حكم الحاكم بالصفة وسلّم إليه العبد يلزم المّعي بإبقاء قيمة 
العبد عند القاضي أو أمين حت يستظهر. فلعل المدّعي يقيم بيلة على خطأً الشهوه 
فيكون حاله كحال الحكم على الغائب حيث يدفع المال إلى المدّعى بكفيل. ولعلٌ 
هذا أقرب, فتأمّل. 1 

بقى هناك شيء لابدٌ من التنبيد عليه وهو أَنّه إذا تلف على المخثاز من الزامة 
بالقيمة وإيقائها عند الحاكم أو أمين, فهل يكون هذه القيمة عوضاً وهي المضمونة 


)١(‏ مجمع النائدة واليرهان: ج ١١‏ ص 9؟771-77,. 
(1) حاشيه الارشاد (حياة المحقّق الكركي ج 4): ص 015 
(1)غاية المراد: ج 4 ص .1١‏ 


كتاب القضاء / لو كان المحكوه بد غائاً -----:ب- 4غ 


ولو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدّعي البيّنة 
على أنه في يذه 


أو تلزمه القيمة يوم التلف أو أعلى القيم؟ احتمالات أعدلها أوسطها. فعلى الأول 
لااعتبار بزيادة قيمته فيما بعدٌء وعلى الثاني والثالث إن طابقت القيمة العُلِيا أو 
القيمة يوم التلف أو زادت عنهما فذاك وإن نقصت رجع بالزائد. 

وعليك بهذه المباحث الّتى أوردناها في هذا الكتاب في هذه المسألة 
وغيرهاء فإنّي لا أعلم أحداً استوفى الكلام فيها كما استوفيناه تحقيقاً وجمعاً 
ونقضاً وإبراماًء لكن ذلك مستفاد من بركات الأصحاب ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
ومن إفاداتهم _قدّس الله أرواحهي ال تيم ما علمنا شيئاً ولا قدرنا على إثبات 
مسألة. فجزاهم الله عن المسلمي تسيو اللحسنين. 

قوله قدّس الله تعالى و[كتتكو#اونم هك امثل هذا العبد الموصوف 
في يده» أي أنكر المدّعى عليه غائباً كان أو حاضراً كون هذا العبد الذي 
قامت البّنة عليه بالصفة. وهذا تفريع على الاحتمال الأوّل, والمرججع في ذلك 
إلى قاضي بلد العيد. ظ 

فالّذي ينبغي أن يقال: إِنّ قاضي بلد العبد إن علم ذلك العبد في ذلك البلد 
سلّمه إلى المدّعي من دون حكومة. وكذا إذا ظنّ ظنّاً شرعيّا وإلا توقف. فإن ادّعى 
المدّعى أن العبد المحكوم به هذا العبد. فإن صدّقه ألزم وإلا ألزمه القاضي بإظهار 
غيره على تلك الصند حيّا أو ميناً. ثم يقال: وإن أنكر ... إلى آخر ما ذكر المصتّف. 

وفي «التحرير» جعل هذا الفرع الذي ذكره المصنّف متفرّعاً على الاحتمال 
الأوّلء لكن خصّه بحضور العبد والمحكوم عليه قال: وإن كان العيد والمحكوم 


147 مفتاح الكرامة /ج 5 ؟ 

فإن أقام أو حلف بعد الدكول حبسه إلى أن يحضره. ويخلد عليه 
الحبس إلى أن يحضره. أو يدّعي التلف فيقبل منه القيمة. ويقبل 
دعوى التلف للضرورة لتلا يخلد الحبس. وإن حلف أنه ليبس في 
يدي هذا العبد ولا بيّنة بطلت الدعوى. وإذا علم المدّعي أله بعلن 


حول الدعوى إلى القيمة. 


عليه حاضرين إلا أن المدّعى عليه لم يحضره مجلس الحكم طولب بإحضاره 
بعد قيام الحجّة بالصفة. ثم قال: وإن أنكر ... إلخ. وعبارة المصنّف هنا 
قابلة [الأصرين مما 

قوله: «إلى أن يحضره»قلت: إِذ) أجضره أعاد الشهود الشهادة على 
العين كما في «التحرير». 

قوله: «ويُقبل4 منه #الأعوي التذلقت# أي مع يمينه. وبعد الحصلف 
له عسليه القيمة, إلا أن يثبت أنه كسان بحيث لا يلزمه. ولكن ذلك 
مشكل حيث تثبت -خيانته بالانكار إل أن يأتي بوجه مقبول للإنكار عند 
القاضيء فتامل. 

قوله: «وإن علم المدّعي أنه يحلف حول الدعوى إلى القيمة» 
بريد أنه إذا علم أنّه يحلف على أن العبد ليس في يده ويمينه حينئذٍ مسموعة 
جاز له أن يحوّل الدعوى إلى القيمة؛ كما لو غصبه عياً وعرض لها ما يوجب 
ضمان قيمتها مع بقاء عينها. وطريق الدعوى حيئئذٍ أن يقول: إني دعي عبداً 
قيمته عشرون فإمّا أن يحضره أو يحضرهاء لكن على هذا يقع الإشكال فيما 
إذا نكل عن الحلف على القيمة ورد اليمين على المدّعي وقال له: احلف 


كتاب القضاء / لو كان المحكوم به غائياً سسسب 48# 


ولو قال: أدّعي عبداً قيمته عشرة فإمًا أن يحضر العين أو القيمة 
فالأقرب صحّة هذه الدعوى وإن كانت متردّدة. 


نك تستحقّ عندي القيمة كما يأتي. فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن كانت مترددة» يعني إذا غصب 
منه عبداً ولم يدر أن العين باقية فيطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها. وقد قرب 
المصنّف _طاب ثراه صحّة هذه الدعوى أي سماعها. 

قلت: احتمال عدم السماع في المثال ضعيف جداً. أن أصل الدعوى على 
العين وهو جازم بها وإِنّما التردّد في الأداء فأشبه العبادة التي تعيّن في نيّتها الجزم 
فإنّه يكفي الترديد في بعض صو رظأسَلَميًالترديد هنا وما كان ليكون لكنًا نمنع 
عدم السماع مطلقاً ولا سيّما على القولى .يتاع المجهول كما اختاره فيما سلف '. 
بل إِنّما لا يسمع إذا كان إلى اليطرَآطرَ/يقؤلهوتتستفنً) ذأشبه الحال في التهمة, فتأمّل 
جيّداً. بل الأقرب أَنّه لو قال: إِنّ لى عليه عبداً قيمته عشرة أو قيمة العبد وإن كان 
ظاهراً في الترديد المتعاّق بالمدّعي, لكن هنا عدم السماع قريب. 

قال في «الإيضاح» في مثال المصئّف وجهان: 

أحدهما: عدم السماع لعدم الجزم, بل يدّعي العين ويحلف علبها ثمّ ينشئّ 
دعوى القيمة ويحلف عليها. فإن نكل المنكر عن اليمين على العين حلف المدعي 
وحبس المنكر إلى أن يحضرها أو يستأتف دعوى التلف وتسمع الضرورة فيضمن 
القيمة بغير يمين. 


قلت: كان ينيغى أن بين لنا كيفيّة الحلف على العين, وظاهره أنه يحلف على 


795 تقدم فى ص‎ )١( 


؛؛: _بلددددددلل سس ممقتاح الكرامة /ج 70 


ولو أحضره ولم يثبت الدعوى فعلى المدّعي مؤلة الإحضار ومؤئة 
الردٌ. وفى ضمان منفعة العبد اشكال. 


استحقاقها, والمفروض أنّه لا يعلم أنه باقية, وحيتئذٍ فيحلف على أَنّه غصبها إِيّاها, 
ولم يبيين ما إذا حلف المنكر على العين ولم يحلف على القيمة. وقلنا: لابد من رد 
الحاكم اليمين أو ردّها هو عليه, فإن الحلف على القيمة حينئذٍ مشكل. إِلَآ أن تقول: 
لما حلف على العين صار كأنّه مضمون عليه بالقيمة فيحلف المدّعي حينئذ على 
التشكي | للا سات ينا عه يرن القحة ولحي أرقا لذ قن قط سني 
العين بحلف المنكر فليتامّل. 

قال: وثانيهما: تُسمع للحاجة؛ فيخلفأنّوبريء اليد والذمّة من العين والقيمة. . 

فجعل وجه السماع الحاجة: إلا .أن أصل) الذعوى لا تردّد فيها كما عرفت. ث4 
إن كانت الحاجة تقضى بالسماع لا معن لعدمى فتامّل جدا. 

قال: ويتفرّع على ذلك أَنّهِ إذا سلّم دلالاً ثوباً ليبيعه ثم جحده ولم يعلم أَنّه 
باعه فيطلب ثمنه أو تلف فيطلب القيمة أو هو باق فيطلب العين. 

ولمله اراد أله علق ري 

قال: وصورة أغرى: وهي ما إذا باعه حيواناً أو عيئاً أخرى بخيار للمشترىي 
ولم يقبض الثمن وقبض المشتري المبيع ولم يعلم البائع هل فسخ المشتري فيدّعي 
العين أو لم يفسخ قدعواه بالئمن ١؟‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أحضره ولم يثبت ... إلى قوله: 
وفي ضمان منفعة العبد إشكال» هذا تفريع على الاحتمال الفالث. ووجه 


541١ إيضاح النوائد: ج غ ص‎ )١( 


كتاب القضاء / لاعيرة بالكتات عندما ٠‏ 48 


الفصل الخالث 
في كتاب قاض إلى قاض 
لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعاً 


الإشكال: من التفويت, ومن الفوات يحكم الحاكم. والأوّل خيرة «الميسوط ١‏ 
والتحرير ' والإيضاح" والدروس ؛ والمجمع* والإرشاد'» لكن ذكر في 
«الارشاد» ذلك فى حال التلف فهنا كذلك فتأّل. قال فى «الايضاح»: والتحقيق 
أنّه إن كان المدّعي قد دقع للحيلولة حبّى أحضر العيد الغائب إلى بلد الحاكم 
فمنشوه أنه بدفع القيمة زال الضمان عن المدّعىء وإن دفعه للحيلولة خاصّة 
فلا يبرأ إلا من نفس الرقبة ولا يقتضضي ذلكرانتقال الملك عن المالك ولا يملكها 
المدّعي. ومنافع العين تضمن بالفوات على الفورء وإن لم يدفع القيمة بل دقعها 
بكفيل ضمن المنافع, فتأئل كيدا 


الفصل الثالث: في كتاب قاض إلى قاض 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعاً» 
معلوماً ومنقولاً فى مواضع عديدة «كالخلاق" وال ات والمراك؟ 
والتحرير * ' والمسالك'١»‏ وغيرهاء حتّى في «المفاتيح ''»: ولم ينقل الخلاف 


.15١ الميسوط:ج 8م ص 191. (؟ و١٠) تحريرالأحكام: ج وص‎ )١( 
(؟) إيضاح الفوائد: ع ام (؛) الدروس الشرعيّة: ع "اص ؟4.‎ 
.159 ناسيم القائدة رادها اج الاصي 111. (7) إرشاد الأذهان: ج 7 ص‎ 
.١16 السرائرج ؟ ص‎ )8( .٠١ المسألة‎ 718 ١11 الخلاف: ج 17ص‎ )/( 
., ص‎ ١1 مسالك الافهام: ج‎ )١١( .10 شرائع الإسلام: ج ؛ ص‎ )9( 


(؟١)مفائيمح‏ الشرائع: ج ص ١1‏ 


إلا عن الكاتب أبي علي حيث جوّزه فى حقوق الناس للضرورة وحصول الضرر, 
ومنعه في الحدود. ووجود المخالف معلوماً كان أو مجهولاً لا بصِرٌ فى 
دعوى الإجماع كما بِيْنَاء غير مرّةء فما في «المسالك» وظاهر «الشرائع» 
لاوجه له. على أنه يمكن تنزيل كلامه على ما يوافق الأصحاب, وكذا كلام المولى 
ابن حمزة في «الوسيلة '». ويا نى الكلام ' في كلام المقدّس صاحب «المجمع» 
إن شاء الله تعالى. 

ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن السكوني الذي نقل 
الشيخ في «الْعٌدّة"» الإجماع على قبول روايته عن جعفر عن أبيه عن علي ل 
نه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض في حدٌ ولا غيره حتّى وليت بنو أميّة 
فأجازوا بالبئنات ؟ 

ومارواه في الصحيح على الصخيج في محمد بن سنان عن طلحة بن زد 
-صاحب الكتاب المعتمد كما "قا اليم والذى“براوي عنه الأجلاء. وقد جعله 
مونّقآً المجلسي -عن جعفر عن أبيه عن علىٌ 6خ مثله '. فالطعن فى سندهما كما 
صنع المحمّق في «الشرائع * لعلّه لم يصادف محلّه. 

ثم إنهما مشهورتان مستفيضتان كما في «المختلف ©».فينجبر ذلك بالشهرة 
ويؤيّد باللإجماعات المنقولة. وقوله في «المسالك " '»: إِنّ الخبر لا ينجبر بالشهرة 
وإن بين غير مرّة ضعيف جدًا. وقد تبعه على ذلك سبطه السيّد في «المدارك »١١‏ 


.1017 (؟) سيأتي في ص‎ 5١4 الوسيلة: ص‎ )١( 
44 ملاح ابو‎ ٠ و0 تهذيب الأحكام:ب ؟ جاص‎ 4( 28١ ص١ عدّةالأصول:ج‎ )( 
.1675 روضة المتقين: بج 11ص‎ )١( 7117 الفهرست؛: ص 87 الرقم‎ )8( 
0 شرائع الإسلام:ج ذم 1 (4) مضتلف الشيعة:‎ )8( 


)٠١(‏ مسالك الأفهام:ج ١4‏ ص 15. )١١(‏ مدارك الأحكام: ج ٠ص‏ 8ة؟. 


كتاب القضاء / لاعبرة بالكتاب ولو أشهد عليه القاضى لل 880 
سواء كان مختوماً أو لاء وسواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء: 
أشهد تكما على أَنّ ما في هذا الكتاب خطي أو لا. وكذا لو قال: إِنّ ما 
في الكتاب حكمي ما لم يفصّل. 


وشيخه الأردبيلي '. وقد رددنا عليه وأفرغنا في ذلك رسالة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لإسواء كان مختوماً أو لا وسواء 
قال لشاهدي الاإنهاء أشهدتكما على أن ما في هذا الكتاب خطي 
أو لا» هذا جميعه يدل عليه الاجماعات السالقة والأخبار والاعتبار. دم الحكم 
لابدٌ أن يناط بالعلم أو الظَنّ الشرعيّ, وليس في المكتوب شيء من ذلك. 

ونه بقوله: «مختومأ» على خلاف أبِيّ#جنيفة حيث قال: إذا ختم بختمه 
وعنونه عنده جاز أن يتحمّلا الشهادة عليه مدراجا '. 

قوله قدّس الله تعالى زوتجة:.«وكذا لىقال: إنّ ما في هذا الكتاب 
حكمي مالم يفصّل» يريد أنّه لا عبرة به لو قال القاضي للشاهدين أو لقاض 
آخر بأنّ ما فى هذا الكتاب حكمى, لأنّ قوله هذا إخبار بفعل نفسه. فليس 
للشاهدين أن يشهدا إلا بهذا الاخبار لا بنفس الفعل الذي هو قوله: «حكمت على 
زيد بكذأ» ويحكي لهما الدعوى. وإلى هذا أشار بقوله «ما لم يفصّل» معناء: إذا 
فصّل بما ذكرنا أمضاه القاضي الآخر لكن لا من جهة الكتاب بل من جهة العلم 
بحكمه بقوله أو البشة. وهذا على ما سيختار المصتّف وجماعة من عدم اشتراط 
حضور الشاهدين مجلس الحكم وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى عند قول 
المصنّف: «ولو لم يحضر الخصومة وحكى الحاكم لهما الدعوى». 


)١(‏ مجمع القائدة والبرهان: ج ١7‏ ص 717. 3 راجع بدائع الصنايع: ج لاحي الا. 


1 مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


ولو قال المقرٌ: اشهد على بما في هذه القبالة وأنا عالم به 
فالأقرب أنه إن حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها وشهد على إقراره 
جازء لصحّة الإقرار بالمجهول. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «فالأقرب أنه إذا حفظ الشاهد 
القبالة عنده أو ما فيها وشهد على إقراره جاز لصحّة الإقرار 
بالمجهول» المراد بالحفظ ما يوّمن معه التغيّر. والقبالة هي الورقة. وموضوع 
المسألة ما إذا لم يقرأها المقدٌ بحضوره ويعترف بها ولا الشاهد فيعترف المقه. 
ومكدلها نان الاترار أو الوسنا يان والما ذكررت انتطرادا نكا ف الساسة 

وقد قرّب المصنّف هنا جواز الإشهاة ,على إقراره بما فيها إجمالاً وتفصيلاً 
وهو خيرة «الإرشاد' والإيضاع؟ َاعَْايةٍ المراد' والمجمع » ونردد في 
«التحرير *». وخالف الشيخ١‏ وابن إدريس * وصاحب «الجامع* والمحمّق الثاني 
في «تعليق الإرشاد '» في المقام وفي «مجمع الفوائد» في كتاب الوصايا وكذلك 
المصنّف في هذا الكتئاب د اق كتاب الوصايا _قال ما نصّه: ولو كتب وصية 
وقال: اشهدوا على بما في هذه الورقة لم يجز حتّى يسمعوا منه ما فيه أو يرا 
عليهم. فأمًا إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد علي 
به فالأقرب القبول. وكذا البحث في المقرٌ "' انتهى. وهو ظاهر ولده هناك ١١‏ وريّما 


573 إيضاح الفوائد: ج ع ص‎ )١ .118 إرشاد الأذهان: ج 7ص‎ )١( 
؟.‎ ١8-51١9 ص‎ 1١١ (؟) غاية المراد: ج غم ص 54. (4) مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ 
,١؟1 تخريرالاحكام: ج ٠ص ؟15١. (1) المبسوط: م مص‎ )8( 
السرائر: ج ص 175 1, (8) الجامع للشرائع: ص ا‎ )1( 


(9) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي ج 3): ص 6815. 
)٠١(‏ قواعد الاحكام:ج ١ص‏ 410. (١1١)إيضام‏ الفرائد:ج ؟ ص 95ا1. 


كتاب القضاء / جواز الاشهاد على إقراره بما فى القبالة- ل 468 


ب اع 


ظهر منه هناك أنه مذهب الكاتب أبي علي, إلا أن المحقّق الثاني ' نسب إليه وإلى 
بعض العامة القول الأوّل في الوصيّة. 

احتيٌ الأولون يما ذكره المصيّف من صحّة الاقرار والشهادة به فهذا أولى؛ 
لأنّه مير بوجه يمتاز به نا عداه إذا لوحظ وأقرٌ بعلمه به مفصّلاً وقد أقرَ كامل على 
قسه إقراراً صحيحاً وأمن الشاهد من التغيير, فُوجد المقتضى الشهادة وأنتغفى 
المائع. هذا حاصل ما ذكروه. 

قلت: قد يحتيمٌ لهم بخبر أبى خديجة في حديث: إِنّ رجلا كتب إلى الفقيه لئة 
فى رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا: لا تردٌ الكتاب على واحد منا 
دون صاحبه: فغاب احدهما أو تواري فى بيتهء وجاء الذي باع متهما فانكر 
الشراء يعني القبالةء فجاء الآخرإلقٍالعدل/فقال له: أخرج الشراء حتّى نعرضه 
على البيّنة فإنّ صاحبي قد أنكر البَبعَمئّق ومن صاحبي؛ وصاحبي غائب وأظدّه 
قد جلس في بيته يريد الفسائكلَق! ةبسب حلي العدل أن يعرض الشراء على 
البّنة حتّى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا؟ فوقّع#ة: إن كان في ذلك 
صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله تعالى '. 

وجه الدلالة: تقرير الامام يي مع الإجمال في حكاية الحال؛ فتأمّل. وكأئها 
لضعفها وكونها مكاتبة وعدم وضوح دلالتها أعرض أصحاب هذا القول عن 
الاستدلال بها. واعلّهم لم يظفروا بهاء وإلا لأخذوها مؤّيّدة. 

لنا على المختار الأأصلء إذ الأصل بقاء الأموال على ملك أهلها فلا حكم 
ولاشهادة, والإجماع فى صريح «الجامع» حيث قال: إشهاد الشخص على نفسه 


5١ جامع المقاصد: ج لاص‎ )١( 
1" ب 51 من أبواب كيفية الحكم ح‎ 1١7/ ص‎ ١4 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


2 


في الأملاك والوصايا على كتاب مدرّج لا يصمٌ إجماعاً'. وصريح «السرائر؟'» 
في غير موضع واحد. وقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم»" ونحوه؛ 
والأخبار المتضافرة على أنّ الشهادة لا تحلّ إلا مع العلم كقوله يَيْية: «على مثلها 
(الشمس خ) فاشهد وإلا فدّع *» والشاهد جاهل بما فيه حين التحتل كما هو 
المفروض. وفرق بين الشاهد بالإقرار بالمجهول والشاهد هنا أي على الكتاب 
المدرّج فإنٌ الأول يروى لفظه بعينه وهذا الشاهد يرويه حين الأداء بتفاصيله 
التي لم يتلق بها. 

وقد حكم المصتّف ومن وافقه إلا قليلاً أنّه إذا عرف الشاهد خطه وختمه 
وأمن من التزوير ولم يذكر الشهادة لم يجز له أن يشهد. 

ته أن لهم اختلفوا أيضاً فظاهر «الإرسشاةم أ صر يحه أنه لابدٌ من وجود القبالة 
حين الاقامة وإلا لم تجز '. وظاهر آلْمَضَنتَ كنا عدم اشتراط ذلك كما نقل عنه 


مفتاح الكرامة /ج 5 


به لابدٌ أن يحفظ الشاهد القبالة وما فيها* فتأئل. 

فإن قلت: على ما اختاره المصتف هنا ما الفرق بينه وبين قول الحاكم: إن 
مافى هذا الكتاب حكمى؟ 

قلت: هذا ممايرد عليهم أيضاً إل أن تقول بماأشرنا إليه سابقاً من أن قول 
الحاكم ليس من الإقرار في شيء. وإِنّما هو إخبار بفعل نفسه, فليس لهما إلا أن 


بر سه 


(؟) الاسراء: 55 (4) الزخرف: 85. 
(8) وسائل الشيعة: ج 8 ص 50٠‏ ب ٠١‏ من أبواب الشهادات ح *, 
0 رشاد الأذهان: اج لعن ار ١‏ (/ااغاية المراد: ج أ ص أ ك3 


(8) تحريرالأحكام: ج هص ؟10. 


كتاب القضاء / جواز تنفيذ القاضى الثانى حكه الأول ... - تغلب شه 


ولو شهدت البيّنة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه 
فالأقرب إنفاذ الثاني للحاجة إلى الإثبات في البلاد البعيدة. 


بشهدا بذلك لا بنفس الفعل الذي هو الحكم, وإِنّما لم نسمّه إقرارا لأنّه متعّق بحقّ 
الغير لا بحق نفسه كما في مأ نحن فيه. 

رك يفدق الاصطخريّ من الشافعيّة بين المسألتين ١‏ أعني مسألة القاضي 
والمق ‏ فجعلهما من واد واحد واكتفى فيهما بمشاهدة (بشهادة ظ) الشاهدين 
على قوله: «هذا حكمى في هذا الكتاب» وعلى إقراره بما في القبالة. وقوله هذا 
منّجه لأن كان ممّن لا يشترط العلم بالتفصيل حين التحمّل. 

والأردييلي رحمه الله تعالو؟ لما اكتفى بذلك في الأُوّل اكتفى به هناء 
فجعلهما أيضاً من سنخ واحد في-الحكم: 

قوله قددس الله تغالي لوكس سهواة شهدت البينة بالحكم 
وأشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب إنفاذ الثاني» كما في «الخلاف” 
والشرائع؛ والمختلف؛ والتحرير" والارشاد" والإيضاح* والدروس5 
وغاية المراد"' وغاية المراه'' والمسالك؟! والمجمع؟ والمفاتيح؟'» وعليه 
استقدٌ فتاوى معظم الأصحاب كما في «غاية المراد» وقد اتفق عليه كما في 


.5١8 ص 114. (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟١ ص‎ ٠١ راجع المجموع: بج‎ )١( 
كا خرالة الإطاد راع + هن‎ .5١ (؟) الخلاف: ج 1 ص 4 ؟ المسالة‎ 
.١8١-10٠١ مختلف الشيعة: ج ماص 4515. (1) تحر يرالاحكام: ج اص‎ )0( 
14 إيضاح الفوائد: ع ص‎ )8( .١118 إرشاد الأذهان: ع كص‎ )/( 
5 لدطاغاية الرادع + من‎ .1١ ص‎ "١ الدروس الشرعية؛ ج‎ )5( 
.١0 ص‎ ١4 غاية المرام: ج 4 ص 57؟. (؟١) سالك الأفهام: بج‎ )11( 


04 مفاتيح الشرائع: ج 5ص‎ )١4( 5١١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: جع‎ )١( 
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مفتاح الكرامة /ج 6 ؟ 


«اللريضاح» وهو موضع وفاق كما في «المسالك» وعليه تنرّل عبارة الكاتب 
وعبارة «الوسيلة» بل عبارة الوسيلة كادت تكون صريحة في موافقة الأصحاب 
وإن كان ظاهر «المختلف» أنّها مخالفة, قال: لا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم 
آخر ويحكم به إلا بالبيّئة. فإن شهدت البيّنة على التفصيل حكم به. وكذا عبارة 
«السرائر» فإنْه أوّلاً منع من قبول كتابه إلى قاض ونقل الإجماع عليه ثم إن قال. 
وإذا كتب الكتاب وأدرجه وأشهدهما عليه لم يصم وكذا إن قرأه عليهما'. 
ولم يتعرّض لهذه الصورة, فلعلّه قائل بها ولا سيّما بشروطها التي سيذكر المصنّف. 

والحاصل: إِنّي لم أجد أحدأ صرام بالسشالفة من قدماء ومتأطرين: ولو 
لا أن ظاهر «المختلف» وجود المخالف لادّعيتا الإجماع المعلوم بل ريّما ظهر 
من «المختلف» حيث قال: وربّما منؤذلك كماعة. أنه يحتمل وجود المخالف. 
37 1 هنالف امفالقا سوهود ا سالسالي نعي انعقاد إجماع المتأخّرين 
عليه. ولعله إلى ذلك أشار في »ل الأيَضَتَاح/وتالمتساللك» حيث قال: إِنّه موضع وفاق 
كما عرفت. وليس في الأخبار ما ينافي ذلك, لأنها إِنّما منعت من التعويل 
على الكتاب بالبيّنات على الكتاب دون شهادة الشاهدين اللذين سمعا الحكم 
وحضرا الحكومة, فالتعويل عليهما لا على الكتاب, فلا حاجة بنا إلى الطعن في 
سندها _مع أنه قويّ _كما صنع جماعة ؟. 

والحجّة على ذلك _بعد الإجماعالمنقول في «الإيضاح 'والمسالك »والمعلوه 
من المتأخّرين _ما أشار إليه المصنّف بقوله: للحاجة إلى إثبات الحقوق ... إلخ. 


ل ا" 
0 5 
(؟) إيضاح الفوائد:ج 4ص 56 (4) مسالك الأفهام:ج ١6‏ ص 15. 


كتاب القضاء /جواز تنفيذ القاضي الثاني حكم الأول ...لل #ه) 

وليعلم أنّ المولى الأردبيلي وافق ظاهر ابن الجنيد فجوّز اعتماد قاض على 
كتاب آخر إذا علم أنه كتابه أو ظنّه ظبّا متاخماً. وحمل كلام الأصحاب على ما إذا 
لم يحصل هناك ظَنٌ ولا علم, قال: لأنّ الغط يحتمل التزوير. وعلى تقدير الأمن 
منه يمكن أن يكون كتب ذلك ماشقاً لا قاصداً فإذا قأمت القرائن وتكدّرت الشهود 
على أنه خطّه كتبه قاصداً بحيث يحصل الظنٌ المتاخم أو العلم يجب إنفاذه 
وإجراوه من غير توقف. قال: ولهذا يجوز العمل بالمكاتبة في الرواية وأخذ 
المسألة والعلم والحديث من الكتاب المصحٌّح عند الشيخ المعتمد .١‏ 

قلت:قد حمّقنا في التتمّة التي عقدها فتك اناو عور :السك انيه نجعن 
عن أذ قرت الك فده لبن حكن الاعلنة بالفقة ولا إخيار» كذ لف لان 
الأصل عدم الحكم بشيء. فانحص د الْحَكمْقي صريح إنشائه. فوجب أن لا نحكم 
بشيء إلا بعد تحقّق صريم الانشاءتفلا يجوز للقاضي الآخر الانفاذ إلا بعد أن 
يثبت عنده صر يح إنشائه. فلو كيل ٍتثمانعه ]نابر بالحكم لم يجد إلا أن يشهد 
الساهدان على صريح إنشائه وقت الحكومة, وإلا فلأيّ شيء قالوا: إِنّهِ لابدٌ من 
قوله: «حكمتٌ» أو ما أفاد معناه من الإنشاء, ولا يكفي علمه ولاإخباره ولاقوله 
«ثبت عندىي» و«حقّك تابت». وقد وافقهم هذا المولى على ذلك هناك. 

وهذا تحقيق نافع يرتفع به الإشكال عن أكثر مسائل هذا الفصل. 

منها: إِنّهِ إذا أخبر الحاكم الآخر بالحكم كما إذا قال له: «حكمتٌ» مخبراً فإنّه 
لا يجدى: أنه حينئد يكون حكماً من دون بيّنة, إذ هو خبر واحد عدلء؛ وليس 
إقراراً نعم إذا شهد معه آخر سمع الإنشاء عند القاضي الآخر أو شهد تساهدان 
كذلك جاز لأنّ قول العدلين حجّة دون العدل الواحد. فبطل ما في «المسالك» من 


5٠١-1١5 مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟١ ص‎ )١( 


ل سس سج سرع عه مس سس هسح الكرامة /ج 76 
وتعذر حمل شضهود الاصل. 


أن إنباته بقول الحاكم أقوى من الشاهدين. ويأتي تمام الكلام ' إن شاء الله تعالى. 

ومنها: ما إذا لم يحضر الشاهدان الخصومة وحكى لهما الحاكم صورةالدعوى 
وأشهدهما على الحكم وعيّن الشهود فإن أتى بالإنشاء قبل إن قلنا بصحّة الاتيان 
به سوألا فلا يُقبل بمقتضى ما ذكرنا لولا الأدلة الدالة عليه كما سيتعرّض له المصتّف 
وتتبه على المخخالف إن شساء اث ونبيّن الأدكة إن شاء الل تعالى. 

ا قوله في «المجمع '»: ولهذا جاز العمل بالمكاتبة في الروانة ولخد 
المسألة من الكتاب, فهذا منه عجيب! لأنّه بعد سد باب العلم وجب الأخذ بالظنون 
المخصوصة كما بِينّاه في مبحث الشهرة"فيالأصول. 

هذا بالنسبة إلى الرواية, وأمًا خا امسألة الاستفتاء فليس الافتاء كالقضاء 
يشترط فيه الإنشاء الصر يح وقد ريا فى صدر الكتاب الفرق بينهما. 

ثم إن الموضوعات يكفي فبها الظَنٌ إجماعاًء بل يظهر من الأخبار: 
أن المعصوم القادر على تحصيل العلم فيها كان يجري فيها على ما يجري 
عليه الناس» فقد كان يعتمد على الشاخص وظل الراحلة فى معرفة الزوال 
وكذا القبلة ' إلى غير ذلك. ش 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتعذّر حمل شهود الأصل» 
يريد أنه قد يتعدّر حمل شهود الأصل فلو لم ينفذ حكم قاضى يلد الشهود 
تعدّر إثيات الحق. 1 
يأتي في عن 401 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص .1٠١‏ 
(]) وسائل الشيعة: ج “اس ٠١٠١ 2١١4‏ ب ١١‏ من أبواب المواقيت. وب 5 من أبواب القبلة 

ص 717 5. 


كتاب القضاء /جواز تنفيذ القاضي الثاني حكم الأؤل ل 8088 
ولخوف الاندراس, فإنٌ الشهادة الثالثة لا نُسمع. ولأنّه لو أقرٌ 
أن حاكما حكم عليه أنفذه الثاني والبيّنة تثبت ما يقرٌ المقرٌ به 
لو جحد. والنصٌّ المائع من العمل بكتاب قاض إلى قاض يتناول 
ما متعناه اول . 

وِنّما يثبت ما سوّغناه في حقوق الناس ‏ دون الحدود وغيرها 
من حقوقه تعالى - ظ 


قوله: «ولخوف الاندراس فإنّ الشهادة الثالثة لا نسمع» هذه 
العبارة من افصم الكلام وابلغه واوجزه؛ ومعناه: ان ذلك اقرب لخوف الاندراس 
وبطلان الحجج بتطاول المدّة؛ فإن الحاككإذا مات بطل حكلمه, وإذا لم تسمع 
الشهادة على حكمه لم يمكن إثيات ما فيها إلا بالشهادة على الوقوع؛ وتطاول 
الأزمان يأتى على الشهود مَالأُصوّل:وفبروعهم؛ والشهادة الثالثة فما فوتها 
لا ُسمع. ويفهم من كلامه وكلام المحمّق ! والشهيد الثاني ' وغيرهم أن هذا ممّنا 
تقبل فيه الشهادة على الشهادة؛ وهو الحقّ فلا ينبغي التأمل فيه. 

قوله: «ولأنّه لو أقرٌ ... إلخ» كان ينبغي أن يذكر وجها آخر كما ذكره 
غيره؛ وهو أنّ المنع من ذلك يودي إلى استمرار الخصومة بالرفع إلى حاكم آخر 
وهكذاء لكنّه سيشير إليه فيما ياتي. 

قوله: «والنصٌ المانع ... إلخ» هذا إشارة إلى ما يتخيّل أن يكون حجّة 
للخصم إن كان خصمء وقد تقدم بياله. 

قوله: (وإنّما يثبت ما سوّغناه في حقوق الناس دون الحدود 


.٠١ ص‎ ١5 شرائع الاسلام: ج ؛ ص 135. (؟) سالك الأفهام:ج‎ )١( 


م مفتاح الكرامة / ج 0؟ 


بشرط أن يحضر شاهدا الإنهاء خصومة الغريمين ويسمعا حكم 
الحاكم بينهما ويشهدهما على حكمه. فإذا شهدا عند الثاني أنفذ ما 
حكم به الأوّل. لا أنه يحكم بصحّته. بل الفائدة قطع الخصومة لو 
عاود الُصمان المتازعة. 

ولو لم يحضرا الخصومة وحكي لهما الدعوى والحكم 
وأشهدهما عليه 


وغيرها» أراد «بغيرها» حقوق الله جل ذكره -من غير الحدود. أَنا تسبوته 
في حقوق الناس لابتنائها على الاحتياط والاحتراز عن التضيبع مع صلاحظة 
التضيبق. وأمّا الحدود وغيرها من «دروج الوهدمه فيها لاندفاعه بالشبهات 
وابتنائها على التخفيف, ولولا أن إلجماعهممتتعقذ على ذلك لكان القول بثبوته 
فيها قثا هذا 

قوله: «بشرط أن يحضر شاهدا الإثهاء ... إلخ4 هذا هو مقتضى 
ا 0 ليس من مقتضيات 
القاعدة. وكأنّه ذكره على سبيل الاحشاط. 

قوله: طلا أنه بحكم بصحّته4 الوجه في ذلك ظاهر وهو ما ذكره 
المصّف: من أنّ القاعدة قطم الخصومة: وليس عليه أن يبحت عن المنقاً, ب 
الأصل والظاهر قاضيان بأنّه قضى بحقّ. ولعلّه لو بحث ارآء خطاء أو مخالقاً 
لاجتهاده فتنتفي القائدة. 

قوله: «وأشهدهما عليه لعلّه احترز به عمًا لو قال: «ثبت 


عندى) و نحو 6 


كتاب القضاء /لو لم بحضر شاهدا الاتهاء الخصومة...._طلب انط 


ففيه نظر أقربه القبول فى إخباره كحكمه. 


قوله: «ففيه نظرء أقربه القبول في إخباره كحكمه» كما في 
«الشرائع ' والارشاد' والدروس' وغاية المراد؟ والمسالك* والسجمع'». 
ولم يحكم بشيء في «التحرير والايضاح وغاية المرام». وهو مذهب الأكثر كما 
5 «المسالك"» و يظهر من «غاية المراد» أنّه فتوى المعظم. واستجوده المحقّق 
العاني *. وذهب الشييخ في «الخلاف '» إلى عدم القبول وظاهره دعوى الاجماع؛ 
وكأنّهم لم يظقروا بذلك وإلا لنقلوه عنه. 

وجه القبول انطباق بعض الأدلة السابقة عليه فيخرج بها عن القاعدة, ولأنّ 
الاعتماد على حكمه لعدالته واستجطاعه شراط القضاء. والعدالة تقتضي تصديقه 
فى إخباره. وهذا هو مراد المصنف بقوله«أقربه القبول في إخباره كحكمه» 
وفيه نظر سبق بيانه. ٠‏ 

قال في «غاية المراد والمسالك والمجمع»: الوجه في ذلك أنه كلّما كان حكم 
الحاكم ماضياً كان إخباره به ماضياً لكنّ المقدّم حقّ والتالى مثله. وحقيقة المقدّم 
واضحة والملازمة ظاهرة, لأنّ غاية الحضور سماعهما الحكم., إذ لا اعتبار بما وقع 
في المجلس غيره من الدعوى وشهادة الشاهدين وتعديلهما ما لم يحصل الحكم, 
وهو عبارة عن الاإخبار بثبوت الحق من أهله بلفظ «حكمت» ونحوهء وصورة 
النزاع إخبار بذلكء فلا ترجبيح لأحدهما على الآخر. 


.١18 شرائع الإسلام:ج 4 ص 48. (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )١( 
05 الدروس الشرعية؛ ج ؟ ص 1م (؟)غاية المراد: ج 4 ص‎ )( 
.1١5 مجمع الفائدة واليرهان: ج ؟١ ص‎ )١( .١1 ص‎ ١4 و/) مسالك الأفهام: م‎ 6( 


(8) لم تعثر عليه. (1) الخلاف: م 7" ص 185 المسألة ؟]. 


لل | ب فقا سر الكرافة رع م 
ولو ا الرعوى على غائب مسمعة الشاهدان وإقامة الكره 
والحكم ثيْ أشهدهما الحاكم به أنفذها الثاني أيضاً. 
ولو أخبر الحاكم اخر بأنّه حكم فالقبول ارجح. 


قلت: فيه نظر ظاهر, إذ لا نسلم أن الحكم إخبار بل إنثساء كما تقدّم '. 
فالترجيح حاصل لأنْ خبر العدل ليس حجّة في إثبات الأحكام في الخصومات 
قاضيا كان أو غيره. نعم حكمه الذي هو إنشاء حجّة للدليل. ومن هنا ظهر ما فى 
المسواسيف قاليه | اغا زب لحك سه وار 5 طن كدر الا ركان رادل 
الأوّل ". فكان للحضور فائدة وهى سماع إنشاء الحكم لا الاخبار به كما عرفت. 

ووجه البدء الاختصار فيما خائف اميل لكونه انّباعاً اغير معلوم على موضع 
اليقين والاحتياط التامٌ. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: ولو كانت الدعوى على غائب ... 
إلخ» يريد أنّ هذا الحكم يجري في الغائب أيضاً وإن لم يكن هناك خصومة 
ولاحضور غريمين إذا سمع الشاهدان الدعوى وإقامة الحكم ثم أشهدهما الحاكم 
به. وهذا الأخير إِنّما اشترط احتياط كما عرفت '. لكنٌ الغائب على حجّته إذا كان 
له حجّة تعارض مناط الحكم, كما أنه إذا حضر عند الحاكم الأوّل كان على حجّته. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أخبر الحاكم آخر بأنّه حكم 
وهو حاكم فالقبول أرجح» قيّد بقوله «وهو حاكم» اتكراذا عن المعزوق: 

ووجه القبول انطباق بعض الأدلة السابقة عليه لأنّ الضرورة باقية لعدم 
انحصارها في الأماكن المتباعدة, لأنّ من جملتها قطع الخصومة وهو لا يتم إل 


.؟٠١ تقدم فى ص 05 (1) مجمع الفائدة والبرهان: سم ؟١ ص‎ )١١ 
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كناب التضاء “رلور أغويان السك نيع فده اسح عت سح 1014 
ولو أخبر بأنّه ثبت عنده أو شهد الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئاً. 
وإذا أراد إقامة البيّنة بالحكم عند الثاني حكيا ما شهداه من 

الخصومة وما سمعاه من الحاكم وقالا: أشهدنا على حكمه وإمضائه. 

ولو قرأ عليهما الكتاب فقالا: أشهدنا بأنّه حكم بذلك جاز 


بقبول ذلك. وليس ذلك أقوى من البئة كما عرفت ولا إقرار كما توهمء لأنّه ني 
حقٌ الفير. وليس إخباره حجّة كحكمه كما ظَنٌّ فتذكر. 
والقبول خيرة «الارشاد '» وظاهر «الايضاح' والدروس" وغناية المراد؟ 
. والمجمع ” والمسالك'6.. 
ومنع منه الشيخ  "‏ رحمه الله جح #جريا على الأصل وأ الضرورة 
منتفية. وتردّد في ذلك المحدّق ؟ والمصئّفا فِي «التحرير '» والصيمري في 
«غاية المرام ' '». : | 
قولة فين الله تال .روعهء لل رف كنينا» عذا مثالا اح شد 
مخالفا والوجه في ذلك ظاهر, لأنّه ليس لحاكم أن يحكم بالثبوت عند غيره نعم 
ثبت عنددما ثبت عند الآخربالييّنةله أن يحكم إذا التمسه المدّعي كما هو ظاهر. 
قوله: «واذا أراد اقامة البكئة ...» الى قوله: جازة يريد أن الشاهد ين 
لا يكفي شهادتهما على الإجمالء فلابدٌ من تفصيل الواقعة على الوجه الذي ذكره. 
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ويجب أن يضبط الشاهدان ما شهدا به. فإن اشتبه على الثاني لم 
ال 

وللشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعتد غغيره 
وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة أو مات 
الكاتب أو المكتوب إليه. 

ولو تغيّرت حال الأوّل بعزل أو موت لم يقدح في العمل بحكمه. 


إِمّا بلفظها أو بأن يقرأ الحاكم الثاني عليهما الكتاب المشتمل على الحكم فيقول 
الشاهدان: أشهدنا الحاكم فلان :9 نفسه أنه حكم بذلك. لأنّه حينئذ شهادة على 
أمر مفصّل معلوم بالقراءة عليهما. وني بدك على خلاف بعض العامة ' وإلٌِ 
فالظاهر أنّ أصحابئا لا يختلفون فلما كاكنًا. 

قولهقدّس الله تعالى روحه: «ويجب أن .يضبط الشاهدان ما شهدا 
به» يريد أنهما يضبطان جميع أجزاء المشهود به من الخصمين والحق والحكم. 

قوله: «وللشاهد على الحكم أن يشهد ... إلخ» نبه بهذا على خلاف 
بعض العامّة '"حيث لم يجوّزوا ذلك إلا بعدتعيين واحد كأن يكتب إلىفلان وكل من 
يصل إليه الكتاب. ونحن نقول: إِنْ لهما ذلك وإن لم يعمّم لهما الاذن بالشهادة عند 
كل قاض لعدماشتراط الشهادةبالإذ نبل لوعمّم في الكتاب جاز. ولاعبرةبالكتاب 
ولا حياة الحاكم وإِنّما العبرة بالحكم فلا يقدح موت الكاتب أو المكتوب إليد. 

قوله: ولم بقدح فى العمل بحكمهة نه بذلك على خلاف العائة ؟ 
فناس على القدح مطلقا. وأخرون إن سبق على الخروج. ونحن لا نفرّق بين سبق 


.49١ ص1١١ راجع المغنى لابن قدامة؛ ج‎ )١( 
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كتاب القضاء / ل تغئرت حال الحاك الأول .. -لطلطشطشطططللل بغ 


ولو تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه وَيُْقدٌ ما سبق إنفاذه على 
زمان فسقه. أَمّا المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيّره. بل كلّ حاكم قامت 
بيّنة الانهاء عتدرييم 

لي 5 يذكر الشاهدان اسم المحكوم ليه وابعة. وهف : 
وعليتة بحيك يبعش عن .مشاركة:.وذكره فى الكتاب ايضا أحوط: 


التغيبر على خروج الكتاب من يده أو لاء للأصل وغموم الدليلء إِلَا أن يكون 
القاضي خليفته و ينعزل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تغيّرت بفسق لم يعمل 
بحكمه 4 قالوا: الفرق بينه وبين الحزث أَرٌظهور الفسق دليل على عدم قوّة نفسه 
وميالاته بالشرع. ولو لا أنّ ظاهرهم عدم الخللاف في ذلك كما هو ظاهر 
«المسالك '» _لأمكنت المنا ووو لانويسان تاك الفسق عن حكمه لا ظهوره. 
0-5 

قوله: «أمّا المكتوب إليه فلا عبرة بتغْيّره» هذاوما بعده قد 
عُلم حكيه وكأنّه أراد التنصيص على ذلك لمكان الخلاف من العامة ؟. 
والوجه في ذلك ما عرفت من أنّ العبرة بثبوت الحكم فلا يختصٌ الإتفاذ 
بالكو إليه عندنا. 

قوله: «ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه ... إلخ» 
قلت: وقد يحتاج إلى تمييز المحكوم أيضأكذلك وذكره في الكتاب إذا احتيج إليه 
أحوط كالمحكوم عليه. فتأئل. 


)١(‏ مسالك الأقهام: ج ١6‏ ص .7١-١5‏ (؟) راجع الحاوي الكبير: ج ١1‏ ص 17؟. 
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فإن أقٌ المأخوذ أنه المحكوم عليه ألزم. وإن أنكر فالقول قوله 
مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا إلا أن يقيم 
المدّعي البيّنة أَنّه الخصم. ولو كان الوصف يتعذّر مشاركته فيه إلا 
نادراً لم يُلتفت إليه. لأنّه خلاف الظاهر. 

ولق أله فرع .+ بشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه إلا أن يقيم 
المذعي اليئنة أنه الخصم. وإن أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم فإن 
أقام المدّعي بيّنة حكم عليه وإلا حلف وانصرف القضاء عنه. وإن 
نكل حلف المدّعي والزم. 


قوله قدّس الله تعالى رواحهقَإِنَ/أقد المأخوذ أنّه المحكوم ألزم 
... إلى قوله: ولو قصّر القياضي لآ يخفى أن ظاهر هذه العبارة الفرق بسين 
المشهود عليه بالصفة والمشهود عليه بالاسم. مع أنه غير قائل به جزما. وظاهرها 
التكرار, لأنّه قال: إن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك 
غالبا إلا أن يقيم المدّعي الييّنة أنه الخصم. وقال بعده: ولو أظهر من يشاركه فى 
الصفات اندفع الحكم عنه إلا أن يقيم المدّعي الييئة أن الحقّ له ... إلى غير ذلك مما 
يظهر لمن لحظها في أُوّل النظر. 

ثم إِنّها اشتملت على أحكام لم يظهر وجههاء وهو أن القول قول المدّعي مع 
ندرة الاشتراك, والقول قول المنكر مع عدمها. وغير ذلك. 

والذي خطر في البال في تأويلها بعد فضل التأمّل ومعاودة النظر سرّة بعد 
أخرى وكرّة بعد أولى أن يقال: إن المراد بالوصف في قوله: «وإن أنكر فالقول قوله 


كتاب التضاء /أن أنكر المأخرة أنه السحكوم عليه ... لبلب 2# 
مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا» ما هو أعمٌ من الجلية والاسم: إذ 
الكلّ وصف. والمراد بالانكار إنكار كونه المحكوم به مع قطع النظر عن خصوص 
الوصف بالاسم والجلية. والمراد بالإنكار في قوله «وإن أنكر» كونه مسمّى بذلك 
الاسم أي أنه أذكر صفة خاصّة من الصفات المشهرد بهاء فلا فرق بين الاسم 
والجلية. والمراد بالمشاركة في الرعةت اها الرهت الخال انما كان اد هين 
وأراد بقوله: «ولو أظهر من يشاركه في الصفات» الصفات النادرة فيكون من تتمّة 
قوله: «ولو كان الوصف مما يتعذّر المصاركة إِلَّآ نادرأ» فيرتفع التكرار, لكن يبقى 
عليه خدش سهل وهو كان الأولى أن يقول: الوصف دون الصفات. وأا ذكر 
النكول في الثاني دون الأوّل فالأمر فيه سهل؛ لوضوح حكمه. 

وإيضاس العبارة كل الاريضاح إنها يككون بذكر عبارة المصنّف حكماً! 
والإشارة إلى بيان المراد وكيفيّة الجمع. 

فنقول: قوله «فإن أنكر فَآَلقوَلَ قَولِةمعريجينه إذاكانت الشهادة بوصف مشارك 
غالبا إلا أن يقيم المدّعي البيّنة أنّه الخصم». انتهى يريد أنه إذا أنكر أنّه 
المحكوم عليه كأن قال: لست المحكوم عليه فإِنٌ لي مشاركين في هذه الصفات 
والأسماء فالقول قوله إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا كأن يكون هناك 
أناس مسئّون بهذه الأسماء وموصوفون بهذه الصفات. وذلك كأن يدعي أن له 
أخوين آخرين مسمّين باسمه. فالمراد بالوصف هنا أعمْ من الاسم والجلية, 
وحيلئذ فالقول قوله مع يمينه غند النفتق: وفيد نامل بات وجهه. هذا إذا 
لم يقم المدّعى بيّنة, أمّا إذا أقام المدذعي كذهن اعفار ولد أل فيه تبار»: 
وترك ذكر ما إذا لم يكن له بيّئة ونكل المأخوذ عن الحلف, فإنّه يحلف المدّعي. 


)١(‏ كذا في النسخ, ولم نعرف ما أراد بقوله: حكماً. 


0 


وإن قال: لا أحلف على أَنّي لست المحكوم عليه ولكنّى أحصلف على أن ليس 
لفلان على شىء فل يعات إليه؟ وجهان أوجههما العدم كما سياتي. وإنما 
ترك الاشارة إليه, لأنّه سيذكره. 

وما قوله: «ولو كان الوصف مما يتعزّر مشاركته فيه إلا نادراً لم بلتفت 
إليه لأنّه على خلاف الظاهر» فإن كان مراده بعدم الالتفات إليه أن القول قول 
المدّعي مع يمينه كما صرّح به في «الإرشاد'» كان لنا فيه تأمّلاً يأتي بيانه. 
وإن كان مراده أنّ القول قوله أيضاً من دون يمين كما هو ظاهر «الشرائع"' 
والمسالك '» توجّه عليهم أنّكم فى المحكوم به ما قطعتم بجواز الحكم عليه 
بالحلية وقلتم فرق بينه ويين المحكوم عليه لأنّ المحكوم عليه له لسان يخاصم 
وينكر به فإذا لم ,يلتفتوا إلى إنكا يهنا كنكهرساويتم بينهما؛ فالحقّ ما سنختاره 
في آخر هذه المسألة, ولايندفع أعنهم هذا لأخير إلا أن يدّعوا أنه حينئزٍ يحصل 
القطع أو الظنّ الشرعيء فَتأمُلٌ” 

وأما قوله: «ولو أظهر من , يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه» فهو من تتمّة 
قوله: «ولو كان الوصف مما يتعذّر مشاركته فيه إِلّ نادراً لم يلتفت إليه لأنّه على 
خلاف الظاهر» فكائه قال: : لا يلتفت إليه إلا إذا أظهر من يشاركه في تلك الصفات 
النادرة فيلتفت إليه. لأنّ الحكم حيشئلٍ يكون وقع ط مبهم فيكون بأطلاً فإذا 
ادّعى عليه عند الحاكم الآخر أَنّه هو كان القول قوله مع يمينه إلا أن يقيم المدّعي 
البيّئة أنه الخصم. وهذا مراد المصنّف وإن لم يصرّح به وبهذا يرتفع التكرار. 

وما قوله: «فإن أنكر كوته مسمّى بذلك الاسم ... إلخ» فمعناء: أنه إذا أذكر كونه 


.14 إرشاد الأذهان: س لاص 1418. (؟) شرائع الإسلام: ج 4 ص‎ )١( 
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كتاب القضاء /إن أنكر كونه مستّى بذلك الاسم ... ب ب -850 
مسمّى بذلك الاسم المشهود به مثلاً أو صفة من صفاته؛ وبالجملة أنكر أن يكون 
موصوفاً بصفة أسما كان أو صفة, فإن أقام المدّعى بين حكم عليه وإلا حلف 
فانصرف القضاء عنه ... إلى آخر ما ذكره. نقد التأمت أطراف العبارة. 

وما ما ذكرناه من التأمّل فهو ما أشرنا إِلِيه من أنّ القول قول المنكر مع عدم 
ندرة الاشتراك ون القول قول المدّعي في حال الندرة مع اليمين فلم يظهر لي 
الدليل عليه, إذ مقتضى القاعدة مع ملاحظة الاحتياط الذي يراعونه أَشَدّ مراعاة 
في الحكم على الغائب أن يقال: إن ثبت يقيناً أو حصل ظنّ شرعي من شهادة 
الشهود العدول أنه المحكوم عليه ينفذ عليه الحكم السابق مع الندرة وبدونهاء وإل 
فإذا ادّعي كونه المحكوم عليه ولم يثبتٍ وأنكر يحلف, فإن نكل قضي عليه أو رد 

وقد يقال: إِنْه مع عدم الندرة“لككرّةالأنتتاه يحصل الاشتباه فيبطل الحكم. 
لأنه حينئزٍ بكون وقع على مبهم وَيَدعقَ نشل يَمْكنْ أن يحصل هناك ظَنٌ شرعي 
أو علم؛ وعلى هذا يكون القول قول المنكر مع يمينه إذا ادّعي عليه أنه المحكوم 
علق ايا في الثاني فيقال: إِنّه مع الندرة يحصل القطع أو الظنٌ الشرعي بأنّهِ هو 
المحكوه عليه. فإذا أذكر وجّهنا اليمين على المدّعي للاستظهار ومراعاة 
الاحتياط في الحكم على الغائب. 

وبهذا يحصل الفرق بين المحكوم عليه والمحكوم به فإنّه يحكم على الأوّل 
بِالحلية في حال الغيبة, لأنٌ لدلساناً ينكر بفتردٌ اليمين على المدّعي. وهذا بخلاف 
المحكوم به. وعلى هذا ينبغي تنرّل عبارة المصنّف, أعني قوله: «لم يلتفت إليه» 
على صر بح «الإرشادهمن أنه لابدٌ حينئ من حلف المدّعي, لا على ظاهر«الشرائع 
والمسالك»فتأمّل جيّداً. وقدحصل بناءعلى هذاموضع خامس يحلف فيدالمدّعى. 
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ولو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنه لايلزمه شيء لم يُقبل. 
ولو قصّر القاضي فكتب اسم المقر واسم أبيه خاصّة فأقرٌ رجل 
لش مسي :اسم وان أباء عستي ناشفة اله المعنيٌ بالكتاب ولكن 
أنكر الحقّ فالوجه أنّه يلزمه على إشكال ينشأ من أنّ القضاء المبهم 


قوله: «لم يُقبل4 لأنّه غير ما فيه الخصومة. ويحتمل القبولء لأنّه لازمه, 


فتأئل جِيّدا. 
قوله: «ولو قصّر القاضي فكتب اسم المقرٌ» لا يخصٌ ذلك المقرّ بل 
يجري في المحكوم عليه بالجلية. 


قوله: «فالوجه نه يلزمه 4 الاق كبا ثهو خيرة «الدروس' والمسالك'» 
وظاهر «الشرائع "» أخذاً بإقزاره. وقال فى «التحرير ؟ والايضاح ": إن لا يلزم, 
لأنّ إقراره مبنيٌ على صحّة الحكم, وهذًا الحكم لا يصمٌ؛ لأنّ القضاء المبهم فى 
نفسه بر صحيحم '؛ ولأنه لم يقر بأنّه المحكوم عليه. ش 

قلث: يجب عليهم أن يبيّوأ ثنا الفرق بين ما إِذا لم يقضّر واستقصى الوصف ثه 
ظهر الاشتراك واتّفق الاشتياه ثم أقرٌ أحد المشتبهين بِأنَّه المحكوم عليه فإنّه يلزم 
-كما صرّحوا به ولم يقع الحكم باطلاً غير ملزم لمكان الإبهام. وعدم النقصير 
لايصلح للفرق ولا يرفع الادبهام. 

والذى ينبغي أن يقال: إِنّ القضاء المبهم على قسمين: قضاء مبهم في أصله كأن 


)١(‏ الدروس الشرعية؛ ج ؟ ص ؟4. (؟) مسالك الأقهام: ج ١5‏ ص ؟7. 
(؟) شرائع الإسلام: ج غ ص 19. (4) تحجريرالأحكام: ج 0ص ؟5١.‏ 


(6) إيضاح الفوائد: ج ؟ ص 5571 


كتاب القضاء / لو ادّعى أَنّ فى البلد مساوياً له سس لق 
ولو ادّعى أنّ في البلد مساوياً له في الاسم والوصف كلف 
إظهاره. فأن كان حيًا سمل فآن اعترف أنه الغريم اطلق ل 


يقضي على رجل أو على أحمد بن محمّد من دون قصد شخص بعينه, وهذا باطل 
بل عبث غير شائع (غير سائغ بخ) وقضاء قصد به شخص معيّن لكن عرض له 
الاشتياه. وهذا يقع على نحوين: أحدهما؛ ما أشار إليه المصنّف. وهو ما إذا 
قد عنده شخص معيّن معروف ياسمه ونسبه وشخصه وحكم عليه القاضي لكنّه 
صرح راس يشو وا ور لاابوالري برا 
اليه نحن عند قول المصئّف «فكتب اسم المقرّه فقلنا: والمشهود عليه كذلك, 
وهو ما إذا قامت البيّنة على شخصر؟ ونعتوّريصفاته على التمام بحيث لا يظنّ 
اشتباه, ثم افق الا: شتراك وعره علج تبلوانني هاتين الصورتين لايكون 
الحكم باطلاً من أصله بل بَكُورّق عكر تملوم مادا ثمشتبهاء فإذا أقيٌ شخص أنه 
المعنيّ بالكتاب المستى بالاسم زال الاشتباه وارتفع الإبهام والزم بالحقّ 
وإن أنكره, لأنّ إنكاره لايجديه كما إذا لم يشتبه بغيره لكنّه أنكر فإِنّ إنكاره 
لا ينفعه. وقد أشار إلى ذلك الشهيد الثاني إشارة خفيّة حيث قال: وقيل: لاء لأنه 
قضاء مبهم فيبطل من أصله, وهو بعيد انتهى '. 

قوله قدّس الله تعالى روحسه: وأطالق الأوّل» أي والزم 
0 ال له 0 


الأول والثائى. 00 


)١(‏ مسالك الأفهام: بج ١4‏ ص ؟2. 


هده ل لهقتاح الكراصة /ج 88 


وإن أنكر وقف الحكم حبّى ينكشف الغريم منهما. وإن كان ميّتاً 
وشهدت الحال ببراءته ما لتأخّْر تاريخ الحقٌّ عن موته أو لأنّ الغريم 
لم يعاصره أو لغير ذلك لم يُلتفت إليه. وإلا وقفت حتّى يظهر الأمر. 
ولو اقتصر الحاكم على سماع البيّنة لم يحكم الثاني وإن كانت 
عادلة عنده. 
ولو قال الخصم: أنا أجر حَ شاهدي الأصل أو الإنهاء في بلادهم 
لم يمكن بل يسلّم المال, ثمّ إن ظهر الجرح استردٌ. 


قوله: «وأن أنكر وقف الحكم حنّى ينكشف الغريم منهما» وذلك 
يكون بأحد أمور أربعة: ما بإقرار أوحثثنة أو كول أو مراجعة القاضي الأول فيعيّن 
هو أحدهما بما يميّزه عن الآخر إن كان تبت هنذه المميّز. 

قوله: «وإن كان ميّنا لصاوي أيه ميتا. 

قوله: اواك وقف الحكم حتى يظلهر الأمر» ينتفي هنا أمران في 
الميّت من الأمور الأربعة وهما الإقرار والنكول. ويأتى غيرهما كالتارييخ ونحوه 
دكا :3ك اسن ش 

وقد أطلق المصنّف الحكم بإيقاف الحكم, وقال في «المسالك '»: لو صدر 
الحكم من الحاكم الأول بعد الوفاة لم يلتفت إليه. لأنّ الظاهر الانصراف إلى 
الحيّء وهو كما ترى ممنوع: نعم إن كان في الكستاب دلالة على ذلك أو علم 
علم الحاكم يمو ته. 

قوله: «لم يمكن»4 ئيس المراد أنه لا يمكّن من الجرس. بل المراد ام يمكدّن 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص ؟2. 


كتاب القضاء / لو قال الخصم: أنا أجرح شاهدي الأصل ... ل 14 


من الامتناع من التسليم للحق إلى حين الجرح. وفي قوله: «في بلادهم» إشارة 
إلى أَنّه لو ادّعى الجررح فى هذه البلد يُمكن من الامتناع إلى حبين الجرح. والأجل 
في ذلك ثلاثة أَيّام كما مرٌّ في محلّه. 


المقصد السادرس 
فى القسمة 


وكيةه فصول: 


قوله: «المقصد السادس؟ «فهن القبسمة 4 القسمة مشروعة بالنصوص 
والكتاب والإجماء, نا النصو صب وماتتقي: أن أميرالمؤمنين ذه كان عبدالله بن 
يحبى قسّاما له '. وما روي: أن رَسُوللله 4 قتم خيبر على ثمانية عشر سهماً'. 
وقال: الشفعة فيما لم يقسّم فاذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة”. وأا 
الكتاب فقوله تعالى: «ونبّئهم أن الماء قسمة بينهم» ؟ ؤوإذا حضر القسمة» ؛. وأا 
الإجماع فمعلوم ومنقول فى عذة مواضع. بل مشروعيّة القسمة ضرورية. 

وقد ذكرنا في المواريث' قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة» وبين أنْها غير 
منسوخة وأنّها محمولة على استحباب الطعمة كما هو المشهور. وبعضهم يذكرها 
في الشركة كما فني «الشرائع " والإرشاد*» وفي «التذكرة*» ذكرها في مواضع 


)١(‏ المبسوط؛ ج مص 177. (1) راجع السئن الكبرى: ج ٠١‏ ص ؟151, 
(1) راجع السئن الكبرى؛ ب اص ادل (غ) القمر: لل ؟. (0) النسام: م 
[1) تقدم في ب مص 1517 (/9) شرائع الإسلام: م ١ص ١157‏ 


احا إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 1178. (1) تذكرة النقهاء: ج؟ ص .1١9‏ وص +١‏ و180. 


يان انقضاء #ماعية القسة رأئها السويعا عسي تت تح[ ا لا 
الأوّل: فى حقيقة القسمة 

القسمة تمييز أحد النصيبين عن الآخر وإفراد' الْحىٌ عن غيره. 

وليست بيع وإن تضمّنت ردًاء فتجوز قسمة الثمار خرصا والمكيل 


وزلا ووالمقس, 


متفراقة» وفى «الدروس "© أفرد لها كتاياً بعد القضاء. والأكترون يذكرونها في 
القضاء. لأنها تنشأ من نزاع المتشاركين ولأنّه لابدٌ للقاضي من قسّام. ون د 
المضّف لها فصولا خمسة. 

قوله: (القسمة تمييز أحد النصيبين عن الآخر وإفراز الحقّ عن 
غيره. وليست بيعاً عندنا» لا.يظقلتيراثنان من أصحابنا رضي الله تعالى 
علهم - فى أنها أمر برأسه سواء كااقلها تقوكم أو رد أم لاء فإذا حصلت حصل 
الملك بها. وليست بيعاً ولا:صلجا ولا غيرهماء ليدم وجود خواصٌ الغير فيها مثل 
صيغة الببع وغيرها بالإجماع كما في «المجمع '» وغيره *. 

بيان ذلك: إِنّها لا تفتقر إلى صيغة, ويد خلها الاجبار ويلزمها اي يلزم الاإجبار 
القسمة بمعنى أنه بعد القسمة وإن كانت بالاجبار يلزم القسمة ولا يجوز للشركاء 
الرجوع, بخلاف البيع نه لو أجبر عليه كان له خيار الفسخ, ويتقدّر ويتعيّن أحد 
النصيبين بقدر الاآخر. 

وخالف العامة فاختلفواء فبعض على أَنْها بيع, وطن ا شعنت رذ عانت 
بيعا ومنهم من نفى الخلاف في أنّها بيع ". 


.١17 كذا فى قواعدالأحكام. والمصطلح:الافراز. (؟) الدروس الشرعية: ج اص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدةواليرهان:ج ١٠ص ,5١١-15١١‏ (4) كمافي كشف اللثام:ج ١٠ص .11١‏ 

ةا راجع الحارىي الكبير: 3 1 سس كن _ “زان 3 والمجموع: ج َ آم 7 , والمعنى اين 
قدامة:'ح ١أاص .0١5‏ 


زفي 


وا نك أ عضر الك كا خوح تدرسطى لزنا منينا كسام جر لحيل 
بجزء معيّن وإزالة ملك الآخر عنه بعدها بعوض مقدّر بالتراضي ليس حد البيع 
-كما قالوا ‏ حسّى يدل عليه وتكون بيعاًء والمعاوضة لاتنحصر في البيع. قخرجت 
قسمة الردٌ أيضاً عن تعريف البيع فكانت قسماً برأسه كما تقدّم. 

قال أصحاينا: وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك وجواز القسمة 
بالخرص لكنٌ الأحوط اعتبار خارصين كما في «الدروس  »'‏ والمكيل بالوزن 
والعكس كما أشار إليه المصنّف, وعدم بطلائها بالتفرّق قبل القبض فيما بعتبر فيه 
التقابض في البيع وعدم خيار المجلس. وغير ذلك. ولقد سألني يوماً بعض 
مشايخى أدام الله تعالى يام حراسته ونفعنا بصالاح دعائه وبركته _فقال لى: كيف 
بتفرّع على ذلك عدم ثبوت الشفعقب ٠ع‏ أن الكشهور لا شفعة مع كثرة الشركاء؟ 
فكان الجواب بعد النظر بوجهين: الأول إن ذلك لا ينطبق إلا على خلاف 
المشهور. الثاني: إِنّه تكون السشّمة يبتقله!/فيهيت لد:شفعة على نفسه و ينطبق على 
المشهور. وقد قال في «الشرائع» في كتاب الشفعة: لو كانت الدار بين ثلاثة فياخ 
أحدهم من شريكه استحقٌ الشفعة الثالث دون المشترى, لأَنّه لا يستحقٌ شيئاً على 
نفسهء وقيل: تكون بينهماء ولعل الأوّل الأقرب ' انتهى. 

ولنرجع إلى بيان العبارة فنقول: كان الأولى أن يأتي بالتعيين بدل «التمييز» 


في «الواو»في قوله«وإفراز»فيحتمل أن تكون على أصلها وهومطلق الجمع. وذلك 
إنما يتصوّر بوجود كلّ واحد منهما لا بدون الآخر. وفيه منع ظاهر, لأنّهِ قد يحصل 
التمييز بدون الإفراز فيما إذا بقى حق الطريق والشرب والافراز بدون التميز ببيع 


.1017 ("اشرائع الاإسلام:ج 1ص‎ .١١7 الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )١( 


كتاب القضاء / لاتصمٌ القسمة الابائفاق الشركاء سس #لاغ 
ولا تصمٌ إلا باتفاق الشركاء. 
وإذا سال الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم وإن لم يثبت عنده 
الملك لهم على رأى سواء كان عقاراً نسبوه إلى ميرات أو غيره 


أحدعنا سند نن الأتدى فلقيد عن هذا أن يكزن الأقران حأكيدا لبتهوم اتسينا 
امعان ا لدو لذاة عقوي وسفن ام ون وائرارة سكى ماله ورتكوي المراة 
بيان أنّ القسمة ذات نوعين؛ أحدهما: ما يتميّز به الحقّ وذلك في قسمة الأعيان. 
والثاني: ما يفرد به الحقّ عن الآخر مع بقاء الشركة في الأصلء وهي قسمة المهاياة 
في الأزمان كاستخدام العيد و استعمال السقّاء. وهذا حسن لا بأس به. 

قوله: «ولا نصح إلا باتّفاق التتتركاء» هذه عين عبارة «الشرائع '» 
وظاهرها مخالف لما صرّحا به بعدها من:أنّهيُجبر الممتنع, فتأوّلها الشهيد الثاني 
-قدّس الله تعالى روحه - بأور افج قطنا أو لا تصحّ من أحد الشركاء 
بدون مراجعة الشريك أو من يقوم مقامه, ثمٌ قال: ولقد كان يغنى عن هذا الحكم مأ 
بعده لما فيه من الاإبهام '. 

قلت: تصريحهما بعد هذه العبارة باشتراط الضرر في إجبار الممتنع يدل على 
د المراد منها التنبيه على مسألة إجماعيّة وهو أتهم قالوا: مع الضرر على الكل 
لاتصحٌ إلا باتّفاق الشركاء اتّفاقاًكما يأتي الكلام فيه, فترك قيد الضرر من الأول 
لدلالة العانى عليه. ولعلّه أراد ذلك بقوله: «إِنّ المراد لا تصمٌ مطلقأ» فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإذا سأل الشركاءٌ الحاكم القسمة 
أجابهم وإن لم يثبت عنده الملك لهم على رأي»4 كما في موضع من 


714 شرائع الاسلام: بع ؟ ص 19. (؟) مسالك الأفهام: بع ص‎ )١( 


30 دلب - هفتاح الكرامة اج ع 


«المبسوط ' والخلاف؟ والشرائع " والايضاح؟ والدروس” وغاية المرام'». ونقل 
في «الشرائع والدروس غاية المرام خ» عن الشيخ في «المبسوط» القول بالمنع 
ولم نجده. وريما أوهم ذلك عبارة الكاتب لكن آخرها صريحة فى الجواز. قال 
كما نقل عنه في «المختلف»: لو تنازح المدّعون الأرض على سهامهم ثمّ سألوا 
الحاكم القسمة بينهم لم أختر للحاكم ذلكء إلا أن يثبت عتده البيّنة بملكهم أو 
ميرائهم من مالكهاء فإن أراد الحاكم أن يقسّمها بيتهم لم يفعل ذلك حتّى يشيع 
أمرها بين جيرائها وينتظر مدّة يمكن أن يحضر لها مدّع لها أو لبعضها إن كان مالكاً 
لهاء فإن قشمها لم يسجّل بالقسمة إلا أن يذكر الحال وأنّه لم يعبت عنده تملكهم 
تاها ولا أعلم لهم منازعاً أثلا يكون ذلك حكماً منه بالملك لهم يلزم من بعده 
إنفاذء '. فما في «الدروس» من نشبةاالمتم إليه إلا أن يشيع الحال وينتظر مدّة, 
مبنيّ على أن قوله «فإن قسّمها» متفتخ تعلق ذلك. وفيه تأمّل. 

والحقّ الجواز, لأنّ ظاه رَ/الَيد الهل4 13 تتازع كما هو المفروض. ولا يلزم 
من القسمة الحكم بالملك إذا كتب في كتاب القسمة أَنّها وقعت بقولهما. وظاهر 
«الخلاف» دعوى الإجماع حيث قال: قُسَمت عندناء ولو لا أنه قال في 
«المبسوط *»: قال قوم: لا يقسّمه وقال آخرون: يقسّمه, لأدّعينا عليه الإجماع إن 
كان هؤلاء القوم من أصحابناء ولعلّه نظر إلى ظاهر أَوّل عبارة «الكاتب». والظاهر 
نه أراد بالقوم العامّة, لأن للشافعي قزلين: أعدهما الفسمة وال عدميا. وقال 
أبو حنيفة؛ إن كان ممّا ينقل ويحول قسّم وإن كان مما لا ينقل فإن قالا ملكنا إرثاً 


(1و8) المبسوط:ج مص .15/8١57‏ (؟) الخلاف: ج 7ص 7١١‏ مسألة 6 
)0 شرائع الاإساام: ج مص عل 2 إيضاح الفوائد: ج صل 319 
(8) الدروس الشرعية: ج كح 1١5١‏ (6اغاية المراع:ج 4 ص 528. 


(/0) مختلف الشيعة: ج .مص 178-1537 


كتاب القضاء / إذا سأل بعض الشركاء القسمة أجير المستتع ... ل فلا 

وإذا سألها بعضهم أجبر الممتنع عليها مع التفاء الضرر بالقسمة, 
وتسمّى قسمة إجبار. وشروطها ثلاثة: أن تثبت الملك عند الحاكم 
أو يصدّق الشريك عليه وانتفاء الضرر وإمكان تعديل السهام من غير 
شيء يجعل معها. 


لم بقسم وإن قالا بغير إرث قشم '. وهذا بعينه نسبه فى «المبسوط» إلى قوم 
والآخر كذلك. وهذا التفصيل تحكّم ولم يمل إليه أحد من طائفتنا. وإلى ذلك أشار 
التضال طانه تراه بتوالطادوهو اكات كارا ادشيره سو إل غراف اوه 

وقد تحصّل: أن لم نقطع بوجي 'مخالفك/صر يح من أصحابنا, فلا وجه للتوقف 
بعد وضوح الدليل و عدم المخال ف كما فيا«المسالك '». وقد اعترض بأنْه على 
تقدير إقامة البئئة بأنْها إِنّما تمَاء عل تخضم .ولا نخصم. واحيب اله قد كمون 
لهما خصم غائب فتسمع البيّئة عليهء فتأمّل. 

8 7 1 . قر 

عليها مع انتفاء الضرر ... إلى قوله: وإمكان تعديل السهام من غير 
1 8 كني 5 + - . 5 لدأ 1 
شيء يجعل معهاأ» الظاهر أنه لا خلاف في ذلك كما صرّح به في «المسالك 
والمجمع *» وغيرهما'. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في تركها ضرر ام لاء 
وجواء كان الفدطنا قط ال التسمة آء كنيو ا ناكا و عضالة يعن ا لكين 
)١(‏ راجع المغني لابن قدامة: ج ١١‏ ص 1488- .41١‏ 
(1و*) مسالك الأقهام: ج ١4‏ ص 4 


(4) مسالك الأقهام:ج 1١1ص‏ 51-1806 (8) مجمع القائدة واليرهان: ج ٠١‏ ص .5١١‏ 
(1) كما في كشف اللثام: ج لاص 112. 


كا ل سس بي لل ههفتاسم الكرامة /م 8* 


ولو تضمّنت ردأ لم يُجير الممتئع عليها ودّستّى قسمة تراض. 


بشروط ثلاثة: ثبوت الملك أو تصديق الشريك وأتتفاء الضرر وتعديل السهام من 
غير شيء ,يجعل معهاء, سواء تساوت الأجزاء فلم يفتقر التعديل إل إلى الافراز أو 
لاكما يأتى التفصيل فى ذلك' إن شاء الله تعالى» لكن يظهر مسن «الدروس» أن" 
اشتراط انتفاء الضرر إنّما هو فى غير متساو الأُجزاء قمعم دان السام 
وأشكل ذلك على المولى الأردبيلى * فيما سيأتي, قال: لو كان المثلى يسيراً لا 
ينتفع به مع القسمة كيف يجبر؟ ويأتي التحقيق -إن شاء الله تعالى -. وقد ترك 
الشرط الأخير هنا مع أنه لابدٌ منه وكأنّه اكتفى بظهوره. والضرر يأتى بيان معناه 
أيضا دان شاء الله تعالى . هذه يسمّى:قتيمة الإجبار كما يأتى *. 

والحجّة على ذلك واضحة. ولعنآنّه بحب إيصال حقّ الغير إليه وبحرم منعه. 
إذ لا ضرر ولا إضرارء وهو هنا بالقسمة”فيجب القبول والتزام ما يلزم فيها من 
الحضور أو تصب وكيل. والمجب كو ا(08] هسه أو أثبه ومع التعذّر يحتمل قويّاً 
أنّ للشريك القسمة بنفسه. فإن أحضر عدولاً من المسلمين أو عدلاً إن لم يكن 
العدول جاز على الظاهر من دون إشكال. 

قوله: الم يجبر الممتنع عليها» لاشتمالها على معاوضة على جزء 
صورىي كالكمية أو معنوي كالكيفيّة وهو غير لازم فلا تصممٌ إلا بالتراضي. ولهذا 
سمت قسمة التراضي. 


(5) سياتي في ص 457 (؟) الدروس الشرعية: ج ؟ ص 177. 

() منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 74 5 والطباطبائي في رياض 
المسائل: ج ١7‏ ص 7ا10., والسبزواري في كفاية الأحكام: ج 7١ص 7/١5‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج لاص ١/‏ ؟. 

(0) سيأتي فى ص م 


كتاب القضاء / لو اشتملت القسمة على ضور لس بلالا 


كأرض قيمتها مائة فيها بئر يساوي مائتين احتاج من يكون نصيبه 
الأرض إلى أخذخمسين من صاحبه ويكون بتعديل السهاء والقرعة. 
ولو أراد أحدهم التخيّر لم تجب القسمة ولا يجبر الممتتع عليها. 
وإن اشتملت القسمة على ضرر ‏ كالجواهر والعضائد الضيقة 
والسيف والسكين وشبهه _لم تجز قسمته ولو اتفق الشركاء عليها. 


قوله: «وتكون؟ القسمة «بتعديل السهام والقرعة4 أمّا بيان تعديل 
السهام والقرعة فيأتي إن شاء الله تعالى . وأما أنه لابد منهما ولا يكفي التخيير 
وعدم التعديل إذا لم يرضوا بهما فلتعلق حقّ الكل بكلّ جزء فلا يزول إلا 
بالتراضي أو القرعة, لأنّه يجوز تظلَق عَرْضُهمًا أو غرض واحد منهما بجزء بعينه. 
وتمام الكلام يأتى إن شاء الله تعالى. 

قوله قدّس اله تعالى رَوَحَه: «وَإن اشتملت القسمة على ضرر 
كالجواهر ... إلى قوله: لم تحن فسمته ولو اتفق الشركاء عليها» 
لاخلاف في أنه مع الضرر بالنسبة إلى الكل مع عدم ضرورة ولا تعلق غرض أهمّ 
من الابقاء لا تجوز القسمةء لأّنّ فى ذلك سفهاً وتضييعاً للمال بلا مسوّغ له شرعاً 
كما صرح بذلك في «المجمع '» لكنّهم اختلفوا في حقيقة الضرر المائع هناء ففي 
شركة «المبسوط '» وشركة «السرائر" والتحرير ‏ والمختلف* والمسالك١»‏ في 
الشركة والقضاء أنه الضرر الموْدّى إلى إتلاف العين صرّحوا به في عين هذه 


"81 (؟) المبسوط:ج ؟ ص‎ ,2١١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 
.1١8 (؟) السرائر: جم ؟ ص 298 (4) تحريرالأحكام: جه ص‎ 


(8) ا الت 3س مص 8 ا مسالك الاأفهام: ج ص ال[, 0 ١‏ ص 17. 


ا مك ص ع شن امت افا عر الكراسة ص8 ؟ 


المسألة, والمصئّف في هذا «الكتاب» وفي «الإرشاد'» والمحمّق فى «الشرائع '» 
في الشركة والقضاء و«الإيضاح '» في القضاء أنه الضرر المؤدّي إلى نقصان القيمة 
كناشيا ىق بان معي الضرى. وهو أحد وجهي «الخلاف » على تأمّل له فيه. 
وهولاء لم يصرّحوا بهذا المعنى في هذه المسألة بل أطلقوا وإِنْما صرّحوا به في 
بيان معنى الضرر المانع من الإجبار. فيحتمل أن يريدوه في هذه المسألة أيضاً 
ويحتمل أن يريد بالضرر هنا الضرر المانع من الانتفاع كما صرّح بيه بعض 
المتأخرين, قال: إِنّ المراد بالضرر في هذه المسألة عند الكل الضرر الاحش 
المؤدي إلى الاتلاف أو ما يقرب منه* فتأئل. 

وأمثلة المصتّف له تشمل الأقوالء فإنٌ قسمة الجوهرة تارة تزيد في قيمتها 
وأخرى تتلفها. والسيف تنقص قيمتة: واليّكئد وهي الداخلات بين الدكاكين 
تفوت منفعتها على الوجه الذي كان ينتفع يها فله ول 

ويد أنه مرادهم به هنا َعَكام:الانتقاح .ألا فؤّلهم: الضرر المائع من الإجبار 
قيل فيه كذا وقيل كذاء ولم يقولوا: المائع من القسمة ليشمل هذه الصورة. سوى 
صاحب «الكفاية» فإنّه قال؛ الضرر المانع من القسمة'. ولعلّه لم يحرّر المسألة 
خقذا. ويأتي تمام الكلام في المسألة عن قريب. 

وظاهر العبارة أنّ الضرر المانع هو الضرر الناشئ من نفس القسمة وليس 
كذلك, لأنهم ذكروا في باب الشركة أنه لا فرق بين الضرر الخارج عن القسمة 
والناشئ منهاء وقد نفى عنه الخلاف صاحب «الرياض '» فليراجع. 


٠١١ ص 457. (؟) شرائع الإسلام: ج ؟ ص 1735, وج 4 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: ج‎ )١( 
المسألة 7؟.‎ 7١ (؟) إيضاح الفوائد:ج ؛ ص 738 (4؛) الخلاف:ج 1 ص‎ 
7/١5 ص 56 (1) كفاية الأحكام: ج 7ص‎ ١4 كما في مسالك الأقهام: ج‎ )0( 


شرق رياض المسائل: ج ا ص 69 .١1‏ 


يناب القضاء رثر طلب أعد الشريكين المهاياة يس ست ست .9/1ئ] 


ولو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة إمّا في الأجزاء 
-كأن بسكن أو يزرع هذا المعيّن والآخر الباقي ‏ أو في الزمان 
لم يُجبر الممتنع سواء كان ممًا تصحّ قسمته أو لا على إشكال. 

ولو اتفقا جاز ولا تلزم بل لكل منهما الرجوع. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو طلب أحد الشريكين المهاياة 
0 إلى قوله: لم يُجبر الممتنع سواء كان ممًا تصمّ قسمته أو لا على 
اشكال» المهاياة هى قسمة المنفعة بالأجزاء والزمان. وقد حكم بعدم الاإجبار 
مطلقاً في «التحرير ' والايضاح" والدروس؟ واللمعة؛ والروضة*» بل ادعى 
الإجماع في «الإيضاح'» على عدم الاإتجبار فيما تصح قسمته. احتجّوا بالتساوي 
في الاستحقاق ولكونها بمنزلة معأواظلةافلا/د من التراضي. ولأنّ المهاياة لا تلزم 
فكيف يجبر عليها؟ ولأنّ فيهاتعجيل حَقّ أحدهما وتأخير الآخر. 

والمصنّف استشكل فيما له تنص فُسمتة مما ذكرنا ومن أن فيها قطعا 
للتراع ولا يلزم أحد منهما ببيع حسّته ولا إجارتها فريّما انحصر رفع النزاع 
فيهاء والأُوّل أقوى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو انّفقا جاز ولا تلزم بل لكل 
متهما الرجوع» يريد أنّهلايلزم الوفاءبها بل يجو زلكل منهمافسخهاء فلو استوفى 
أحدهماففسخ الآخر أو هوكان عليه أجرة حصّة الشريك. ويشكل لمكان اثفاقهما 
على المعاوضة واستيقائها فلا يقصر عن الاجارة والجعالة. وسيآتي الكلام فيه". 


538 تحريرالأحكام: ج هص 598. (؟و1) إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ )١( 
.14 اللمعة الدمشتيّة: ص‎ )4( .١١84 (؟) الدروس الشرعية؛ ج "ص‎ 


(0) الروضة البهيّة: ج اص .1١17‏ (/1) سيأتي فى ص ؟01. 


ا مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


الفصل الثانى: فى القاسم 
وعلى الإمام أن ينصب قاسماً للحاجة إليه. 
وبشترط فيه البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ومعرفة الحساب 
ويرزقه من بيت المال كما كان يه . ولا يشترط الحا يّة. 


الفصل الثاني: في القاسم 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعلى الإمام 526 قاهها . 
إلخ 4 ظاهره الوجوبء وفي «التحرير' والشرائع ؟ والارشاد؟ والدروس م 
وغيرها “عب ربا لاستحباب. وعلَهإِنْما أتبهعلى» لأنّها تشمل الواجب والمستحت. 
إذ لا ريب أنه مع الحاجة كما إذا كان تيمل يجب نصبه وإذا كانت بالتوة 
يستحبٌ؛ فلو اقتصر على الوجوب! أو الاستحباب خرج القسم الآخر, فتأمل. 

وقد ذكروا غير مرّة أن ذكزةالأكبكام المتعلقة بالإمام 20 لمعر فتنا أنّهِ لم يفعل 
إلأكذلك. ويمكن أن تكون هذه للحاكم لا للامام للة. 

وله أن يرزقه من بيت مال المسلمين إن كان لأنّه لمصلحتهم؛ وقد كان 
لأميرا لمر منين لا قاسم أسمه «عبدالله بن يحيى» كما عرفت. والظاهر أنه 
«الحضر مي» الذي من شرطة الخميسء وقد بشّره أميرالمؤمنيناية بالجيّة. وإن 
ضاق أو لم يكن فمن الشركاء, لأنّه لمصلحتهم وطلبهم كالكّال والورّان لهما؟. 
ويتبغى أن يكون ذلك بالخصص فيعطى أجرة المثل على الحصص. ويأتي تسمام 
الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى _وإِنّما ذكرنا ذلك لأنّ المصيّف تعاض له هنا 


.1١١ تحريرالأحكام:ج هص 16 (؟) شرائع الإسلام:ج 2 عن‎ )١( 
.1١27 ص 484. (5) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: بج‎ 
كمسالك الأفهام: بج أاص نأ (1) كذاء والمئاسب: لهم.‎ )5( 


كتاب القضاء / لو اتّفْق الشركاء على قاسم غير منصوب الإمام... لضث4 


ولو اتفق الشركاء على قاسم غير ه جاز. ولا يشترط فيه شيء 


ممًا تقدّم سوى التكليف. 
فنحرة ار كان كاثرا أن فلهنا. ا 
بأنفسهم من غير قاسم أصلاً جاز. ثم القاسم إن كان من قبل الإمام 


مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل», 


وسيتعرّض له اخرى ونبيّن ان لا تكرار. 
وأمَا العدالة ' فلانه أمين ولا أمانة لمن لم يستجمهها. ولم يشترط أحد 
الحدبة, لأنه لا دليل عليه. وبا معرفة الحساب فلافتقار القسمة إليه غالبا 
ويكفى المقدار المحتاج إليه فيها. وينبغي أن يزاد المعرفة بالخرص والتقويم 
والحفظ والذكر, فتأمّل. 
قوله: «#ولو اثفق الشركاء عَلَىَ قاسم غيره جاز» أي غير قاسم 
الامام كما صرّح به جماعة ', لكنّه لذ يِقسّمْ قسمة إجبار, لأثك قد عرفت أن 
قوله: 9فيجوز لو كان [كافرا او]" فاسقأ» كذا ذكر جماعة؛ قالوا: 
أنه في حكم الوكيل وهو يجوز أن يكون كافرأ ولأنهم مسلطون على أموالهم, 
وتحتمل العدم لأنّه ظالم منهى عن الركون إليه. 
(١)كذاة‏ في النسخ. ا 6 
1 منهم المحقق في شرائع الإسلام:ج 4 ص .١ ٠١‏ والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: ج ١4‏ 
ا ج أامض اأاأه 
(5) لم يرد في نسخ الشرح. 


مر ال ا ماك ل 


2 ةانم الكرامة ريو ؟ 
أن قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه ولا يعتبر رضاهما بعدها. وإن 
نصباه وكان بشرائط صفة قاسم الحاكم أو لا أو اقتسماه بأنفسهما 
من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة. وفيه نظر من حيث 
إن القرعة سبب التعيين وقد وجدت مع الرضا. ولو تراضيا على أن 
باشت احدهنا ساس والآخر الآخْرَ من غير قرعة جاز. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا يعتبر رضاهما بعدها» هذا مما 
لا خلاف فيه كما لا يعتير رضاهما بعد حكمه. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «يقف اللزوم على الرضا بعد 
القرعة» كما في «المبسوط' والتنخوير' وغاية المرام '» واشترطه في 
«الإيضاح ؛ والدروس "» مع اشتمالها على آلردٌ؛ واستحسنه في «المسالك'». 
وظاهر «الإرشاد” والمجمع ».عدم الأشتراط كبما هو ظاهر المصيّف هنا 
واستشكل في «الشرائع * والكنفاية '' والمفاتيح''» واكتفى في اللزوم في 
«اللمعة؟١‏ والروضة"'» تراضههما عليها من غير قرعة. واستجوده في 
«المسالك». ونسبه فى «المسالك والكفاية والمفاتيح» إلى المصنّف هناء وأنت 
تعلم أن المصنّف ظاهره التردّد ولعلهم أصاروا إلى قوله بعد هذا دواو تراضيا جان» 


51١5 المبسوط: م رص 148. (1) تحريرالأحكام:ج 06 ص‎ )١( 
739 غاية المرام: ع 4 ص 1807. (؟) إيضاح النوائد: ج 4 ص‎ )'( 
ص 1؟.‎ ١4 مسالك الأفهام: بج‎ )1( .1١7 الدروس الشرعية: ج ".ص‎ )0( 
5١ ص٠ ارشاد الاذهان: ج ١س 157 (8) مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )/( 
071١١ الاحكام:ج اص‎ ةيافكإ٠١(‎ .10١1١-١٠١ شرائع الإسلام: س 1ص‎ )5( 
.54 مفاتيح الشرائع؛ ج ص 44. (؟١) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )١١( 


.١39/ الروضة البهيّة: ج “عن‎ )١( 


كتاب القضاء /هل يتوقّف لزوم القسمة على الرضا بعد القرعة؟ ل 18# 


ويريدون أنه إذا جاز لزم. وفيه نظر يأتي وجهه. 

حجّة الشييخ: الاستصحاب. إذ الأصل بقاء الملك على ملك مالكه وبقاؤه على 
الاشتراك. والأصل عدم خروج شىء عن ملك أحدهم والدخول في ملك الآخر 
حتّى يتحمّق المخرج؛ والإجماع إِنْما انعقد على الرضا بعدها وعلى القرعة في 
قاسم الإمام والباقي غير ظاهر كونه ناقلاً. 

حجّة الفخر والشهيد: أنّها معاوضة فلابدٌ فيها من التراضسي قبل القرعة 
ومعها وبعدها. 

حجّة الارشاد والمجمع: أن القرعة وسيلة إلى تعيين الحقّ وقد قارنها الرضا 
فلا يعتبر بعدهاء لأ التعيين على هذا الوجه أوجب تمييز أحد الحقّين عن الآخر 
فيتعيّن بالرضا المقارن. 

ححّة اللمعة والروضة: صداق”الفسبيةتمم التراضي الموجبة لتمييز الحق. 
ولافرق بين قسمة الرد وغي را زْكَمَ] يصع التعاطأة في البيع إلا أن المعاطاة يتوقف 
لزومها على التصرّف من حيث إنّ ملك كلّ واحد من العوضين كان للآاخر 
فيستصحب ملكيته إلى أن يتصرف أحدهما بإذن الآخر فيكون رضاً منه يكون ما 
في بده هوا عن الألذ قلاف القيمة قاأها اهايو أخد اتسين سن 
الآخر وما يصل إلى كل منهما هو عين ملكه لا عوض عن ملك الآخرء فيكفي في 
اللزوم تراضيهما مطلقاً. 

وقال في «الكفاية '» في الفصل الثالث: إن ظاهر الأأكثر وصريح بعضهم أَنّه إذا 
افق الشريكان عبلى الاختصاص كذلك لزم, ولم نجده لأحد سوى الشهيد ين '؛ 


7/19 كفاية الأحكام: س ؟ ص‎ )١( 


م مفتاح الكرامة /ج ه؟ 
وإذا لم يكن رد أجزأ القاسم الواحد وإلا وجب اثنان لأنها 


يتضمن التقويم. 


نعم جواز ذلك حق وعمل جميع المسلمين عليه يتراضون ويقسّمون يدون قرعة. 
ولاكلام في جواز التصرّف إِنّْما الكلام في اللزوم؛ وما ذكروه لا يدل عليه. 
والحاصل إِنْهِم يقولون: إِنّ القرعة لا يحتاج إليها في اللزوم وإِنّما يحتاج إليها عند 
التعاسر بل لو تراضيا لزم من دون قرعة ومجرّد الافراز كاف. 

قلت: المرجع في ذلك إلى حديث الضرر والأصلء فيتبغي الاعتماد على 
المتيدّن المجمع عليه وهو الرضا بعدهاء فتأمّل. 

قال في «الإيضاح»: وكل قسمة يعاتتبفيها التراضي بعد القرعة لابدٌ في 
التراضي من ذكر القسمة كأن يقواة: (##نوات/القسمة '. وفيه تأئل واعلّه أحصوط. 
ويأتي تماء الكلام في الفصل الرابع إن تناه الله تعالى. 

قوله: «واذا / يكن رد رفاسم الوأاحد» هذا مذهب الأصحاب 
كما في «المسالك '». وفيه تنبيه على خلاف بعض العامّة " حيث اعتير التعدّد, وأا 
أصحابنا فقد علمت أَنّهِم لايختلفون في ذلك لأنّدوكيل الحاكم وأمينه كسائر الأمناء. 

ذا عرفت هذاء فاعلم أن فى عبارة المصّف قصوراً لأنّ قضيّة كلامه: أنه 
إذا لم يكن هناك رد وكان تقويم وتعديل كما في قسمة الثياب كما يأتي 58 
يكفي القاسم الواحد مع أنّه لا يكفي قطعاً فالصواب أن يقول: وإذا 
لم يكن تقويم أجزأً الواحد. ولا وجد بعض فضلاء المتأخّرين؟ هذه العيارة 
وكوها اريك أمراً جسيماً وهو أن قسمة الردّ لا يشترط فيها الرد وقال: إِنّما 


.27 ص‎ ١4 إيضاح الفوائد؛ يج 4 ص 539 (؟) مسالك الأقهام: ج‎ )١( 
.1١7 ص٠٠١ كما في الحاوي الكبير؛ ج 33ص 17 ؟, ( 4) مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ !( 


كتاب القضاء / ليس للقاضى أن يحكم بالتقويم باعتقاده لت 4808 


وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده. لأنّه تخمين. ويحكم 
بالعدالة باعتقاده. 


سيت قسمة الردٌ لوجود الردٌ فيها في الجملة, وإلا فكل ما اشتمل على التعديل 
فهو قسمة رد وإن لم يكن فيه رد. 

قلت: قد أجمعوا على أنّ قسمة الردٌ لا جبر فيهاء فلو كان ما اتاج إلى 
التعديل كالثياب والأرض داخل تحت قسمة الردٌ كان غير مجبور فيها مع أَنّهم 
أجمعوا على الجبر في الدار والبستان والثياب. 

قوله: وولا يكفى فيه فيه الواجذ #تنيغي تقييده بما إذا لم يرضيا به. 
وهذا لمكم كسابقه لا تعلم فيه الخالل بالياسه فيه نا أثسار إليه المصلف 
مظامن انهه أن التقويم لوزي ليزه إنهما حجّة شرعية عةخانا 
لا غيرهما. ولا فرق ذ في التقويم بين أ ن يكون مشتملاً على رد أم لا بل كان هناك 
تعديل فقط كما أشرنا إليه فيما تقدّم, ولأنّه لا يحصل الوثوق في ذلك بحيث 
يلزم إلا بقول عدلين. 

وهل الخرص كالتقويم؟ احتمالان يأني الكلام فيهما. 

ومن هنا يعلم أنه لو رضي أحدهما بتقويم الواحد فليس على الثاني أن يجيبه 
إلى ذلك, كما أشار إليه المصئّف. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إوليس للقاضي أن يحكم بالتقويم 
[باعتقاده] لأنّه تخمين, ويحكم بالعدالة [باعتقاده]» هذاممًا لا أجد فيه 
مخالفاً. وظاهره أنّه قصد بذلك الردٌ على الشيخ, لأنّه في «التحرير» قال بعد هذه 


5 ... 5 5 مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


ولجرة القاهى زو روث المال 


العبارة:قال الشيئ الأحوط أنه لابدّمن شارصين '. وهذا منه بناء على أن الخرص 
كالتقويم لابدّفيه من اثنين. وظاهر الشهيد أنه لايشتر طذلك, لأنّه قال فى التقويم: 
لابدٌ من عدلين؛ وفي الخرص قال: قال الشيم والأحوط اغتبار الخارصين ' 
ولم يحكم بشيء. وقضيّةما ذكرنا سابقآفي وجهالعدلين في التقويم من أنه لابحصل 
الوثوق في ذلك بدونهما حتّى يكون لازم أن يكون الخرص كذلك. إلا إنّي لم أجد 
أحداً صرّح بذلك. فليتأمّل. ولعلّه أحوط كما قال الشيخ ' رحمه الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون مقصود المصنّف هنا الردٌ على من قال: يصمٌ تقويمه 
بنظره وبصيرنه كما يصمح قضاؤه بعلمه وكمنايصح حكمه بالعدالة بعلمه. وفرق 
واضمع بينهماء لحصول العلم العاديل نيأو الظر“/المتاخم له المعتبر شرعاً فضلاً 
عن القضاء بالعلم. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: فواجرة القاسم من بيت المال» جزم 
بعض الشارحين -كالفاضل الهندي ؟ أنه تكرار, والذي ظهر لي أن لا تكرار, 
لأنّ المراد في الْأوّل بالرزق الوظيفة المقدّرة له مهملا كان أو مستعملاً, والسراد 
بالآجرة قيمة المنفعة المستوفاة في القسمة فظهر التغاير. 

فإن قلت: قضيّة ذلك أن يجمع بينهما له كما هو ظاهر المصنّف. 

قلت: المرأد إن كان الرزق مقدّراً بِالأيّام فذلك وإلاكان بحسب العمل 
وكلاهما من بيت المال. وهذا يعلم من تقسيمهم الأعمال المنوطة ببيت المال من 
حيث الرزق والأجرة إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يكون عائداً إلى الفاعل وإلى 


.1١17 تحريرالأحكام: ج هص 111 (1) الدروس الشرعية: ع ؟ ص‎ )١( 
11 ل المبسوط: ج / ص 07 (أاكتف اللقام؛ ج هئ‎ 


كناب القناء / أجرة لقانم عل قدو الخصض أو ارو رس حب بح جيك 1/17 
فإن لم يكن إمام أو ضاق عنه يبت المال فالأجرة على المتقاسمين. 
فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسّم نصيبه جاز. وإن 
استأجروه جميعاً في عفد باد معينة ولم يعيّنوأ نصيب كل واحد 
من الاجرة لز متهم الاجرة بالحسص» 


غيره كالمؤدّن والمقاتل. والثانى: ما لا يتصوّر وقوعه إلا للفاعل كالصلاة الواجبة. 
وهذا لا بأخذ شيئاً والثالث: ما لا يتصوّر عود نفعه للفاعل أصلاً. وهذا كالقسام 
والوران والحافظ, فهذا يأخذ إما على جهة الوظيفة أو الأجرة: لأنّه ليس كالمواذن, 
لأنّه يعود نفعه إليه وإلى غيره فلا يأخذ إلا على جهة الرزق. فكان في إعادة هذه 
العبارة نكتة جليلة وقق الله تعالى إلبهنا. 

قوله: أو ضاق بيت الماإعنيك إمًا لعدم مال فيه, أو لوجود أهمٌ منه 
من تجهيز العساكر وسد التغؤزوتحوةؤللق» 

قوله: «فالأجرة على المتقاسمين» فيأخذ أجرة المثل إن لم يسم إلا 
قالعيكن 

قوله: «أزمهم الأجرة بالحصص» كما في «الخلاف' والشرائع' 
والتحرير ' والارشادء والايضاح* والمسالك” والمجمع"» بل لا أعلم مخالفاً. 

قال في «الخلاف»: دليلنا إِنا لو راعيناها على قدر الرؤُوس ربّما أفضى إلى 
ذهاب المال, لأنّ القرية يمكن أن تكون بينهما لأحدهما عُشر العُشر سهم من مائة 


.51 الخلاف: ج ”ص 754-718 المسألة‎ )١( 

شرائع الأسادم وعم عمس ,.1١١‏ () تحر يرالاحيكام: م 0 ص 511 
(4) إرشاد الاذهان: ج ١‏ ص 1514 (8) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 155195- 1107١‏ 
(5) مسالك الأفهام: بج ١4‏ ص 7١-78‏ () مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠١‏ صن .1١‏ 


٠ 64‏ د ل ل هقتاح الكرامة /ج 8" 


ويحتمل التساوي للتساوي في العمل ويُضّعف بالحافظ. 


سهم وألباقي للآخر. ويحتاج إلى عشرة دنانير على قسمتهاء فيلزم من له الأقل 
نصف العشر وريّما لا يساوي سهمه ديتاراً فيذهب جميع المال وهذا ضرر: 
والقسمة وضعت لإزالة الضرر فلا يزال بضرر أعظم منه ' اتتهى. 

وزاد الأصحاب؟ بَأنٌ الأجرة مزيد بزيادة العمل والعسمل يويد بزيادة 
المعمول؛ فكل من كانت حصّته أزيد فالعمل له أزيد كمن بسقى جريبين فعمله 
أزيد من يسقي جريب وأنّ تحمّل المشمّة أكثر فإنٌ كيل الأكثر ووزنه أكثر وأنها 
من مينات الملك فأشبهت الافقة, ومن رد عيدأ قيمته ماثة قعمله أز يد مبّن رد عبداً 
قيمته خمسين إلى غير ذلك. 

قوله: «ويحتمل التساوي للتشاواي في العمل» معناه فيكون 
الاعتيار بالرؤوس. وهذا لم تتتعسر لليه.احد من طلئفتناء وإنّما يذكرونه احتمالاً 
نعم هو مذهب أحمد' وخالفه الشافعي وأبو يوسف ومحيّد فوافقونا استحساناًكما 
صرّح به في «الخلاف 0 وظاهره الإجماح. 

احتح أحمد بأنّ عمله بالحساب والمساحة يقع لهم جمينا. وقد يكون فى 
الجزء القليل أغمضء وقلة النصيب توجب كثرة العمل؛ لأنّ القسمة تقع بحسب أقلٌ 
الأتصباء. فإن لم يحسب على الأقل نصيباً أ يد فلا أقلّ من التساوي. 


17 مسألة‎ ١59 الخلاف:دج 7ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام:ج ١5‏ ص 18 والفخر في الإيضاح: ج 4 ص لا 
والفاضل في كشف اللثام: ج لاص 115. 
والمغنى لابن قدامة: ج أ صن لأءشق وبدائع الصنائع: جم لاص 15 

(؛) الخلاف: ج 7 ص 68؟ المسألة +5. 


كاب القضاء ر اجر الثاتم على السريكين ‏ حس يي تتح حت ب 8 1 
والأجرة عليهما وإن كا كان الطالب أحدهما. 

ويجب في حصّة الطفل إذا طولب بالقسمة وإن لم يكن فيه غبطة 
الو اما الوا ولو تكرت عبرا علية 


ونقض عليه المصنّف وولده' وغيرهما' بالحافظ فإنه إذا حفظ الملك 
المشترك كانت له الأجرة عليهم بالحصص دون الرؤوس مع التساوي في العمل. 
وهذا نقض وشفاء النشس في الحل. وبيانه بأنّ غموضة قلة النصيب إِنْما جائت 
من كثرة نصيب الآخر. فكانت قسمة الذي فيه سدس على سنّة, فمساحة النصف 
مثلاً بمساحة كلّ سدس وضبطه أَنادامن تمنإحة سدسء فكان العمل في النصيب 
الأكثر أكثر. ولعلّهم أرادها بالنقطح انُمِيرججفيه إلى أنّ العمدة في التساوي 
وعدمه ما ذكروه من أ الوك طضةوطلةالطل والعمل يزيد بزيادة المعمول 
فيرجع إلى الحل. والعمدة في ذلك الأصل والإجماع على الظاهر وخبر الضرر 
الذي أشار إليه الشيخ. 

وليعلم: أَنّه إذا استأجرا قسّاماً وستى كل واحد منهما أجرة التزمهاء فله على 
كلّ واحد منهما ما التزمه؛ وانقطع النظر عن الحصص والروٌوس, والوجه فيه ظاهر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9والأجرة عليهما وإن كان 
الطالب أحدهما» المراد إذا رضي الآخر بهاء فإنّهِ عمل لهما برضاهما عملاً 
له آخرة بامر الشنارع: 

قال فى «الإيضاح»: أشار إلى خلاف قول أبي حنيفة ‏ قلت: وأحد وجهي 


)١(‏ إيضاح الفوائد: ج 00 لآ (؟) كالفاضل في كشف اللثام: ج ٠‏ ص كنا ا 


1 مفتاح الكرامة / ج 0؟ 


الشافعي ‏ لأنّه هو الطالب؛ قال: وأجاب المصئّف أنّ القسمة بأمرهما أو بأمر 
550 وولي الآخر كالحاكم إذا أجبر الممتنع. لأنّ الحاكم قائم مقامه ويجب 
بأقراز الأنضياء وعم مواع فيها فكايت التهرة عليهما اذا تراطنا ليها" والوس 
ما ذكرناه؛ لأنّ ذلك من قواعد اللأصحاب. 

وهناك فرع ذكره فى «الإيضاح والمسالك أ» وهو نهم ذا استأجروه فى عافنود 
مترتّبة, قالا: فقد أورد عليه بعض الفضلاء إشكالا بأنٌ الشركاء إذا كانوا اثنين له 
غير فعقد واحد لإفراز نصيبه؛ فعلى القسّام إفراز النصيبين وتمييز كل واحد منهما 
عن الآخر. لأنّ تمييز نصيب المستأجر لا يمكن إِلَآا بتمييز نصيب الآخر. 
وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب, فإذا استأجره بعد ذلك الآخر على تمييز 
نصيبه فقد استأجره على ما وجب ليد وَا سمي فى ذمّته لغيره فلا يصمّ. وكذا إذا 
كانوا ثلاثة فعقد واحد لأفراز نصيبة نجةالناتي كذ لك فعلى القسّام إفراز النصيبين 
فإذا ميّزه عيّر الثالث. فلو عقد الكالك بعد الْعَدَي كان قد عقد على عمل مستحة” 
في ذمّة الأجير لغيره فلا يصمم. 

قالا: وأجيب بأنّ إفراز نصيب المستأجر لا يمكن إِلأ بالتصرّف في نصيب 
الآخر تردّداً بالتخطي والمساحة ولا سبيل إليه إلا برضاء الشريك الآخر فقبله 
لايستحقء فإذا استأجره الثالث فقد استأجره على عمل لا يستحق في ذمته. ولأن 
التخطي في نصيبه والتصرّف لا يصمٌ إلا بإذله. فيصم أن يستأجر هو عليه 
لمصلحته وهو إفراز نصيبه. 

فسلت: حاصله عدم استقلال أحد منهم بالاستيجار وعدم إيجاب 
الإفسراز عسلى ذمّة الأجير لأنّه واجب مشروط بالتمكّن على الوجه 


.54 ص١4 (؟) مسالك الأفهام: م‎ 89٠ إيضاح الفوائد؛ ج 4 ص‎ )١( 


كتاب القضاء / فرع ذكره فى الإيضاح والمسالك ل 44 


الشرعي وليس واجباً مطلقاً. 

وفيه: إنّ هذا لا يتدٌ فيما إذا كان الأجير قد مسح الدار وميّزها وكتب ذلك 
عنده في رقعة بحيث لا يحتاج في القسمة إلى التردّد والتخطّي ولا فيما إذا رضي 
الشريك بالدخول والتخطي فالاعتراض وارد جزماً. ومن العجيب! اقتناعهم بذلك 
وسكوت الجميع عليه. 

فالذي يسنبغي التفصيل فيقال: إذا كان الإفراز قور كيكو رايا 
مطلقاً فلا يصمح الاستيجار ثائياً وإذاكان غير مقدور ص لأن كان واجباً 
مشروطأء تأمّل جيّداً. 

فإن قلت: رضاء الثاني غير مقدور فلا تقض بالثاني. 

قلت: في النقض الأول بلاغ خلا تقض في قسمة الأجبان لآله إذا 
اسستأجره المستضب وجب عليه اللعشسرول ةعاقف على رضا الشريكء فالإفراز 
مقدور له غير متوقف على شي" 

فان قلت: ما تقول فيما إذا وكلّ اثنان رجلاً أحدهما في البيع والآخر في 
الشراء بأجرة منهما عليهما فإنّه يصمٌ من دون خلاف على الظاهر. 

قلت: هذا ليس بمقدور فكان واجباً مشروطاً فكأنّه قال له: بعه منه ولك كذا 
إن رضىي» ورضاه غير مقدور للوكيل. نعم لو استأجره على الشراء في موضع يُجبر 
فيه البائع على البيع لأن كان واجباً عليه فإنّه لا يصح له أن يأخذ الأجمرة من 
البائع. الا أن تقول: إنّ وجوب المقدّمة ليس على نحو وجوب غيرها من 
الواجبات فصمٌ الاستيجار عليها وإن وجبت» وهو بعيد جدَاً وإن اعتمده صاحب 
«المعالم '». ومن قال بعدم وجوب المقدّمة مطلقاً فهو في راحة من ذلك, لكن قد 


سس صسة 


)١(‏ معالم الدين: ص ا 
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الفصل الثالث: فى متعلق القسمة 

المقسوم إن كان متساوى الآجراء كالحبوب والأدهان وغيرسنا 
نكا لدمدل سكت تممعه قسنة إخبار سراء كان مايرا #الحوى 
والثمار أو مائعاً كالدهن والعسل والسمن ولو تعدّدت الأجئاس 
وطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته أجبر الممتنع. وإن طلب 
قسمتها أنواعاً بالقيمة لم يجبر ويقسّم كيلاً ووزنا متساويا ربويا كان 
اوغيرة وآن كان سغتلن الاسسداء كال سيحان و المتقان والنسيوات 
والأواني والجواهر وغيرها. 


فرّر في محله إنها واجبة مطلقا وأ وجوبها كاذ يلتحق بالضروريّات. 


الفصل الثالت: في متعلق القسمة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو مائعاً كالدهن والعسل 
والسمن» نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة ' حيث قالوا: إِنّ المائع لا يخلو ما 
أن تمسّه النار للعقد أو التصفية, فإنّ مسّته للعقد كالدبس والربٌ لم تح قسمته 
قسمة إجبار. وهذا منهم بناءً على أصلهم من أن القسمة بيع ولا يجوز بيع ذلك 
بعضه ببعض ولو مثلاً بمثل؛ بخلاف ما مسّته للتصفية كالعسل والسمن. 

قوله: «ولو تعدّدت الأجناس» أراد بالأجناس ما يرادف الأنواح. 

قوله: «إلم يجبر» لأنه يكون فيهارد فلابدٌ من التراضي. 


كتاب القضاء / إن استضِيٌ بالقسمة بعض الشركاء سس ع 


فإن تضرّر الشركاء بأجمعهم لم تصمٌ القسمة ولا يجبر الممتنع 


ولتعلّق الغرض غالبا بالعين. 

قوله؛ إفإن تضرّرت الشركاء ... إلخ4 تقدّم الكلام فيه وكأنّه أعاده لما 
بعده. وأشار بقوله «ولا يجبر الممتنع عليها» إلى خلاف مالك ' حيث جِوّزه وإن 
استلزم الضرر والحرج. 

قلت: ولو قسّموه والحال هذه لزمت وإن كان حراماً على القول أن النهي 
لا.يقتضي فساد المعاملة, وعلى المختار قلا. 

قوله قدّس الله تعالى روجلا «فإك ركان الطالب هو المتضدر أجبر 
الممتنع » عليها كما في «الخلاف؟ .والمختلف؟ والارشاد؛ والتحرير* والشرائع١‏ 
والمجمع "» وقد اتفقت هذه العوقرع انيفو اع بلداو مثلها بتفاوت يسير لا يخلّ 
بالمعنى, إذ في بعضها: فإن التمس المتضرّر أجبر الممتنع أو أجيب. 

وقال في «المبسوط» إذا تضرّر أحد الشركاء دون الباقين, فإن كان الطالب 
هو المستضرٌ بالقسمة قال قوم: يُجبر الممتنع؛ وقال آخرون: لا يُجبرء لأنّها قسمة 
يستضرٌ بها طالبها فهو كما لو استضرٌ بها الكل. وهو الصحيح عندنا*. وظاهره 
دعوى الااجماع. وما في المبسوط هو الموافق لما مرٌ من إطلاق المصنّف فيما 
مضى. وبعض المحشّين تنيّه لذلك فأجاب بأنّ حكمه الأول مبنيٌ على أنّ المراد 
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بالضرر عدم الانتفاح, وحكمه هنا مبنئ على نقصان القيمة. وقد [ شرنا إلى هذا 
الاحتمال فيما مضى. ويأتي تنقيح البحث في المسآلة. 

وقيّد في «المسالك» عبارة الشرائع بما إذا لم تبطل منفعة المقسوم بالكليّة, 
قال: أمّا إذا بطلت فإنّه لا يجاب '. وقال فى «الدروس» ولو تضرّر أحد الشريكين 
دون الآخر أجبر غير المتضرّر بطلب الآخر دون العكس. قال فى المبسوط: 
لايجبر أحدهما لتضرّر الطالب؛ وهو حسن إن فسّر التضرّر بعدم الانتفاع» وإن 
فسّر بنقص القيمة فالأوّل أحسن انتهى كلامه في الدروس ". 

وتنقيح المسألة أن يقال: إِنّ الأصحاب في المسألة متققون. لأ كل من 
قال بالاجبار هنا فقد بناه على ما عوّل عليه من أنّ الضرر نقص القيمة؛ وذلك 
لأنّ القائلين بالإجبار الشيخ في «الخِلاف» والمصنّف والمحقّق ودار 
الأردبيلى: وهؤلاء صرّحوا في الكتب اليتى نقلنا أسماءها أنّ الضرر بمعنى 
نقص. القيمة, والاإجبار على 7 مورافق للاعتجاى_وتخير الضرارء لان الضرر المتحقق 
بالقسمة أهون من الضرر فى الشركة بالنسبة إليه, والإنسان مسلط على ماله فله 
أن يرتكب فيه ضرراً أو أقل الضررين؛ لكان الذي استقرٌ عليه رأي الشيخ 
في «الخلاف» أنّ الضرر بمعنى عدم الانتفاح. فإن كان بناه على ما ذهب إليه 
من الوجه الآخر فذاك. وإلَا فليكن الشيخ مخالفاً في الخلاف فقط. وأمًا المائع 
من الإجبار فَإِنْما هو الشيخ في «المبسوط» وقد قال فسيه: إن الأقوى عنده 
أن الضرر بمعنى عدء الانتفاع. فإذا كان هذا مذهبه في الضرر صم له أن يقول 
9 المسألة بعدم الإجبار ويدّعي الاجماع, لأنّ إتلاف المال سفه وإسراف 
ولا يخالف في ذلك أحد. فاللأصحاب موافقونه على ذلك وهو موافقهم على أنَّه 
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وإلا فلا. 


إذا لم يود إلى الاتلاف بل إلى نقص يجبر الممتنع كما هو ظاهر. وأمّا الشهيدان 
فقد علمت أَنّهِما قائلان أنّه إن أَدّى إلى الإتلاف لم يجب وإلَآ أجيب» فقد 
انُضم أنّهم في ذلك متّفقون في المسألة. 

ويتقدح على مذهب من قال: إِنْ الضرر بمعنى نقص القيمة إشكال وهو نهم 
كيف يقولون في المسألة السالفة وهى ما إذا تضرّر الكل بأجمعهم أنه لا يجبر 
الممتنع ولا يجابون إلى القسمة مع أنّ مقتضى حكمهم بالإجبار هنا أنْهم يجابون 
هناك ويجبر الممتنع؟ وقد يجاب عن ذلك بوجهين: الأوّل: إِنٌ المراد بالضرر هناك 
الضرر بمعنى عدم الانتفاع كما أشرناإلية هئاك. والمراد بالضرر هنا الضرر بمعنى 
تقص القيمة كما عرفت. الثانى: إِنْهِم فقوا بين دخول الضرر على الجميع ودخوله 
على الطالب, لأنّه مع دخول:الضرر عليهم أجمعين تكون القسمة كالسفه والعبث 
لأنّه قد يندفع بالايجار ونحوه؛ وذلك بخلاف الواحد فإنَّ الضرر بالنسبة إليه وحده 
سهل فتأمّل. ويأتى لهذا تئمة عن قريب. 

قوله: «وإلا فلا» يجبر الممتنع. أي وإن لم يكن الطالب هو المتضرّر 
بل كان غيره المتضرّر لم بُجبر الممتنع. وهذا مما لا أعلم فيه مخالفاً 
غير الشيخ في شفعة «المبسوط '» لكنّه ظاهره في «الخلاف"» عدم الخلاف 
في عدم الإجبار ونسب الإجبار إلى الشسافعي وأهل العراق. والحكم بعدم 
الإجبار في المسألة ظاهر على مذهب من قال بأنّ الضرر عدم الانتفاع, وأا 
من قال بأنّه نقص القيمة, ففيه تأمّل ولا سيّما إذا كان الطالب الغير المستضرٌ 
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ويحصل الضرر المانع من الاإجياربنقصان القيمة: وقيل: بعدم 
الانتفاع بالنصيب 


بالقسمة مستضرًا بعدمها لمنازعة الشريك له أو نحو ذلكء إلا أن تقول: إن هذا كما 
يرد على هذا القائل يرد على القائل الآخر. 

قلت: لعلهم يقولون في مثل هذه الصورة على القولين بأنّه بنظر إلى الترجيح 
فير تكن اقل ضررا ومع التساوي فالقرعة؛ فيكون معقد الإجماع -إن كان على 
ما عدا هذه الصورة, وأما التأمّل فيمكرِ بهذ دفعه بأنّ ضرر نقص القيمة أعظم من 
الله تعالى عنهم لم ينقّحوا هذه المباتحيث. لكونها كالبديهيّات عندهم ‏ جزاهم الله 
تعالى أفضل الجزاء . 
الرد. والحاصل: إِنّ الاجبار إِنّما يكون عند انتفاء الأمرين مع كما يأتي بيائه إن 
شاء الله تعالى. 
من القسمة بدل «الإجبار» ليشمل ما إذا دخل الضرر عليهم جميعاً واتّفْقوا 


يدل على أنّ مرادهم في تلك المسألة بالضرر الضرر المانع من الانتفاع 


كتاب القضاء /ما يتحقق به الضرر المانع من الإجبار على القسمة ل 498 
أصلاً. وبذلك ترتفع كلّ وصمة وتلتئم الكلمة إلا من صاحب «الكفاية'» فإِنّك 
قد علمت أنه قال: المانع من القسمة. 

فيكون الضرر عندهم على قسمين: ضرر مائع من قسمة الشركاء إذا دخل 
عليهم ضرر جميعاً وهو الضرر بمعنى عدم الانتفاعء وضرر مانع من الاإجبار. وفيه 
اقوال اربعة 

الأوّل: نسقصان القيمة, وهو خيرة «الشرائع" والتحرير' والإرشاد؟ 
والمختلف* والايضاح'» وأحد وجهي «المبسوط " والخلاف*» صرّحوا بذلك 
في بيان معنى الضرر المائع من الإجبار. وقد علمت أنه في «التحرير والمختلف 
والمسالك» وشركة «المبسوط» وشركة «السرائر '» صرح فيما إذا دخل الضرر 
على الشركاء جميعا أن ؛ المراد بالغدر”الطرْر#المؤدي إلى إتلاف العين دون نقص 
القيمة. وهذا ممّا يؤيّد أنّ التفييد أبالتانع_موى الاإجبار لبيان إخراج تلك الصورة: 
ودليلهم خبر الضرار' .١‏ وقد أَطْلْقَوَالتقضاو مغ أن يقيّدوه بالنقصان الفاحش 
الذي لا يتساميح به ولا يرتكب مثله إلا مع الاحتياج التام, ولعلّهم أرادوه كما قيّده 
به في شفعة «التذكرة' أ» وفي «الدروس"١‏ والمجمع »١'‏ وجعله في «المسالك؟١‏ 
والكفاية؟١»‏ قولاً على حدة _فتأمّل واختاراه. 
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القول الثانى: عدم الانتفاع بما تفرّد به بمعنى عدم الانتفاع به أصلاً بعد القسمة 
كما هو ظاهر. وهو الذى استقت عليه رأيه في «الخلاف '» فى المئع من اللإجسبار 
و«المبسوط " والسرائر "4 في المنع من القسمة فيما إذا وقع الضرر على الجميع 
وقد نسب هذا القول المحمّق الثاني في «تعليق الإرشاد» إلى الندرة؛ وفي 
«الميسوط» قال: إَِّه مذهب الأكثر. ونسب الأوّل فيه إلى المتأخّر ين *. 

الثالث: عدم الانتفاع به فيما كان ينتفع به مع الشركة. وهو مختار المصنّف في 
شفعة «التذكرة'» ونسب نقصان القيمة إلى القيل. ذكر ذلك بعد أَوّل الباب. وهو 
مذهب الفاضل يحيى بن سعيد " على الظاهر والمحقق الثاني *. قال يحيى بن 
سيد الشرر تقصان الاتشاع دون نقصان القييظ 0 

قلت: وهو الأقرب الأنسب بمفهلع الصترّى لأنّ القيمة إنّما تعتبر إذا أريد الببع. 
وهو معنى القول الثالث من دون فق تل كما يظهر لمن أجاد التأمل. 

الرابع: إحالة الضرر والنقضآقع«العرفم وهل ذكره صاحب «المجمع'» 
احتمالا. 

ولعلّ الأقوال الثلاثة إِنّما كانت في بيان تحفيقه ١١‏ وإلا فالضرر لغة يصدق 
على الكثير والقليل في العين والقيمة والاتتفاع وليس له حقيقة شرعيّة جزماً. 
والقول الثاني أخصٌ من الثالت مصداقاً وأعمٌ استغراقاً. فليتأمل في المقام جيّداً 
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كتاي التضاء / أجبار الممتئع إذا لم ثته نتضش القسمة رذ سس لاق 


وإذا لم يتضكن القسمة ردًا أجبر الممتئع عايها. وإن تضمّنت 
لم يجبر. والشوب إن نقص بالقطع لم بقسم قسمة إجبار وإن 
لم ينقص وجب. 


وقد أشرنا فيما سلف أنّ الشهيد وجماعة شرطوا اعتبار الضرر في غير متساوي 
الأجزاء. وقدتقدم أنه معتبر مطلقاً. ويأة ول ثماء الله تعالى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإذا لم تتضمّن ةو ذا امير 
الممتنع عليها » لخبر الضرر والإجماع الذي تكوّره وتسمّى حينئد القسمة قسمة 
إجبار, وسيأتي في كلام المصنّف: إِنّ أقامها أربعة, فتعريفها أنّها ما لم تتضمّن رداً 
ولا ضرراً مع تعديل السهام, وكأئلا توك كن ألضرر للعلم به مما تقدّم كما ترك ذكر 
التعديل. وقد تقدم الكلام فى أيه يحب ر“تثواء كان فى تركه ضرر آم لا وسواء كان 
أحدهما مضطرًأ إلى القسمة أم لا وتقدم الدَليل عليه أيضا وبيان المجبر. وأمّا إذا 
تضئنت القسمة الردٌ أو الضرر فإنّه لا يُجبر ولابدٌ من التراضي. وقد تقدّمت 
الاشارة إلى ذلك كله وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى -. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والثوب إن نقص بالقطع لم يُقسّم 
قسمة إجبار وإن لم ينقص وجسب4» هذا منه بناء على ما اختارء هنا من أنّْ 
الضرر نقص القيمة. ولاافرق في ذلك بين الثوب وغيره من متساوي الأجزاء. وهو 
المثلي الذي يصدق على قليله وكثيره اسم الكل كالأدهان ونحوهاء فائها إذا 
لقص قيمتها بالقسمة أو بطل الاتتفاع بها على وجهها أو مطاق ا كما إذا كانت يسيراً 
فلاجبرقيها على المختار عندئا وإن خالفناعلى ذلك جماعة كما أشرنا إليه سايقاً. 


لس سملم هطلس للب هفتا الكرامة /ج 1 

وكأنّه إنُما خصّ التوب بالذكرء لما فيه من التأبيد لما ذهب إليه من أن الضرر 
هو نقص القيمة. لأنه ذكره فى «الميسوط» وقال: وإن لم ينقص كالكرباس الغليظ 
الذي لا يباح بالأذرع ولا تتفاوت القيمة بالاتّصال والانفصال قُسّمء قال: وهذا 
يدل على أبن الضرر وهو نقصان القيمة دون عدم الانتفاع ' انتهى. وأنت تعلم أن 
هذا نما يصلح دليلاً إن كانوا متّفقين على هذا الحكم, ولا فكلّ يجري به على 
ماذهب إليه إلا أن تقول: إِنّهم قد اتفقوا على أن الثياب المتّحدة في الجنس تقسم 
قسمة إجبار وما ذاك إلا لأنّه لا يمكن قسمة كلّ ثوب على اتفراده, وما ذاك إل 
لنقص القيمة وإ فلا يعدم الانتفاع به أصالا. 

قلت: أقصاء إيطال هذا القول النادرءؤأيًا غيره فلا. 

ويحتمل أن يكون أراد باذك تب التنبيه على أن الضرر معتبر 
أبضا فيما تساوت فيمال جزاء, ف اذا أدّترالقسمة فى الشوب ونحوه 
كالحبوب والأدهان إلى نقص القيمة أو عدم الانتفاع أو غير ذلك على 
اختلاف الآراء لم يُجبر. والححة على ذلك واضحة. ومن خصٌ الضرر بمختلف 
الاجر اء كما في «الدروس والإرشاد» وغيرهما فإنّما جروا بذلك على الغالب 
فإنَ الغالب في متساوي الأجزاء عدم الضرر في القسمة, وإِنّما يتحقّق الضرر 
في فرض نادر وهو ما إذا كان المشترك قليلاً جدّاً ينقص ولا ينتفع به بالقسمة 
كما أشرنا إليه. وبهذا يندفع الإشكال عن صاحب «المجمع» ويأتى تمام 
الكلام إن شاء الله تعالى. 

وعليك بهذه المباحث فَإِنّك لم تظفر بها في غير الكتاب, والمنّة لله تعالى. 


اس؟ت7؟ 1ك 


.1/ المبسوط: ج ,ص‎ )١( 


كتاب القضاء / حكم تقسيه الثوب 777 س8 
ولو “تعدّدت القباب: قاخ اتّسد الحتسن كسمت بالتتديل قسمة 
إجبار. وإن اختلف ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدته لم يجب. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تعدّدت الثقياب فان اتثحد 
الجنس تُسمت بالتعديل قسمة إجبار» كما في «المبسوط ١‏ والشرائيع' 
والتحرير" والارشادء والدروس* والمسالك١‏ والمجمع" والكفاية؟ والمفاتيح'» 
وغيرها. ولا أجد من خالف في ذلك من أصحابئا وإِنّما نسب في «المبسوط» 
القول بعدم الاجبار إلى يعض العامّة. وهذا إنّما يكون عند إمكان التعديل والتقويم 
كما أشار إليه المصنّف بقوله؛ «قسمت بالتعديل» مع فرض عدم إمكان قسمة كل 
توب على انفراده, وكأنّه إنْما ترك الثنصة عله كغيره اعتماداً على ما ذكره من عدم 
جواز قسمة الثوب على انفراده لنفضيّ القجعةغلى مختاره أو لعدم الانتفاع ونحوه 
عند غيره. وحينئزٍ فيقسم بعط هتلتق كننابعو القلأن في قسمة متساوي الأجزاء 
من الحبوب ونحوهاء لكون الأعيان متّفقة في الجنس فكان كمتساوي الأجزاء في 
أنه لا يمكن قسمة كل جزء بانفراده كما هو المفروض إِمّا لنقص القيمة أو لعدم 
الانتفاع. ومن هنا يفارق ما إذا كان لهما داران: فإنٌ كل واحدة منهما يمكن 
افزاهقا بالقيعة كان ها فا لض اننا "اتن اننا عدا سعيوة بالق 
كالدارين. ثم إِنّ اختلافها ليس بأكثر من اختلاف قيمة أجيزاء الدار الكبيرة أو 


(١)المبوط:ج‏ مص 117. (؟اشرائع الإسلامج 6 ص ؟١٠.‏ 
ا 1 جََ ج نا ص 18 ؟. )ع ارشاد الاذهان: ج ١‏ ص 451. 
(4) الدروس الشرعية: ج ؟ ص ,١١7‏ امي 1 
() مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠١‏ ص 9١؟.‏ (خ) كفاية الاحكام: م ؟ ص ./١1‏ 


(5) مفائيم الشرائع: ج ”ص 88. )٠١(‏ راجع المجموع: ج ٠١‏ ص 171. 


مان ل يمفتاح الكرامة /جم 86؟ 
القرية مع أن هذا الاختلاف لا يمنع من القسمة إجماعاً. 

فقد ظهرت الحجّة عليه وهي وجوب إبصال الحقّ لمستحقّه مع عدم الضرر. 
نعم؛ إذا لم يمكن التعديل فلابدٌ من التراضي لمكان الردٌ وكذا إذا اختلفت فسي 
الجنس ولمريمكن قسمة كل على اتفراده كما أشار إلي هالمصتّف بقوله:دو! ل 

ورثنا قل يجا إذ| اكتاتن العنس وتستاوث القيية: أنه شير كنا تقل عع 
ظاهر المحقّق وجماعة في ثوب الإبريسم مع الكتّان. وفي «المسالك '» قال: فيه 
وجهان, ومثله صاحب «الكفاية '» والأقرب عدم الاجبار, لأنه على خلاف 
الأصل والضرر غير مضبوط فيقتصر على المتيقّن, وهو ما إذا اتحد الجنسء الا أن 
تقول: إن منع الشخص عن التصراف في ملكه على خلاف الأصل وفيه ضرر 
ولاسيّما إذا كان الطالب متضرّرا بترك'القشمة والممتنع غير متضرّر بالقسمة. 

قلت: لعلّنا تقول في مثل هذه الضتكلاة بالجبر كما تقدّمت الاشارة إليه. بل نقول 
فيه: ولو اشتملت على رد. وهذا يصار إليه وإن لم يذكره الأصحاب لأنّه لاضرر 
ولا إضرار. 

فإن قلت: ظاهر إطلاقهم أن ما اشتمل على رد لابدٌ فيه من التراضي. 

قلت: الاطلاق مقيّد بما عدا هذه الصورة. 

وبهذا التحقيق يندفع إشكال صاحب «المجمع» فى الفرق بين قسمة الرد 
وغيرهاء حيث قال: الفرق بين قسمة الردٌ وغيرها مشكل خصوصاً إذا كانت 
مشتملة على التقويم مثل العبيد والتياب؛ فإنهم جوّزوا في هذه قسمة الإجبار, فما 
المانع من أن يجبر في صورة الرد أيضاء إن منع شخص من التصرّف في ماله بعيد 
خصوصاً إذاكان متضرّراً بترك القسمة والآخر الممتنع غير متضرّر انتهى '. ومن 


ةلل م ل ل 


1/11 ص 56 (؟) كفاية الأحكام: ج ؟ ص‎ ١5 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
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كاي القسار ار كإقلة قنية الس سس بي ا ع 817 


لايلزم الجبر في هذه الصورة يقول: إن الأصل عدم الإجبار خرجت القسمة 
الخالية عن الردٌّ بالإجماع وتيك قزبية لك تحت الاصل: 

وهل إذا اتّحد الجنس يشترط في الانجبار التساوي في العدد أو لامع فرض 
إمكان التعديل بالقيمة كما إذا كان هناك ثلاث أثواب بين اثنين على السواء 
أحدهما يساوي الآخرين؟ احتمالان أُصحّهما الاجبار كما يأتي. وأمّا إذا كان 
هناك أنواع مختلفة كعبد وثوب ودابّة ودار فلا جبر في قسمتها أعياناً بعضها في 
بعض. والظاهر أَنّهِم لا يختلفون في ذلك كما هو ظاهر «الكفاية '». 

وأعلم أنّ مرادئا في عبارتنا بالجنسرما هو أخصٌ من النوع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه؛ «والعبيد تقسم بالتعديل قسمة 
أجيار على إشكال» جَرَّنَان الاجباى بعد التعِديل في العبيد خيرة «المبسوط 
والشرائع والتحرير والإرشاد والدروس والمسسالك والمجمع والكقاية» وهو 
مذهب الأكثر كما في «المسالك والكفاية» وفي «الإيضاح» نقل عن بعض حكاية 
الإجماع على الجواز. وهو ظاهر «التحرير» حيث قال؛ عندنا. 

احتجُوأ باتحاد الجنس وانتفاء الضرر كالثياب وبما روأه عمرآن بن حصين: 
أنّ رجلاً أعتق سنّة عبيد مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم؛ قدعا بهم 
رسولانْه يي فجرّأهم أثلاثاً ئمّ أقرع بينهم فأعتق اشنين وأرقٌ أربعة. قالوا: 
وما بينهم من الاختلاف ليس بأكثر ممنا بين أجزاء دار كبيرة أو بستان أو قرية. 


الس 


7/١1 كفاية الأحكام: ج 7ص‎ )١( 


غ+ة 


مفتاح الكرامة اج 7 


ولا تصحٌ قسمة الوقف لعدم انحصار المستحقٌ في القاسم وإن 
قار الواق. 


الأغراض باختلافها والتجزئة التي فعلها النبيَييةٌ لم يكن بد متها لوقسوع العتق 
وعدم نفوذه بالكل. والظاهر أنّ هذا الخبر من طريق العامة كما يظهر من «التذكرة» 
في الوصايا'. ولعلهم أثروه على ما رواه محمد بن مروان عن الشيخ: ا 
أبا جعفر.9# مات وترك سنّين عبداً مملوكاً وأعتق تلنهم فأقرعت بينهم وأعتقت 
الثلث '. لأنّهم أرادوا يذلك الردٌ عن (على ظ) العامّة, إذ الظاهر أ المخالف إِنّا 
هو العامة لكنّ في «الإيضاح» ما يشعر بوجود مخالف من أصحابئا حيث قال: 
وإنّما خصٌ الذكر هنا بالعبيد إظهاراً لخلا من خصٌ القولين أو الوجهين بغير 
العبيد وجزم بالاإجماع بجواز الا جذارافيها ' انتهلى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لاولا تصمٌ قسمة الوقف. لعده 
انحصار المستحقٌ في الْقاسم وإن تغاير الواقف» يريد أنه لا نصح قسمة 
الوقف يبن أربابه لما فيه من تسغيير شسرط الواقف ولعدم انحصار الحو في 
المقتسمين, لأنّه عليهم وعلى من بعدهم من البطون, لأُنّهم يأخذون الارث عن 
الواقف مع تغاير الموقوف عليه أو بدونه, كأن يقف أحد الشريكين في هذا البستان 
حسّته على زيد له والآخر على عمرو 01 في شركة والتذكرة 
والإرشاد” والإيضاح» في كتاب الوقف قال: لإطلاق الأصحاب منع قسمة 


50 تدكرة الفقهاء: مج "اص لامةس‎ )١( 


5 تهذيب الأحكام: ب اج اص للك 11 ا إيضاح الفوائد: ج ص اتنكرة 
[؛) لم نجد هذا القول في شركة التذكرة بل وجدناه في الوقف. فراجع تذكرة الفقهاء: ج ؟ 


(6) إرشاد الأذهان: ج ١س‏ ال 


غنات التشاء /اسية ارقف بآ أت ل خ0707 ب 841 
الوقف ١‏ وبه عبّر في وقف «جامع المقاصد'» ‏ وظاهرهما الإجماع على ذلك 
و«الشرائع '» فى كتاب الشركة و«الدروس ؟» لما ذكرناه. 

وقال في «التحرير»: ولو أشرف على الهلاك واقتضت المصلحة قسمته 
فالوجه الجواز كما أجزنا البيع حينشل. قال: ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعض 
مطلقاً أمكن, إذ القسمة ليست بيعاًء والأقرب عدم جوازها إذ البطن الثاني يأخذ 
الوقف عن الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأوّل. واو تعدّد الواقف والموقوف 


عليه ال تزه ضيز 1 القعية” 
قلت: القيد الأوّل يلتزمه كل من قال ببيعه حينئذ, بل قد يجوّزه من لا يجوز 
ذاك. فتامل. 


وأما جواز القسمة مع تعدّد الاقف والتوقوف عليه فقد تبعه على ذلك 
صاحب «المسالك١‏ والمجمع "» وَفَيديدِقي-«المسالك» إطلاق عبارة «الشرائع» 
والمصتّف في كتاب الوقف مث كَوَآلكيات+اسعاكل فيد. 

ونحن نقول: هؤلاء المجوّزون إن قالوا: إِنهِ لا تلزم إلا في حقّ القاسمين فإذا 
ارضخ الط: الأكل القيضة ماوت الشة لأن كانت انراد هق ونير كنا 
نطالبهم بالدليل على ذلك. لأنّ الظاهر أن القسمة تفيد اللزوم مطلقاً إلا أن تقول: 
الحال فيه كحال ما إذا آجر الموقوف عليهم عشر سنين ثم انقرضوا قبل ذلك. فإنها 
تنفسخ الإجارة. وفيه: إنّ هذا ليس دليلاً على ذلك, لأنّه فرق بين الأمرين. هذا 
كله إن أغضينا عن أنه وقف مشاعاً فلا يجوز تغبيره. ِلآ أن تقول: إِنّْ كلا منهما تقل 


(6) تحريرالحكام: م ص 97؟5. (3) مسالك الأفهام: ج 4 ص 515١‏ 


(/) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠١‏ ص 5١؟.‏ (4) قواعد الأحكام: جح ؟ ص .4١١‏ 


كعم لدد سس لبس سس مقتاسح الكرامة أجٍ 5 


ولو كاه هن العلك طلقا فيكت تيه مع الوقف وإن اتّحد 
المالك. 


ملكه بجميع حقوقه ومن جملتها جواز إفرازه وتعيينه, ولأنّه آكد في الوقف فإنٌ 
الوقف أمر معيّن فإذا تعيّن محله كان أولى. ولأنّه وقفان ولكلّ حكم نفسه فجاز 
تسو اده عن الككر: 

واي سب او ا يا 
فذاك يحتاج إلى دئيل غير هذه الأمارات. ثم إن مغالفة ظواهر الأصحاب 
من غير ثبت مشكل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #لو كان بعض الملك طلقاً صحّت 
قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك» ظاهر وقف «التذكرة'» الاجماع على 
صحّة قسمة الوقف من الطلق.:واتّخاد الَمالك إِمّا أن يكون مع الواقف أو الموقوف 
عليه لأنّ القسمة إفراز حق وتميزه وليست بيعأء وهذا مما لا خلاف فيه بين 
أصحابناء كما أنه لا نزاع فيما إذا اشتملت على ردّ وكان الردٌ من الموقوف عليهم 
كما يظهر ذلك من «التذكرة والمسالك» أمّا إذا كان الردٌ من جانب صاحب الطلق 
فقد حكم المصئّف بعدم الجواز حيث قال: خاصّة. ووافقه على ذلك الشهيد الثانى 
في كتاب الشركة ' وهو ظاهر «المجمع '» ووجهه أنه زط لاه فى ارقت 
وفي «التذكرة» نسب ذلك إلى العامة وذكر هذا الدليل لهم؛ ثم قال: وهو ممنوح. 
ولعلّ وجه المنع أن ذلك يشير إلى أن القسمة بيع مع أنّها ليست كذلك عندناء 
والحكم في المسألة لا يخلو من إشكال. فليتأمّل جيّداً. ولعلّنا تقول: إِنّهِ إن كان في 


2177-755١ تذكرة الفقهاء: ج ؟' ص 441 س ” (1) مسالك الأفهام:ج 4ص‎ )١( 
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كنات لقان اشكوها يقل القية ‏ /1/ة 
ولو تضمّنت ردّاً جاز من صاحب الوقف خاصّة؛ فإن كان في 
خابله ]تيمك #الصميع رك 1 
[وإن كان في مقابلة عين مثل بثر فهو طلق]١.‏ 
والقناة والحمّام وما لا يقبل القسمة يجري فيها المهاياة ولايلزم, 
فأن رجع بعد أستيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه. 


مقابلة وصف جاز وإلا فلا. ولعلّه هو الحق. 

بني هنا شيء, و هو أنه لو جعل الواقف للموقوف عليه القسمة, فإنّه لا يخلو 
عن إشكال؛ فإن جوّزناه ففى لزومه في حقّ البطون المتجدّدة إشكال. وإن قلنا 
بلزومه ففي نقضه أو افق البطون اللاحقةمن الطرفين على النقض إشكال. فهنا 
إشكالات ينبغي التأمّل فيها. ولا يحطرني الآن وجه يعتمد عليه في الترجيح. 

قوله: إفإن كان في مققابلة, الوصف فالجميع وقف» يريد أنه إن كان 
الردٌ الذي دفعه صاحب الطلق في مقابلة الوصف كالجودة ونحوها فالجميع الذي 
أفرزه الموقوف عليه وقف, وإن كان في مقابلة بناء أو شجر أو نحو ذلك فالوقف 
غير ما بإزائه الردّ والوجه في الأوّل عدم قبول الوصف الانفصالء ووجه الثاني 
ظاهر. وتمام الكلام وتحريره وتهذيبه فى باب الوقف. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرم 
قيمة ما استوفاه4 وجيه ظاهر. وقد تقدّم احتمال كونه كالاجارة والجعالة فلا 
رجوع له. ولم بين ما إذا رجع بعد استيفاء صاحبه نوبته, والظاهر أن لااشيء له 
عوضاً عمًا استوفاه إلا بالتراضي. 


)١(‏ لم يرد في متن القواعد. 
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ولا يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء 
المهاياة. ولو ساوى أحد العبدين ألفاً والآخر سئّمائة فإن ردٌ 
ام الجيّد مائتين تساوياء ولا إجبار. ولو انفرد أحدهما بالرديء 
وخمس الجيّد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا. لكنّ اللأقرب 
أنه لايُجير عليه. لأنّ أصل الشركة قائم, ويحتمل أن يكون 
كقسمة التعديل. 


قوله قدّس اله تعالى روحه: «ولا يباع المشترك مع 
التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة» ظاهره أنه يترك 
حتّى يصلح الشركاء لأصل عدم الوجمونب وعدم صحًّة البيع عليهم. وربّما 
قيل كمافي «الدروس '» وغلييها نيدان الحاكم يتتزعه ويأجره لهما 
إن كان له أجرة. 

قلت: ولا سيّما إن كان هناك طفل. وإليه ذهب بعض العامة '. وما يقع في بعض 
مطاوي العبارات من أنه يباع عليهما فإنّما يراد مع رضاهما. 

قوله: «ؤولا إجبار» لمكان الرد. 

قوله: «لكنٌّ الأقرب أنه لا يُجبر عليه. لأنّ أصل الشسركة 
قائم» يريد أنّه إذا انفرد أحدهما بالرديء وخمس الجيّد الأقرب أنه 
لا يجب في ذلك وإِن قلنا بالإجبار إذا أمكنت قسمة العسبيد بالتعديل كما 


فى التياب؛ وذلك لان أصل الشركة هنا قائم فليس هناك قسمة حقيقة حم 


(5) راجع روضة الطالبين: ج ص 20/١‏ 


كتاب القضاء / حول فهم غبازة المائت #6 ل قءة 


يقال بالإجبار إن قلنا به في العبيد. وإلا فقد علمت أنه استشكل في 
قسمة العبيد بالإجبار. هكذا ينبغي أن يفهم من هذه العبارة. وهو الذي فهمه 
ولده في الإيضاح قال في «الإيضاح»: هذء المسألة مبنيّة على مسألة, وهي 
أنه لو كان ئلاثة أعبد بين ائئين نصفين أحدهم يساوي ألفا والآخران 
يساويان ألفا فعلى قول من يقول بعدم الإجبار عمند إمكسان التسوية بالقيمة 
أى عن اله قن الاسبا نهنا أولى: وإق نا بالا سار مه ففيه هنا 
إشكال منشؤه ما ذكره المصنّف, والأصمٌ عندي عدم الإجبار' انتهى. وهو 
خيرة «التحرير " والمسالك '». 

قلت: يلزمهم أنه لو كان ببنهما ثوبان قيمة أحدهما عشرة والآخر سنّة فائفرد 
أحدهما بالرديء وخمس الجيّد لِتدْوَلالتتركة فى الرديء أنه لا يُجبرء والظاهر 
نهم يقولون بذلك كما سيجيء في َالْقَصَلالرَابع حيث قالوا في مبحث التراضي: 
ومع بقاء الإشاعة في أحدهما ل خضل التَصيرَ قلا يتجبر. وسيأتي بيانه مفصّلاً-إن 
شاء الله تعالى -. 

وبعض الناس احتمل في العبارة رجوعه إلى أصل باب قسمة العبيد 
هل هي كتسمة التعديل أم لا؟ كما سلف في الإشكال, وش عد يد 
أبعد منه ما قيل: من أنه مني على ما لو كان بين أننين ثدلاثة أعيد قيمة 
أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف. فإن قلنا بالإجبار في هذه المسألة قلنا به هنا 
وإلا فلاء وهو كما ترى واضم الفساد لزوال الشركة في الفرض المذكور 
وقيامها فى الصورة المتنازع فيها. 


.5314 إيضاح الفوائد: ج 1 ص 707- 530/14. (1) تحريرالأحكام: بع ص‎ )١( 
78 ص‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 
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الفصل الرابع: فى كيفدة القسمة 


الفصل الرابع: فى كيفيّة القسمة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وقد مضى تفسيرهما» قد مضى 
أن قسسمة الإجبار ما أمكسن فيها التعديل من دون رد ولا ضرر وأنّ 
قسمة التراضي ما كان فيها رد, لكنه قال فى فصل القاسم: إذا لم يكن 
رد أج زا القساسم الواحد وإلدؤثهي اثنان. ومن المعلوم أنه إِذا 
كان هناك تعديل وتقويم من دونارة كما في القياب والدور والبساتين 
لابدٌ من الاثتين لمكان التقويع لز لايد فيه من عدلين مع أنّها خارجة 
عن هذا الضابط الذى ضيطه في فصل القاسم؛ فالتزم بعض الأصحاب كالمولى 
الأردييلي أن يقول: المراد بقسمة الردٌ التسعديل لا الردٌ الحقيقى كما 
نقل عن الدروس أو يقال: إِنّما سيت قسمة رد لتحقّقه فيها في الجملة أو 
رد قيمة من بعض العروض وضمّه إلى آخر ليحصل التعديل ' انتهى. فقد اشتيه 
عليه الأمر حتّى ارتكب هذاء ولزمه أن يخالف الإجماع. لأنّ هذه الأشياء التي 
ذكرناها ممّا أجمعوا على الجبر فيها عند اننفاء الضررء فإن كانت من قسمة 
الردّ يلزمه أن يقول بعدم الجبر فيهاء إذ لا جير فيما فيه رد حقيقة كما أشرنا 
إلى ذلك فيما سلف. ثم إن قدّس الله تعالى روحه أخذ يتأمّل في الفرق بين قسمة 


)١(‏ مجمع النائدة والبرهان: ج ع ١1‏ 1؟, 


كتاب التضاء / فى كيفئة القسمة 


التراضى وقسمة الاجبارء كما تقدم بيائه. 

والست فى هذا الاششتباه ونحوه مما لعلّه عرض ككشيراً عدم بيان ما يقع 
فيه قسمة الإجبار في ضاط حاصر لذلك, لأتهم تارة يقسمون القسمة إلى 
قسمين إجباريّة وتراضء ثم يقع منه بعض العبارات الموهمة خلاف المراد 
كما وقع للمصنّف فى الفصل الثاني كما عرفت, وفي «الإرشاد» وقعت عبارات 
كثيرة ظاهرها الايهاع غير المراد. وتارة يقسمونها إلى تلاثة أقسام كنا صنح 
في «التحرير» ومنهم من يقسم المقسوم أربعة أقسام وفي أثناء ذلك نيه 
على القسمين: وهكذا. 

ونحن نقول: القسمة الإجبارية تقع على نحوين: 

أحدهما: لا تقويم ولا تعديلحفنهاء وهم إِنْما تجري في متساوي الأجزاء 
كالحبوب والأدهان والعرصة الواحةة المتتساواية الأجزاء ونحو ذلك؛ ولا يشترط 
فيها شرط سوى بقاء الحصص ع بَعَلَدالتليهّةيينتوعايها أو حافظة للقيمة كما مرٌ. وهذا 
الشرط وإن لم يصرّح به كثير لكنّه مأخوذ من كلامهم. 

الثاني : أن تكون مشتملة عليهما من دون رد. وهذه تجري فى غير متساوي 
الأجزاء. ويشترط فيها عدم الضرر السالب للانتفاع فيما إذا كان داخلاً على 
الجميع. فلو كان كذلك فلا جبر بل لو اثفقوا عليه لا يجابونء لكن هذا القسم يتقسم 
إلى قسمين: أحدهما: ما يعدّ شيئاً واحداً والثاني: ما لا يعد شيئاً واحداً. ا الأوّل 
فلا كلام في جريانها فيه إل من شد بعد التحديل والتقويم كالأرض المختلقة 
الأجزاء في قوّة النيات والقرب من الماء و تحو ذلك. ومثلها البستان الواحد 
المختلف الأشجار والدار الواحدة المختلفة البناء. وأمًا الثاني فعلى قسمين أيضاً: 
عقار وغيره: أَمَا العقار كالدور المتعدّدة والأرض الخالية من الشجر وهي المعبّر 
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عنها بالأقرحة والدكاكين المتعدّدة فلا تسم بعضها فى سعض قسمة إجبار, 
ولامخالف في ذلك إلا المصتّف في «الإرشاد'» في الدكاكين وابن الببّاج ؟ إذا 
تسأوت الرغبة. ويأتى الكلام فيه مفصلاً إن شاء الله تعالى . وأا غير العقار 
كالثياب والعبيد والدوّاب والأشجار فإمّا أن يكون من صنف واحد أو متعدّد, فإن 
كان من صنف واحد جرى فيها الإجبار قولاً واحداً إل ما نقله الشيخ عن بعض ' 
وقد مضى نردّد المصّف في العبيد, وقد علمت أنه ادَعى الإجماع على جريانه في 
العبيد. وأنًا لو كانت من أصناف مختلفة كالثوب الإبريسم مع الكنّان إذا كان 
لسك عسي كل على حدة, والعبد الهندي مع التركي فهناك احتمالان. وقد تقدّم 
الترجيح. وأمّا الأجناس المختلقة كالعبد والثوب والحنطة والشعير فلا يجري فيها 
الاجبار كما مر بيأنه. 

وأمّا قسمة التراضي: فقد عُلمأأنّها إنماهيفي مختلف الأجزاء التي لا يمكن 
تعد يلهأ بدون رد. 

وما المهاياة: فلا جبر قبها ولا لزوم مع التراضي. وهذا وإن لم يأت على 
الجميع إلا أنه يفيد حال حكم ما لم يذكر في الجملة, فتأمّل. 

وليعلم: 03 قسمة الاجبار يطلق عليها تارة أنّها قسمة إفراز باعتبار متساوي 
الأجزاء غالبا وتارة قسمة تعديل باعتبار جريانها في مختلف الأجزاء. 
وتارة قسمة من غير ردٌ وهذا باعتبار الأمرين, وهو مساو للإجبار. وقد 
براد بقسمة الإفراز فى بعض الأحيان ما يشمل الاجباريّة بقسميهاء وقد 
يتطلق عليها وعلى التراضي 


.01/4 ص 154 (1) المهذب:ج ؟ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: ج‎ )١( 
.١117 المبسوط: ج مراص‎ )1( 


كتاب القضاء / فى كيفيّة القنسة ا سس 61# 


وقسمة الاجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد وأقسامها 
أربعة: أن يتساوى السهام ويتساوى قيمة أجزاء المقسوم أو يختلفا 
أو بختلف السهام ويتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس. 

فالأوّل: كأرض متساوية الأجزاء فى القيمة بين سئّة لكل واحد 
سدسها. وهذه يقسم سنّة أجزاء بالمساحة, ثمٌ يقرع بأن تكتب رقاع 
بعدد السهام متساوية ثم يتخيّر في إخراج الأسماء على السهام أو 
بالعكسء فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم 
واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية, 
ويقال لمن لم يحضر القسمة: أخرج بندقة على هذا السهم؛ فيكون 
لمن خرج اسمه. ثم يخرج اشر على الآخر إلى أن ينتهى. 


قوله: «أربعة» لأ التق انمفعومةبإنًا متيباوية القيمة في الأجزاء أو لا: 
وعلى التقديرين إِا أن تكون الحصص متساوية أو لا 

قوله: ؤثمٌّ يُقرع» أي إن تعاسروا أو أريذ اللزوم::وقد علمت أنه جزم فى 
«اللمعة والروضة '» باللزوم من دون قرعة إذا اثفقا على اختصاص كل بسهم. 

قوله: «ثمّ يقال: لمن لم يحضر القسسمة» هذا ليس على سبيل 
الوجوب. بل لأنّ ذلك أبعد عن التهمة وأسكن لنفوس الشركاء. وكذا جعل 
ذلك في بنادق ونحو ذلك فإنْه لو جعلها بالأقلام والحصى والورق 
وما جرى مجراه مع مراعاة الستر كفى؛ لكنّ ما ذكره الصف هو المشهور 
قالعمل به أحوط. 


.1١7 الروظة البهيّة: ب لاص‎ )١( 
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وإن أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء السهام 
فيكتب في رقعة الأوّل ممّا يلي جهة كذا وضي أخرى الثاني 
إلى أن ينتهي. ثم يخرج رقعة على واحد بعينه فيكون له السهم 
الذي فى الرقعة. 

الثاى: أن يق السهاء خاظة: فعتل الأرض بالزة ويمعل 
سنّة أسهم متساوية القيمة ويفعل كالأول. 

الثالث: أن تتساوى القيمة خاصّة كأرض متساوية الأجزاء 
في القيمة لواحد نصفها ولآخر ثلتها ولثالث سدسهاء فإئها 
سه حزان على كدي 01ل ومنداك مال مز ارو كدي 
ثلاث رقاع بأسمائهم. ويجعلا للِسهَامكأوّل وثان إلى الآخر. ويتخيّر 
في ذلك الشركاء, فإن تعاس راج كته الاسم 


قوله: #على واحد بعينه » تعيين من يُبتدى به من الشركاء وما بعده وكذا 
السهام في الأول منوط بنظر القاسم. 

قوله: #متساوية القيمة4 أي ومختلفة المساحة. لأنٌ المعتبر التعديل 
بالقيمة سواء تساوت الأجزاء فيها أم لا. 

قوله: «ؤعلى قدر» السهم «الأقل» لأنٌ القسمة إنّما يكون 
على انكل الأجرات لاتيهالا محيكاع مهيا الل قبي دري وله 
أمكن في التعديل. 

قوله: «يعدّل بالأجزاء» لمكان تساوي القيم. 

قوله: « ويتخيّر في ذلك4 أي تعيين الأوّل. 


كتاب القضاء / فى كيفيّة التسمة 


ثمّ يخرج رفعة على السهم الأوّل. 


قوله: وم بخرح رقعة على السهم الاول» ظاهره يمعونة ما يأتي 
مسن مفهوء المخالقة الذي تشعر به عبارته الآمية إشسعارا أنّ الأسماء 
تخرج على السهام. 

وريّما قيل فيه: إِنّه لا ينطبق الإخراج على السهام لاختلافها باختلاف 
الأسماء بل المعتبر فى الاسم الخارج أزّلاً أن يعطى الأوّل قطعاً وما بعده 
إلى تمام الحقّ إن احتيج إليه بأن كان الاسم لغير صاحب السدس. فلا تتعيّن 
السهام إلا بعد تحمّق الاسم. 

وقد يجاب بأنّه لما كان السبج !4 كينا الاسم صدق إخراس الأسسماء 
على السهام في الجملة. وقد ب تهت هذا. والأمر سهل. ولعله لذلك 
اقتصر فى «التحرير ' والدروس”» على إخراح الأسماء من غير أن بجعلا ه 
على السهام أو غيرها فليتامل. 

وقال فى «الارشاد أ»: وتخرج على الأسماء. وظاهرها مشكل؛ 
فالمراد أسماء السهام ‏ أعني الأول والثاني لا أسماء الشسركاء. 
وهذا توجيه حسن. 

ولم يتعدض للإشكال ولا التوجيه صاحب «المجمع» وكأنّه لسهولته. 
لكنّ هذا التوجيه لا يتأنّى في عبارة «الشرائع» كما يأتى. 


)١(‏ تحريرالأحكام: ج 0 ص 27؟. 
(7) الدروس الشرعية: بع ؟ ص .,١1١8‏ 
(*) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 855. 


5 دلدلددلل سلس هفتا الكرامة /ج 8” 


فإن خرجت لصاحب السدس أخذه. ثمّ أخرج أخرى على الثاني. 
فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثانى والثالث. وكانت الثلاثة 
الباقية لصاحب النصف. وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ 
الثاني والثالث والرابع. وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث. 
وإن خرحت الأوان لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول. ثمّ يخرج 
التانية على الرابع. فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس 
وكان السادس لصاحب السدس. وان حرجت الثانية لصاحب 
السدس أهذه وأخل الآخر الخاسن والسادس» وان خرجت الأولى 
لصاحب التلث أخذ الأول والثاني. ثم يخرج الثانية على الثالث. 
فإن خرجت لصاحب السديلؤ أنخذم”وأخذ الثالث القلاثة الماقية. 
وإن خرجت الثانية لصاحب التَضَفت"أحخذ الثالث والرابع والخامس. 
وكان السادس للآخيو ولا بفتفرٌ إلى كتتابة سئّة رقاع لصاحب 
النصف ئلاثة ثلاث ولصاحب الثلث اثنتان (اثنان خ) 
ولصاحب السدس واحدة كما توهّمه بعضهم لعدم فائدته فإن 
المقصود خروج صاحب التصف. 


قوله: «فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والئالث» حاصل 
هذا وما بعده أنه لا يفرّق بين السهام للضررء فإن خرجت رقعة باسم من ستحقٌ 
سهمين فصاعدا على سهم استحقّه مع ما يليه من غير قرعة أأخرىء ولذلك لا يفتقر 
إلى كتابة ست رقاح كما يأتي. 

قوله: « كما تومه بعضهم» لم يُعهد من شريف طبع المصتّف مثل هذا مع 


بام 


الشركاء. 


كتاب القضاء اكه ا 6 


مس ةسنا 


ما يراه من أن الشيخ في «المبسوط '» جعله أقوى من الأوّل. ولعله وجّه ذلك إلى 
بعض العامة الذي نقل الشيخ ذلك عنه ثم قراه. لأنّ من كان سهمه أكثر كان حظه 
أوفر وله مرّية على صاحب الأقل, فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع'كان 
خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب 
السدس سواء, فالشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لحظ جانب الاحتياط؛ لأنّ مساواته 
لصاحب السدس ظلم في الاخراج. لأنّ الأجزاء وإن كانت متساوية إلا أنّها 
لا تخلو في الواقع من تقاوت مدير راهنا كام فين الأول للسركاة: ون 
تعاسر وا فإلى الحاكم أو القاسم. (الكاضل أن هناك نوع احتياط في الجملة 
وأقصى ما فيه الكلفة اليسيرة, والاحتياط اليسير يرجّح على الكلفة اليسيرة. 
وعلى هذا فإذا خرجت رقعة لذي السَهمينٌ أو السهام دفعت إليه سهامه. وإن 
خرجت له رقعة أخرى الغيت. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ؤولا يصحٌ أن يكتب رقاعاً بأسماء 

السهام ويخرجها على انفاء الشركاء »4 يريد أنّه لا يصمٌ في هذا القسم أن 
يكتب رقاعاً بأسماء السهاء إلا بتراضيهم. وقال في «الشرائع '©: ولا يخرج في 
هذه على السهام بل على الأسماء كما في أكثر نسخ «الشرائع» ‏ فاعترضه 
صاحب «المسالك '» بقوله والمصئّف _رحمه الله تعالى ‏ جمع هنا بين الأمر 
بالكتابة المستلزمة للإخراج على السهام بل المصرّحة بذلك ثم أمر بإخراجها على 


(١)الميسوط:ج‏ رص 1158. (؟) شرائع الإسلام: ج 4 ص .٠١7١‏ 
(6) مسالك الأهاء. بج 4١ص‏ 10واة. 


م م ل جح ةا الكرافية تان ؟ 


لأدائه إلى التضوّر بتفريق السهام. لأنّه قد يخرج السهم الثاني 
فيها السهم الأوّل حصل الضرر. 


الأسماء ونفى إخراجها على السهام مع أنّ حمّه العكس. ثم قال: وهو إِمنا فاسد أو 
محتاج إلى تكلف بعيد. 

قلت: الجواب عنه بِأنّ المراد أنّ هذه الرقاع لا تخرج على السهام وإن كان 
المكتوب فيها الأسماء لعدم انطباقها عليها بل تخرج على نفس الأسماء. والمراد 
إخراجها مطلقاًكما ذكره في «الدروس "'» قفيها حيئئزٍ نوع حزازة والمقصود منها 
واضح. على أنه في بعض النسيم: ولا تخرتع ,فى هذه السهام على الأسماء, فاتدفع 
جميع ما قاله الشارح. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأدائه إلى التضرّر بتفريق السهام 
... إلخ 4 حاصله أنه قد يخرج السهم الثانى لصاحب السدسء فلم يكن بد من أن 
يدخل السهم الاوّل في نصيب صاحب النصف او الثلث فيلزم التفريق. 

قلت: وفيه أيضا أنه قد يخرج السهم الخامس لصاحب السدس, فيلزم أيضاً 
التفريق قطعا. وزاد فى «الميسوط " أنه رما خرجت رقعة صاحب النصف على 
السهم الثالث أو الرابع فيكون له معه سهمان أخران, فلو قال: لى السهمان بعد 
الثالث قال شريكاه: بل هما قبل الثالث؛ فيفضي إلى الخصومة ووضع القسمة 
لرفعها. وقد نقل في «المسالك © وجوها آخر عن بعض الفضلاء للكتب بأسماء 
السهام لا يلزم معها التفريق؛ وقسد نظرتها فإذاً لا تتم إلا برضا الشركاء فأعرضت 


.1١9 (؟) الميسوط: بع مص‎ .١١8 الدروس الشرعية؛ ج ؟ ص‎ )١( 
20 مسالك الأفهام: ج ام‎ )( 
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ارابع: أن يختلف السهام والقيمة فتعدّل السهام بالتقويم وتجعلها 

2 اصيياً ست أقسام متساوية القيمة فح تخرج الرقاع على 
شتا السهام. 

وأمّا قسمة التراضي: وهي التي يتضمّن ردّاً في مقابلة بناء أو 
شجر أو بثر نما يصحٌ مع رضا الجميع 


عن ثقلهاء إذ مع التراضي لا بأس بالتفريق أبضا؛ منها أنه يبتدا أَوَلاً باسم صاحب 
التصف. فإن شرج الأوّل باسمه أعطى الْأُوّل والثاني والثالث. وإن خرج الثاني 
فكذْلك يعطى معه ما قبله وما بعده ... إلخ. وهذا إِنْما يتم مع رضاء الشركاء كما هو 
ظاهر بل نقول؛ لو بدا باسم صاحبه+السدس حصل عدم التفريق مع التراضي بان 
يكون إذا خرج الأوّل أو الثاني باسللة ذفع لبه الأوّل: أو سرج انامس أو 
السادس باسمه دقعم إليه الستاديسى ف الاقتصار على ما ذكره المصنّف أقل كلفة, 
وعلى ما ذكره الشيخ أحوط. 
على أقلّهم نصيباً سنّة أقسام» لتا كان المعتبر إِنّما هو القيمة لا المقدار فإن 
انّفّق المقدار موافقاً للقيمة قُسمت بالأجزاء والمساحة كما تقدّم وإلآ فالتقويم» فقد 
بجعل ثلث الأرض بسدس و نصفها بسدس آخر والسدس الآخر يُقسم أببياها 
فتصير السهام سثة فى المثال المفروض أوّلاً متساوية القيمة. والأمر فى إخراجها 
بالقرعة كما فى الثالث من غير فرق إلا أن التعديل هنا بالقيمة وهناك بالمساحة 
قوله: «وأمًا قسمة التراضى وهي التي يتضمّن رذ في مقابلة 
سناء أو شجر» أى ونحو ذلك من قرب المسجد أو الحفرة أو السوق 


لكك تت 


فإذا اتفقا على الردٌ وعدّلت السهام قيل: لا يلزم بنفس القرعة 


أو الماء أو الارتفاع وتحوف 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وطقيل: لا تلزم بنفس القرعة» كما 
فى «المبسوط ' والتحرير" والارشاد" والدروس » وهو خيرة «الايضام”» 
57 به استطر ادا في مسال القأسم. وهو الذي قوّاه فى «المسالك'» قالوا: فلا بد 
من تراضيهما بعد القرعة ولابدٌ من لفظ «رضيت» وما أَدى معناه بعد القسمة, لكب” 
هو لاع اختلفوا فى موضعين؛ 

الأوّل: فيما إذا اقتسما قسمة لا (للي بدؤون قاسم الحاكم مع القرعة؛ ففي 
«الميسوط؟ والتحريرك انه لابد من الركتا بعد القرعة كما هناء ولم يشترط في 
«الارشاد والريضاح والدروس وَالمَسَالك». واستشكل المصئّف والمحمّق ماك 
كما يظهر ذلك منهما هنا لمكان نسبته إلى القبل؛ فهما إمّا مترددان أو رادان؛ وقد 
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في الفصل الثاني في القاسم. 

الموضع ألثاني: إِنْ ظاهر «الميسوط والتحرير والإرشاد؛ والشرائع ' '» 
والمحدّق والمصنّف أيضا أن مورد النزاع فيما نحن فيه مطلق سواء كان القساسم 
القارع منصوب الامام أم لا. وفي «الدروس ''» صرّح بكون قسمة المنصوب 
بلزم بالقرعة مطلقا لا فرق في ذلك بين قسمة التراضي وعدمها. وفي غيره 
)سطع ارد 3 ٌْ (؟ وا تحريرالأحكام: ج ه ص 157, 
(1و9) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 1"1. (4و١١)الدروس‏ الشرعية: ج آص 1١97‏ 
(8) إيضاح الفوائد: ج أ حص 54 (5) مسالك الأفهام: بج ١4‏ ص 60. 
(/0) المبسوط: مس ,/ ص 5 )٠١(‏ شرائع الإسلام:ج ص .1٠١5‏ 


كتاب القضاء ل ل اما لان 


يتعيّن تراضيهما في قسمة الرد خاضة. وقد مضى أنّ الشهيدين في «الروضة 
واللمعة '» اثّفقا على أَنّهما لو اثفقا على اختصاص كل واحد بسهم لازم من 
غير قرعة, ولا فرق بين قسمة الردٌ وغيرها. وفي «الكفاية '» نسب هذا القول إلى 
اللمعة والقواعد والمسالك أرّلاً م قال في الفصل الثالث: وإذا اثّفقا الشركاء 
على الينام 4 اسه ني ام وهات كان لأثنا فى شير تشع الوذ 
وهو ظاهر الأكثر وصريح بعضهم, التو وفية هنا عنقت قينا مشي لكا 
وجه. وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك كله. 

وكثيراً ما يشتبه الحال في تحرير النزاع ونقل الأقوال كما وقع ذلك من بعض 
الأصحاب. وكان ذلك من عدم استيفاء.النظر مباحث الأصحابء وما ذكرتاه 
حصل بعد معاودة النظر في جمبجا ينهم كك المقام مراراً متعدّدة. وصاحب 
«المجمع "» تأمّل في المقامين. 

وتنقيح البحث في المساألة أن بَعَال: إن اتثفقا على أن يكون الردٌ من 
واحد معيّن وأوقعا صيغة معاوضة تقتضي ذلك كالصلح ونحوه فلا كلام. 
وإن اثفقا عليه ودفع الراد العوض من غير صيغة خاصّة كان الحكم هنا كالمعاطاة 
لايلزم إلا بالتصردف كما هو الشأن فى القسمة مع عدم الردٌ الواقعة 
بدون قاسم الحاكم على المختار كما سلف. وإن اثفقا على الرد وعدلت 
السهام فإنّه يلزم بنفس القرعة إن كان القارع القاسم منصوب الإمام وإلا 
فلابدٌ من التراضى بعد القرعة. وظواهر الأصحاب تنزّل على ذلك. والإسة 
في ذلك ظاهر كما تقدّم. 


1/11 (؟) كفاية الأحكام: ج ؟ ص‎ .1١7 الروضة البهيّة: ج #اعى‎ )١( 
.1١8 (؟) مجمع الفائدة واليرهان: ح لاص‎ 
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قولك: المعاوضة لا يؤّثّر فيها نظر الحاكم بل أمرها يرجع إلى المتعاوضين, 
يدهن المزاد 1ن التنينة التمعيلة على السباواسة يزاثر فنهها نتن اناس مني 
الحاكم. وإن شنتث قلت: المعاوضة التى لا بد منها فى القسمة يؤثر فيها نظر 
قاسم الحاكم وإلا فما الفائدة فى نصبه, فلا يعتبر رضاهما ند كنا لابق وشاهنا 

قال فى «المبسوط»: إن القرعة تفيد معرفة البائع من المشتري وقبل 
القرعة لا يعلم هذاء فإذا علم بها البائع من المشتري وعلمنا من الذي يأخذ 
البئر ويردٌ خمسين قلنا: الآن قد بان ذلك الرجل فلا تلزم القسمة إلا بتراضيهما, 
قال: وتفارق هذه قسمة الاجبار, لأنّهِ لا بيع قبها ولا شراء فلهذا لزمت بالقرعة, 
وهذه فيها بيع وشراء فلم .يلزم بها. (قثال أيبكبا: لما لم يعتبر النراضي فيها 
في الابتداء فكذلك فى الانتهاء, رتوتو فانه اعثبر فيها التراضى فى 
ابتدائها فكذلك فى انتهائها '. 

قلت: يمكن حمل كلامه على ها إذا كان الفاسم غير منضوب الحاكم. شب 
إجماع أصحابنا على أنّها مطلقاً ليسث بيعاً وما فى قسم برأسه كما سلف 
يبانه في صدر الفصل. سلّمنا ولكنّ قوله: «قبل القرعة لا يعلم ... إلخ» كية: 
هما إذا رضيا بما توجبه قرعة قاسم الإمام فإذا أوجبت كون زيد مثلاً بمنزلة 
البائع وعمرو بمنزلة المشتري لزمها ذلك وعلمنا البائع والمشترى بنفس 
القرعة المقارنة للرضاء فتائل. 


ص وي ست سس تت حت رقي مر ررب بر وي أو وا فس 
حوريو 


[؟) راجع المجموع: ج ٠٠‏ ص ,١5‏ والمغني لابن قدامة: ج اسم 605-8685 


كتابي القضاء / قسمة ا ل ا ااا ااا ارون 


وتواطلن أحدهما الانقراد:الفل أو السفل اوقيمة كل مهما 
منفرداً لم يُجبر الممتنع بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل 
بالعيرا ولوطلي اخدهنا كسينة البتل شاكة ريع الجلن 
مشتركاً أو بالعكس لم يُجبر الآخرء لأنّ القسمة للتمييز ومع بقاء 
الاشاعة فى أحدهما لا يحصل التمييز. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو 
أو السفل أو قسمة كل منهما منفرداً لم يُجبر الممتنع بل يأخذ كل 
منهمأ نصيبه من العلو والسفل بالتعديل» يريد أنه لوكان بينهما دار لها علو 
وسفل, فإن طلب أحدهما القسمة بآن. دكن لكل منهما بعض من العلو والسفل 
ابر الأشو ذلا عر ورت لذن انا كالإأشجار. ولا فرق في ذلك بين أن 
يجعل نصيب كل منهما من املو قفوي تتصييه من السشفل وعدمه على الأقوى, 
ويحتمل اشتراط الْأَوّل في الإجبار لما في اختلاف النصيب من الضرر. وأنت تعلم 
أنّ هذا ضرر لم يمنع الاجبارء إلا أن تقول إِنّها تنقص القيمة حينئذٍ, فتأمّل. ولو 
طلب الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما بينهما لم يُجبرء لأنّ البناء تابع 
للأرض والعلو تابع للسفل؛ وَإِنْما يُجبر على قسمة تأتي على الأرضء ولأنّ من 
ملك من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى السماء. فلو جعلنا 
لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء والعلو عن القرار. وهذا الحكم مما اثفقت 
مالكل العا 5لا جنا ناطتا بذلك تن ضهن لدان غداعولانا المعدسن 
الأرشيلي' فإنّه قال: لا شاك أنه أولى إن أمكن, وأمّا الوجوب فليس بمعلوم, إذ 


.؟2١ ص‎ ٠١ مجمح النائدة والبرهان: ج‎ )١١ 
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مدار التقسيم على الرضا خصوصاً في غير الاجباريّة. فلهم أن يرضوا بما يريدون, 
داكا قله 

قلت: مراد الأصحاب بيان ما يجري فيه الإجبار. فقالوا؛ إن طلب الانفراد 
بالعلو ... إلخ لم يُجبر الآخرء وإن طلب قسمتها معاً أجبره الحاكم ووجب والزم, 
وإلا فلو تراضيا على أن يهدماها فضلاً عن أن يقتسماها على ذلك كان لهما ما لم 
يبلغ السفه, فصدور مثل ذلك منه عجيبء وأعجب منه قوله خصوصاً في غير 
الإجباريّة, إذ الكلام في ما يُجبر عليه. وأعجب منهما قوله: وأيضاً قد لا يمكن, إذ 
من المقطوع أنّه لا يقسم إل ما يمكن قسمته بحيث لا يزيل الانتفاع أو لا تتققص 
القيمة على اختلاف الآراء. والّذي حدا قلمه الشريف على ذلك ظاهر عبارة 
«الإرشاد '» حيث قال: وقسمة العليا3 ا قمعا لا بأن ينفرد أحدهماء ولم يقل: 
ولو طلب ... إلخ, ومن المعلوم 3 مرادة 23 قاسم الحاكم إنْما يجبر إذا طلب 
تسحينا هما كنا فى ظامن. 

هذا ورثعا اتعرت عبارة القاضي والكاتب والمصتّف في «المختلف» بجواز 
الانفراد بالعلو أو السفل؛ قال في «المختلف» قال ابن البرّاج في كتابيه مع إذا قسم 
العلو والسفل قوم كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب 
العلو ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه. بل إذا استهدم 
ولم يكن صاحب العلو قد جنى عليه كان عمله لازماً لصاحب السفل. قال 
المصتف: والوجه المنع, وبه قال ابن الجنيد, لأنّ السقف إن كان موجوداً وقت 
القسمة كان لصاحب العلو إن شرط أو لصاحب السفل إن شرط له, وإن لم يكن 
موجود كان عمله على صاحب العلو, لأنّه رضي بأخذ العلو على هذه الهيئة, وإذا 


.174 ص‎ ١ إرعاد الأذهان: بج‎ )١( 


كتاب القضاء /كلام حول: من ملك أرضا ملك قراره ... سس سس 898 


استهدم لم يجب على صاحب السفل عملهء إذ لا يجب على الإنسان عمارة مال 
غيره'. وظاهر هذا الكلام أنّها تصمٌ القسمة كذلك فليحمل على أَنّهِما قد تراضيا 
بذلك. لا أن قاسم الحاكم أجبر أحدهما على ذلك. وإِنَّما نقلنا كلامهم بأجمعه. لاأنه 
فرع لم يذكره المصنّف في هذا الكتاب. 

وليعلم: أنّ ما حرّرناه في الحجّة من أنّ من ملك أرضاً ملك قراره إلى الأرض 
السابعة وهوائها إلى السماء هو ظاهرالأصحاب. لكن الأستاد _جعلني الله فداه* - 
كان يتأمّل في ذلك منذ سئين والّذي قوّاه يوم قرأنا على جنابه الشريف في كتاب 
إحياء الموات في المدرسة المعمورة في داره الميمونة أن من ملك أرضاً إِنْما 
بطالة فو قزاوها وهرانيااها يسدق عليه اله يلك عرفا و نام عل ,للك شواعة 
وأمارات فليتأئل. وعلى ما قرّاء يهال لال أيضا. 

وما ذكرنا بعلم الحال فبما للم دادما قسمة السغل خاصّة ويبقى العلو 
مشتر كا أو العكس فإنّه لم يجي كيلب ذكيةةا ان إلبهالمصئّف _رحمه الله تعالى -لأنّ 
القسمة للتمييز والبناء تابع الأرض فالمشترك شىء واحد ومع بقاء الإشاعة في 
أحدهما وهما تابعان للأرض لا يحصل التميبز. كما لو اشتركا في جريب من 

اصطلاحنا فى قولنا الأستاد على الاطلاق فَإنّما يراد به مولانا العلامة 
الفقيه الشيخ جعفر. وإذا قلنا الأستاد الشريف فإنّما يراد به أستاده مولانا السيّد 
محمّدمهدي. وإذا قلنا الأستاد مولانا ملا محمّد باقر فإنّما يراد أستادهماء وإذا قلنا 
بعض مشايخنا المعاصرين فَإنّما يراد به مولانا وأستادنا السيّد علي الطباطبائي 
-أداء الله حراستهم -. 


.178 مختلف الشيعة: ج ص‎ ]١( 


ب ا ل ونا الكرامة /رغرة؟ 


ولو كان ببنهما خان أو دار منّسعة ولا ضرر في القسمة أجبر 
الممتنع. ويفرد بعض المساكن عن بعض وإن تكثّرت. أمّا لو كان 
داران أو خانان وطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين 
أو إحدى الخانين لم يُجبر الممتنع 


الأرض فطلب أحدهم قسمة نصفه وبقاء الآخر على الاشاعة كما تقدّمت الاشارة 
إليه في الفصل الثالث فى مبحث قسمة العبيد فتذكّر. وكذا يعلم الحال فيما إذا كان 
بينهما خان أو دار متّسعة ولا ضرر في القسمة ولا رد فإنّه يُجبر الممتنع كما أشار 
إليه المصنّف. لما عرقت من أن البناء تابع للأرض فالمشترك فيه واحد وإن 
تكثرت توابعه فيقسم ويُفرز بعض الما كريعن بعض. 

قوله قدّس الله تعالى رطحة لواو أكان بينهما داران أو خائان 
فطلب أحدهما أن يجمع نضبية,في إحجدى:الدارين أو إحدى الخانين 
لم يجير الممتنع» المراد بجمع نصيبه أنه طلب أن يقسم بعضها في بعض 
والدار مونّث سماعي. ووجه عدم الإجبار أنّه معاوضة. لتعدّد المشترك. ولا فرق 
بين أن تكونا متجاورين أم لا. ولا أعلم في ذلك مخالفاً سوى القناضي فإ 
حكم كما نقل عنه في «المختلف '» بالإجبار في الدور إذا اعتدلت قي يقاعها 
وأحوالها ورغبة الناس فيها. 

وفيه: إِنْها أملاك متعدّدة فكان لكل ملك حكم بانفراده. ولا اعتبار بالتساوي 
في الوصف, إذ الاختلاف فيه والرغبات قد تختلف فربّما بريد إنسان حصّته في 
كل موضع فإذا انتفى الضرر فيه وجسب تسليمها إليه منفردة كما لو لم يكن شريكاً 


(1) مجه مختلف الشيعة: م 8 من 157. 


كتاب القضاء ل قسمة الأقرسة الل سس 8719 


الح يس مر ن متعدّدة وطلب واحد قسمتها بعضأ في 


في غيره. فيقسم كل منفرداً من الآخر, فإن طلب قسمة أحدهما خاصّة أجبر الآخر 
كما عرفت فيما سلف. ووافقنا علي ذلك الثسافعي '. وقال مالك" إن كانت 
متجاورة قسم بعضها فى بعض وإن كانت منفردة فكقولنا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان بينهما قرحان ستعدّدة 
وطلب أحدهما قسمتها بعضاً في بعض لم يجبر الممتئع» القترحان 
جمع كثرة» فإن كان بكسر القاف كان واحده قراح بضم القاف كعُلام ويجلمان 
وراب وغربان؛ فيكون مطرداً كما شا رإليه ابن مالك " حسيث قال؛ «وللفعال 
فعلان حصل» وإن كأن بضم القافى كال مفراده أيضاً بضتها لكنّه قليل غير مطرد 
كز قاق وزقان. وحكى سببو به عن بعضهم حوارم حوران. وقد أشار إلى ذلك ابن 


مالك * أيضا بقوله: 
وتعاة أبمنا وتعلا وقفل غر مير الين فلن سمل 


ولم يحضرنى الآن كتاب لغة, لكنّه لا يعد وما ذكرنا. 

وقد قال الفقهاء: إن القراح الأرض الخالية من البناء والماء والشجر' لكنٌ 
الشيخ في «المبسوط» صرّح بأنّ القراح ما يكون فيه أشجار كما يأتي. ولعلّه في 
الأصل كما ذكروه وصار عرقاً لما ذكر. 


(و؟)راء جع المغني لابن قدامة: ج ١0ص‏ 448 . والمجموع: ج ٠١‏ ص 181 

و) السيرطي: ص 7116 ا لاعن 307ب 104 

(5) كما في مسالك الافهام: ج 4 ص 05, وكشف اللثام: بج 0 ص ١1/8‏ ومجمع القائدة 
والبرهان: ج ٠١‏ ص .52١‏ 


لل .د لل مفتاح الكرامة /رج ه؟ 

وعلى كل حال هذا الحكم مما لا خلاف فيه إل من القاضي كما 
يأتى سواء تجاورت أم لا أو كان الجنس واحداً مثل أن كان الكل نخلاً 
العم كريااء أجناساً مختلفة كما صرّح به الشيخ في «الميسوط ', 
لكنٌ الشرط في ذلك أن تكون متعدّدة متميّزة, والمرجع في ذلك إلى 
العرف أو إلى تعدّد الطرق بأن يكون لكل قراح طريق يتفره به حتى إذا 
باع سهماً من قراح لم جب الثسفعة فيه بالقراح المجاور له. كذا قال في 
«الميسوط» وبسهذا تفارق القراح الواحد إذا كانت متجاورة, وكأنّهم 
لم ينيهوا على ذلك لوضوحه. 

وخالف القاضىي ' فحكم بالإجبار فيها مع التجاور والتضرّر إذا قسم كل على 
حدته بأن تكون حطة كل منهما فق بغضها أ في كلّها ما لا يكاد ينتفع به 
والجواب ما ذكرناه في المسألة الأولَي خاو أنه يمكن حمل التجاور على ما إذا 
اتحد الطريق أو صدق الاتح كت لوهس لكر ذو وجهين أحدهما صحيم 
والآخر فاسد فتأمّل جيّدا. 

وقال الشافعي ومحمّد ؟: إن كان الجنس واحداً قسم بعضه في بعض ووافقنا 
في غير الجنس وقال مالك ؛ إن كانت متجاورة قُسم كالقاضي. 

ومثل الأقرحة الحبوب كالحنطة والشعير ونحوها. ويأتي الكلام في 
الدكاكين. وحينئز فلو طلب أحدهما قسمة كل واحد من الأقرحة أو واحد منها 
على حدته الجين الآخر لعدء الرة والشرر كانه المفروض, 


00/14 المبسوط: ج 8ص 146. (؟) المهذّب:ج ص‎ )١( 
تس ره‎ ١1 (؟) راجع المجموع: ج ص 4 والحاوي الكبير؛ ج‎ 
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القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتسعة. 
ولا يُقسم الدكاكين المتجاورة بعضأ في بعض قسمة إجبار. 
لتعددها. ويقصد كل واحد بالسكنى 057 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويقسم القراح الواحد» قد علمت 
فيما تقدّم: أن الأصل في الملك هو الأرض وهي واحدة والأشجار والأبنية توابع 
فكما تقسم الدار المتسعة وإن اختلفت بيوتها يقسم القراح الواحد وإن الحتلفت 
أشجار أقطاعه. ولم أجد فى هذا مخالفاً أصلاً. وقد علمت أَنّه يفارق الأقرحة إذا 
كانت متجاورة ولكل قراح طريق ينفزبيه لأنْها أملاك متميّيزة, وليس كذلك إذا 
كان القراح واحداً وله طريق واحظ: وَالَحَاحبِل؛ أن المدار على الشفعة, فكل ما بيع 
بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع؛ وكلما ببع بعضه لم تجب فيه الشفعة 
لمجاورة كان أملاكا متفرقة. هذ َخْلا مضه متمد خليه فى «المبسوط '» فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا تقسم الدكاكين المتجاورة 
بعضها فى بعض قسمة إجبار» كما في «المبسوط ؟ والشرائع" والتحرير* 
والارويدة والمسالك' والمفاتيح '» وظاهر «الكفاية*» وهو المشهور كما في 
«المسالك والكفاية والمفاتيح». 

وخالف في «الإرشاد' والمجمع ' '» فاختار الاجبار. ويجيء ذلك على 


(1و؟) الميسوط: ع نص 144١1و110.‏ (؟) شرائع الاسلام: ج ؛ ص .٠١8‏ 
(8ا تحريرا! حذامج دعن 111 (0)الدروس الشرعية: ج ؟ ص ,١١868‏ 
3 مسالك الافهام؛ ج اص 281 (ابناتيم الشرائع) ع ان ابا , 
(8) كفاية الاحكام: ج ؟' صى 85١1ل‏ (5)ارشاد الاذهان: ج آأص 251. 


.58١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )٠١( 


+ لص بيبح متأم الكرامة /ج و 


ولو ا شترك الزرع والأرض فطلب قسمة الأرض خاصّة أجبر 
الممتنع: لأر” الزرع كالمتاع. 

ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي. أمّا لو كان بذراً لم يظهر 
فإن قسمته لا تصم, 


مذهب القاضي يطريق أولى بل يجيء ذلك على مذهب الشبيع حيث جعل المدار 
في الاتّحاد والتعدّد على الشفعة إن قلنا بثبوت الشفعة فيها كما يأتي الكلام في 
ذلك '. وهو مذهب جماعة من العامّة. وفرّق بعضهم بين الدكا كين مجتمعة ومتفاقة 
فجواز قسمة المجتمعة دون الأخرى. 

حجّة المشهور ما أشار إليه المصئّا مرْإتعدّدها عرفاً وحسّاً ومن قصد كل 
وأحد بالسكنى منفرداء بخلاف بيوك ار وابهد], فهو الفارق فكانت كالًقرحة 
المتعدّدة. ولم يحتج في «الار تناو التسهع» يشىءْولعل الحجّة لهما لذلك أن 
البناء ع تابع الأرض وهي هتنا واحدة والدكاكين كبيوت الدار فتامّل جد 

قوله: «فطلب قسمة الأرض خاصّة اجر العيم الما أخار ده 
المصّف من أنّ الزرح كالمتاع الموضوع فيها فليس جزاً منها ولا تابعاً كالتماء 
والشجر مع فرض اثتفاء الردٌ والضرر. 

قوله: بؤولو طلب قسمة الزرع أجصبر على رأي» كما في 
«الشرائع" والتحرير" والمختلف ؛ والأرشاد* والإيضاح' والدروس"“ 


.٠١1 يأتي في ص 817. (؟) شرائع الإسلام:ج غ ص‎ )١ 
1 تحريرالأحكام: ج ة ص ١؟1. 01 بالف تباج ف‎ )( 
120/1 ص 474. (1) إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: س‎ )0( 


(/) الدروس الشرعية: ج ؟ ص .١١8‏ 


كتانن الققاء /رقبسية الأرش والووه با سس م م 81671 
والمسالك ' والكفاية '». 

وخالف الشيخ في «المبسوط "» قال: لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن. 
وقال في صلح «المبسوط ؟»: قطع نصفه لا يمكن, فإِنٌ لكلّ واحد منهما حمَّاً في 
كلّ طاقة منه. فكلامه فى الموضعين مشعر بعدم صحّة القسمة وعدم إمكان 
التعديل. قالوا*: فيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة 
بأ يكون درا عورا نوا كان قبلا ام حقيها آم نمياد 

قلت: في كلام تلميذه ابن البرّاج على ما نقل عنه في «المختلف» ما يشعر بأن 
الشيح راعى الاحتياط التام وجرى في ذلك على الغالب. قال القاضي: إذا كان 
الغديل ين قرم وا راكوا تمه أن يوت :حك 1لا بيعة بو هيه تنه عليه اررييان 
يقطع من الأرض ويقسمونه كما بتحمر ةلو يكرن ميا يمكن قسمته بالعدل'. 
وفي هذا إشعار بأنّ القسمة بالعدل أمر نادر. لكن عبارة الشيخ في المقام لا تخلو 
من نوع اضطراب, أنه قال فبنتصتع.فيددولو_طل قسمة الزرع وحده لم يجبر 
الآخر, لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن. وقال أيضاً: فإن كان بينهما أرض فبها 
زرع فطلب أحدهما القسمة, فإمًا أن يطلب قسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما 
معأ فان طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها علي أيّ صفة كان 
الزرع حبّاً أو قصيلاً أو سنبلاً قد اشستدٌ, لأُنّ الزرع في الأرض كالمتاع في الدار 
لايمنع القسمة فالزرع مثله. وأمّا إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من 
ثلاثة أحوال: إمّا أن يكو نبذراً أو حبّاً مستتراً أو قصيلاً. فإن كان ديا مدفونا 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 05. 1 (؟)كفاية الأحكام: ع "اص 7/١8‏ 
(5) المبسوط: ع رص .١1١‏ (4) المبسوط: جم ؟ ص 007" 


(0) كما فى شرائع الاسلام: بع 4 ص .٠١0‏ ومسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 01. 
(1) مختلف الشيعة: ج لم ص 451. 
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لم تجز القسمة؛ لأنا إن قلنا: القسمة إفراز حقّ فهو قسمة مجهول أو معدوم ضلا 
تصمح: وإن قلنا يبع لم يجبر لمثل هذاء وإن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حيّه 
فالحكم فيه كما لو كان بذراً وقد ذكرناه؛ وإن كان قصيلاً أجبرنا الممتنع عليها. لأنٌ 
القصيل فيها كالشجر فيهاء ولو كان فيها شجر قسمت بشجرها كذلك هنا'. 

ووجه الاضطراب من وجهين: الأُوّل: إِنّه ذكر البذر أوّلاً قسيماً للحبٌ المستثر 
وثانياً قاس عليه السنبل, فلعلّه أراد بالبذر أَوَلةً ما كان في الستبل وثانياً الحبّ 
المستتر فتأمّل. والوجه الثاني: إِنه أطلق أَوّلاً كون الزرع كمتاع البيت وذكر ثانياً 
أن القصيل كالشجر. فتأّل. 

والجواب سهل. وعلى كل حال فما نقله عنه المصنّف في «المختلف» من أنه 
جوز الأجبار على قسمة القصيل وجلده.د وت السئيل واليذر. وما تقل عنه المحّق, 
وأشار إليه المصئّف هنا بقوله: «وئصمم أو كلك نبلا على رأي» من أنه ملع مسن 
قسمة السنبل إجباراً دون غيركم لم رككادض تبي ء مهما محلّه. لأنّك قد علمت أنه 
إنما فرق يبنه وبين غيره فيما إذا طلب قسمة الأرض والزرع معاً حيث قال: وإن 
طلب قسمتها مع زرعها ... إلخ. ولعلهم ظفروا بذلك من مكان آخر. ونسخ 
«المبسوط» في المقام مختلفة لأن كانت عبارته هذه كما علمت مضطربة فى 
الجيلة فال.. ١‏ 

فإن قلت: ما وجه فرق الشييخ بين القصيل والسنبل الذي قوي حيّه؟ 

قلت: وجه الفرق ظاهرء لأنّ السنبل كذلك صار بمنزلة المتاع المنفصل 
الموضوع في البيت فلا يتبع الأرض ولا يُجبر على قسمته إل كيلا أو وزتاً 
والقصيل تابع للأرض كالشجر فيُجبر على قسمته بتبعيّته للأرض لا إذا طواب 


1 الميسوط: جح م ص‎ )١( 


كتاب القضاء / قسمة الأرض والزرع سس سسسب الاق 


و تصح لوكاق سبلا غلى رأى. 


بقسمته على حدة كما يأتي من المصنّف في الشجر فلذا نفى الشيخ الإجبار في 
الزرع منفرداً. وهذا وجه حسن في توجيه كلام الشيخ. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتصمٌ لو كان سنيلاً على رأي» 
قد علمت أنه يشير يذلك إلى خلاف الشيخ وأنّ ذلك لم يصادف محله على الظاهر. 

وترك المصنّف هنا فرعا ذكره في «التحرير والارشاد» وهو أنه لو أراد 
قسمتهما معاً بعضاً في بعض نص في «التحرير' والإرشاد؟ والمجمع" 
والدروس 6ه على عدم الإجبار, لأنّ الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرضء ولذا 
لا يثيت فيه الشفعة وإن ببع مع الأدضى كمانِصٌ عليه المصئّف في «التذكرة*» في 
كتاب الشفعة واعترف به الشيخ افى_-شفعة «الميسوط'». 

وقال في «المسالك "0 وقتابك كج ورالكفلية #ي لو أراد قسمتهما معأ فالحكم 
كما لو أراد قسمة أحدهما عندنا. والظاهر أنّ مرادهما ليس بعضاً في بعض وإِلَا فقد 
علمت أنّ المصنّف والشهيد والأردبيلي يخالفائهما على ذلك؛ فإذا حملت على 
بأغذا ‏ فس يا فى ون كان الفيت خالا كبا علمت أبضاء حلسلهما لم بعتا 
بخلافه, إلا أنّهما يقدحان في الاجماع بالمخالف الواحد. ثم إِنّ ظاهر عبارتهما أن 
الشيخ أيضاً موافق» لأنْهما ذكرا ذلك بعد نقل الخلاف عن الشيخ في قسمة الزرع 
وحده. فكأنّهما لم يلحظا عبارة «الميسوط» بتمامها. 


.111 ص١ (؟) إرشاد الأذهان: ج‎ .59١ تحريرالأحكام: ج 0 عي‎ )١( 
.١1١8 (؛) الدروس الشرعية؛ ج ؟ ص‎ .15١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )!( 
.1١/ ص 159. (5) الميسوطوج #اص‎ ١١5 تذكرة الفقهاء: ج‎ )8( 


(9) مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 01. (8) كفاية الأحكام: ع ؟ ص 16لا 


اال عي جحت اذام الك زمه رع ؟ 

ولو كأن فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما ‏ أعني 
الأرض أو الشجر خاصّة ‏ لم يُجبر الآخر. ولو طلب قسمتهما معأ 
بعضاً في بعض أجبر الآخر مع إمكان التعديل لا مع الردٌ. 


هذا و العاقة لنا جنار ا النسنة جنا قدرط اق مرا فسنتتينا سما أ 
لا يكون قد اشتدّ الحبٌء لأنّه لا يجوز عندهم بيع المطعوم ممع غيره بمطعوم 
مع غيره وهو الأرض. 

قوله: «لم يُجبر الآخر» الوجه في ذلك اتّحاد الشجر مع الأرضء ولذا 
ثبتت الشفعة فيه إذا ببح مع الأرض كما نصّ عليه في شفعة «التذكرة'» وغيرها. 
قال في «التحرير '»: وكذا الأرضذات الجر إذا اقتسما الشجر دون الأرض أو 
بالعكس لم تكن قسمة إجبار. ولو التسماطا أشجرها كانت قسمة إججبار, لأنة 
الشجر يدخل في الأرض فِصَيرٌ الجبيع,كالشىء الؤاحد. ولهذا وجبت الشفعة فيه 
إذا بيع مع الأرض. 

0 ا بياب حرو بيت 
ريك قسمة الأرض ا | بار 0 3 الأرض وللآخر الغرس 

قلت: ومثل الشجر الحيطان. وهذا الحكم مشكل لأنّه قال فى «التذكرة أ»: 
الأعيان التي كانت منقولة في الأصل ثم أثبتت في الأرض للدوام كالحيطان 
والأشجار وإن بيعت منفردة لاشفعة فيها على المختار, لأنّها فى حكم المنقولات 


١١‏ و؟) تذكرة الفقهاء: بج ١1ص‏ 191 و1351 (1) تحريرالأحكام: ج نوص ؟؟5. 


كتاب القضاء / قسمة الأشجار والحيطان 0# 


وكانت في الأصل منقولة وستنتهي إليه وإن طال أمدهاء وليس معها ما يجعل تابعة 
لد. يريد أنّ الأرض حيتئزٍ تابعة لا متبوعة, وحاصله أنْها كمتاع البيت حيئتذ. 

وقال فى موضع آخر منها: أمّا إذا يبعت الأشجار ومغارسها لا غير داع من 
يو - فوجهان في الشفعة للشافعيّة. وكذا لو باع الجدار مع الأسٌ: أحدهما: 
أنّه تنبت الشفعة. لأنّها أصل ثابت» وأشبههما المنع, لأنّ الأرض تابعة لا متبوعة 
000 وعندنا إن قبل القسمة تثبت الشقعة وإلا فلا'. ومعنى قوله هذا إن 
الجدار والأشجار إن قبلا القسمة عن الأرض كأن يكونا حصّة والأرض حمّة 
أخرى تثبت الشفعة وإل فلا. وقد علمت أنه اختار سابقاً عدم ثبوت الشفعة فيهما 
إذا بيعا منفردينء فعلم أنّهما غير قابلين للقسمة بعضأ في بعضء فليتأمّل جيّدا فإنّه 
فرع لم جد أحداً تعدض له ولم <!شل ليم أحد من الشارحين والمحدقّين إل أن 
تقول: ليا ذكروا أنه او طلب مده قيطت ا حدهما خاصّة لم يُجبرء أغناهم عن 
التعدض لهذا الفرع لأنه فرحَعَلي د قطعا::وهذا القويع كثير الوقوع ولا سيّما في بلاد 
الشامات, الأرض لشخص والشجر لآخرء وليس في استمرار ذلك دلالة على 
الجواز, لأنّه قد يكون عن تراض والكلام في الاإجبار. 

ويرجع حاصل البحث في المسألة إلى أن الأتجار والحيطان هل هي كالزرع 
والدولاب الغراف والناعورة ومتاع الدار الذي ثم تجر العادة بنقله أم لا؟ 
اجسالار: من ايها (تأبيةا موا رض قلت انفد هما تبعاً الأرضء ولا كذلك 
الزرع والدولاب والناعورة إذا بيعت مع الأرضء أمنا الزرع قما خالف فيه إلا 
الشيخء وأمّا الناعورة والدولاب فلم يجزموا فيهما بنفي ولا إثبات بخلاف 
الأشجار والأبنية فإنّه لم يتردّد في ذلك أحد من أصحابنا بل جزموا جميعاً على 


؟٠١‎ 1١99 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء؛ بج‎ )١( 
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الظاهر بثبوت الشفعة فيهما إذا بيعا مع الأرض كباعرفة: وهن انيما مقولان 
ولم تثبت فيهما الشفعة إذا يبعا منفردين قولاً واحداً على الظاهر. فكانا كالمتاع 
والزرع فلا يصمٌ قسمتهما مع الأرض بعضاً في بعض بالإجبار. والأقوى بحسب 
القواعد والأصول الثاني فليتامّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه ولو كانت اللأرض عشرة أجربة ... 
إلخ» بيانه أنه لو كانت الأرض غْشرَة ا أجْرية وقيمة جريب واحد منها تسأوي 
قيمة تسعة أجربة؛ فإن أمكن"قبمة الجميع بينهما على أن يتساويا في الح ضّة 
مساحة وقيمة بأن يكون لأحدهما نصف ذلك الجريب ونصف التسعة الباقية 
وللآخر مثله بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهاء 
وجبء وإن تعذر التعديل كذلك بأن يكون في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو 
نحو ذلك عدّلت بالقيمة بأن يجعل الجريب قسماً والنسعة قسماً وأجبر الممتنع 
علبها. إذ لا ضرر بتفريق السهام ولا غيره. ومثلها ما لو كانت الأرض ثلاثين 
جريباً قيمة عشرة كقيمة عشرين. 

وكذا لو كان بينهما أرض قيمتها مائة في أحد نصفيها بئر قيمتها مائة وفي 
التصف الآخر شجرة قيمتها مائة عدّلت بالقيمة وجعلت البئر مع أحد النصيبين 
والشجرة مع النصف الآخر. ولو كانوا ثلاثة أخذ أحدهم الأرض والآخر البثر 
والآخر الشجرة. ولو كانت قيمة الأرض أكثر من مائة بحيث يأخذ بعض الشركاء 


كتاب القضاء / قسمة الحمّام ئس 319 
ولو كان الحمّام كبيرا يبقى منفعته بعد القسمة إذا جدّد موقد 


سهمه منها ويبقى منها شيء مع البئر والشجرة ينتفع به وجبت القسمة؛ كأن يكون 
قيمة الأرض مائتين وخمسين فيبلغ الجميع أربعمائة وخمسين. فيجعل كل مائة 
وخمسين نصيباً؛ فتضمٌ إلى البئر خمسين وإلى الشجرة خمسين ويتقارعون. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو كان الحمّاه كبيراً تبقى منفعته 
... إلخ» هذا منه بناء على أَنّ المنقسم هو الذي يتجرّأ ويكون كلّ واحد من جزايه 
متتفعاً به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة دون غيره. ولا عبرة بإمكان 
الانتفاع به من وجوه أخرء للتفاوت'العظسمّين أجناس المنافع, أو على أن المنقسم 
مالا تنقص قيمته نقصاناً فا حشالفا وكأ نب الحّام أو الطاحونة كبيرين كما إذا كان 
الحّام كثير اليبوت بمكن جهآة تشنانين اوشم البيوت يمكن جعل كل بيت 
بيتين وكانت البئر واسعة يمكن أن يجعل بئرين لكل واحد بياض يقف فيه 
المستقى ويلقي فيه ما يخرج منها؛ وكانت الرحى ذات أربعة أشجار ودائرة يمكن 
أن ينغرد كل منهما عن صاحبه بحجرين وكان الطريق واسعاً صكّت القسمة وأجبر 
عليها. لأنّ الاحتياج إلى الاحداث مع أمعانة لأ ينتسن عو قيدة النتصيتي قدا 
ولا يمنع من الانتفاع به وإن تأخر زمانا. 

قلت: يحتمل على هذا عدم الصحّة والاجبار لتعطل الانتفاع فيما كان ينتفع به 
ونقصان النبمة هذا الزمن الذى رتماكان طويلاً جِذا. وأا على مذهب الشيخ من 
أن المنقسم ما لا يبطل الانتفاع به أصلاً فلا يشترط شيء من ذلك. 


وفي عبارة المصتّف نوع حزازة لا تخفى على من أعطاها حقّ النظر. فتأئل. 


0 ل د لسغت همفتأ الكرامة /ج 8” 
الفصل الخامس: فى الأحكام 
القسمة لازمة ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلآ مع الاتفاق 
عليه. 


جم 


الفصل الخامس: فى الأحكام 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «القسمة لازمة4 هذا ميا لا بختلف 
خانم أيه ارناء ززلما الكلام فيما تكون به لازمة فالشهيدان في «الروضة١‏ 
واللمعة» أنها تلزم بنفس الإقراز مع التراضي قسمة رد أو غيرها وأنّ القرعة 
لايحتاج إليها إلا عند التعاسر والنزاع. وتبعهما على ذلك الخمراساتي ' في 
غير قسمة الردٌ وادّعى أنه ظاهر لتكت نوكيو ما سلف, وقد تقدّم نقل أقوال 
الأصحاب وأنَّهم قد اتفقوا على أن القاس د إذا كان منصوباً لزمت بالقرعة في 
غير قسمة الردٌ وإن لم يكن مَتْصْباكِتاك'قوّلانالاكتفاء بالقرعة ولا يحتاج إلى 
التراضي بعدهاء والآخر لابدٌّ منه بعدها. وفي قسمة الردّ أقوال: الاكتفاء بالقرعة 
مطلقاً والآخر لابدّ من التراضي بعدها مطلقاً. والثالث إن كان القاسم القارع 
فنضوبا كف ريا وتعدها والتقلة وش القتار. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً 
في الفصل الرابع والثاني فتذكر. 

قوله: «وليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاثفاق عليه» 
في هذه العبارة مناقشتان: معنوية ولفظية. أمّا الأولى: فالحكم بفسخها بمجده 
الاثفاق مبنيّ على أنّها ببع مطلقاً أو مع تضمّن الرد؛ وحينئذٍ يمكن أن يكون الفسخ 
راذانها بمجرّده؛ وإن قلنا: إنْها إفراز فمشكل من حيث تمييز الحقوق وتعبينها. 


(١)الروضة‏ البهيّة: جح اص .١١7‏ (؟) كفاية الأحكام: ب ؟ ص 7١1‏ 


كتاب القضاء / لو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط فى القسمة ل هلاه 


ولو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنّه أعطى دون حقّه لم 
يتوجّه له الدعوى على قسّام القاضي بغير الأجرة ولا له عليه يمين. 


الثانية: إِنّ التفاسخ حيئئذٍ يقتضي الشركة فيجري مجرى ابتدائها من المزج 
والاشتراك وعدم التخصيص: ويبعد أن يعبر عن ذلك بالتفاست, فليتأمل جيّدا. 

ثم نه على مختار الأصحاب ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ من أنّها ليست بيعاً 
مطلقاً يرجع إلى بيان الواضحات وهو أنه تجوز الشركة. والأمر في ذلك كله هّن 
والجواب عنه ممكن؛ ولذا لم يتعرّضوا للكلام في المقام. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لم تتوجّه له الدعوى على قسّام 
القاضي ب: كيو الاخرة ولا له .عذليه مين » يريد أن القاسم إِذا كان منصوب 
الامام من دون أجرة لا تتوجئه أعلدمدغيها بالا يمين, لأنّه وكيل الحاكم وقسمته 
كحكمه, كما أَنّد لا تنوجّه عََيَجَالقَافيي أو الشاهكود عوى بظلم ولا يمين. وقد دل 
بمفهوم الوصف على أنّ قسّام القاضي إذا كان يأجرة كما إذا ضاق بيت المال أو 
كان قسّام غيره بأجرة وبدونها كما إذاكان وكيلاً أنه تتوجّه عليه الدعوى وأليمين. 
وهذأ شيء لم أره لأحد من أصحابناء لأنّه تكون دعواه الغلط على قاسم القاضي 
بالأجرة كدعواه على القاضي أنه غلط في الحكم, وفي الفرق تأمّل. 

نعم قال هو في «التحرير '»؛ وعلى كل تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي 

على عدم الغلط؛ ولم يقيّده بغير ذي الأجرة؛ وظاهره أ ن غيره تتوجّهان عليه. وفي 
«الدروس "» ما يشير إلى ذلك؛ حيث قال: ولا يحلف قاسم القاضي. كر 
إرجاع عبارته هنا إلى ما في «التحرير» بأن بكون المراد إذا كان القسّام بالأجرة 


,١١15 تحريرالأحكام: ج ص 57؟1. (؟) الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )١( 
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فيحتمل أن لا يكون أمين الحاكم فيكون في محل التهمة فتتوجّهان عليه. وهذا له 
وجه كما لو ادّعى على الشاهد أنه شهد بالزورء إن المصئّف قوّى في القصل 
السادس فى الاعداء توجيه اليمين عليه لكن هنا يحلف على عدم العلم بالغلط 
اللّهم إل أن يكون قاطعاً بعدم الغلط فيحلف على البثّ. وإنّما تهت عليه, لأنه 
إذا آقيٌ نقضت القسمة. 

وهل تقبل شهادة القاسم إذا كان بغير أجرة؟ الظاهر القبول اعدء التهمة. وعدم 
القبول مع الأجرة لاحتمال التهمة. 

هذا وقد حكم في «المسالك ' والكفاية '» أنه لا تسمع دعواه بمج_دها سواء 
كان القاسم منصوباً من الحاكم أو من تراضيا عليه أو أنفسهما. واستندا إلى أن 
الأصل صحّة القسمة إلى أن يثبت المِرثل: يَلإنّ منصوب الإمام والقاضي لا تُسمع 
الدعوى عليه في الظلم إلا أن يلم لوانت إتعلم أن الأخبار والقواعد تقضي 
بالسماع خرج منصوب الحاكم تال باج إن كان (وبقى الباقى ) ثم القياس على 
دعوى الظلم على القاضى قياس مع الفارق, لأَنّه ما ادّعى عليه أنّه ظالم وإِنّما 
ادّعى عليه أنه غالط, وهذا لااشين فيه على القاسم: بل لعلّنا نقول: لو ادّعى على 
القاضي الغلط في الحكم أنها تسمع. إِذ الدليل الدال على عدم السماع لعلّه لاايشمل 
هذه الصورة؛ ولهذا قال جماعة بسماع الدعوى عليه بعد العزل '. وأصل الصحّة 
لايمنع سماع الدعوى وإلا لما شمعت دعوى. فالظاهر أنّهما لو اقتسما بقاسم 
بأجرة غير منصوب أّها تُسمع الدعوى عليه من دون إشكال. ولعلّنا نقرل كذلك 
في القاسم الغير المنصوب مع عدم الأجرة, وأا قاسم القاضى مطلقاً فالظاهر عدم 


7/1١5 مسالك الأفهام: ج 5 ص 00. (؟) كفاية الأحكام: ج ؟ ص‎ )١( 
,87 ص‎ ٠١ والفاضل في كشف اللثام؛ ج‎ 


كتاب القضاء / لو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط في القسمة ل سب 08١‏ 
السماع عليه موافقة اظاهر الأصحاب وقبول شهادته فى عدم الغلط بل قبول 
شهادة القاسم ون ا عقوا كان قر ماسوب كوا شد تن برالدووس ‏ فتامّل. 

وعبارة «الشرائع *» فى المقام لا تخلو عن حزازة ظاهرة: لأنّه قال: إذا أذّعى 
بعد القسمة الغلط عليه لا تسمع دعواه, فإن أقام بيّنة سشمعت ولو عدمها والتمس 
اليمين كان له إن ادّعى على شر يكه العلم, انتهى. و أنت خبير بأنَّ ضمير «عليه» 
إن كان راجعاً إلى القاسى كنا هو الظاهر عن الغسالك ناقاء قوله «والتسن اليسين 
كان له إن ادّعى على شريكه العلم» إذ المقطوع به أن مراده توجيه اليمين على 
الشريك لا على القاسم كما صرح هو به, وذلك دليل على أن الضمير إِمّا راجع إلى 
الماض فكون عبلة الناط آى إلى :الريك فيكون سلة اف على أن لو سلمنا 
أن الضمير راجع إلى القاسم توجّبِظليه ما وجّهناه على المسالك والكفاية, إلا 
أن يذاعى إرادة خصو ص قاسم الحاكي, يكلا نم إن قلنا إِنْ الضمير رأجع إلى 
المدّعى أو الشريك كما هو ظَاعَرَدَكْرْةَالغيازة-توبقه عليه أنّه كيف لا تتوجه 
الدعوى على الشريك إل مع قيام البيّئة؟ قيل مع أَنّها كسائر الدعاوي ولا سيّما إذا 
كان القاسم غير منصوب. سلّمنا ولكن إذا لم تتوجّه عليه دعوى كيف يحلفه؟ 
وما ذاك إل بحضور القاضى ولقد تنسّى عن هذه الوصمات الشهيد فى «الدروس 
واللمعة» والمصتّف هنا وفى «الإرشاد والتحرير» حيث لم يتأمّلا فى سماع 
الدعوى على الشريك. فالمصئف في «التحرير» نفى توجّه الدعرى على قاسم 
القأضى وجوّزها على الشريك. ومثله فى «الارشاد» وهنا غير عبارة «الشرائع» 
بما ترتفع عنه الحزازة؛ وفي «الدروس» ولو ادّعى الشريك الغلط في القسمة 
ولا بثنة حلف الآخرء ومثله فى «اللمعة» فتأمّل. 


بتك 


,٠١8 (؟) شرائع الاسلام: م 4 ص‎ .١١9 الدروس الشرعية: ج ؟ ص‎ )١( 


وإ لل سسسسسسسسسصصصسصسس م هفتا الكرامة /ج 8؟ 
بل إن أقام بيّنة نقضت القسمة, وإن فقدها كان له إحلاف شريكه. 
فان حلف برئى. وان نكل احلف هو ونقضت. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: بل إن أقام بيّنة نقضت القسمة ... 
إلخ» يريد أنّه إذا أقامها على قاسم الحاكم كأن يقول أوّلاً: عندي بيت على أن 
القاسم غلط؛ معت ونقضت, كما لو قال بادئ بدء: عندي بيّنة على ظلم القاضي 
أو سهوه أو كذب الشهود. أمّا لو قال؛ إِنّ الاسم غلط أو القاضي ظلم أو سها من غير 
أن يذكر البئنة فإنّها لا تُسمع, لأنّه قد لا يكون عنده بيّنة فلا تتوجمّه اليمين على 
القاسم المنصوب أو القاضيء فلا تكون محرّرة, لأنّه لو أجابه بقوله: ما غلطت 
ولاظلمت؛ سمع من غير يمين. 

وإذا معت البيّنة على القاسم فِبالاألال أن تلبسمع على الشريك. بل تسمع عليه 
وإن لم يذكر البيّئة, لأثه له إحلاقه إنرادعى علمه أو مطلقاً كما هو ظاهر المصنّف 
حيث قال: «كان له إحلاف شر يكه» من دون تقييد بدعوى العلم كما في «التحرير ' 
والإارشاد" والإيسضاح” وكنز الفوائد » للعميدي و«الدروس* واللمعة١‏ 
والمسالك" والمجمع *». وقال في «الشرائع '»: كان له إن ادّعى على شر يكه العلم 
بالغلط. ولم أجد أحداً وافقه على ذلك إل ما لعله يغهم من عبارة #السيسوط ٠١‏ 
والمجمع ١‏ '» فقوله في «الكفاية ؟١2:‏ ولو ادّعى عليه العلم مُكّن منه على الأشهر. 
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كتاب القضاء / قرع ذكرة قي التخريير 2 ببس 887 
وال ففيه قولان لم يصادف محرّه, وكأنّه لم يلحظ إلا الشرائع والمسالك. والحق 
أن له إحلافه مطلقاً عملاً بعموم النصّ والفتاوى. والاستناد إلى الأصل كما ذكره في 
«المسالك» في حجّة المحدّق أضعف شيء. 
فقد تحصّل: أنّ الإحلاف في الجملة لا مخالف فيه فيما نجدء إِلّ ما لعلّه يلوح 
من عبارة أبي علي: قال كما تقل عنه فى «المختلف '» ولو ادّعى أحد الشركاء 
غلطاً لم تنقض القسمة حمّى يقيم المدّعي البيّئة بالغلط. وهذه العبارة ليست ظاهرة 
ال ل يقولون: هذا 
بثبت إلا بشاهدين في مقام يكون من المعلوم نهم ممّا يثيتونه بالنكول مع الرد 
والعاف. فعلى هذا لا يجب على الكاني أن يقول؛ حت يقيم المتّغي الئنة أو 
ينكل الشريك ويردٌ اليمين على المناعي فيخلِي لأنّه ممّن يذهب إلى عدم القضاء 
بالنكول كما نقلناه عنه في محلّه ". فتتتتبَة:الخلافت إليه كما في «المسالك والكفاية» 
تبعاً لظاهر «الايضاح» اعلّها لم 'سَضَاد ف كلها وملا يؤيّد ذلك أن المصنتّف 
استجوده في «المختلف» في مقاء الردٌ على الشيخ كما يأتي مع أنه ميّن يذهب إلى 
ثبوت النقض بالحلف. 
وقد ترك المصنّف هنا فرعاً ذكره في «التحرير"» وهو ما إذا كثر الشسركاء 
فحلف بعض ونكل بعض فحلف مدعى الغلط. وقد حكم في «التحرير» بنقض 
القسمة في حقّ الناكلين دون الحالفين واستوجهه في «المسالك؟» ولعلّه مبنيٌ 
على أن التكول وحلف المدّعي بمنزلة إقرار الناكل فلا يثبت في حقٌ الحالف؛ وإن 


قلنا: إن ذلك بمئزلة البيّنة نقضت في حقّ الجميع كما نقل ذلك عن الشهيد في بعض 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج جمس 416. (؟) تقدم نقله فى ص 518. 


ال تحر يرالأحكام: ج شعس 1١‏ ؟. (غ) سالك الأقهام: ج اه 0”1. 


غ52 مفتاسح الكرامة اج حل 


هذا في قسمة الإجبار, أمّا قسمة التراضى فالأقرب أنه كذلك. 


فوائده, لكنّه استند إلى أنّها قسمة واحدة فلا تبٌضء ومن قال إِنّ ذلك حكم على 
حدة وافق «التحرير». 

هذاء وليعلم نه لا يشترط في اليينة حضورها عند القسمة والمسح والذرع, 
بل يصح أن بحضر حين الدعوى قاسمين حاذقين لينظرا ويمسحا ويعرفا 
الحال ويشهدا. ولا مانع من أن يكون القاسم الأُوّل أحدهما إن لم يكن هناك 
تهمة؛ كما م". 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «هذا فى قسمة الاجبارء وأمّا قسمة 
التراضي فالأقرب أنّه كذلك4 هذا بتجتمل ثلاثة وجوه مثلازمة. 

اولان بكون إشارة إلى للميعيما ذُكر/من نقض القسمة وسماع الدعوى 
على الغريم. 

الثاني: أن يكون إشارة إلى انر 7 ]لبت رمعناء أنّهما وإن تراضيا فى 
قم التراضي على ذلك القدر فلا مانع من النقض كما قد يظنٌ من بعض العامة '. 
لأنهما إنما تراضيا على تقدير عدم الغاط. 

الثالت: إشارة إلى سماع الدعوى على الشريك ويكون النظر مسدّداً (ممدداً 
ظ) إلى الشيخ, لأنّه منع من سماع دعواه فيها مطلقاً قال: لم يخل من أحد أمرين: 
نا أن يقتسما بأنفسهماء أو يقسم بينهما قاسم الحاكم. فإن اقتسما بأنفسهما 
لايلتفت إلى قول المدّعي, لأنّه إن كان مبطلاً سقط قوله. وإن كان محقّاً فقد رضي 
بترك هذه الفضيلة فلا معنى لرجوعه فيهاء وإن كان القاسم بينهما قاسم الحاكم. 
فمن قال: يلزم بالقرعة قال الحكم فيها كقسمة الإجبار وقد مضى يعني لم تقبل 


.5١؟ ص‎ ١١ راجع المغني لابن قدامة: ج‎ )١( 


اب القضاء "رار ظهن استكتاق يكن الس سدس ع عن عت 8 61 


ولو ظهر استحقاق بعض المقسوم. فإن كان معيّنا وكان كله أو 5-1 
فى ضيب أحدهنا بطلت القفسة: 


دعواه؛ ومن قال: لا يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير 
حاكم ' انتهى. وقد وجّهوا المنع على قوله: «وإن كان محمّاً فقد رضي بترك هذه 
الفضيلة» قالوا: لجواز السهو والخطأ والجهل بالقيمة. ظ 

فلت: ظاهر التسليم لو اثتفت هذه الأشياء كأن يكون عالما لا ساهياً 
ولامخطأ, وقد يدّعى أن ذلك قد يظهر من عبارة الشيخ لمن تدبّر فيهاء سلّمنا أنّها 
لا يدل على ذلك ولكن ما يقولون لو نزلناها على وجه صحيم لا تأباه إن لم تكن 
ظاهرة فيه وقلنا: إن المراد وإن كان حتفل عالماً وقت القسمة كأن يكون اعترف 
بذلك فقد رضي بترك هذه النضيلاً. 'كليطى) / 

قوله قدّس الله تعالى .روحة“«بطلت القسمة4 هذا ممّا لا أجد فيه 
مخالفاً لبطلان التعويل: لأن ما يبقّى لكل واحد لا يكون قدر حقّه بل يحتاج إلى 
الآخر وتعود الاشاعة. وربّما قيل' باحتمال الصحّة فيرد على الآخر من ععنده 
الزيادة إن أمكن, ولا يتخيّر من ظهر الاستحقاق في يده بين الفسخ والرجوع بما 
بقى من حقه على الظاهر. 

قوله: «إوإن كان في نصيبهما بالسويّة لم تُنقض» لم يعرف الخلاف 
إلا من بعض العامة ؟ لتبقض الصفقة. 

قلت: قد يوجّه بأنّ ما حصل لكل منهما قد علم أنّه كان على غير وجه 


شرعئ؛ فتاطل. 


ل لل لل سس سس سس مفتاح الككرامة /ج 8” 

وإن كان في نصيبهما بالسويّة لم يُنقض وأخرج من النصيبين 
سواء اتحدت جهته أو تعدّدت ما لم يحدث نقص فى حصّة أحدهما 
بأخذه ويظهر تفاوت. فإنّ القسمة حينئذٍ تبطل. مثل أن يسن طريقه 
فالأقرب البطلان. وقيل: بالصحّة. 


قوله: «سواء اشحدت جهته أو تعدّدت4 أي جهة الاستحقاق, 
وتعدّدها إما بتعدّد المستحق أو السبب أو كان سبب الامتزاج بالنصييين بالغصب 
في بعض والاستعارة في الآخر. 

قوله: إوإن كان غير معيّن'ْلّ#بمشاعاً فالأقرب البطلان» كما في 
«الشرائع ' والتحرير " والإرشاد' وَالْإلِضَامٌَ؛ والمختلف* والدروس" واللمعة" 
والروضة* والمسالك؟ والتجمع ““روغآية المرام''» وهو أحد قولي الشيخ سي 
«الميسوط ' '» ونقله عن قوء؛ قال؛ لأن القسمة تمييز حقّ كل واحد مئهما عن 
صاحبه. وقد بان أنه على الاشاعة. ثم قال: والعلة الجيّدة فى ذلك أَنّهما اقتسماها 
تصفين وثلتها لغائب؛ ومن قسم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره كانت 
القسمة باطلة, وتفارق الببع لأنّ لكلّ واحد من الشريكين أن يببع نصيبه بغير إذن 
شريكه. وقال الششيخ أيضاً في «المبسوط '»: وإن كان مشاعاً بطلت في قدر 
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كتاب القضاء / لو ظهر استحقاق بعض معيّن فى نصيب أحدهما... 020 
ولاخرق فيما ذكرناه بين أن يكونا عالمين بالاستعقاق أو 
ولو ظهر استحقاق بعض معيّن في نصيب أحدهما واستحقاق 

بعض آخر لغير الأوّل في نصيب الآخرء فإن كان الباقي على تعديله 

صحّت القسمة وإلا بطلت. 


المستحقّ ولم تبطل فيما بقي. وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: «وقيل بالصحّة» 
أي فيما زاد على المستحق, لبقاء التعديل. بل قال الشيخ: إِنّه مذهبناء ولو لا أنه 
قوى الأوّل بما يدل على تردّده في هذا لأمكن فهم دعوى الإجماع من قوله: 
«مذهبنا» فتأمّل. 

قوله: «ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق أو 
جاهلين أو أحدهما» بَرَيَدَيَكاذكرنا جميع/بيا ذكره في المسألة. ومثل ذلك 
صنع في «التحرير '». وفي النفس من ذلك شيء. وذلك لذ المستحقٌ إذا كان معيداً 
مع أحدهما وهما عالمان بذلك أو الذي هو معه عالم فقط فإِنّه حيثئذٍ قد رضي 
بنتقصان نصيبه مع القرعة فكيف نجزم بالبطلان حيئئذ؟ وقد يجاب بأن يقال: إن 
القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا ندل على انتقال نصيب أحدهما 
أيّ شيء منه إلى الآخر انتقالاً لازماً بل غاية ما يلزم بالعلم هو رضا أحدهما 
بنقصان نصيبه مع سلامة المستحق له ولم يسلم له فتبطل. وهذا جيّد فتأمل. وقد 
ينل ذلك على حال الاشاعة فقط. 

قوله: «صحّت القسمة وإلا بطلت» وكذا الشأن لو كان نصيب بعض 


,177 ص٠ تحريرالأحكام: ج‎ )١( 


بارغ م 


مفتاح الكرامة اج 1 


ا التركة وظهر دينء ف| فا ن أده وإلا بطلت. ولو 
الدين. ولو اقنسموا البعض وكان في الباقي 00 خرج ته الدين: 
فان لعلف فل أدالد كا الدين ذ في المقسوم يُنقض إن ن لم يود الورثة. 


مشاعاً في نصيب الأول خاصّة كأن يكون لي ولخي 
مشاعاً في نصيب الآخر كأن يكون له ثلث في الجائب الشرقيء فإِنّ النسمة 
الواقعة لم توجب إفراز نصيب أحد هين الشريكين فتبطل كما لو لم يكن الباقي 
على تعد يله فيما فرضه المصيّف . رحمه الله تعالى . 

قوله: إفإن أدّوه وإلا بطلت4:أي فإن أدُوا الدين من مالهم مضت 
القسمة, وإلا بطلت لتقدم الدين علو الإرلت/ وللم يفصّل المصنّف بين ما إذا كان 
الدين الظاهر مستوعبا للتركقرإم لاملا ةجناء على ما يذهب إليه من انتقال التركة 
مطلقاً إلى الورثة ففيه إشعار أن تصَبَّف الوارث في الميراث مع الدين المستوعب 
ماض ومتوقف لزومه على الأداء. لا أنه يبطل ولا يصم. فظاهر قوله فيما سلف 
من القضاء والمواريث والحجٌ أنّه ليس للوارث التصرّف في شيء منها إلا بعد 
الأداء أو الإسقاط أو إذن الغرماء: أنّ التصيّف باطل غير صحيم. فتأمّل. ونحن 
تقول على المختار من عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الاستيعاب أنّها تبطل مطلقاً 
أدُوا الدين من مالهم أم لا. لأنّها قسمة في غير ملك. وليس هذا موافقة لبعض 
العامّة القائلين بالبطلان مطلقاء لأنُهم بنوه على أصلهم وهو أن القسمة بيع وبيع 
التركة فاسد مع الدين لتعلّقه بها. 

والمحدّق ‏ رحمه الله تعالى ‏ أتى بعين عبارة المصنّف مع أنّه يوافقنا على 
عدم الانتقال إلى الورثة؛ قتحمل عبارته على ما إذا لم يكن مستوعياً فتأئل. 


ولو ظهر غيب فى تضيب أحذهها لعمل نظلان اللسعق لاتضاء 
التعديل الذي هو شرط وصكتهاء فيتشيّر الشريك بين أخذ 


ارقن والفسخ. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما 
احتمل بطلان القسمة» كما اختاره في «الإيضاح '» وظاهر «الكنز'» لماذكره 
المصنّف من انتفاء التعديل الذي هو شرط صحُّتها. والظاهر أنّ التعديل أعمٌ فيشمل 
قسمة التعديل والتقويم وقسمة الإفراز, لإمكان ظهور العيب في المقسوم قسمة 
إفراز كالحبوب والأدهان ونحوها. 

واعترضه الفاضل العميدي بأنّ التغلةيل إن كان شرطاً في الواقع منعناه, وإن 
كان في الظاهر فقد حصل ولأنّ الْأَعتإعاضَحّة القسمة. فأجابه خاله في «الإيضاح» 
أنه لو لم يكن التعديل فى نفس الأمرشرطأ في اللزوم لما جاز الفسخ بظهور 
العيي؛ وأصالة صحّة القسمة ظهر بطلاتها, شثفاء الشرط. 

واحتمل المصنّف صحُتها فيتخيّر الشريك بين أخذ الأرش والفسيم. وهو 
خيرة «التحرير ' والتلخيص 6 على ما نقل عنه. لما ذكرناه من الأصل واحتمال أن 
الشرط هو التعديل ظاهراً حين القسمة. وفهم الفاضل العميدى أن ذلك على سبيل 
الاجبار فاعترضه بأنّ إجبار الشريك على دفع الأرش على خلاف الأصلء 
فأجابه خاله في «الإيضاح» بأنّ مراد المصنّف ثبوت الأرش بالتراضيء قال: 
فمتوهم غيره غالط. 

قلت: ظاهره أن ذلك باختيار صاحب الصحيح وهو مشكلء إذ الظاهر من 
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ا ع تت افلتاغ الكرافة رن 
ولو اقتسما حيوائاً لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدّد في 

ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه 
أو طرضه لو يمن كتنر ركد قيمة ردائة وكربية دولا أركتة بتراء كانت 


بعك 


قسمة إجبار أو تراض. 


الأصحاب في موضع العيب أنّ الخيار لصاحب المعيب فله المطالبة بالأأرش والرد 
إلافي مسألة الأمة الحبلى على المشهور فإنّه له الردٌ. 

وقد يقال في المسألة بالغصيل؛ وهو أنه إن كان السيب عيناً يطلت 
نظا وا كسان وعيقا تق ال الرإراقن يبنا ؤاء الاحنان راتما هبد 
بإزاء ما ليس له قسط بإزاء المعاوضة ذاتيلاًكان الوصف كالإاصبع الزاندة 
أو صفة كالحّمى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اقتسما حيواناً لم يضمن 
ادها لصاحبه المتجدّد في الثلاثة» يريد أنّهما لو اقتسما حيواناً بأن 
كان ذلك متعدّداً عنده من صنف واحد فيقسم قسمة إجبار على المختار أولا فلابة 
من التراضي, لم يضمن أحدهما لصاحبه العيب المتجدّد في ثلاثة يام الخيار, 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لم يضمن قيمة بنائه وغرسه 
ولا أرشه» بريد أنّه لو بنى أحدهما في نصيبه أو غرس ثم ظهر استحقاق 
ذلك النصيب فنقض بناؤه وقلع غرسه لم .يرجع على الشريك بثسيء من البناء 
والغرس, وأبطلت القسمة سواء كانت قسمة تراض أو إجبار, ولا فرق في ذلك بين 


كتاب القضاء / لو ظهرت بعد قسمة التركة الوصيّة بجزء من المقسوم ... 


ولو ظهرت و صيته بجزء من المقسوم فكالمستحق. ولو قفانت 
غال لكالدون: 


005 


انتم 


أن يكونا علما بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا كما هو ظاهر «الدروس ا أنه 
أطلق كما أطلق المصنّف. لأنٌ القسمة عندنا ليست بيعاً حتى يظنٌ يما إذا 
كان الغارس جاهلاً بالاستحقاق أن شريكه غرّه فيرجع عليه وإنّما أفرز حقَه 
من حّه فلم يضمن له ما غرم فيه لأنّه كما عرفت لم ينتقل إليه من جهته ببيع. 
هذا ما فهمته في توجيه هذا الحكم, ولعلّ له وجهاً آخر أو بناه على غير هذا 
الوجد. فليتأمّل جداً. 

ويبقى لنا تمل فيما إذا كانت يلض ودفع الغارس إلى شريكه عوضاً 
عمًا وصل إليه مما هو مستحقّ مع عنم وظاأهر تقيبد عدم الضمان في كلام 
المصتّف بالبناء والغرس أنه يريم يَالعوضن ولو أتلفه. وهو كذلك مع الجهل لأنْها 
تبطل القسمة, وأمًا مع العلم فمحلّ تأمّل. ومتله ما لو كان البناء سابقاً فدفع عته 
عوضاً ثه أخذه مالكه؛ فِنٌ له الرجوع بالعوض مع الجهل قطعاً وأا مع العلم فلا 
يخلو من تأملء لأنّه سلطه على إتلافه فيكون يمتزلة الاباحة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو ظهرت وصيّته يجزء من 
المقسوم فكالمستحقٌ» يريد أنّه لو ظهرت بعد قسمة الدركة كلا أو بعضاً 
وصيّته بجزء مما قسم فالشأن فيه كالشأن في المستحق من أنه إن كان في نصيبهما 
بالسويّة لم تبطل ... إلى آخر ما تقدّم. 

قوله: «ولو كانت بمال فكالدين» لابدٌ أن يكون هذا لمال الذي كالدين 


اب سس ههه 
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ولو أخذ أحد الشريكين بيتاً في دار والآخر غيره وييت الأُوّل 
بجري ماؤه في حصّة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه 
إل أن يشترط رد الماء عنه. فإن أطلق أبقي على حاله. ولو وقع 
الللريق لأهدهما وكان لحضة الأشر عند إلى الدرب سكت القسسة 
وإلا بطلت, 


ليس جزءاً من المقسوم: فيتصوّر ذلك بأن يقول أعطوه مائة دينار ولم يعيّن المال. 
والحاصل أنه أوصى بمال في مبهم فإنّه يكون كالدين, وقد تقدّم الكلام فيه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لم يكن للثاني منعه من الجريان 
عليه » وكذا الحال في الطريق كما,يأثي عملا بمقتضى التعديل, لأنّه نما بتحمّق 
بأن يكون لكل منهما حصّة بجميع لجقوقها فكأ كما لواشتراها بحقوقها ومن حمّها 
جريان مائها وسلوك طريق مأكاق يكري إليدوفيهيهتاداً له. إلا أن يشترط حين 
القسمة رد الماء عنه أو قطع السلوك, كما يأتي. 

قوله: 9فإن أطلق أبقى على حاله» لأنّ الاطلاق ينصرف إلى ماكان 
عليه كما في «الدروس '» ويسبقى وجوباً. وربّما احتمل العدم. لاد الظاهر 
من القسمة النميبز بالكليّة. وهذا يغني عسنه قوله: «لم يكن للثاني متعه» لأنّ 
ظاهره أنّهما اقتسما الدار وأطلقا. فلو قال بعد قوله: «وبيت الأول يجري ماؤه 
في حصة الثاني»: فإن كان بينهما شرط أنه يرد الماء فله المنع وإلآ أبقي على 
حاله, كان أولى. 

قوله: «والا بطلت4 لانتفاء التعديل. وألّذي يظهر لي أنه إذا علم أنه 


كتاب القضاء /لو وقع الطريق لأحدها ...د هوه 


إلا أن يجعل عليه مجازاً في حصّته أو يشترط سقوط المجاز. 


لاطريق له ورضي به لم تبطل القسمة, وكان المصتّف لحظ ذلك في قوله: «أو 
يشترط سقوط المجاز» فتأمل. 

قوله قدّس الله تعالى روحد: «أو يشترط سقوط المجاز» يريد 
أنه إذا اشترط أحدهما على الآخر أن لا يكون له طريق ورضي به جاز 
كما صرّح في «الدروس '». 

قلت: يل لم يشترط وعلم الآخر أنّه إن أخذها كان عادم المجاز جاز, كما مرّ. 

وقال القاضى ': إذا اقتسم قوم داراً أو أرضاً وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم 
طريق إِلى ذلك كان الشرط باطلاً. 

قلت: لا أرى له مستنداً إلا ما يحصل غُليه من الضرر. وفيه: أنّه إذا رضي به 
جاز ولا سيّما إذا كانت حصّم يتب ايلةالينيل أو كثيرة البيوت بحيث تعادل 
ذات الطريق فإنّه يمكنه أن يشترى له طريقاً. ولعلّه بناه على قوله: إِنّه إذا كانت له 
دار وأراد تحويل بابها عن المكان الذي هو فيه أو أراد فتتح باب آخر مع بابهاء فإن 
كان في أزقّة غير نافذة لم يكن له فتتح باب منها ولاتحويل بابها ِلآ بعد أن يرضى 
أهل تلك الأزقة ' اتتهى. 

وفيه ‏ على تقدير التسليم أن ذلك لا يمنع من اشتراط عدم المجاز, لأنه 
قد يرضى أهل تلك الأزقّة أو يشتري منهم أو يتبغي أن لا يمنع من ذلك 
إن كان في زقاق نافذ. 

م إنّا لا نسلّم المنع مطلقاً فيما ذكر بل نقول:إِنّ له فتتح باب متقدّم إلى رأس 
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ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما فى نصيب الآخر فهو 


كمجرىق الماء. 
ولوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لابدونها. 


الدرب وتحويل الباب إليه دون المتأخّرء فتأمّل. 

قوله: «#فهو كمجرى الماء» نعم هو جار مجراه من دون فرق كما تقدّمت 
الإشارة إليه. وصرّح به في «الدروس '» فله السلوك ما لم يشترط السقوط. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع 
الغبطة لابدونها» قال في «التحريره في آخر بحت القسمة: يجوز للأب والجة 
والحاكم والوصيٌ وأمينه قسمة مال الظفل المجنون, ويجوز لهم قسمة التراضي 
من غير زيادة في العوض. وكذا بجوز للوكيل] العام القسمة مع المصلحة لموكله ', 
فجوّز القسمة من دون أن يِشَترْظة القبطة, فيجمل إ! على ما إذا طلب الشسريك 
القسمة أو على وجه آخر لا على ما إذا كان الوليّ هو الطالب كما نحن فيه أو 
تؤوّل العبارة بأن يقال: ترك ذكر الغبطة للعلم بها أو لدلالة آخر الكلام عليها أو نحو 
ذلك. ويؤيد ذلك أنه ذكر في صدر البحث أنه إذا طلب الولِيّ القسمة ولا غبطة متعه 
القاضي, وإن كان هناك غبطة لم يمنع. 

قلت: اشتراط الغبطة في طلب القسمة في الكتابين يحتمل أحد أمرين: الأُوّل: 
أن يكون بنى ذلك على أنه لا يكفي في تصرّفات الولي انتفاء المفسدة بل لابد من 
الغبطة. الثاني: أن يكون ذلك من جهة إجبار الشريك فكأنّه قال: إِنّا ون اكتفينا فى 
تصرّفات الوليٌ بانتفاء المفسدة إلا إِنَا لا نكتفي بذلك هناء لأنّ إجبار الريك 


1784 الدروس الشرعية: ج ؟ ص 114. (1) تحريرالأحكام: ج ةا ص‎ )١( 


كتاب القضاء / لشريك الطفل إجبار الوليٌ على القسمة ...ب ه000 
ولو طلب الشريك القسمة وائتفى الضرر أجبر الوليّ عليها وإن 
كانت الغبطة فى الشركة. 
ولو قال صاحب النصف: رضيت بالشرقيّ ‏ مثلاً ‏ وقال الآخر: 
رضيت بالغربن ولم يتميّز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم 


بمجرّد انتفائها غير معلوم. وهذا أقعد من الأوّل فتأمّل. وعليها تكون الحصّة من 
الأجرة من مال الطفل لمكان الغبطة كما هو المفروض. 

قوله: 9وأجبر الول عليها وإن كانت الغبطة في الشركة» كما نصّ 
ذلك في «الدروس '» لعموم الفتوى يالأجهار, ولقولهكة: «لا ضرر ولا ضرار»' 
ولاضرر على الطفل كما هو المفر وض انعم 0( غبطة له. 

فإن قلت: إِنّ عليه ضر رأونهو الحضة من الأجرة. 

قلت: ليس ذلك ضرراً مانعاً من الاجيار قطعاء أو تقول: إِنّا لا نسلم أنّها حينثز 
يجب دفعها من مال الطفل كما في «التحرير '» بل إِمّا من مال الطالب أو من بيت 
المال, لأ أخذ الأجرة من ماله حيث لا غبطة إجحاف. وفيه نظر ظاهره فتأمّل. 

قوله: «لم تصحّ القسمة» لانتفاء الموضوع, لأنّه لا قسمة إلا بالإفراز 


3 
5 


والتعديل وهما إِنْما رضيا بالقسمة, وهي لم تتحمّق لعدم تحقق الافراز. 
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المقصد السايع 
فى متعذّق الدعاوى المتعارضة 
وقيه فصول: 


الأوّل: فى دعوى-الأملاك 


لو تداعيا عيناً في يد كه ول ين قَقي“لهما بها نصفين وحلف 


المقصد السايع 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تداعيا عيئاً في يدهما 
ولا بيّنة» لأحد منهما إقضي لهما بها نصفين وحلف كل 
لصاحبه » كما في «المبسوط ' والوسيلة' والسرائر؟ والارشادء والتحرير 
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كتاب القضاء / لو تداعيا عيناقى يدهما رلايينة ...سسسب لاقة 


والدروس ' واللمعة' والتنقيح" والمسالك؟ والروضة* وغاية المرام' والمجمع" 
والكفاية* والمفاتيح '» وهو المشهور كما فى «غاية المرام» والأكثر لم ينقل فيه 
خلافاً كما في «المسالك والكفاية». 

ولم يذكر الحلف في «الخلاف ١"‏ والغنية؟١‏ والكافي؟١‏ والإصباح١١‏ 
والشرائع ؟'» ونسبه في «الخلاق» إلى الشافعى وفى «الشرائع» إلى القيل. وقال 
في «النافع *'» بعد الحكم بكونها بينهما: ولكلّ منهما إحلاف صاحبه. 

قلت: ما ذكره في «النافع» نافع في وجه الجمع بين القولين بأن يكون مراد 
التارك للحلف أنّهما إن لم يُحلف أحد منهما صاحيه كان الحكم أيضاً كذلك, 
ويكون القائل بالحلف مراده أنه لهما أن حلف كل منهما صاحبه إن أراداه. 

حجّة القول الأُوّل: إِنَّ كلا منهما مدن ومبكر فيشمله العموم, وحينئذٍ فيحلف 
كل منهما على نفي ما يرّعيه الآخر “ولا يِتعرّض واحد منهما في يمينه للإثبات 
مافي يده بل يقتصر على أنه تق لصاح أفيَما بلاعيه, كذا قالوا. ولعلّ الوجه فيه 
أنه لم يتوجّه عليه آليمين الإثيات وأنّه لو نكل الآخر فإن كان الأول حلف على 
النفي كفاه يمين أخرى على الإثبات, وإن لم يكن حلف كفاه اليمين الجامعة بين 
النفي والاثبات» أو يحلف يمينين لتعدّد السبب على قولء ولو تقدّمت منه يمين 


,48 اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )"( .٠١٠١ الدروس الشرعية:د جح ؟ ص‎ )١( 
78 ص‎ ١4 (؟) التنقيح الرائع: ج لاص 114. (4) مسالك الأقهام: ج‎ 
غاية المرام: ج ؟ ص 010؟.‎ )1( .6٠١1 الروضة البهيّة: ج “اص‎ )0( 
ص 6 ؟,‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )/( 

(ثرا كفاية الأحكام: ج ؟ ص يلف () مفاتيح الشرائع: م اص 50١‏ 
(١٠)الخلاف:ج‏ اص المسالة )١١( .١‏ غنية التروع: ص 444. 
(؟1) الكافي في الفقه: ص 449. )١(‏ إصباح الشيعة: ص .01١‏ 


)١4(‏ شرائع الإسلام: ج أ ص )١10( .١١٠١‏ المختصر النافع: ص /الا؟. 


04 5د لدب هفتاح الكرامة /ج 8؟ 
جامعة على النكول فالأولى أَنّها لا تكفى لعدم توجّه يمين الاثبات بعد فلمّا كانت 
غير كافية كانت عبخا ولغوا 

حجّة الآخرين: إجماعا «الخلاف والغنية» وما روي أنّ رجلين تنازعا داب 
ليس لأحد هما بيّنة» فجعلها النبي ييه بينهما '. وحمله الشيخ في «المبسوط "» على 
الضلك كل تيهنا فاح 

وقد علمت وجه الجمع إن جمعت, وإلآ فالترجيم المشهور, لإطباق 
المتأشّرين عليه. ولا يقدسم مخالفة المحقّق إن كان مخالفا مضافاً إلى ما ذكرناه من 
القواعد والضوابط. 

بقي الكلام في البدأة باليمين» ففي:#التحرير » حكم بالتخيير للقاضيء فيبدأ 
ب اه اد مفو تخرجه القرعة؛ ذف «الْمَجممْ » لابد من القرعة للاحتياط؛ وفي 
«المسالك *» يمكن أن بنظر. إلى السق قمن سبقت دعواه بدأ بتحليف صاحبه. 

قلت: لعل وجهه أنْهما لما كأنا مدعيين ومنكرين: فكل من سبق أوَلهٌ كأن 
يكون ادّعى أوّلاً يكون هو المدّعىء تتأمّل. ويبقى عليه ما إذا اقترنا في الدعوى. 
الذي أراه أنه بيدأ بالاحلاف من ابتداً بالدعوى, لما ذكرنا ولأ" دعوى الثاني 
دعوى جديدة فلا يسمعها الحاكم حتّى يفرغ من الأولى كما برهن عليه فيما 
مضى. فيُحلفه ثمّ يسمع دعواه ويُحلف الآخر. وإن اقترنا يبدأ بالاحلاف من على 
نيوك قينا نخد لأنه هو المتقدّم عند التعاسر في الابتداء كما برهن عليه فيما مضى. 
ونظهر الفائدة في تعدّد اليمين على المبتدئ على تقدير نكول الآخر. 


(1) المبسوط: ج مص 69؟. () تحر يرالأحكام: ج 0 ص 187. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص 5؟1. (6) مسالك الاقهام: ج ١14‏ ص 5ل 


كتاب القضاء / لو تداعيا عيثاً فى يدهما ولاييعة .. --لس-044 


ولو نكلا قُسمت بينهما بالسويّة أيضا 
ولو تكل أحدهما وحلف الآخر فهو للحالف. 


قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو نكلا قُسمت بينهما بالسويّة 
أيضاً» قضيّة قولهم: إِنّ النكول كالاقرار أو البئّئة أنه يأخذ كلّ منهما ما في يد 
الآخرء لأنّه إن كان كالاقرار كان كأنّه أقرٌ بما فيه الدعوى وهو ما في د 2 
كالييّنة كان كذلك على المختار من تقديم بيّنة الخارج كما يأتي. وربّما لاح من 
عبارة المصتّف وغيره أنه لكل ما في يده كما لو حلفاء اللّهمَ إلا أن تقول: إِنّْ قوله 
فيما يأتي: «وإن أقام كل منهما بيّنة فكذلك, يُقضى لكل منهما بما في يد صاحبه» 
مما يشعر بما ذكرت, وفيه تأمّل. وجأثىّالكلام فيه وبيان المراد مله. 

قوله قدّس الله تعالى زوْكلة #ولو نكل أحدهما وحلف الآخر 
فهى للحالف» هذا إنما تتهعلى خلاف ما يذهب إليه المصدّف, لأنّه إِنْما يقضى 
بها النطااك مطاتا [ذا قلنا بالتساءمجدة الولو رالا ويفب أ ضاف يعي 
الائبات إن كان قد سبق منه يمين النفي, وإلّ فلا بد من يمينين لتعدّد السبب ولعله 
يتخيّر في تقديم النفي والاثبات أو يمين واححدة جامعة بين النفي والإشبات 
فيحلف أنّ جميع الدار لي ليس لصاحبي فيها حق. قال في «التحرير '»: ولو قال: 
والله إِنّ النصف الذي يدّعيه ليس له فيه حقّ والنصف الآخر لي, كفاء. وقد يدل 
على كونها للحالف خبر إسحاق بن عقار عن أبي عبدالله لة؛ ؛ أن رجلين اختصما 
إلى أميرالمئمنين 486 فحلف أحدهما وأبى الآخر فقضى بها للحالف"'. وهذا ممّا 
يدل على القضاء باللكول. 


)031 تحريرالاحكام: ج ماص 184. 
(؟) وسائل الشيعة بج ماص 187 ب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح ؟. 


مفتاح الكرامة /ج 5 ؟ 


وإن أقام كل منهما بيّنة فكذلك. يُقضى لكل منهما بما في يد 
صأحبة. 


0 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن أقام كل منهما بيّن فكذلك, 
بقضى لكل منهما بما فى يد صأحبه» يريد أنه لو أقام كلّ واحد منهما بكنة 
وأمكن الجمع فلا بحث, وإن تعارضتا فكذلك, أي يُقسم بينهما بالسويّة مقضيّاً لكل 
منهما بما في يد صاحبه. فقوله: «يُقضى» جملة حاليّة أو استيناف بياني, فكأنّه لئنا 
قال: يقسم بينهما بالسويّة قيل له كيف يقسم؟ قال: يُقضى إِلنخ. ويحتمل أن يكون 
تفسيراً لقوله: «كذلك» فيكون المعنى أنه يُقضى لكل منهما بما في يد صاحبه كذلك 
أي كما لو نكلا ويكون إشارة إلى مالم “لارإلى ما ذكر ويخصٌ بالرجوع إلى 
الدكول لا إلى الحلف فكان بعيدا عد لوق مل ) حأندا. 

ويتحقّق التعارض بين التبتهديي والشاهد والإمرآتين ومثلهما ومخالئهما, 
فالأقسام ثلاثة. ولا تتحقّق مع شاهد ويمين وشاهد وامرأتين. وهل يتحوّق بينه 
وبين شاهدين؟ قال الشيخ في «الخلاف '»: نعم وهو نادر. ويأتي نمام الكلام في 
البحث الثالث فى آخر هذا الياب. 

إذا تقرّر هذا فنقول: إذا قامت البيّنتان المتعارضتان وكانت العين في أيديهما 
فلا إشكال في أنّهما تقسم بينهما نصفين بل لا خلاف في ذلك من تأخّر 
عن القديمين , الكاتب والحسن - وإِنّما الاشكال والخلاف فى مقام آخر يأتى 
بيانه إن شاء الله تعالى . 1 1 

وقد أطبق جمهور من تأخَّر عن المفيد والصدوقين والكاتب على الحكم 


.6 الخلاف: ج 5 ص 774 المسألة‎ )١( 


كتاب القضاء / إذا كانت العين في أيديهما وتعارضت يثئنتهما ------. 851 
كذلك من غير اعتبار لترجيح إحدى البيّنتين بالمرجّحات الخمسء وهي اليد 
والسبب وقدم الملك وكثرة العدالة والعدد. 

وأوّل أسباب الترجيح كثرة العدالة والعدد, وهما اللّتان اعتبرهما الصدوقان ١‏ 
والمفيد ؟. وأمّا المتأخّرون فلم يعتبروهما ولا غيرهما في المقام كما اعتبروا ذلك 
في المسألة الآنية؛ ولم أجد أحداً صس بذلك منهم سوى أبى العياس ' واليوسفي ؟ 
بل كثير منهم صرّح بعدم الالتفات إلى الترجيح بذلك كالشهيدين في «اللمعة 
والروضة*» وغيرهما'. فانحصر الخلاف في الأبي وأبي العباس من المتأخّرين 
على الظاهرء فيكونان موافقين للصدوقين والمفيد والكاتب. فأشكل الحال على 
الفوان الأردبيلي ' والفاضل الخراساني فقالا: كيف لم يعتبروا ذلك وفي الأخبار 
ما يدل عليه؟ ولعلّهما لو ظفرا بهؤلا 2 القضكلا/الأربعة المخالفين لما ارتايا فى 
الحكم باعتبار الترجيح بذلك. 

وأمًا الأخبار الّنى أشارا إلها: هق صَحَيّحَة أبَى بصير ؟ قال: سألت أبا 
عبدالله ليه عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم اليّنة ويقيم الذي 
في يده الدار البيّئة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال؛ أكثرهم بيّنة 
يستحلف وتدفع إليه .... 

وأنت خبير بأنّها واردة فى غير محل النزاع, إذ محل النزاع أن يكون المدّعئ 
في يد المدّعينء والسؤال أنّ الدار في أيدي الورئة والبغلة خارجة عن أيديهما. 


,/531 4-٠١ (؟) المقنعة: ص‎ .5+ ١-593 المقنع: ص‎ )١( 
,0١١ المهذّب البارع:ج ؛ ص ؟5. (غ) كشف الرموز: م “ص‎ )( 
.١٠٠١ كالمحقق في الشرائع؛ ج ؛ ص‎ )( .,٠١5 الروضة البهيّة؛ ج “اص‎ )0( 
ص 159. (8) كفاية الاحكام: ج ؟ ص لفن‎ ١١ (/ا) مجمع الفائدة والبرهان؛ جح‎ 


(5) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 148١‏ ب ؟١‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى م .١‏ 


ا ا زب عب ةا عر الكرافة م8" 

وأمّا ضعيفة عبدالرحمن بن أبي عبدالله ' بمعلى بن محمّد المضطرب 
الحديث والمذهب. فإنّه قال فيها: كان علي 12 إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء 
وعددهم سواء ... إلخ» سلما أنّها واردة في محل النزاع ظاهرة في 
اعتبار الترجيح ِلآ أنّها ضعيفة. وقد اشتملت على القرعة التي لم يقل بها 
أحد في المقام إلا من شد كما يأتي. 

هذا ما وجدته من الأخبار ما بين ضعيف جِدًَأ وصحيح في غير مورد النزاع. 
والضعف لم ينجبر بشيء. ويأتي الكلام فيها مفصّلاً. لأنّ الأصحاب قد استدلُوا بها 
فيما إذا كان المدّعى في يد ثالث. 

ثم إنَا نقول: قد تقرّر في محله: أنّ الترجيح إنّما يعتبر في أحد الجانبين إذا 
لم يعتبر الجانب الآخر لو لم يوجد فيهة وَهَْتَاقِدِ قام الإجماع على التنصيف مع 
قيام البينتين العادلتين, فلو اعتبرنا التريجيح والغيبًا الآخر لزمنا أن نخالف الاجماع 
وخلاف من شد لايقدح في دحؤئئ اعماج كما ثُروغير مرة. 

ثم إنَا قد نقول: مع قيام الحجّة لا دليل على الترجيم بما ذكر إلا أن يدل عليه 
دليل من خبر أو إجماع: إلا أن يكون المدار على تحصيل الظَنٌّ كما في الظنون 
الاجتهادية. ولذا ذهب جماعة إلى أنه إذا لم تندفع الريبة عن القاضي بتفريق 
الشهود ونحوه أنه يحكم ولو بقيت الريبة كما صرّح به فى «الدروس "؟ والتحرير» 
وحسن معاوية ؛ إنّما دل على استحباب التفريق لاحتمال دفع الريبة. وقد نقدّم 
الكلام في بحث التزكية. 

ولمّا كان في بعض الأخبار ما يدل على الحلف والقرعة بعدها فيما إذا 


0 ص 187 ب ؟١ من أبواب كينيّه الحكم وأحكام الدعوى ح‎ ١8 وسائل الشيعة: بج‎ )١( 
.174 تحريرالاحكام: ج اص‎ )1( .6١ (؟) الدروس الشرعية:ج "ص‎ 
.١ ب 19 من أبواب كيفيّه الحكم وأحكام الدعوى ع‎ 5١” ص‎ ١8 وسائل الشيعة: جج‎ )4( 


كتاب القضاء / حكو تعارض البيّنتين  -‏ 3 طسب -_- يطل 01# 
تعارضت البيّنات اعترض في «المجمع ' والكفاية '» على الأصحاب بعدم اعتبار 
ذلك كصحيحة الحلبي ' قال: سئل أبو عبداللهة عن رجلين شهدا على أمر وجاء 
آخران وشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين 
وهو أولى بالحق. 

ومثله مضمرة سماعة؛ إِنّ أميرالمؤمنين 42 قضى في البيّنتين المتساويتين 
بالقرعة بعد الدعاء. ومثله مرسلة داود * وضعيف عبدالرحمن' المتقدم وئحوه. 

فلت: فيه أوَلاً أنها معارضة بخبر طرفة': إنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل 
واحد منهما البيّنة فجعله على 32 بينهما. وخبر غياث حيث قال.8ة: لو لم تكن في 
بده جعلتها بينهما نصفين كما سيأتي خليييا والكلام شهما إن شاء الله تعالى. وتانياً 
نه يمكن حمل تلك على غير العييخ التي قئ,أيديهما كما في المسألة الآتية. وثالثاً 
إن الأصحاب لما أجمعوا على عدم القرحَة في المقام مع ما يرونه من مخالفة هذه 
الأخبار علمنا أَنّهِم قامت لهم قرائنٌ على صَعْفها وَإْنَ زادت قرّة الإجماع كما قرّره 
الأستاد مولانا محّدباقر ‏ أدام الله حراسته في «فوائده الحائرية»* واستدل 
على ذلك بإجماعهم على جراز الجمع بين العلويُتين مع ما يرونه من الخبرين 
المائعين من ذلك ... إلى غير ذلك ممّا هو كثير غاية الكثرة. 

وأمَا القديمان: فالحسن على أنه يُقرع بينهما. فمن أخرجته القرعة حلف 
وأخذ الجميع كما في هذه الأخبار التي علمت حالها كما نقل عنه في «المختلف '» 


17/11 ص -7؟. (؟) كفاية الأحكام: ج ؟ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: ع‎ )١( 
١7و‎ ١١ من أبواب كيفيّهالحكم وأحكام الدعوى ح‎ ١١ ب١86‎ ص١6 (و4) وسائل الشيعة:ج‎ 
.8 من أبواب كيفيّه الحكم وأحكام الدعوى ح‎ ١! ص 188 ب‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )6( 

(57و/7 وسائل الشيعة: ج8١‏ ص ١87‏ ب؟1 من أبواب كيفئه الحكم وأحكام الدعوى م ة و 4. 
(8) لم نعثر عليه. (9) مختلف الشيعة: ج مص 071-79٠‏ 


54 _دل.دلد لل ل هفتا الككرامة /سج ه, 
فى غير هذه المسألة. وأمّا هذه فلم يتعرّض لها فيه. ثم قال الحسن: وقد تواترت 
الأخبار عنهم فك أنهم قالوا: اختصم رجلان إلى رسول الله في ادر فا كز 
منهما بشهود عدول على عدّة واحدة؛ فأسهم رسول الله 6ك بينهما فأعطاه للّذي 
أخرج سهمه ' فقال: اللّهم نك تفضي بينهما. وزعمث بعض العامّة: أن المدّعيين إذا 
أقام كل مئهما شاهدي عدل على شيء واحد أنه له دون غيره حكم بينهما نصفين. 
فيقال لهم: أكتاب لله تعالى حكم بذلك أم سنّة رسو لاله أم إجماع؟ فإن ادّعوا 
الكتاب فالكتاب ناطق بالردٌ عليهم, وإن ادّعوا السنّة فالسيّة فى القرعة مشهورة 
بالردٌ عليهم: وإن ادّعوا الإجماع كنوا الخصم المؤونة؛ ويقال لهم: أليس إذا أقام كل 
منهما شاهدي عدل في دار أنّها له. فشهود كل منهما تكذِّب الشهود الآخر والعلم 
يحيط بأنّ إحدى الشهداء صادقة والأخرَئكاؤية, فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين 
فقد أكذبنا شهودهما جميعاً فإذا كان إعداهها“صادقة والأخرى كاذية فيجب أن 
تسقط إحداهماء ولم نجد إلى الفكييقرة قيهن تيهنا سيلا إلا بالقرعة, أنتهى. 

والسبهي يا هذا كلما مقط يعن أ كلعف الأعان را لصي وا فق 
الأصحاب عليه بعده وإمكان تأويل الأخبار التي استند إليها كما مرٌ ويأتى إن شاء 
الله تعالى, على أنه لم يذكر الحلف بعد القرعة كما نطقت به هذه الأخبار. ولقد يالغ 
حيث نسيه إلى العامة وأَنّ الكتاب ناطق بخلاقه. 

وأمًا أبو على ' نقد ذهب أله مع تساوى البتنتين يعرض اليمين على المتاعيين 
فأئّهما حلف استحمّها إن أبى الآخرء وان سانا ميا المتافها تصقيت واد 
اختلف أعداد البئتتين فتشاسًا على اليمين أقرع بينهما سهاء على أعداد الشهوة: 
فأيّهما خرج سهمه كانت اليمين عليه ٠‏ فاذا حلف دفعت العين إليه. وكأنّه استند في 


511 في المختلف: خرج أسمه. (؟) نقله عند في مختلف الشيعة: ج بحن‎ )١( 


كتاب القضاء / حكه تعارض البكتين عن ششسطسط يس للب 658 


هذا الأخير إلى ما روأه علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن 
أبيه عن آبائه ‏ عليهم الصلاة وأتمٌ السلام أن عليَافيِةِ قضى في رجلين ادّعيا 
بغلة فأقاع الحدهما شاهدين والأغر خسا: قثال تضاحب الخسمة خسسة أسهم 
ولصاحب الشاهدين سهمان, وحملت السهام على سهام القرعة'. وفي الأول إِلى 
خير إسحاق بن عمّار إن رجلين اختصما إلى أميرالمؤمنين 12 في دابّة في 
أيديهما وأقام كلّ واحد بينهما البيّنة أنّها نتجت عنده. فأحلفهما علي 9ة, 
فحلف أحدهما وأَبِى الآخر أن يحلف. فقضى بها للحالف ... الحديث ' يأتى تمامه 
فى محلّه إن شاء الله تعالى. 

وهذا المذهب أيضاًكما ترى عرّل فيه على أخبار هذا حالهاء ولهذا أطبقوا 
على التنصيف ولكنّهم اختلفوا في شهه: الأشهر كما في «المسالك » أن العلة 
تقد يم بيّئة الخارج فيقضى لكل واخد بمافئ_يد صاحبه كما هو خيرة هذا الكتاب 
و«التحرير ؟ والشرائع * والناقم” واللمكة:والروضئلة" والمسالك* والمفاتيم أ» 
ونقله في «المهدّب ١"‏ عن «النهاية وكتابى الأخبار» واعلّه استنبطه من قوله فيها 
بتقد يم بّّنة الخارج. واقتصر على ذكر التنصيف فقط في «الوسيلة ١١‏ والكشف١١‏ 
والارشاد؟! والدروس ؟ ١‏ والتنقيح *'» ويمكن حمله على المشهور, وقيل: إِن 


٠١ من أبواب كيفيّه الحكم وأحكام الدعوى ح‎ ١١ ص 6 ب‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
من أبواب كيفيّه الحكم وأحكام الدعوى ح ؟.‎ ١1 ص 5 ب‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )'( 


('و8) مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص .8١‏ ناتسب لكان دس فق 
(0) شرائع الاسلام: ج ؛ ص .١١١‏ (1) المختصر التافع: ص 0/8؟. 
() الروضة البهيّة: ج ؟ ص .٠١ ١‏ (1) مفاتيم الشرائع: ج اص 5١‏ 
(١٠)المهذب‏ البارع: ج ؛ ص 111. (1١)الوسيلة:‏ ص لكر ١ا؟.‏ 
(؟١)‏ كشف الرموز: ج ؟عصس ١١0.؟017. )١(‏ إرشاد الاذهان: ج ؟ ص .١10١‏ 


(5١)الدروس‏ الشرعية: ج ؟ ص )١8( .٠١١‏ التنقيم الرائم: ج 4 ص .18١‏ 
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ولو أقام أحدهما بيّنة قضي له بالجميع. 


سببه تساقط البيّنتين بسبب التساوي وبقى الحكم كما لو لم يكن هناك بيّنة, ولم 
أظفر بهذا القائل. وقيل: لأنّ مع كلّ منهما مرجّحاً باليد على نصف العين فقدّمت 
بيّنته على ما في يده. وهذا القول نسبه في «المهذب» إلى الخلاف. والظاهر أن 
ذلك منه استنياط. 

وتظهر الفائدة في اليمين على من قضي له. فعلى الأوّل لا يمين: لأنّ القضاء له 
مستند إلى بِيّنة وهي ناهضة بثبوت الحق فيستغني عن اليمين. قال في «التحرير '»: 
وهل يحلف كل منهما على النصف المحكوم له به أو يكون له من غسير يمين؟ 
الأقوى عندي الأُوّل مع احتمال الثائي: أنتهى. وفيه: إِنّْه لاجهة للحلف مع 
ترجيحه بّئة الخارج. وعلى القول الثانى _يلزم كل منهما اليمين لصاحبه: لأنّْ 
تساقط البيّنتين أوجب الرجوّخ إلى اليقين كالمسألة السابقة, وعلى الثالث لا يمين 
على أحدهماء لأنَّ ترجيح البيّنة على الأخرى بسبب اليد أوجب العمل بالراجح 
وترك الآخر كما لو تعارض الخبران. وقد أشار إلى جميع ذلك في «المبسوط أ». 

واعلم أنه لابدّ من ملاحظة أخبار الباب. لأثها لا تخلو في الظاهر من نوع 
اضطراب» وقد جمع الشييخ بيتها في «التهذيب ' والاستبصار *» جمعاً ظر أنه يأتي 
على جميع الأخباره ولقد نظرنا إليها فرأينا أن جمعه لا ينطبق عليها. ويأتي الكلام 
فيه مقصّلاً إن شاء الله تعالى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إولو أقام أحدهما بين قُضي له 


1 تحريرالأحكام: ب شعس ثثرا. (1) المبسوط: ج لم ص ترق‎ )١( 
17 الإستيصار: جاص ؟1 ذيل حم‎ )4( ١5 التهذيب: ب اجا ص90" ذيل سم‎ )( 


كتاب القضاء / لو كانت العين فى يد أحدهما ... ا ا 

ولو كانت العين فى يد أحدهما قُضى له بها إن لم يكن بيّنة 
وعليه اليمين لصاحبه. ولو أقام كل منهماأ بنة فهي للخارج. وقيل: 
للداخل. 


بالجميع» هذا على إطلاقه مشكل بل غير صحيح لأنّْ ته أقصى ما تثبت له 
ما في يد صاحبه, وأا في يده فإن كان صاحبه أحلفه عليه فحلف ثبت أيضاً لكن 
لاباليئّنة. وإن لم يكن أحلفه عليه فإنّه لا يقضى له بالجميع إذا قامت البيّنة بل لابد 
معها من اليمين, اللَهِم إل أن يكون رد اليمين على صاحبه فلم يحلف فإِنّه حينئز 
يقضى له بالجميع وتسقط دعوى صاحبه مطلقاً أو في ذلك المسجلس. وإن كان 
صاحبه لما رد عليه حلف. فإنّه /©“ يله بالجميع سواء حأفه مع البيّئة أم 
لم يحلف وإِنّما يُقضى له بما فيل بد صَاحِبّه.أفالعبارة الصحيحة أن يقال: قُضي له 
بالجميع إن حلف أو رد البَمَينَ فامسع امع الدلف اهن من ذلك أن 
يقال: مع يمينه. ولعلّه ترك ذلك كما تركه غيره للعلم بِأنٌ الببيّئة إنّما تثبت 
ما فى يد صاحبه, فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كانت العين في نف تعد ها .. 
إليم» هذا واضح لا يحتاج إلى بيان, بل لو لم يذكره لعرفنا حكمه ممنا سلف, فإن 
نكل قضي به أصاحبه مع يمينه أو بدونها على اختلاف الرأيين. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أقام كل منهما بيّنة فهي 
للخارج. وقيل للداخل »4 اختلف الأصحاب .رضي الله تعالى عنهم -في 
المسألة على أقوال: 

الأوّل: إِنُها للخارج. وهو مذهب جماعة:؛ لكنهم افترقوا ثلاث فرق: 


خمكة مفتاح الكرامة /رج 6” 

الأولى: إِنّها له إن شهدت البيّئتان بالملك المطلق مطلقاً سواء تساويتا عدداً 
وعدالة أم لاكما فى «النهاية' والتهذيب ؟ والاستبصار” والخلاف؛ والمبسوطث, 
في آخر كلامه و«الغنية' والسرائر" والمراسم* والشرائع؟ والناقع '' وكشف 
الرموز ١١‏ والارشاد"' والتبصرة"'» وهذا «الكتاب» فيما يأتي و«السشختلف أثع 


على ما يفهم منه بالطريق الأولى, لأنّه قدّم بيّنة الخارج إذا شهدتا بالسبب و«غاية 
المراد* ١‏ وتعليق النافع والإرشاد». وهو المنقول عن القاضي والصهرشتي 
و«الصباح» بل هو مذهب الكيدري على ما ماسم بيان مذهبه. بل ومذهب 
الصدوقين' ١‏ والمفيد ١"‏ عند التساوي علو عند . والحاصل أن الصدوقين 
موافقان في بعض الموارد كما يأتي. وإِليٍْيبال في «الروضة'» وربّما لاح من 
«المسالك' ١‏ والتنقيع ' أ وهو مذ ها جباعة كثيرة كما في «المجمع' '» 
وتوقف في «التحرير'' والايضاج '! والدروس ؛؟' واللمعة*' وغاية المراء؟؟ 


(١]التهاية:ص‏ 1:1" (؟) التهديب: ب اج “اص 5107 ذيل 

(؟) الاستبصار: ج 7ص 45 ذيل م 17. (4) الخلاف: ج ١‏ ص 5255 المسالة ؟. 
(0) المبسوط؛ ج ص 6 ؟. (1) غنية التزوع: ص 117 
(/) السرائر: ج ؟ ص انة١.‏ (قا المراسم: ص 71؟. 
(3) شرائع الإسلام: ج ؛ ص )٠١( .١١١‏ المختصر التاقع: ص 98؟. 
)١١(‏ كشف الرموز: ج 7ص .0٠١‏ (؟١)‏ إرشاد الأذهان: بج ؟ ص .15١‏ 
)١1(‏ تيصرة المتعلمين: ص 188., )١4(‏ مختلف الشيعة: ج .مص 90/35 
(16)غاية المراد: ج ص "الاو070 (15) المقنع: ص 1555 .4٠٠١‏ 
(91) المقنعة: :ص 2 (18) الروضة البهيّة:ج ”ص ف8ل١٠.‏ 
(5) مسالك الافهام: ج لاعس 1خ قلى : ٠‏ ؟) التنقيح الرائع: اج أ ص 3/8١‏ 
)1١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: جح ١١‏ ص 870 (؟1) تحريرالأحكام: ج ة ص 14 
(17؟) إيضاح القوائد: ج اص 1+6. (14؟)الدروس الشرهية: ج ؟ ص .1١١‏ 


(58؟) اللمعة 06 من ار 5" غاية المرام: 2 2 هس بر ١‏ 


كتاب التضاء / أدلّة تقديم يئئة الخارج ... ستتست _ ببسيس 844 


والمسالك' والكفاية '» وغيرها. 

لناعلى المختار الإجماعات المنقولة في «الخلاف"؟ والغنية؟ 
والسرائر *» وظاهر «المبسوطأ» وما رواه الشييم في «الخلاف والسسوطة 
حيث نسب ذلك إلى أخبار الأصحاب وإن لم يذكر المتن؛ وماروي عن 
أميرالمؤمنين 48 في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان؛ أنه يقرع 
بينهما فيد إذا عدلت بئنة كل واحد متهما وليس فى أيدبهماء ابا إن كان فى 
أيديهما فهو فيما بينهما نصفان, وإن كان في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي 
واليمين على المدّعى عليه " وللائقاق على أن البيّنة على المدّعي وتواتر النصوص 
به دون المنكر, والخارج هو المدّعى يجميع التفاسير والداخل منكر كذلك. ويشير 
إلى ذلك صحيح أبي بصير حيث قال :سأ لك/أيا عبداشهللة عن الرجل يأتى القوم 
فيدّعي دا رأفي أيديهم ويقيم البيلة وَيفيج الذي في يديه الدار البيئة أنه ورئها عن 
أبيه لا يدري كيف كان أمر هنا قال كت يقه جد ة'تستحلف وتدفع إليه . إلى أن 
قال: فسألته حينئذٍ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إِنّ أبا هذا الذي هو 
فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بيّنة إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان 
أمرها هكذا فهى للّذي ادّعاها وأقام البّنة عليها". 

وعذا الاقم يها التايد, فتأمل. 00 تى الكلام في صدرها. 

ويدل عليه أيضاً ما روأه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص 


1/78 ص‎ ١ مسالك الأفهام: سم 4 ص ؟8. (؟) كفاية الأحكام: ج‎ )١( 
,5 14 المسألة ؟. (8) غنية النزوع: ص‎ 75١ الخلاف: ع 3 ص‎ )5( 
مالساي 0 53 (1) المبسوط: ج مص 108؟.‎ 
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عن منصور عن الصادق نيه قال: قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها 
وأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبيّة 
متلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع ولم يهب؟ قال أبو عبداللهل2ة: حمّها للمدعي 
ولا أقبل من الذي في يده بيّئة, لأنّ الله -عرٌ وجل _أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي 
فإن كانت له بيّنة وإلا فيمين الذي هو في يده. هكذا أمر اله عر وجل !. 

وهذه صريحة في تقديم بيّنة الخارج مع ذكر السبب فمع الإطلاق كذلك بل 
رما كان أولى, وفيها مبالغة حيث ذكر العلّة مرّتين فهي معلّلة مرّتين» وفيها إشارة 
إلى الخبر المستفيض. والظاهر أنّ محمد بن حفص هو أبو جعفر العمري وكيل 
الناحية وهو من رجال العسكري ###. وأمّا منصور فهو ابن حازم كما هو ظاهر لا 
يكاد يخفى, فالخبر حسن, ففي التأثل فيهمن هذه الجهة تأمّل ولا مانع من أن 
يكون منصور قد عمّر حنّى روئ غنهةمختلين حفص. ويدلُ على ذلك أنّهم 
قالوا ؟: نه روى عن الكاظم لية. 

هذا كله مضافاً إلى أنّ ييئة الداخل مؤّكّدة والخارج مؤمّسة والتأسيس شير 
من التأكيد. إلا أن تقول: إن ذلك مخصوص بالخطب ومقام الوعظ؛ وقد قدّم بعض 
الأصوليّين دليل الاباحة على الحظر والوجوب؛ وعكسه بعض آخر. 

واحتيجٌ لهذا القول في «المسالك '» وغيرها بأنّ فيه جما بين الأخبار التي دل 
بعضها على تقديم الداخل مع بيان السبب يريد بذلك خبر غياث وخبر جابر كما 
يأتي -وبعضها على تقديم الخارج: قال: وهو محمول على ما إذا أطلقت. وأنت 
تعلم أنه لم يذكر فى «المسالك» وغيرها من الأخبار ما يدل على تقديم بيّنة 


4 ص 181 ب ؟١ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح‎ ١8 وسائل الشيعة: سم‎ )١( 
80 مسالك الأفهام: ب 14 ص‎ )( .17١ (؟) رجال النجاشى: ص‎ 


كتاب القضاء / اضطراب عباراتهم فى تقديم احدى البيلتين سن سس الام 
الخارج سوى خبر منصور وهو وأرد في السبب. ومن هنا صح للأردبيلى أن بقول؛ 
إذا قدّمت بيّنة ذي اليد مع كونها بالسبب كما تضعنه خبرا غياث وجابر لم يبق لبينة 
الخارج دليلء فإنْ خبر منصور مع السبب ولم يبق خير المستفيض دليلاً أيضا' 
يريد قولهكة: البنة على المدّعي ‏ انتهى. وما ذكرئاه نحن في الاستدلال مسن 
الإجماعات والأخبار وكيفيّة الاستدلال بخبر منصور لا غبار عسليه. وكأنهم 
لم ينتبهوا له وإلا لذكروه, فتأمّل. 

وقد اضطربت عبارات كثير من الأصحاب في العناء: ففي «الخلاف» في 
البيوع في مسألة العبد الذي يد أحدهما عليه أَنّ البيّئة بيّنة الخارج وإن 
شهدتا بالسبب؛ وفي الدعاوي قال: إذا ادّعيا ملكاً مطلقاً ويد أحدهما عليه 
كانت بنته أولى: وكذلك إن أضافا إلىكسيب ... إلى أن قال: وقال أبو حنيفة 
وأصحابه؛ إن كان المدّعئ ملكا مظنا أو ما إيتكرّر سببه لم تسمع بسيّنة المدّعى 
عليه وهو صاحب اليد و أرقن كلكرلد بتك رصببيه سمعنا بين الداخل. وهذا 
هو الذي يقتضيه مذهبنا. وهو المذكور في «النهاية» وكتى الفقه. وقال أحمد 
ابن حئيل: لا تُسمع بيّنة صاحب اليد بحال في أيّ مكان كان وروى ذلك أصحابنا 
أيضاً... إلى أن قال: يدل على مذهينا إجماع الفرقة وأخبارهم والخبر المشهور" 
عن النبي يدل أنه قال: البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه '. 
ويدل على الأول ماروآه جابرء ومارواه غياث* وهما دالآن على تتقديم ذي 
اليد إذا شهدت اليتنتان أن كلا منهما تتجها. 


.511 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 
.١ المسألة /70؟, وج ص "1 المسألة‎ ٠ (؟) الخلاف: سج اص‎ 
.10١ ص‎ ٠١ السنن الكبرى؛ ج‎ )4( ١ الكافي:ج /اص 410ح‎ )©( 


ابام مفتاح الكرامة /ج 06؟ 


ولمّا كانت هذه العبارة متنافرة الظاهر اضطرب النقل عنه. 

وقال الآبي: قال الشيخ في الخلاف: إذا ادّعيا ملكا مطلقاً وبد أحدهما على 
العين كانت ل وأظيهد زيغاً وقع قي القسلم: فكائه أراد إدا قانت بينته 
بالسبب, واستد لاله بخبر النبيّ يَبَةُ وقضاء على نظ يشهد بما قلت. لأنهما واردان 
فى السيب. وأيضا استد لاله بقولهلية: «البيّنة على المدّعي ... إلخ» يقتضي خلاف 
مدعاه فيه وهو موافق لما ذكره في الاستبصار ' انتهى. 

قلت: الآبي وغيره لم بعط العبارة حقّ النظر, ولا فقد علمت أنّ الشيخ 
في كتاب البيوع قدّم بيّنة الخارج وفي الدعاوي قال: إذا ادّعيا ملكا مطلقاً... إلى 
آخره على سبيل الاحتمال. ثم إنّه أبان عن مذهبه بأنّه إذا كان المتداعى 
ملكا مطلقاً لم تُسمع بيّنة المدّعى عليه وآسككلْ عليه بإجماع الفرقة وأخيارهم 
وبالخبر المشهورء ولم يستدل به على تقدديح جين ذى اليد كما توهمه الابي. شم 
نه قال: يدل عليه الاحتمال الْرَوََكَبَوَهابوخَيات واستدل بهما على قوله 
اول زكذ] إذا أضافاء إن سس وك تسعةال يهنا عل ما زذا اذقنا ملكا مطلفا 
كمأ تو همهم لبي أن 

نعم قال في «المبسوط *»: المذهب الذي تدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في 
التهاية وهو أنّه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليه حُكم لليد. وهنا قد زاغ 
قلمه الشريف, لأنّه صرّح في النهاية أنه إذا كان مع واحد منهما يد متصدفة 
وشهدت البيّنتان بالملك المطلق انتزع الحقّ من اليد المتصرّفة وأعطي بيد 
الخارحة. وقد نبّه على هذا السهو الشهيدان في «غاية المراد” والمسالك ؟» لكنّه 


)١(‏ كشف الرموز: ج كمض 05١‏ (؟) الميسوط:ج مص 88؟. 
(5)غاية العراد:ج ؟ ص 7/4 (؛) مسالك الأفهام:ج 14 ص 85. 


كتاب القضاء / القول بتقديم بيّنة الخارج إن شهدتا بالسبب _ _ لس #لاة 
قال بعد ذلك بأسطر قليلة: وأا بّنة الداخل فإن كانت بالملك مضافاً إلى سبب 
قبلناهاء وإن كانت بالملك المطلق قال قوم: لا نسمعها وقال أخرون: مسموعة, 
والأوّل مذهبناء لأنّهِ يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد واليد قد زالت ببّة 
المدّعي: انتهى. وهذا يدل على أنّ قوله الأوّل كان سهواً من القلم: فنسبة الخلاف 
إليه في المبسوط فيما نحن فيه كما وقع لبعض لم تصادف محرّها. وقد اختلف 
النقل عن الخلاف والمبسوط والتحقيق ما ذكرناه. فتأمّل. 

وأمّا إذا شهدت بئئة الخارج بالسبب وبيّنة الداخل بالملك المطلق فلا كلام في 
تقديم بيّنة الخارج للإجماع في «الخلاف '» وغيره ؟. 

وهل يستحلف الخارج إذا قدّمت ييّنته؟ احتمالان أصمّهما العدم, لأنّْ الحلف 
مبني على التساقط وهو ساقط, لأ3-المفروضٍ رجحان إحدى البيّنتين. ولذا 
قدّمث فكانت بذاتها ناهضة باهب ات طحي وايادن يين. 

وهل يستحلف الداخل إَدَإقَدّككتبئنته؟,احتمالان أيضاء أولاهما وأحوطهما 
الحلف. وليس واجباً عند الشيخ. وما تضمّنه كخبر إسحاق فقد حمله الشيخ ' على 
أنهما اصطلحا على ذلك؛ ويمكن حمله على التقيّة, لأنّ هذين الاحتمالين قولان 
للشافعي . وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى. 

القرعة البائية:[ة البق التارح إن مهنا بالنس رقيو يا خيرة 
«السرائر * والشرائئع؟ والنافع" والخلاف*» في البيوع. وإطلاق «الغنية؟ 


.504 المسألة ؟. (؟) كغاية المرام: ج 6 ص‎ 7*١ الخلاف: ج 7 ص‎ )١( 
.154 تهذيب الأحكام: ب ١1ج تاص 98؟؟ ذيل ح‎ )1( 

(4) راجع الشرح الكبير؛ ج 7 ع كاثرا, الحاوي الكبير: ج ١0‏ ص ١1‏ 5. 

(8) السرائر؛ ج ؟ ص 138. (5) شرائع اللإسلام: ج ؛ ص .١١١‏ 
(/9) المختصر التاقع: ص 8؟. زلا الخلاف:ج "اص ١١١‏ المسالة /9١؟.‏ 
(9) غنية التزوع: ص 417. 


ا ع صا ا بلع حت فكاع العراية رج 18 
والإصباح ' والمراسم '» وهو مذهب اليوسفي' والمصنّف وولده؛ والصيمرى* 
والمقداد' وغيرهم, بل كل من قال بتقديم بيّئة الخارج مطلقاً موافق كالكيدري 
وغيره. ودليله ما تقدّم من الإجماعات والأخبار ولاسيّما خبر منصور؟الصر بم 
فيما نحن فيه. 

وقدّم الداخل هنا الشيخ في «كتابي الحديت* وهو ظاهر «النهاية» لأنهء 
أطلق فيها تقديم الداخل إذا شهدت بيّنته بالسبب. 

ومستنده مع التأيبد باليد ما في خبر إسحاق بن عمّار ١١‏ عن الصادق اي أنه 
قيل له: فإن كانت في يد واحد مهما وأقاما جميعاً اليثنة, فقال: أقضي بها للحالف 
الذي في يله , 

ولفظ السؤال وإن عم الإطلاق والتسبيب إلا أنّ أوّل الخسبر: إن رجلين 
اختصما في دابّة وأقام كل منهما بّية أنها.نتجت عنده, فربّما يقال باختصاص هذا 
السال أيضاً باشتمال البيّنتين على ذكر السبب, فتأمّل. 

وقول الصادق ني في خبر غياث بن إبراهيم ''؛ أن أميرالمؤمنين :8 اختصم 
ليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّئة أنه أنتجها فقضى بها لذي هي في يده 


وقال: لو لم يكن فى بده لجعلتها بينهما نصفين. 

(١)إصباح‏ الشيعة: ص 85١‏ (؟) المراسم: ص 9"4؟. 

() كشف الرموز: ج ؟ ص .6٠١‏ (4)إيضاح الفوائد: ‏ 5 ص ١05‏ 1. 
(6)غاية المرام:ج ؛ ص 154. ) التقيح الرائع:ج ؛ ص كن 


(/) وسائل الشيعة: جح ١8‏ ص ١831‏ ب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 15 
(8) تهذيب الأحكام: نب ٠1س‏ 1 ص ديل ح 11 والاستبصار: جاص 25 ذيل ح 117. 
(3) التهاية: ص 44 

)١١9٠١(‏ وسائل الشيعة: 8٠١ص‏ 187 ب7١‏ من أبواب كيفيّةالحكم وأحكام الدعوى ح 1و 


ان 


كتاب القضاء / ترجيح الخارج مطلقاً 


ورواية جابر' العاميّة: كن رجلين اختصما عند رسو ل الله كال في دابة أو بور 
فأقام كل واحد منهما البيّنة أنّه أتتجها فتضى بها رسو لاله الذي في يده. 

والخبر الأوّل لم يذكروه فى الاستدلال. وظنّ الشهيدان وغمسيرهما كالابي 
وتحوه أنّ الشييع استدل 55 الأخيرين في الخلاف على التقديم مع الشهادة 
بالملك المطلق, فقال الشهيدان: إِنْهما أخصّ من المدّعى. وقد علمت الحال 
في عبارة الخلاف. 

والقول الأول أقوى. لأنّ خبر إسحاق قاصر الدلالة ورواية جابر عاميّة, 
وموئّقة غياث لا بأس بهاء إلا أنّها لا تقاوم الإجماعات المنقولة؛ وخبر منصور 
المويّد بالشهرة فضلاً عن الإجماع المنقول مضافاً إلى أنه معلل مرّتين والمعلّل 
مقدّم على غيره, وفيها إشارة إلى الخبر التتفيض إلى غير ذلك. وليس لك أن 
تقول: إِنّ الخبر المستفيض إِنّما دلا على أَنّْالماُعى عليه لا يحتاج إلى بّنة لا أن 
ننه لا تسمع مع بيّنة المدّعي» لآ كٌللدج,خلاف ظابهر خبر منصور, على أَنّه في 
«كشف الرموز"'» قال: إن خير غياث قضيّة في عين. 

الفرقة الثالثة: ترجيح الخارج مطلقاً سواء شهدتا بالملك المطلق أو المقيّد 
-أعني السبب - أو تفرّقتا بأن شهدت إحداهما بالمطلق والأخرى بالمقيّد. وهو 
مذهب العجلي ' والشيخ في كتاب البيوع * وأبي المكارم * وأبي يعلى ' كما يظهر 
من إطلاقهم واستدلالهم. ونقله في «غاية المراد”» عن الكيدريء قال: وهو ظاهر 
الصدوقين حيث أطلقا وابن حمزة وإن كان الصدوق قال بترجيح أعدل البيّنتين 
ومع التساوي يقدّم الخارج. وانتدل لهم بالخبر المشهور وخير منصور. 


.08١١ راجع السئن الكبرى؛ ج ٠ص 5603 (؟)كشف الرموز:ج ؟ ص‎ )١( 
.؟١1/ المسألة‎ 3٠ الخلاف: جم 7ص‎ )( .١ 18 (؟) السرائر: ج ؟ ص‎ 


(0) غنية النزوع: ص 1417. (5) المراتسم:عس 111. (/) شاية المراد: ج ا ص 0/5 


كبان 


مفتاح الكرامة /ج 6؟ 

قلت: ينبغي أن ينسب إلى المفيد أيضأء لأنّ الصدوق والمفيد حكموا بترجييح 
بيّنة الخارج بعد التساوي عدالة وزاد المفيد' أو عدداً لخبر أببي بصير " سأل 
الصاد قله عن رجل يأتي القوم فيد عي دارا في أبد يهم ويقيم البيّنة ويقيم الذي 
في بده الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بيّنة 
يستحلف ويدفع إليه. قال الصدوق ”: لو قال الذي في يده الدار أنّها لي وهي ملكي 
وأقام على ذلك بيّئة وأقام المدّعي على دعواه بيّئة كان الحقّ أن يحكم بها 
للمدّعي, لأ الله عر وجل إِنْما أوجب البيّنة على المدّعي ولم يوجبها على المدّعى 
عليه. ولكنٌ هذا المدّعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا 
وجب الحكم باستحلاف أكثرهم بيّنة ودقع الدار إليه. اتتهى. 

واعنا ابن حمزة فإنّْه قال: وإن كانت في”يد/إحدهما فإن تكيّر ملكها كالأواني 
المصنوعة من الذهب والفضّة وشبههما وكان لكل واحدة منهما بيّنة على سواء فهي 
أصاحب اليدء وإن كانت مما لذ كور قآمَا أن بَكَونْ لكل منهما بيّنة مطلقة فيحكم 
به لليد الخارجة ... إلخ ؛. وعد قول ابن حمزة مذهباً على حدة أولى كما يأتي. 

وهذا القول ‏ أعني تقديم الخارج مطلقاً ‏ قويّ جداً والترجيح بكثرة العدالة 
لضعف دليله لم نقل به. وأمًا الترجيح بكثرة العدد فلا أرى بأساً بالقول به لمكان 
صحيح أبي بصير, وقد عمل به المفيد وتبعه على ذلك الأردبيلي ” والخراساني 7 
والكاشاني ', ولكن ,بنبغي أن يقولوا بالحلف أيضاً كما تضمّنه الخبر. وفى 
)١(‏ المتنعة ص ١‏ “اا الل 
(؟) وسائل الشيعة:ج ١8‏ ص 18١‏ ب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح .١‏ 
('؟) من لايحضره الفقيه: ج اص 80 ذيل ح 8148" 


21 ال سيلة مين 10 (6) مجمع الفائدة والبرهان: ج ا 1117 
(1) كفاية الاحكام:ج كص ءالا 9/١‏ مفاتيح الشرائع: ح ص 105١‏ 


كتاب القضاء /سائر الأقوال فى تقديم إخدى البئئئين سب لالع 
«الدروس '" أن الترجيح بكثرة العدد والعدالة, وإلا فالخارج مذهب أكثر القدماء. 
وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك. 

القول الثاني: ما نسب إلى الشيخ في دعاوي الخلاف من تقديم بئّنة الداخل 
إلا أن تشهد بثنة بمطلق الملك وبئّية الخارج بالسبب وأنّه استدل على ذلك يخبر 
غياث وجابرء وقد مر ' التحقيق. 

القول الثالث: مدهب 8 الصلاح ' وهو ترجيح الخارج إن شهدت بينة 
الداخل باليد وإن شهدتا بالملك تقدّم بئنة الداشل, 

القول الرابع: ما ذهب إليه أبو علي ؛ حيث رجِّح اليد مع تساوي البيئتين 
وحكم بإحلافهماء فإن حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي فى يده كان محكوماً بها 
لذي في يده وإن حلف حكم بها للخالقكرقال: ولو اختلف أعداد الشهود وكان 
لذي هي في يده أكثر شهودا كان أولى بأليملين) إن بذلها فإن حلف حكم له بها. ولو 
كان الأكثر شهردا الذي ليسررتقي يدورفحلف وأبى الذي هى في يده أن يسحلف 
أخريعت من كانت فى يده وسَلّمت للحالف مع شهودالأكثرين. انتهى. ولعلّه أراد 
الجمع بين نصوص تقد يم الداخل وما أطلق من النصوص بتقديمالأرجح من البيّنتين. 

القول الخامس: ما ذهب إليه الشيخ في «كتابى الحديث» وظاهر «النهاية» 
حيف قذّء الدااكل إأاعهنةا بالسي كيا عرس 

القرل السادس: ما ذهب إليه ابن حمرة: حيث قال: وإن كانت فى بد أحدهما 
فإن تكرّر ملكها كالأواني من الذهب والفضّة وشبههما وكان لكل واحد متهما بين 
على سواء فهي لصاحب اليدء وإن كانت ميّا لا يتكرّر فإمًا أن يكون لكل واحد 


.011 - 01/6 (؟) تقدم النقل عنهوالتحقيق فيه في ص‎ .٠١١ الدروسالشرعية:ج اص‎ )١( 
."/١ نقله عنه العلامة في المختلف: ج 8 ص‎ )4( 2.44٠ 489 الكافى فى الفقهب ص‎ )©( 


اا اس حتتحصين: مفتاح الكرامة /ج 6” 
منهما ببّنة مطلقة فيحكم بها لليد الخارجة, أو مقيّدة بالتاريخ فيحكم للسابق, أو 
أحدهما مقيّدة بالتاريخ والأخرى مطلقة فالحكم للمقيّدة, أو كانتا مقيّدتين 
بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد فيحكم لصاحب اليد وإن كان من 
شخصين فإن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل مئه إلى صاحب اليد حكم له, 
وإن كأن لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له '. 

هذاء والروايات مختلفة في الظاهر كأقوال الفقهاء. 

وقال الشيخ في «كتابي الأخبار»: الذي أعتمده فى الجمع بين هذه الأخبار 
هو أن البثنتين إذا تقايلتا فلا يخلو لما أن يكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم يكن, 
فإن لم تكن مع واحدة منهما يد متصرّفة وكانتا جميعاً خارجتين فينبغي أن يحكم 
لأعدلهما شهرداً وتبطل الأخرى. وإِن'#ُنِِويتا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً. 
وهو الذي تضئنه خبر أبي بصي الطلتقدم كلره. وما رواه السكوني من أن 
أميرالمئمنين.4 قسمها على عود_الشيود, فائّما يكون ذلك على جهة المصلحة 
والوساطة بينهما دون مر الحكم: وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج 
اسمه حلف بِأنّ الحقّ حقّه. وإن كان مع إحدى الييّنتين يد متصرّفة فإن كانت البيّئة 
إنْما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده وأعطى اليد الخارجة,. وإن كانث 
بعة سيب العلف اتانان بكرن قرائة ا نتاج الدابّة إن كانت دابة أو غير ذلك 
وكانت البيّنة الأخرى مثلها كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى. فأنًا خبر 
إسحاق بن عمّار خاصّة بأنّه إذا تقابلت البيّنتان حلف كل واحد منهما فمن حلف 
كان الحقّ له. وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين. فمحمول على أنه إذا اصطلحا 
على ذلك, لأنا قد بيّنا ما يقضي الترجيح لأحد الخصمين مع تساوي بينتهما 


.819 الوسيلة: ص‎ )١( 


كاب القضاء / لا يسقط اليمين عن الداخل بأقامته الكلة لدب شلا 


لو أقام الداخل بيّنة لم تسقط عنه اليمين. 


باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة. وليس هنا حالة توجب اليمين على كل 
واحد منهما. وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها 
وتسلم بأجمعها. وأنت إذا فكرّت فيها رأيتها على ماذكرت لك إن شاء الله تعالى '. 

لقد تفكت فيها غير مرّة فوجدت خبر أبي بصير صريحاً في كون أحدهما 
علد يعاري وض ب سيلد ها دا لذاكانا شار شين 5 إلا ان عسل 
بما نقل فيه من قضاء أميرالمؤمنين 9# بحمله على الخارجين كما سيأتي. وأما 
غير شيدق فظاهر اند كان راينييما وأكناما حدمهعا اياغى والساف فال 
للمشهور ولم يتعرّض له. ويمكن حملة#على عدم البيّنة. لكنْ العبارة صريحة 
في البيّنة. ويأتي الكلام فيه ملتؤاقق؛ تبِمَ/إنّ قوله: «كانت البميّة مع اليد , 
المتصرّفة أولى كما يدل عليه.خبن غيات» ينافيه خبر منصور. وترجيح الأعدل 
على الأكثر عدداً يأتي بيان الوجه فيه, فمناقشة الأردبيلي لا وجه لهسا. ثم إن 
بعض الأخبار بقى خالياً عن الحمل. وقد ترك بعض الاحتمالات وهو ما إذا 
كان لكل واحد منهما يدّ متصرّفة كما في خبر إسحاق. ولعلّه جعله مسثل ما إذا 
لم يكن لأحدهما يد متصدّفة, فتأئل جيّدا. 

هذاء وتمام الكلام فى المسألة يآني -إن شاء الله تعالى في تعارض البّنات 


فى آخر القضاء. 
اليمين» هذا إذا لم يقم الخارج بّنة. والوجه في ذلك: أن شأنه اليمين دون البيّنة, 


.1112 تهذيب الأحكام: ب ١٠وج اص /7197 ذيل ح 15, الاستبصار: ج اص 15 ذيل م‎ )١( 


«ارة مفتاح الكرامة /ج 6؟ 


ولو أقام الخارج انتزعها. 
ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما. 


ولأنّ البتبة لا تدفع الانتقال. قال في «التحرير '»: ولو كان له لحصم لا بيّنة له 
فأراد إقامة البيّنة لدفع اليمين عنه فيه احتمال أنّها لا ُسمع؛ إذ الأصل في 
جانبه اليمين وإِنّما يعدل إلى البيّنة حيث لا يكفيه اليمين, والوجه عندي السماع 
كما تسمع بيّنة المودح وإن قدر على اليمين: اننهى. وقال المصئف في البحث 
الراغ في اسياي الشرسيم 7 إثبه لذي الية إفانة الع ةالانقاط التسه: 
وسياتى نمام الكلام فى محله. 

قوله: «ولو أقام الخارج بيّنق انتوّعها» أي لو أقام الخارج خاضة اليثئة 
انتزعهاء لأنّه ليس للداخل الامتداغ كلق أو إجلاف. 

قوله قدّس لله تعالى.روحه: «ولو كانت في يد ثالث حكم لمن 
يصدّقه بعد اليمين منهماك لو قال: «بعد يمينهما» لكان أخصر. ومراده بعد 
اليمين من الثالث ومن صدّقه. وهذا الحكم ذكروه من دون خلاف فيه لأرة 
التصديق بمنزلة اليد. إلا ما سيأتي من احتمال العدم؛ لأنّ المصدّق له هو المتصاف 
وذو اليد والمنكر, والآخر هو الخارج والمدّعى. فهو مثل ما إذا كان بيد أحدهما 
خاضة فالقول قوله مع يمينه كما في غيره. وللرجحان الظاهر وصدق المتصر_اف. 
والمصدق يحلف للآخر إن ادّعى علمه يملكه لفائدة دفع الغرم عن نفسه. لأنّه إن 
امتنع حلف الآخر وأغرم: لا لفائدة القضاء بالعين, لكنّه إذا سلّمه أحدهما ند أقك به 
لآخر غرمه له للإتلاف. والظاهر أنه ليس في ذلك خلاف. 


)١(‏ تحر يرالأأحكام: ج هس +-15. (؟) قواعد الأحكام:ج ”اص كتمع 


كتاب القضاء / لو كانت العين فى يدثاك ...7س للع 


ولو كذّبهما معاً أقدت فى يده بعد أن يحلف لهما. ولو صدّقهما 
كانك نينا نام 2 املف اينار علق كز لساسه: 

ولو قال: ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما 
ولا أعرف عينه أقرع بينهماء لتساويهما في الدعوى وعدم الييّنة. 


قوله كتين الله شان روحه ؤولو أكذييما سنا قدت قن ند 
ونا أن بخبلان لهما» إن لماعي الالد ولا سي ضايه كس العلل إل 
نفسه أو إلى غيره كما في «التحرير '» وإِنّما يحلف لهما لأنّهما مدعيان عليه. 
فإن نكل فكما إذا كانت لا يد لأحد عليهاء فإن حلفا اقتسماهاء وكذا إذا نكلا, 
وان حاف أححدهما لخاطة كان له. 

فوله: «ولو صدّقهما كانتتيينهطاإالسويّة وأحلف لهما وأحلف 
كل لصاحبه » الظاهر عدغ تقاوة الخال فى أتقصديق بين أن يقول الكل 
لكل مهيا وبين أنايقرل لكل وانعدتضنياء تداعل. ولو قال: «لو صدقهما فهي 
لهما بعد حلفهما أو نكولهماء ولهما أو لأحدهما إحلافه إن ادّعيا أو أحدهما 
غليف كان اخضرء امك 

وليعلم: أَنّهِ إذا نكل المصدّق حلف المدّعي وغرم له النصف, وإن نكل أحد 
المدّعيين كان الكل للآخر وغرم اثثالث النصف إن كان سلّمه إلى الناكل الذي 
ادّعى عليه الحالف العلم فأراد تحليفه فتكل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قال: ليست لي أو لا أعرف 
صاحبها أو هي لأحدكما ولا أعرف عينه أقرع ببنهما» هذا إِنّما يتم في 


١‏ تحريرالاأحكام: ج 4 قن خا 


كبرة مفتاح الكرامة / ج 0؟ 


ولو كان لأحدهما بيّنة حُكم له بها وحلف للآخر. 


الجميع إذا انحصر المالك فيهما إذا كانوا ثلاثة هم في طريق فأودعه أحدهما العين 
أو نحو ذلك. وقد حكم المصنّف هنا بالقرعة لتساويهما في الدعوى وعدم البيّنة, 
لكن لا يدقع لمن خرجت له القرعة إلا باليمين, كما صرّح يه المصيّف في 
«التحرير ١‏ والتذكرة '» في كتاب اللقطة إذا وصفاهاء فإن حلف من خرجت له 
القرعة كانت له فإن نكل حلف الآخرء فإن نكلا قسمت بينهما. وفي «التحرير» في 
موضع آخر " بعد هذا بقليل احتمل القسمة من أوّل الأمر. قال: ولو قال من هي في 
يده: ليست لي ولا أعرف لمن هي احتمل القسمة والقرعة ولابدٌ من الاحلاف على 
التقديرين. وقال في موضع آخر من «التذكر “يم بتحالفهماء فإن حلفا أو نكلا كانت 
بينهما وإلا فللحالف. وقال المصنف فى وديعة هذا الكتاب: إِنّ الوديعة تبقى في 
بد الثالك, وعذّله المحقّق الثانى "بان تدة فخ الأص ل يد أمانة والأصل بقاوها, ثدُ 
قال: ويحتمل أنه إذا قال المال لهما ولا أعلمه أن ينتزع من يده بأمر الحاكم 
لمطالبتهما إيّاه. ولم يذكر القرعة ثم ضمّفه أن المطالبة المقتضية للعزل هي التي 
يجب معها التسليم وهو ممتنع هنا فلا يكون واجباً. وتمام الكلام في باب الود يعة" 
في هذه المسائل كلّها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان لأحدهما بين حكم له 
بها وحلف للآخر» إن شهدت البيّنة يالملك الآن فلا حاجة إلى اليمين وإنّما 
بحتاج إليه إذا شهدت بثبوت الملك له فيقوم حينئز احتمال اتتقال الملك والبينة 


.؟7١ ص‎ ١1/ و") تحر يرالأحكام: جج فص ]ىا وكمرا. (؟) تذكرة الفقهاء؛ ج‎ ١ 
44 8 ص 5"_, (0) جامع المقاصد: ج 1 ص‎ ١١ تدكرة الفقهاء: ج‎ 5) 


(3) تقدم الكلام في ج ١1‏ ص 1518-5514 


كتاب القضاء / لوكائت العين في يد ثاللك .. - ب ببس 8# 
كذلك لا تدفعه. وظاهر المصئّف أن ذلك جار في جميع هذه الصور المسذكورة. 
ويشكل هذا في شوزة فدح لكدنها تقاهة دانهاذو اليد كنا ذ كن أولا. لان 
ذا البيّنة إن كان المصدّق له فهو ذو اليد فوظيفته اليمين وبيّنته لغو. وإن كا 
الآخر كفت بئنته, لأنّه خارج فوظيفته البيّنة ولا احستياج إلى اليمين. بل هذه 
تنحلّ إلى المسألة الخلافيّة من تشبّث أحدهما. ويأتي فيها الخلاف السالف 
من ترجيح الداخل أو الخارج. نتأئل. ويمكن أن يخصٌ بما عدا هذه الصورة من 
تصديقهما وإنكارهما وحلفهما ونكولهما كما سياتي له أنه إذا أذكرهما الثالث 
فأقام أحدهما بين حكم له. ويحتمل بعيداً أن يكون الحالف هو الشالث. لأنّه 
لو صدّق الآخر لنفعه قبل إقامة البمّةبإذا كانت تسكّم إليه. ووجه البعد أن 
الحيلولة لم تحصل بتكذ يبه بل بالنة 

ثم إني وجدت عن حاشية السَيد اند قال: يت على اله صدقهما 7 نم أقام 
أحدهما بين حلف الآخر لأنه مدَعَى علية فَيَتَل له صاحب البيّنة وهو وجه 
لابأس به. والحقّ أنّ هذا وما بعده فرع على قوله: «ليست لي ولا أعرف صاحبها» 
وترك تفريع هذا الفرع على ما إذا صدّقهما أو صدّق أحدهما للعلم به ممّا سلف. 
وأا تفريعه على ما لو كذبهما فسيأتي عند قوله: «ولو أنكرهما» فإنّه سيقرّع على 
صورة الإنكار جميع ما فرّعه عليه صورة ما إذا قال: «ليست لي ولا أعرف 
صاحبها ... إلخ». وبهذا يندفع ما يظهر من التكرار في العبارة. وكذا قوله: ولو أقام 
بيد قُضي لأرجحهما ... إلخ. لأنّه ليس متفرّعاً على ما إذا صدّق أحدهما قطعا لأنّ 
الضد ةا صم عا سنويد وبا فيه الخلاف السالف. فينبغي ملاحظة العبارة 
أكمل ملاحظة حتّى يدرك منهما ما قلناه وبه ترتفع كل وصمة عن العبارة. 


. 6 الظاهر أنه الاعرجى‎ )١( 


ؤرة سلس ب بيب سس همقتأم الكرامة اج 1 
00 فآن تسأويأ أقرع بينهما فمن حرج أسروة اخنا وأعطي 


الجميع. 


قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو أقاما بينة قضي لا رسهينا 
عدالة. فان تساويا فلأكترهما عدداً فان تساويا أقرع» كما في ظاهر 
«المقنعة ' » وصريم «النهاية ' والتهذيب' والاستبصار ؟ والمقنع والرسالة 
الصدوة قية* والخلاف١‏ والكافي" والغنية* والوسيلة؟ والشسرائع ٠١‏ والنافع ١١‏ 
وكشصسف الرموز"١‏ ولعي + والإرتساد ! والمختلف؟٠‏ والتبصرةا١‏ 
والإيضاح ١"‏ واللمعة*' والمهزب 7 والتبّتيج ' ' وتعليق النافع والروضة'" 
وغاية المرام '' والمفاتيح ''» وهو ظاهر «التذكرة؛ '» في كتاب اللقطة, لأنّه قال 
وإن لم يكن مع إحدى البينتين دت تيح فالقزعة ».وهو المنقول عن القاضي *' وابن 


م 
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(10) تقلد عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج / ص 9/9 


كتاب القضاء / لو كانت العين فى يد ثالث ا لت قف 


سعيد '. وهو ظاهر الحسن على ما نقل عنه ". وهو المشهور كما في عدة مواضع '. 
ولم يذكره في المراسم وتوقف عن الحكم في «الدروس والمسالك والكفاية» 
واستشكل ة في المجمع * وخالف فيه الأصحاب كما يأتي. واضطربت عبارة 
«السرائر» اضطراباً لايرجى تأو, بله ولا يمكن تصحيحه وذلك في صفحة واحدة. 
ثم إِنّه مع ذلك خالف المشهور في مواضع: الأوّل: إن اعتبر التفاضل في العدد قبل 
اعتبار التفاضل في العدالة وادّعى عليه الإجماع. الثاني: منع من الترجيح بقدم 
الملك بعد أن نفى عنه الخلاف أوّلاً. الثالت: إن مئع من الترجبيح بالسبب مع أنه قال 
قبل ذلك: هو الذي أفتى به لأ فيه حيها : 0 
المحضّلين من أصحابنا مجمعون عليه قائلون به *ا: 

لنا على المختار إجماع «الخلاف والَكِيةَ» وخبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله 
عن الصادق بىة كان على 140 إذا اتام رجلان_بشهرد عدلهم سواء وعددهم سواء 
أقرع بينهم على أيهم يصير الْيَبَيَق:!فهؤادك,علئالترجيح بالكثرة والعدالة وخبر 
أبي بصير عن الصادق .14 إنّ عليَاايةِ أتاه قوم يختصمون في بغلة ... فقضى بها 
لأكثر هم نت وأستحلفهم". ومثله مرسلة داود عنه8#* الحكم بالقرعة مع تعديل 
الشهود واعتدألهم. وقريب منه مضمرة سماعة '. 
)١(‏ نقله عنه الفاضل في كشف اللثام:ج ٠١‏ ص .11١‏ 
(1) ثقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ ج مص 17١‏ 


وي ووس ٠ص‏ ؤثرا. ومسالك الأفهام: اج 4 ص /الى, وكفاية الأحكام: 
يرن 

(14) مجمع الفائدة والبرهان: جح ١١‏ ص 51107 (4] السرائر: ج ؟ ص ا 

(3) وسائل الشيعة:ج ١‏ ص 81 ب 1١‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 0. 
() وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 18١‏ ب ١7‏ من أبواب ب كيفيّه الحكم وأحكام الدعوى ع .١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 185 ب ؟١‏ من أيواب ب كيفيّه الحكم وأحكام الدعرى جح 8. 

() وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 180 ب ١١‏ من أبو أب كيفيّه الحكم وأحكام الدعوى ح ؟١.‏ 


عت تح فقا مع الكرافة رب ؟ 

وأمّا النلصوص على القرعة فكثيرة جدًا. 

هذاء وخبر عبدالرحمن وإن كان ضعيفاً بمعلّى بن محمّد كما سلفت الإشارة 
إليه ' إلا أنه منجبر هنا بفتوى المعظم. وخبر 5 بصير وإن تضمن صدره كون 
أحدهما داخلاً والآخر خارجاً إلا 9 ما تضمّله من قضيّة البغلة يحتمل أمسرين: 
وذلك لأنا إِمّا أن نقول: إِنّه ظاهر في كون اليغلة خارجة عتهما كما همه معظم 
الأصحاب, أو نقول: إِنّه يحتمل أن تكون في أيديهما أو خارجة عنهما أو فى بد 
الحلهنا وقد أجمع الأصحاب على عدم اعتبار الترجيح بما ذكر في الأَوّل 
والثالث بقى الثاني. 

وأمّا الترتيب: فيدل عليه الإجماح المنقول في موضعين كما عرفتء ويشير 
إليه خبر عبدالرحمن حيث قدّم اعتبال العدالةتعكك العدد. وإِنّما قلنا: يشير إليه. لان 
الواة" !> تنيد الغ سيو ال الآعَتَبَاَنإذَا كآن المدار في البيّنة على العدالة, 
والمدار في إثياتها وتحمّقها على لظن يها أو العَن :ولا شك أنه كلما تكتّرت 
آثارها قوي الظنّ بوجودها أو حصل اليقين بتحمّقها. إلا أن تقول: إن العدالة تكفي 
للشهادة. وأمًا أن زيادتها تفيد الترجيح فلاء وذلك بخلاف زيادة الشاهد فهو بمنزلة 
دليل آخرء ولا شكٌ في تقديم ما دليله أكثر على غيره: لكنّ هذا يسقط بعد نقل 
الإجماع أو العلم, به إذ المخالف نادر كما عرفت وما ذاك إل لدليل قادهم إليه 
لم نطلع عليه أو فهموا ذلك ممنا ذكرناه. وإِل فما بالهم لم يعتبروا ذلك فيما إذا كانت 
العيين في ليها أو فى يد أحدهما وإِنّما ذكره بعض القدماء كما سلف ؟. 

ثمْ الظاهر أنّ هذا الحكم إِنُّما هو في ما إذا أنكرهما الثالث أو قال: 
لا أدري. أمّا لو صدّقهما أو صدّق أحدهما بُني الحكم على ما سلف من اللتنصيف 


)١(‏ سلفت فى ص 6017, (؟) سلف في ص 853١‏ ولالاة. 


كتاب القضاء / لزوم الحلق لمن كُدمت بيده ببس سس سس #ابا/6 
في الأول من تقديم الخارج أو الداخل في الثاني, لأنّ التصديق يد. وهذا وإن 
لم يذكروه بل لم سذكروا في المسألة شيئاً ممًا ذكرناء إلا أنه مأخوذ في 
كلامهم لما عرفت فيما سلف. 

ثم إنّي وجدته فى «التحرير» قال: لو أقرٌ الثالث بها لأحدهما مع تعارض 
البيّنتين المتساويتين عدالة وعدداً هل ينرّل إقراره منزلة اليد أم لا؟ ثم قال: وإن 
قلنا: إن إقراره ليس كاليد فهل يرجّح به صاحب التصديق؟ الأقرب العدم, لأنّ 
هذه يد مستحقّة الازالة بالبيّنتين '. ويمكن أن نجري بكلامهم على إطلاقه وندّعي 
عليه إجماعهم المنقول والمعلوم. فتأمّل. 

وأمّا الحلف: فلا بد منه لمن قُدَّمِئ بتنتةأو خرج اسمه, لاحتمال انتقال الملك, 
فإن البيّنة إنّما تشهد بثبوت الماك لوهيال] يدفع الاتتقال, وانصٌ الأكثر 
عليه وورود التصٌّ به كما في لذج يي كيين للاحتياط. بل الأصحاب 
قطعوا به ما عدا «التحرير» فإنّه جعله فيه أقرب. ولملّه محمول على ما إذا 
شهدت البّئتان بالملك الآن. فإِنّ الظاهر أنه حيئز لا يمين؛ لكنّ الأقرب 
اعتبارها لإطلاق النص والفتوى. 

والظاهر الذي يقوى في تفسي أنه يحلف على نفي ما ادّعاه الآخرء لكنّهم 
قالوا: إنّه يحلف على صدق تنهوده وأنّ الحقّ له ؟. ولعلّه محمول على ما ذكرنا. 

وليعلم أيضا: أنّ هذا الحكم فيما إذا شهدتا بالملك المطلق أو بالسببء ولو 
شيدات إحذاهنا بالسب رتتعت. ولس هذا ما سيحكية النسلف عدن اليم 
وهذأ أيضاً معلوم من كلامهمء وقد انقدام ما يدل عليه وبأتي أيضاً. 


.15١ ص‎ ٠١ تحريرالأحكام: ج فص 187. (؟)كما في كشف اللثام: بع‎ )١( 


هده لدبب ل-هفقتاح الكرامة /ج 8”؟ 


فإن نكل أحلف الآخر وقضي له. فإن نكلا قُسم بينهما. وقيل: يُقضى 
بالقرعة مع الارطلاق ويقسم مع الشهادة بالسيبي ويختص ذو السيب: 


ثم الظاهر بل المقطوح به كما في «السرائر ' أن المراد بزيادة العدالة هي 
البراظيه على الكسمال السائحة والعدو ناه ا كافت انه ف عي تكلةيوا عن 
ولا مرتكبة لفبيح. وليس المراد بأرجحهما عدالة أنّ عدالة المجموع ترجّح على 
المجموع للزوم تجرّي العدالة, فتأمّل, فلعلَ المراد أن الترجيح بالنسبة إلى كل 
واحد من الشهود لكنّه لا يلزم منه الترجيح على المجموع. والأمر في ذلك سهل. 

فقد بان الوجه فيما حكم الأصحاب قي المسألة وأطرافها. --00 
يوجب التوقّف والتشكيك أو مخالفة الأْصَبيَابِ كما صنع الأردبيليى حيث قال 
بالترجيح وقدّم اعتبار الأكثر عدداً على الأعادليّة وقال: إنّه لا دليل على ما ذكره 
الأصحاب في أحكام تعار ض اتناك رو ةلم يويد مسألة يحصل فيها اليقين 
بالحكم, فالمدار في زمن الغيبة على الظنون وإِنّما يحصل يعد فضل التأيّل 
ومعاودة النظر وتحسين الظنَ بالأصحاب وملاحظة مطاوي كلامهم. ولا يسنبغي 
المبادرة إلى الردٌ عليهم والتأمّل في حكمهم وإيقاع الناس في الحيرة: وليس 
عليهم بيان الوجه. بل على الناظر في كلامهم تحصيله. وهذا أمر ظاهر لا بحتاج 
إلى ببان وإِنْما جرى به القلم لأمر اقتضاه المقام. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وقيل: يُقضى بالقرعة ويُقسم مع 
الشهادة بالسبب ويختصٌ ذو السبب» هذا مذهب الشيخ فى «الميسوط » 
ولم أجد أحداً وافقه عليه وكأنه قصد بذلك الجمع بين أخبار القر 50 غياث 
)١(‏ السرائرتج اص ملا (1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص 97/8, 
(7) المبسوط: ج مص 568 


كنات القضاء / لل أتك ذو اليه الماعيين ‏ سب سس ب تت يَيَةٍ 


ولو أنكرهما فأقام أحدهما بيّنة حُكم له. 


وأين طرفة؛ ففي خبر غياث: أن أميرالمؤمتين.12 اختصم إليه رجلان في دابّة 
وكلاهما أقاما أنه أتنجهاء فقضى بها لذي في يده. قال: لو لم تكن في يده جعلتها 
بينهما نصفين '؛ وفي خبر ابن طرفة إِنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ واحد منهما 
ينه فجعله على لىة بينهما '. والخبران ضعيفان مع احتمال كون البعير بيدهماء 
وخبر غيات يحتمل أن يحمل على ما حمل عليه الشيخ خبر إسحاق بن عمّار 
عن الصادق #ة: إن رجلين اختصما إلى أميرالمؤمنين 9# في دابّة في أيديهما 
وأقاء كل واحد منهما البيّئة أنّها نتجت عنده قأحلفهياك: فتحلت ادها 
وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالفنة:.فقيل لدملة: لو لم تكن في يد واحد منهما 
وأقاما اليئنة؟ قال: أحلفهما فأتيذا كيلك #نكيل الآخر جعلتها للحالف. فان حلفا 
جميعاً جعلتها بينهما نصفين. فإنه قد مله ألشيخ في «التهذيب؟ والاستبصار» 
على أنّهما اصطلحا على ذلك وكآل في «الاستبصار» يمكن أن يكون ذلك نائباً 
عن القرعة بأن لا يختار القرعة وأجاب كل واحد إلى اليمين ورأى ذلك الإمام 
صواباً لأنّه مخيّر بين العمل على ذلك والعمل على القرعة . فخبر غياث يحتمل 
ذلك فتأمّل. وقد سلف أَنّه قال في «كشف الرموز»؛ إِنّ خير غياث قضيّة في 
وَاقيْق وقد الخرلنا عالت قل ينه حعفله عل عه النكة ومعوييلتك ان 
أبا على عمل بظاهر خبر إسحاق؛ فتذكر. 

قرلة قتسن أ جان روصي :ارتو اكرهنا ناقام أحدهنا يد 
(1 و؟) وسائل الشيمة: ج8١‏ ص 1817-1858 ب 11 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى م ؟او؛. 


2 تهذيب الأحكام: ب لج لص 8 ذيل ح 1 
(4؟) الاستبصار:ج اص "15 ذيل م 117. 


6ل مدلههدبدلبعدلببهمقتاح الككرامة /ج 8؟ 


وإن أقاما بيّنتين أقرع. 
وإن أقبٌ بها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل إقراره إذا 
لم يكن بيّنة. 


حكم له هذا يشير إلى أنّ قوله سابقاً: «ولو كان لأحدهما بيّنة ... إلخ» أراد 
به ما عدا صورة الإنكار وهو ما إذا قال: «ليست لي ولا عرف ... إلخ» فلا تكرار. 
وقد ترك ذكر الحلف للآخر هنا للعلم به فيما سلف. أو لأنّ ذلك إِنّما يجب إذا أراد 
الآخر انتزاع العين من ذي البّنة بعد تسليمها إليه, فإنّه إذا شاء ذلك اذّعى 
عليه وأحلفه. فإن حلف فلا كلام؛ وإن نكل حلف الآخر وأخذها. وقد يُفهم بادئ 
بدء أن هذا الكلام وما بعده تكرار والظافير أنّه ليس كذلك. لأنّه لم يطل العهد 
وإنّما أراد بقوله «ولو أنكرهما ..إلخ»اْبْقوْلهُ بعده «ولو أقاما بيّنتين أقرع» 
إيضاح حال حكم إقامة أحمدهيا الِثَنَة وإقامتهما إيَاها بعد الانكار, لأنّه 
فيما سلف لم ينص على ذلك وإِنّما فردّعه على ما إذا قال: لا أدرى ولا أعرف 
صاحبها كما تقدم بيانه فيما سلف .١‏ 

قوله: (وإن أقاما بيّنتين أقرع» يريد أَنّهما إذا أقاما بعد الإنكار يينتين 
متساويتين عدالة وعددا اقرح فمن اخرجته القرعة حلف واخذ الجميع؛ فإن نكل 
حلف الآخر وقضي له, فإن نكلا قسم بينهما كما مرّ وترك التصريح بذلك كما ترك 
بيان أن القرعة إِنّما يصار إليها عند عدم الترجيح بالأعدليّة أوّلاً وكثرة العدد ثانياً 
للعلم بذلك مما تقدم. 

قوله: «وإن أقِب بها بعد إنكاره لهما أو للأحدهما» هاتان الصلتان قد 


.083١ تقدم فى ص‎ )١( 


كتاي القضاء / صيرورة الم له صاحب اليد ب ا سج 011 


وإن أقَد لأحدهما ابتداءًٌ من غير سبق إنكار صار المقرٌ له 
صاحب اليد. 


تنازع فيه العاملان فكأنّه قال: وإن أقدّ بها لهما أو لأحدهما بعد إنكاره لهما أو 
لأحدهما فإنّه يقبل إقراره فإذا أقرّ لهما كانت كأنّها فى أبديهماء وإذا أقرء لأحدهما 
كانت كأنّها في يده ويكون الحكم في الإقرار كالحكم في المسألتين, لأنّ الثالث 
لمّا كان ذا يد ظاهرة في الملك يكون المقدٌ له صاحب يد وتجرى عليه الأحكام 
السالفة والخلاف فيهاء إل فيما إذا كان الاقرار بعد التحالف أو إقامة البيّنة فإِنّ 
الاقرار لا ينفع أن اليد لا تفيد. نعم إذا أقاما بّنتين فأقر لأحدهما قبل الترجيح 
بينهما فنّه يحتمل إفادتهما ويصير المقله بعد الإنكار له صاحب يد وتترجّح بيّنة 
الآخر عليه أو بكنته على بّئة الآلخز على الُجِلداف. ويحتمل عدم الفائدة حينئذ؛: لان 
يد الثالث المقب بعد الانكار ف صاريتٌ مستحقّة للازالة بعد إقامة اليئنتين فلا أثر 
لتصديقه. نعم إذاكان الاقرار من دون إنكار كما يأتى كان لمق له صاحب يد لأنه 
قر له صاحب اليد الظاهرة فى الملك فتكون العين له إن لم تكن بيّنة إلا أن يحلفه 
الآخر فينكل ويحلف الآخر. وإذا قر بها كلّها لأحدهما وسلّمها له وأنكر الآخر ثم 
نه قت بها له على الانفراد أو التشريك يُقبل إقراره الأوّل والثاني ويغرم لمن أقدٌ له 
تانياً المثل أو القيمة كما قرّره في الإقرار ', وعند الشيخ في «المبسوط» أن لا غرم 
ولا يمين كما يأتي التنبيه عليه أو تقول: إن الظرفين صلة أقرٌّ وصلة إنكساره 
مح 3 تقو ينها نيك إنكا وه اهنا نا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن أقب لأحدهما ابتداءً من غير 


.4117 1477 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ج‎ )١( 


نمك ل ل لللللدمدللس لللببسسلسبب قتا الكرامة /ج م 
ولو قال: هى لأحدكما لا أعرفه عينا ا لا اعرف سسائهيها ! هو 
احدكا أو هركي أء قال اردعنتها ادها ريسا له اعرنة هنا 
فادّعيا عليه العلم حلف لكل منهما على نفى العلم. وإن صدّقاه فلا 
يمين عليه. ولو صدقه أحدهما حلف للآخر. وإن أقد بها لأحدهما أو 
لغيرهما صار المقدٌ له صاحب اليد. فإن قال غير من أَقِيٌ له: احلف 
لي على أنّها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف. 


سبق إنكار صار المقرٌ له صاحب اليد» هذا ظاهر في التكرار, لأنّه قال 
أوّلاً: ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما. وقد يدفع ذلك بأنّ 
ما تقدّء إنّما كان فيه أن العين لمن يصدّقه يولم يصرّح فيه أن المصدّق يصير صاحب 
بد فتأمّل فيه. وقد يقال: إِنّ ما سلفخ ينأ علىكأنٌ اليد لم تكن فيه يد ملكي كأن 
تكون بد عارية أو إجارة. وبالجملة آليَدهتالتحيد ثالث لا يدّعي العين. وأمّا هذا 
فقد فرض فيه أَنّ اليد يد ملك ظاسَيا آذآ يوبا لدقزاز والانكار. فتأئل. 

ولم يذكر المصنّف هنا أن عليهما اليمين للآخر على الثالث لدفع الغرم وعلى 
المقة لد لاتكاره. 

قوله قدّس الله تعالى روحد: «فادّعيا عليه العلمى حلف لكل 
منهما على نفي العلم » لأنْه لو أقَرَ بها لأحدهما كانت له. فإذا ادّعي عليه العلم 
تبعت ارق و يطلل على يقي قارح لك يذل تيد ينين اعنية أ الاين 
التعدّد؟ الأوّل خيرة «الخلاف' والتذكرة'» ووديعة هذا الكتاب لكنّه احتمل 
التعدد". والوجه فيه: إِنّ إحدى الدعويين كاذبة قطعاً لاستحالة كون العين ملكا 


)١(‏ الخلاف: ج ؛ ص 1/8 المسألة 15. (1) تذكرة الفقهاء: ج ١7‏ ص 7؟؟. 
2 قواعد الأحكام: ج ص _ 0 


كتاب القضاء / إن ادّعيا على صاحب اليد العلم ... 3 سس سس 8# 
لكل واحد منهماء وحيث لم تكن معيّنة حكمنا بأن يحلف لهماء أو تقول: إِنّ المدّعى 
شىء واحد وهو علمه بعين المالك فكفاه يمين وأحدة. 

واختار التعدّد في «البيب ١1‏ ومجمع الفوائد» واختاره في «التحرير'» 
على إشكال. وهو الأصمٌّ فيما يقوى في نفسي لوجوه الأوّل: إِنّ لكل 
منهما أن يستقل بالدعوى والأصل البراءة من وجوب الاجتماع. القانى: 
نه يمكن كون العين لهما. الشالت: إن كل واحد متهما مدّع لا يعلم كذبه 
فيندرج في عموم الأخبار اليمين على من أنكر". الرابع: إِنّْه كما لو أنكر 
أنّها لهما فيحلف هناك يمينين. 

دا حلف احتمل استعمال الترعة قمن شرج اسمه أحلف وسلمت العين 
إليه أو يقسم بينهما نصفين, ذكتز الشبكيخ في «الخلاف» والمصتّف في 
«التحرير» وهذا فيما إذا ان لستوتطيتةاها نيهما كما مبّت الاشارة إليه 
ويأتي التنبيه عليه. 

فإن نكل احلفا على علمه ليتوجّه عليه غرم القيمة, إذ لو حلفا على 
الاستحقاق للعين قُسمت بيئهما فقطء وأِنّما يثبت لهما الحلف على علمه, لأنّه 
المدّعى. قاذ حلفا كذلك أخذا منه القيمة والعين, لأنّ يمينيهما اقتضتا أن يكون 
بالاتضاقة إلى 117 يخصوصه عالقا با النين اهمايا كانه حلت العار اين 
المستحقّ وحقّه فيجب أن يغرم القيمة. ولمّا كانا سواء فى اليمين لم يكن لأحدهما 
رجحان على الآخر فتجعل العين والقيمة معأ في أأيديهما. 

قال الشيخ: ولو حلفا فيه قولان: أحدهما: يقسم بينهماء والثاني: إن يوقف 


501-120١ تحريرالأحكام: ج اص‎ )1( ' ,١0١ المبسوط:ج اص‎ )١( 
ب 50 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعرى ح ؟.‎ 1١6 ص‎ ١8 (؟) وسائل الشيعة: م‎ 


#وهءد دل سس هفقتاح الكرامة /ج 0” 
حتّى يصطاحاء والأوّل أحرى. ثمّ قال: ولو قلنا بالقرعة كان قويّاً'. وقال في 
«التحرير»: وعندي فيه نظر. 

قلت: القول بالقسمة أوجه. لأنّهما مع حلفهما صارت كأنّها في أيديهما 
فيقتسمانها. لأنٌ التساوي في الحجّة والتصادم في الدعوى يقتضي القسمة. 

وانيلبت البخ تيهنا فيكة 53 عليه نعف القوة وا عر اله 
لأنّه استحقّ بسيمينه ولم يعد إليه البدل كما اختاره المصنّف في وديعتي 
«الكتاب والتحرير». 

وبيانه: إِنّهما إذا حلفا على علمه وجُّعلت العين والقيمة فى أيديهما ثمٌ تنازعا 
وثبت بحجّة شرعيّة أنّ العين لأحدهماكئِينته ويمينه مع نكول الآخر فإنّ السين 
جل المرشكن عليه أن برد نصئل 231421 لابن /استحقها للحيلولة وقد زالت, 

قلت: الوجه التفصيل في المسألةكما أشار إليه في «التذكرة» وهو أن أحدهما 
إن كان أقام البيّنة فأخذ العين من صاحبه ردّت القيمة بتمامها, وإن كان إِنّما حلف 
ونكل الآخر فأخذ العين منه ردٌ الحالف نصف القيمة دون الناكل. 

هذاء وإن نكلاء فإن قال الثالث: إِنّها لغيرهما لم يستحمًا شيئاً وإن قال: إنّها 
لأحدهما اقتسماها في وجه ووقف إلى أن يصطلحا في آخر. وإن نكل الثالث 
وحلف أحدهما سُلَّمت له العين. 

هذا كله إن كذباه في دعوى النسيان وادّعيا عليه العلم كما عرفت, وإن صدّقاه 
في النسيانء فإن قلنا: إن المستودع يضمن بالنسيان ضمن لهماء وإن لم نقل به فلا 
خصومة لهما معه بل الخصومة بينهماء فإن اصطلحا على شي» فذاك, وإلا جُعل 


.185١ المبسوط:ج 4 ص‎ )١( 


كتاب القضاء / إن نكل ذو اليد المقر لأحد المدعيين ... + - 0468 


فإن نكل أغرم القيمة. 


المال كأنّه فى أيديهما يتداعيانه, لأنّ صاحب اليد يقول: إن اليد لأحدهما وليس 
اعد هنا اول فع الآخر. 

وهذا كلّه إذا قال الثالك: هو لأحدكما وقد نسيت, أمّا لو قال: هذا وديعة 
عندي ولا أدرى أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما كان القول قوله مع يمينه, 
فإذا حلف على نفي العلم واحدة أو اثنتين ترك في يده إلى أن تقوم بيّئة, 
وليس لأحدهما تحليف الآخرء لأنّه لم يثبت لواحد منهما هناك يد ولا استحقاق 
فلات السعرنة الاو 

ولقد طال بسنا الحديث وح ن#كمجون وقصدنا بذلك التنبيه على 
أطراف المسألة. وتمام الكلام فسها لميواجد في غير هذا الشرح وذلك 
ليبس خروجاً عن محل البح كما تظهر :ذلك لمن :أنصف وأجاد التامّل وكرع 
دن كاي التعقة دهاقا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن نكل أغرء القيمة» يريد أنه إذا 
نكل ذو اليد وهو المقدٌ وحلف المدّعي أغرم المثل أو القيمة. 

قال في «التذكرة»: وفي اعخار كرنها وقت العلف أو وقت الأقرار 
إشكال ' التهى. 

قلت: يلتفت الاشكال إلى أنّ وقت الاقرار هو وقت التلف ووقت اليمين 
هو وقت الثبوت. وهل يكفي في ذلك مجرّد الإقرار أم لأبد مو السايا 
الظاهر أن الاقرار كاف لاستلزامه التسليم؛ ولمّاكان له أن يترك الدعوى مع 


.518 ص‎ ١11 تذكرة الفقهاء: ع‎ )١( 


حم بآ وي ناز لكر م رن ١8‏ 


وإن اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أبديهما ابتداءً وعليه 
اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه. 


المقرٌ له ويخاصم المقرٌ ذو اليد صم للمصئّف أن يطلق الحكم بالغرم سواء كان 
لغير المقرٌ له بيّنة من غير معارض أم لاء لكن إذا كان له بيّنة من غير معارض 
فأخذ العين ردّ عليه القيمة بتمامها إن كان أخذها وإن لم يكن أخذها تركها 
كما تقدمت الاشارة إليه فيما سلف. 

وهنا وجه دقيق يخطر بالبال وهو إِنَا إذا قلنا: إن حلف المدّعي كإقرار المنكر 
هل يغرم له صاحب اليد أم لا؟ احتمالان يبتنيان على أنه إذا أَقِ لأحدهما أدَلةٌ 
بالعين نم أقرٌ للآخر كذلك هل يغرم للأثخر أم/لا؟ فإن قلنا نه يغرم كما هو مختار 
المصتّف كما هو المشهور -غرم فيا إذا حلفا المدّعي وإن قلنا لا غرم هناك كما 
هو خيرة «المبسوط أ» كما تقدافك الاإشتارة إليه_قِليا: لا غرم هتاء بل لا حلاف 
لانتفاء فائدته التي هى الغرم. 

وقد انقدح هنا شيء, وهو إن إذا قلنا: إن حلف المدّعي كاليّنة هل ينتزع 
العين من المقرٌ له كما يساخذ القيمة من المقبٌ؟ الظاهر أنّه ئيس له ذلك, 
لأنّ اليمين وإن كانت كالبيّنة لكنّها ليست كالبيّنة في حقّ غير المتداعيين 
والمتداعيان الآن إِنّما هو غير المقرٌ له وصاحب اليد ومن قال: إنّه حكم 
برأسه كان في راحة من ذلك كلّه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعليه اليمين لكل مسنهما في 
النصف المحكوم به لصاحبه» فيحلف على نفي العلم لدفع الغرم إن ادّعيا 


كتاب القضاء / لو كان فى يد كل منهما عبد ... له-1 


وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به. 
ولو كان في يد كل منهما عبد فادّعاهما كل منهما فلكل منهما 
ما في يده. فإن أقاما بيّنة قُضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر. 


عليه العلم, إذ لا يتوجّه لهما عليه سوى ذلك. وهذا بناء على الغرم في هذه وإلا فلا 
يمين: فإن نكل فالحكم كما سلف من أنه يغرم لهما القيمة بالتوجيه السالف وإن 
أحلف ١‏ أحدهما أغرء نصف القيمة. 

قوله: «وعلى كل منهما اليمين لصاحبه» هذا إذا لم يكن بيّنة, 
فإن أقاما بنتين أو حلفا أو نكلا كدائئمالعين بينهماء لأنّ الشأن فيهما كما 
لو كانت في أيديهماء وقد عرفت الفكمٌ فلي ذلك, وإلا فهي للحالف أو ذي 
اليّنة كما م مفضا. 

قوله: «فلكلٌ منهما ما فئ يذه لم يذكر أنّهما يتحالفان كما في 
«التحرير"» وعلّه إِنّما تركه لكونه ليس شرطاً في القضاء وإِنّما لكل واحد منهما أن 
يحلف الآخر, فإن حلفا كان لكل ما قى يده. وكذا إن نكلا على التفصيل الذي مرٌ 
في أَوّل المقصد. 1 

قوله: «قُضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر» بناء على 
الأصمٌ من تقديم 5 الخارج. ْ 

قوله: (قضى له بهما» إذا شهدت بهما أو بما في يد صاحبه. وعليه في 
الحالين المي ا ما في يده إذا أحلقه صاحبه. 


(1) في بعض النسخ: حلق. والظاهر الصواب فى العبارة: وإن هلف لأُحدهيا. 
(؟) تحريرالأحكام: ج اص 1ع آ, 


0 سسب سس سس ص عمس سس هسم [الككرامة / ج ١8‏ 

ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة, فإن فقدت فيد 
كل واحد على النصف يقضى له به بعد اليمين ويحلف كلّ منهما 
لصاحبه, سواء صلح لهما أو لأحدهما. وسواء كانت الزوجيّة قائمة 
أو الاروميؤ ان كانت الدار ليما ان لاحدهنا أو لثالث, وسواء تنازع 
الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر. وقيل: يحكم 
للرجل بما يصلح له وللمرأة يما يصلح لها ويُقسم ما يصلم لهما. 
وروي': أنه للمرأة لأنْها تأتي بالمتاع من أهلها. 


0 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تداعى الزوجان متاع البيت 
حكم لذي البيّنة. فإن فقدت فيداكل واحد على النصف ... إلخ» 
اختلف الأصحاب في المسألة عليل أله أقوال/ترجع إلى ثلاثة: 

الأوّل: ما اختاره المصنّك.هنا وفبي «الارشاد'» على الظاهر وولده في 
«الإيضاح '» والشيخ فى «المبسوط » ونسبه في «المجمع ”2 إلى جماعة: ولم أجد 
أحدا قال يه سو ئس ذكرناء ليله أرادهم روعرداله تتقنى لكل وانعد بالاسق يعن 
اليمين ويحلف كل منهما لصاحبه ويُقسم كل من أجزائه نصفين. سواء صلع لهما 
كالفراشى وأكثر الأواني أو لأحدهما كالعمائم والطيالسة له والخُلِيٌ والمقائع لها. 
وسواء كانت الزوعكة:.. إل الخو ما ذكره المصتقه وهدا اراق ندا ل 
تحقيقاً كعمامة أو خلخال تشبنًا به. أو تقديراً وهو الكون في بيت يسكناه. وسواء 
جرت العادة في جهاز مثلها بقدرها أو لاء استناداً إلى العمومات. إل أن فيه 


رحد لاوج ؟ حص ,1١8١‏ انان ج اص امل 
(4) الميسوط: ج سن (6) مجمع القائدة ة والبرهان: 5 


كتاب القضاء / لو تداعى الزوجان متاع البيت... ب سس 848 
إطراحاً الأخبار أو إعراضاً عن فتاوى معظم الأصحاب. ونبّه بهذا التسويات على 
خلاف جماعة من العامّة, وقد نقل مذاهبهم في «الخلاف '». 

الثانى: ما أشار إليه المصنّف بقوله: «وقيل للرجل ما يصلح له وللمرأة 
ما يصلح لها ويُقسم ما يصلح لهما» كل ذلك بعد يمينهماء وهو خيرة «الخلاف 
والفقيه " والمبسوط» _على ما نقل عنه في «السرائر" والوسيلة » إلا أنه 
خصٌ الحكم بما إذا كان المتاع بأيديهما ‏ و«السرائر والنافع* وكشف الرموز” 
والتحرير" والدروس”؟ والمقتصر" والمجمع ' '» وهو ظاهر «النهاية١١‏ 
والشرائع ' '» حيث قال: إِنّه أشهر فى الروايات وأظهر بين الأصحاب. وهو 
المنقول عن «الجامع والتلخيص ؟'» وعن أبي على ؟' وعلى بن مسعود الكيدري 
والقاضي. وهو المشهور بين الأصضحا ب كما فى «غاية المراد"'» ومذهب الأكثر 
كما في «المسالك! '». 

وإليه يرجع ما اختاره المَصَئْفككي؛«المختلقك» وتبعه عليه الشهيد في «غاية 
المراد» والمحقق الفاني في «تعليق الإرشاد والناقع» والشهيد الثاني في 


)١(‏ الخلاف: ج ”ص 709 014 المسألة 0؟. 
(؟) من لايحضره الفقيه: ج ؟ ص ج1١‏ 


(1) السرائر: بج ١‏ ص ,١191‏ (؛) الوسيلة: ص ١7‏ ؟. 
(6) المختصر النافع: ص ا/ا؟. (5) كشف الرمورز:ج ؟ ص 48 
(0) تحريرالأحكام: ج ةا ص 1١7‏ -5:8. (8) الدروس الشرعية: ب ؟ ص .1٠١‏ 
(9) المقتصر: ص ١لم؟. )٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص .101-150١‏ 
(١1)التياية:‏ ص 5١.0١‏ (١)شرائع‏ الإسلاماج اص 5١71ب١15.‏ 


.1531 صى‎ ٠١ نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام: حم‎ )١( 

.587 نقله عته أبوالعباس فى المقتصر: ص‎ )١15( 

(18)غاية المراد:ج ص 81: وفيها المنقول عن الكيدري والقاضي. 
)١5(‏ مسالك الافهام:ج ١1‏ ص .١1١1١‏ 


«المسالك» ومال إليه أبو العباس في «المهذب '» ونفى عنه البأس في «غاية 
المرام ؟» و ذلك لأنّه قال في «المختلف»: والمعتمد أن نقول: إن كان هناك قضاء 
عرف يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين, وإلا كان الحكم فيه كما في غسيره من 
الدعاوي. قال: لنا إن عادة الشرع فى باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة 
إلى ما ذكرناه» ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءٌ على الأصل ولأنّ المتشيّث 
أولى من الخارج لقضاء العادة بملكيّة ما قي يد الإنسان غالباء وحكم بإيجاب 
البيّنة على من يدّعي خلاف الظاهر والرجوح إلى من يدّعى الظاهر. وأمّا مع اتتفاء 
العرف فلتصادم الدعويين وعدم الترجيح لاحداهما فتساويا فيها ' انتهى. 

وهذا رجوع إلى المذهب الثاني الذي هو مقتضى خبر رفاعة كما يأتي ذكرها. 
وبه يجمع بين الأخبار وفتاوى الأضضتحاتيُ»يفتحمل صحيحة رفاعة؛ على 
اختصاص كل بما يصلح له عرفا واصحيحتا.ابق ألحجّاج * على اقتضاء العرف بأنّ 
المتاع هو متاع المرأة جاءت بَمَرككَ أبتهامجهان ا إلى بيت الزوج. و يؤيّده قوله طية: 
«قد علم من بين لابتيها ... إلخ» وقوله: «لو سألت من بين لابتيها ... إلح» وإذا لم 
يكن هناك عرف ولا قرينة أصلاً فهو متاع مشترك بين ذي اليدين من دون 
اختصاص. نعم إذا قامت قر بنة أو قضت عادة بأنٌّ المشترك لها قضي لها به. فقولنا: 
«اوما يصلح لهما يقسم بينهما» معناه: إن لم شقم قرينة ولا قضت عادة على 
اختصاصه بأحدهماء ولمنا كانت العادة في هذه الأزمان قاضية بأنُ الأوانى 
والخوابي والبوارى ونحو ذلك مما يأتي به الرجل فإِنّه يُقضى له به. ش 


538 (1)غاية المرام: جع 6 ص‎ .:1١ المهدّب البارع: ج 4 ص‎ )١( 
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كتاب القضاء /لو تداعى الزوجان متاع البيت... سس ]80 


فالثمرة بين القولين تظهر في المشترك, فعند المصنّف في «المختلف» أن 
المشترك يُقضى به للمرأة قضاء لحقّ العادة السابقة. ولو فرض خلافها لم يحكم لها 
بهء ونحن لا نخالفه على ذلك بل نقول: المشترك بينهما إن لم يكن هناك قرينة 
ولاعادة تقضي به لأحدهما كما أفصح به قوله: «وإن لم يكن هناك قضاء عرف 
كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي». ومن المعلوم أنه إذا كان المال في يد 
اثنين وتساويا فى الحجّة أَنّهِ يُقسم بينهما بعد يمينهما. فهذا عين القول الثاني كما 
يظهر ذلك لمن أجاد التأئل, ع قولاً على حدة 00 0 000000 
ويأتي ما يوضيم ذلك كمال الإيضاح. وهذا الجمع الذي وقُق الله تعالى بمنّه ولطفه 
قد ظفرت بالصدوق فى «الفقيه» قد جمع به واعتمد عليه كما يآتي ‏ إن شاء الله 
تعالى -وقد رأيت المولى الأرد بلا أيهرايضا '. 

لنا على المختار إجماح «الحكنة' والطرائر"» وما رواه الشييخ بإسناده عن 
علي بن الحسين عن محمّة: بقع الؤليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله .9ه 
قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو 
بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له ؟. وهذه الرواية صحيحة على الصحيح: 
لأنّ محئّد بن الوليد اأذي يروي عن يونس بن يعقوب هو الخرّاز الثقة كما نص 
عليه النجاشي. وأما يونس بن يعقوب فهو الثقة الحظئٌ* عند الأنتة ؤي بنصٌ 


- والحظوة بفتهم الحاء المهملة والظاء المعجمة بلوغ المرام يقال حظى 
الناس وحظوه إذا أحبّوه ورقعوه منزلة فهو حظئ على فعيل «مجمع البحرين”». 


505 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 

(1) الخلاف: ج 3 ص 105 المسالة 107. (") السرائر:ج ؟ ص 144. 
(4) تهديب الأحكام؛ ب لالاس اص ات الا 

(0) مجمع البحرين: ج اص ٠١‏ ماذة حطظأ». 


5 كل:4:سسيس سي سس ب ييل هفتا الكرامة رج 8؟ 


النجاشي وغيره؛ وقد رجع عن الفطحيّة كما نصّ عليه جماعة. وهي ظاهرة في 
المطلوب وإن لم يذكر فيها النزاع لكنّه مراد قطعاً. ويعلم منها أنّ ما كان من متاع 
الرجال للرجل قطعاً لمكان المقابلة. ولم أجد أحداً استدل بها وكأئهم لم يظفروا بها. 

وما روأه الصدوق بسنده الصحيح إلى محمّد بن عمير عن رفاعة بن موسى 
النخاس من دون ذكر الحسن بن مسكين فكان صحيحاً عن أَبي عسيد الله بلك 
قال: إذا طلّق الرجل امرأة وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال 
والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لهسا وادّعى 
الرجل أن المتاع له كان له ما للرجل ولها ما يكون للتساء'. 

وهذه الرواية صحيحة ظاهرة في المطلوب, وليس فيها تناف. لأنّه بين في 
عجزها قسمين وترك الثالث لأنهيئنه. في كدرهاء والتكرار لا يوجب التنافي, 
على أنّها ظاهرة في النقل بالمعنى كما أشار إلى ذلك فى نوادر قضاء «السرائر؟» 
قال: و بعضده الأدلة. وقد رو آم النتيخ قئئ:«الاسشيصار ' والنهاية “» والفناضل 
التجلى 'فى:«السزائر"» بهذا النعن اكلم كر يحبا افيه اسمن بن سكي 
ورواها بهذا السند أيضاً في «التهذيب"» إلآ أنه ترك فيه صدرها فرواها من قوله 
«إذا طلّق الرجل امرأة فادّعت ... إلى آخر ما نقلتاء» وزاد بعد قوله «وثها ما يكون 
للنساء» قوله: «وما يكون للرجال والنساء قُسم بينهما» كذا ذكر قي «الوسائل'». 
فيكون متنها في «التهذيب» سالماً من كل وصمة صريحاً في المطلوب قطعا, 
وضعف السئد بالحسن بن مسكين منجبر بالشهرة. وقد وسمها المصئّف في 


,19١و154 ح 514517 (5و0) السرائر: ج ؟ ص‎ ١١١ من لأيحضره الفقيه:ج “اص‎ )١( 
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كتاب القضاء / لو تداعى الزوجان متاع البيت ... + 
«المختلف '» بالصحّة, وقال في الاستبصار عقيب هذه الرواية إِنّه يحتمل أحد 
شسيئين ... إلى أخر ما ذكره الشيخ في «الاستبصار '». والظاهر منه أنه وسم سندها 
في الاستبصار بالصحّة. وفيه: في الاستبصار الحسن بن مسكين. إلا أن تقول 
وسمها بالصحّة بالنسبة إلى سند الفقيه. ويحمل على ذلك قول الشهيدين في «غاية 
المراد" والمسالك ؛» انها صحيحة: فتامل. 

فقد تحصّل أن سندها صحيح في الفقيهء ومتنها فيه وفي الاستبصار والنهاية 
والسرائر ‏ ظاهر في المطلوب إن لم نقل أَنّه صريح كما اعسترف به الشهيدان 
وغيرهماء وسندها فيما عدا الفقيه منجبر بالشهرة؛ ومتنها في «التهذيب» صريح 
في المطلوب كما في «الوسائل» قال الصدوق بعد أن رواها: وقد روي أنّ المرأة 
أحقّ بالمتاع, لأنّ من بين لابنيها علم أنالمرأة تنقل إلى بيتها المتاع. قال: وهو 
محمول على متاع النساء. قال في:«الوسائل» وشيرة اها سيل فلن ذللى: 

قلت: هذا هو الذي ذكَرٌبَاء:اولاتمن بأ العف كان هناك قاضياً بذلك. 
ويدلَ عليه مضمرة سماعة, قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ 
قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده". فكذا قول عبدالرحمن نقلاً عن 
ابن أبى ليلى «إلآ الميزان فإنّه متاع الرجل»١.‏ ثم إِنّ الإمام قال به. ويويّد ما ذكرناه 
نه في «المختلف» بعد أن اختار الرجوع إلى العرف قال بعد ذلك؛ واعام أن 
ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطي ما فعلناه نحن أُوّلاً؛ ويدل عليه حكمه هه بأنّ 
العادة قاضية بأنّ المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به وأنّ العادة قاضية 
)١(‏ مختاف الشيعة: ج مص 5415 
(؟) الاستبصار:ج اص 57 ذيل الحديث 181. 


(*) غاية المراد: ع 4 ص ؟8. (1) مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص 11"6. 
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٠ 3.‏ كك _مفتاح الكرامة /ج 6؟ 
أن ما يصلم للرجال خاصّة فإنّه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة وكذا 
ما صلم للمرأة خاطة يكون من متحعياتها دون مقنيات الرجل .. إلخ '..وقتية 
ظهور تام بما ذكرناه من الجمعء فتأمّل. 

فقد حصل الجمع بين الأخبار وفتاوى الأصحاب وانحصر الخلاف فيما أجد 
من الشيخ في موضع من «المبسوط» والمصنّف هنا وظاهر «الإرشاد» وولده'. 

وهناك جمع آخر بين الأخبار قريب من هذا إن لم يكن عيته: وهو أن يراد 
بخبر رفاعة ما للنساء ما جرت العادة بنقلها له وبما للرجل خلافه. وبما يكون 
اهنا ها تمل الامريو: 

وإن أبيت ذلك وما كان ليكون بعد ما عرفت فالحقّ هو المذهب المشهور, 
وهو المنصور بالأخبار والإجماعايث وفتوى البعظم بل جميع القدماء عليه كما هو 
الظاهر. ومذهب «المختلف» إِنّما تتتعة عليه الشهيد في «غاية السراد» دون 
«الدروس» والشهيد الثاني في «المسالك) وَالمَتتدّق الثاني. ومال إليه أبو العياس 
في «المهذّب» دون المقتصر, ونفى عنه البأس الصيمري كما عرفت ذلك كلّه. 

القول الثالث أو الرابع: ما اختاره الشيخ في «الاستبصار» من أنه للمرأة, لأنها 
تأتي بالمتاع من أهلها. وإليه أشار المصتّف حيث قال: «وروي في [عدّة أخبار]" 
أنه للمرأة» والأخبار هي صحيحة عبد الرحمن عن الصادق بىة: المتاع متاع المرأة 
إلا أن يقيم الرجل البيّنة فقد علم من بين لابتيها أن المرأة تزف إلى بيت زوجها 
بمتاح. قال الراوي: يعني بين جبلي منى لأنْهبةٍ قال وهو بمنى. وفى خبر آخر له 
مثله تركناه لطوله, لأنّه اشتمل على قضايا ابن أبي ليلى ذكر فيه: أَنّ المتاع متاح 


)١(‏ مشبلش || شيعة اج مص 5914-5917 1 تقدم كاذ مهم في وَل البحث: فرأجع. 
() لم برد في عبارة | لمصتّف. ولعل الشارح كه أخذه من كشف اللثام: ج 0 


كتاب القضاء / لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها .+ 


ولو ادّعى أبو الميّئة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو 
غيره كلف البيّنة كغيره. وروى أنه يصدّق بغير بيّنة. وكذا البحث لو 
تنازعا في بعضه. 


المرأة إلا الميزان. وقد علمت الحال في هذين الخبرين ' وأنّهما ممنطبقان على 
المختارء وقد نسبهما فى «السرائر'» إلى الشذوذ. ولعلٌ المصنّف أشار أيضاً بقوله: 
فى عدّة أخبار" إلى خبر زرعة عن سماعة المتقدّم ؟. وقد علمت أنّا أخذناه مؤيداً 
وحمل الشيخ خبر رفاعة * على التقيّة أو الصلمم. 

ولم يرجح شيئاً في «كنز الفوائد والتبصرة والمغاتيح» ولم يذكره في «الكافي 
والفرانسي والقتيت»: 

قوله قرّس الله نعالى رلّخة” لاولو) ادّعى أبو الميّتة أنه أعارها 
بعض ما في يدها من متاع.وغيره كُلَْفِ البيّنة كغيره» كما في «السرائر1 
والشرائع " والتحريرة والإيضاح؟ والدروس '! والمسالك''» وغيرها للإجماع 
كما في «السرائر والمسالك» وغيرها وللأصل وعموم الأخبار. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وروي أنه يصدّق بغير بيّنة» هذه 
الرواية رواها محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن عيسى عن الهادية قال: كتبث 
إليه جعلت فداك إِنّ المرأة تموت فيدّعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من 


.13417 راجع ص 109707 (1) السرائر: ع اص‎ )١( 
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متاع وخدم, أتُقبل دعواه بلا يبّنة أم لا تقبل؟ فكتب آله إليه: يجوز بلا بيّنة. وقال: 
كتبت إليهية إن ادعى زوج المرأة الميّنة أو أبو زوجها أو 1 زوجها في متاعها أو 
خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكون بمنزلة الأب 
في الدعوى؟ فكتب: لا'. 

وهى رواية معتيرة الإسناد لأَنّ محمّدأ هذا الظاهر أَنّه الشيخ النيسابوري. 
وجعفر هو أحد المتكلّمين ومن أجلاء الأصحاب الممدوحين. وقد طعن فيها 
الفاضل العجلي أعظم طعن وبالغ في إنكارها كمال المبالغة بناء على أصله, وقال: 
إن الشيخ أوردها في النهاية إيراداً لا اعتقاداً وقد رجع عنها في الحائريات" 
انتهى. والموجود في «الحائريات» أنّ القول قول أبيها مع يمينه إن كان أعارها 
ولم يهبه لها ولا استحقّته على وجه ٠]‏ و لغله طم بذاك في موضع آخرء كما أَنّهِ في 
المسألة المتقدّمة نقل عن «المبسم لل#كهلةفحما وجد فيه ونتلوء عنه كما عرفت 
فيما سلف. والمحدّق رماها بالضلوقي ويا ونَاتفي#السرائر» على حذف حرف 
الاستفهام الانكاري. 

قلت: تتمّة الخبر تنافي ذلك. وقال في «الدروس» وهذا الحمل بعيد والحكم 
أبعد * انتهى. وفي «التحرير» بعد أن اختار ما اختاره هنا ذكر الرواية وما اشتملت 
عليه من الفرق بين الأب وغيره قال: وليس وها" فكان رادا لها. 

والّذي يظهر لي أن الرواية خالية عن الاشكال وليست مخالفة للأصول وليس 
ما تضمّنته من الحكم ببعيد, وذلك لأنّا قدّمنا أن العرف كان في زمن الصادق 1# أن 


.١ ب 117 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح‎ 7١7 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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كتاب القضاء / تو كان فى كان عطار و كار --ْب### ب سلب1 


ولو كان في دكّان عطار ونجّار واختلفا في قماشه حكم لكل 


المتاع نأتي به المرأة من بيت أبيها وأنّ من بين لابتيها يعلم ذلك فكان عرفاً عامّاً 
ومن البعيد جداً تغيّره في زمن الهادي 186 بل هو باق إلى الآن في أكثر الأمصار 
ولاسّما في الشام (في دمشق خ) فيكون المراد أنّ أباها ادّعى أنّ الذي جهّزها به 
وعلم أَنّها نقلته من بيت أبيها وأنّه هو الذي أعطاها كان ذلك على سبيل العارية, 
فإنّه يقيل قوله حينئز مع يمينه من دون بيّنة. لأنّ الأصل عدم انتقال الملك. والفرق 
على هذا يبنه وبين الزوج وأبيه وائد ظاهر واضح. فكانت منطبقة على اللأصول 
معتبرة السند. وهذا الذي ذكرناه أشان لدي «التحرير» في نوادر القضايا 
والأحكام فإنّه بعد أن أورد هذه الرواية قال: ؤهي محمولة على الظاهر من أن 
المرأة تأتي بالمتاع من بيت أَمْلهاةأكثّة:فن. لخر الفسم الثاني ذكر أَنّ ما اشتملت 
عليه ليس وجهاً كما عرفت. 

وما ذكر يعلم حال ما لو تنازع الأب والبنت في بعض ما في يدها كما أشار 
إليه المصيّف بقوله «وكذا البحث ... إلخ». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان في دكّان عطار ونجّار 
فاختلفا في قماشه حكم لكل بالة صناعته» المراد بالقماش ما فيه من 
الآلات. وقد ذكر ذلك في «التحرير '» على سبيل الاحتمال وقد حكم هنا على 
البتٌ؛ وظاهره العدول عمًا اختاره هنا في مسألة تداعي الزوجين متاع البيت, إذ 
قضيّة ذلك أن يحكم هنا بما حكم هناك من أنه يُقسم كل من أجزائه نصفين, وقد 


)١(‏ تحريرالأحكام: ج هص 79١‏ و/01؟. 


ولخ اشعلف الموستر والمستأجر في شيء في الدار فإن كان 
منقولاً فهو للمستأجر وإلا فللموجر كالرفوف والسَلّم المثيت 
والرّحى المنصوبة. 

ولو كان الخيّاط في دار غيره فتنازعا في الازبرة والمقص حكم 
بهما للخيّاط, لقضاء العادة بأنّ من دعا خيّاطاً إلى متزله فانّه 


حكم هنا بناء على الظاهر أنه لكل بآلة صناعته كما كان يحكم بما للرجال للزوج 
وبما للنساء للمرأة. وذلك مع اليمين. 

قوله قدّس الله تعالى روح ولو اختلف الموجر للدار 
والمستأجر ... إلخ» يريد أنه لو اختلفا.في_شسيء من الدار كالأثاث والآلات 
المنقولة والرفوف المتبتة, فإن 5/1515 /فالقوّل.قوّل المستاأجر مع يميئه لجر يان 
الناذة كلق الذان العبعا ره عن الأكممة كذا قال في «التحرير» وإن كان الثاني 
أعني مما يتبع الدار في البيع كالرقوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي 
المدفونة فهي للموجر مع يمينه. 

وترك المصنّف ما إذا أشكل الحال كالرفوف المستعارة والمصراع للباب 
المقلوع, وفي «التحرير» قال: الوجه أَنَّه للمستأجر مع اليمين, لأنّ بده عليه. 

قوله: «حكم بهما للخياط لقضاء العادة ... إلخ» استند المصتّف في 
هذا الحكم إلى قضاء العادة بأنّ الخيّاط يستصحب ذلك معه إذا دُعى إلى الخياطة 
في غير منزله. وهذا يتوقّف فيما أظنّ على أمور ثلاثة: الأوّل: أن لايكون صاحب 
الدار خثاطاً فلوكان كذلك ربّما شك بقضاء العادة. الثاني: أن يعترف صاحب 
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ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار, لأنّ العادة أَنّ 
القميص لا يحمله الخيّاط إلى منزل غيره. 
وراكب الدابّة أولى من قابض لجامها. 


الدار أنه دعاه ليخيط له. فلو أنكر ذلك فقال دعوته للضيافة لم يكن هناك عادة. 


الثالث: أن يكون ما يدّعيه في يدهء فلو خرج من الدار ثم قال: أنت دعوتني 
لأخيط لك وقد أخذت منّى إبرتى ومقصّي فصدّقه في الدعوة لكنّه أنكر الأخذ فَإنَّه 
يشكل الحكم بهما للخيّاط. فإذا اجتمعت هذه الأمور حكم بهما للخيّاط. كما أن 
إذا اعترف الخيّاط أنه لم يدّعه للخياطة وإِنّما دعاه لغيرها ولم يكن ما يدّعيه فى 
يده فإنّه لصاحب الدار جزم لأنه في يده قتأمّل. 

قوله: «ولو تنازعا في القحيضى /فهُو لصاحب الدار» يُستثتى من 
ذلك ما لو كان القميص فى ,بد الخبّاط وقد خرج من الدار. بل قد يُستثنى ما إذا 
كان فى يده فى الدار ويقال: إِنَه يحكم له بتحَييدٍ مع اليمين أيضاء فتأمل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وراكب الذابة أولى من قابض 
لجامها» كما جزم به فى «التذكرة '» فى كتاب الصلح والمحقق ' والشهيد في 
«اللمعة "» وعليه الشيخ في «المبسوط أ إلا أنه احتاط يجعلها يينهما نصفين. 
واحتج عليه في «التذكرة» ببعد تمكين صاحب الدابة غيره من ركوبها وإمكان 
لخي اللجام من صاحبها. والأصمٌ الأحوط كونها بينهما كما في «الخلاف* 
والسرائر'» وجعله أحوط فى «المبسوط» كما عرفت,. لأنّ يد كل واحد عليها 


.١7١ (؟) شرائع الإسلام:ج ؟ ص‎ .١155 ص‎ ١١ تدكرة النقهاء؛ ج‎ )١( 
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وصاحب الحثل اولين:‎ 


وقوّة اليد لا مدخل لها في الترجيح ولذا لم تؤّر في ثوب بيد أحدهما أكثره وما مع 
الراكب من زيادة نوع التصرّف لم ينبت شرعاً كونه مرجّحاً وتعريف المدّعي 
والمنكر منطبق عليهما. هذا ما يقتضيه النظر لكن بعد أن يحلف كل لصاحبه إذا 
لم يكن بيّنة. وتمام الكلام في الصلح '. 

قوله: #وصاحب الجمل أولى4 كذا في بعض النسخ وهو الموافق لما 
ذكره فى باب الصلح حيث قال: وذو الجثل على الدايّة أولى من غيره '. وهو خيرة 
«التذكرة '» أيضاء وعليه الشهيدان والمحقّق الثاني في «اللمعة والروضة؟ ومجمع 
الفوائد» بل قد نفى عنه الخلاف فى «الشتتسوط » قالوا: لأنّ جعل الحمل على 
الدائة يستدعى كمال الاستيلاء. 

قلت: لم ندر ما ذا أرادوا بتو لهم «املى من غيره» فإن أرادوا بالغير قابض 
اللجام فالأولويّة ممنوعة؛ لأنّْ الحَمَل كآلركوبء والتفاوت اليسير إن كان لا يجدى 
في الترجيح. وإلا لأجدى ما إذا كان أحدهما غير معتاد لقنية الدوابٌ والآخر 
معتاداً لذلك كأن يكون المتشيّث باللجام مكارياً والآخر فقبهاً والظاهر أَنّهم 
لا يفرّقون بينهما. هذا ما يحصل في النظر إلا أن يكون هناك إجماع فيتّع. لكن 
يظهر من «الدروس'» وجود الخلاف في ذلك. 

فعلى المختار لو تنازع ذو الحثل وقابض اللجام جاء الخلاف السالفء وقد 
علمت أن المختار أن تكون ببنهما نصفين فكذا هنا. ومثله ما لو تنازع لإ التو 


.١,7/ تقلّم في ج /[ااص 1617 181. (؟) قواعد الأحكام: ب ؟ ص‎ )١( 
.157 (4)الروضة البهيّة؛ ي 4 ص‎ .١70/ ص‎ ١" تذكرة الفقهاء: ج‎ )( 
505 المبسوط: ج *ص /180. (1) الدروس الشرعية: ج “ص‎ )8( 


كنات القضاء / بعك عن له الأرلرةة على غيورة سس ست حت 111 


والسرج لصاحب الدابّة دون الراكب. والراكب أولى بالجمئل من 
صاحي الدابة. 


وممسكه وإن زاد تصرّف الراكب على اليد المشتركة إلا أن تقول في الموضعين: إن 
التشبث لا يقاوم اليد والتصرّف. وفيه تأمل. وفى «مجمع الفوائد» أنه للابسه؛ وفى 
«الروضة '» جعله كمسألة الراكب والقابض وقد قرَى فيها كونها بينهما وفى مسألة 
عاهت الغثل قاين الزنام اختار آنا لماعي الجغل وا تفل أن لسن 
صاحب الحمل أقوى من اللابس. 

وفى بعض النسخ المضبوطة «وصاحب الحمل» من دون قوله: «أولى» 
فيكون معطوفاً على قابض لجامهار فير التقدير: أنّ راكب الدابّة على الحمل 
أولى من صاحب الحمل. وفيه نَأْمَل#الأن/صاحب الحمل ليس بأدون من قابض 
اللجام فتكون بينهما كما مر.:وتمام الكلام فى باب الصلم '. 

قوله: (والسرج لصاحب الدايّة دون الراكب» كما فى «مجمع الفوائد 
والروضة "© ولم يذكروا لنا الوجه في ذلك؛ ولعلهم استندوا في ذلك إلى قضاء 
العادة بأنّه من له دابّة فله سرج بخلاف من ليس له دابّة. وفيه نظر ظاهر كيف لا؟ 
والسرج تحت تصرّفه مع أَنّه لم يُقرق فى الراكب والآخذ بالزمام بين مسن كان 
متكادا لق النتوادك ترف 

ويبقى الكلام فى اللجام هل هو للراكب أو للقابض؟ احتمالان أقواهما الثاني 
أنه في يده ولا يد للراكب عليه كما في «مجمع الفوائد والروضة» فتأمّل فيه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والراكب أولى بالحمل من صاحب 


(1و") الروضة البهيّة: ج 4 ص ؟117١.‏ (؟) تقدّم فى ج لاا ص 181-188. 
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ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهى لصاحب 
العبد. لأنْ يد العبد عليها. 

ولو تنازع صاحب الثياب وآخر شي العبد تساوياء لأنُّ لقع 
الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه. 

ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما. 
لاسا نينا ناويا 


الدابّة 4 لا أجد له وجها إلا أَنّه فى تصرّفه. وفيه تأمّلء إذ قد يقال: إر العادة قاضية 
بكون الحمل لصاحب الدايّة: فتأمّل. ولم أجد لأحد من أصحابنا رضي الله تعالى 

قوله قدّس الله تعالى رولحه##لأي إبد العبد عليها» فتكون يد 
المولى عليهاء لأنّ بده بده. 

قوله: «ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا» أي لو 
تنازع صاحب التياب التي على العبد والآخر في العبد تساويا وإن كان لأحدهما 
عليه تياب؛ لأنّه قد يلبسها بغير إذن وبمجرّد القول أو عارية, ولما ذكره المصبّف 
من أن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه. فباين الحمل على الجَمّلء فإن 
صاحبه المنتفع به. وزاد في «التذكرة» أن الجئل لا يجوز أن يحمله على الجمل إل 
بحقّ ويجوز أن يجبر العبد على قميص غير مالكه إذا كان عريانا فافترقا'. و يدل 
عليه بعد ذلك إجماع «المبسوط '» على الظاهر. لأنّه نفى الخلاف عنه. 

قوله: ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو 
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ولو ادّعى رقَّيّة صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهراً 


لهماء لأنّه حاجز بينهما فتساويا» يريد أنه لوكان يبنهما حائط من غير 
فرينة مرجّحة لأحدهما من اتّصال بها أو إحاطة بالأرض فهى لهما إن تحائفاء لأنْه 
حاجز بينهما وبيديهما ولا مرجّح فتساويا. 

قوله: «ولو ادّعى رقَيّة صغير مجهول النسب في يده حكم له به 
ظاهراً» أطلق المصنّف الحكم بالحكم له ظاهراً ولم يفصّل بين المميّر وغيره 
ولابين من يعلم أن يده يد التقاط وبين غيره ولم يشترط اليمين ولم يستشكل 
في ذلك كما استشكل في كتاب اللقطق وقضيّة التقييد بالصغير أنّه لو ادّعى 
رقيّة كبير مجئنون مجهول النسبلام مم عليه لا يحكم به ظاهراً. والظاهر أنه 
لافرق بينهما, فتمّل. 

وخالف الشيخ في ول في #المبسوط» قال لابدّ لمعي ركه السك من 
بين. وقال في «المبسوط» أيضاً؛ يكم بشهادة اليد مع اليمين انتهى. فاشترط 
اليمين وهو أحوط. وقال في «التذكرة» في كتاب اللقطة: لا فرق بين أن يكون 
ااصبئ مميّزاً أو غير مميّر ولا بين أن يكون مقرّاً أو منكراً إذ لا عبرة بكلام الصبيّ 
ولا بإقراره ولا بإنكاره انتهى. قلت: لعل الشيخ استند إلى أَنّ لكلام المميّز حكماً 
واعتباراً في الجملة ولخطر شأن الحرّيّة. وقال في لقطة هذا الكتاب: وإن ادّعى 
رقّه - أي رق اللقيط لم يُقبل من غير صاحب اليد ولا منها إذ استندت إلى 
الالتقاط, وإن استندت إلى غيره حكم ظاهراً على إشكال. فاستشكل هناك 
ولم يذكر اليمين, ويأتي وجه الإشكال. وقد قطع في «التذكرة» بأنّ اليد إذا 
كانت يد لقطة لم يحكم له به وكان الأصل فيه الحرّيّة. فلا يحالف يمجرّد الدعوى 
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ولابدٌ من البيّئة. قال: والفرق بين الملتقط وغيره ظاهر, لأنّ اليد إذا كانت عن 
لتقا يرنه تعد وكيا أ نسي التلاف: لما بينّا في أصالة الحرّية, وآم تظهر بد 
تدلّ على خلافها؛ وأا بد غير اللقطة فإنّه تقضي بالملكية, لأنّ الظاهر أنّ من في 
بده شيء وهو متصرّف فيه تصرّف السادات في العبيد فهو ملكه. وهذا بخلاف 
المال فإنّه يحكم به للملتقط إذا ادّعى ملكيّته, لأنّ المال فى نفسه مملوك وليس فى 
دعوى ملكيّته إخراج له عن صفة المال, وأمّا اللقيط فإنّه حر ظاهراً فافترقاء فلا بد 
من أن يقيّد كلام المصئّف فيقال: يحكم له به ظاهراً إل أن يعلم أن يده يد التقاط. 
واعلم: أن الظاهر من عبارته في اللقطة _كما بشير إليه سوقها واستشكاله في 
الفكك وتعييء رقو لفجوطا ره هنا وهنالكة:لأنّ الظاهر خف جِداً - أن هذا الصبيّ 
المجهول النسب المدّعى لقيط ثبت عليه يد أَحَِى غير يد الالتقاط حكم له به 
لأجلها مع أنه في الظاهر لا يكاد. يتصوّر فإ الملتقط من لا يد عليه. ومنتى كان 
عليه يد تفيد الملك فليس بلقيطء ولا آرى بِدَّلَكَ صورة إل ما عساه يتخيّل أنّ 
الملتقط قال؛ هذا عبدي وكان لي عليه يد وقد ضاع منّى فالتقطه, وعلى هذا يكون 
في الحكم به إشكال ظاهر, منشؤه أن اليد ثابتةء وقد أسندها إلى ما يقتضي الملك 
ولا يتوق الحكم بدلالتها على الملك على العلم بسببهاء ومن أن الالشقاط هو 
السبب المعلوم والأصل عدم غيره فيحتاج الملك إلى حجّة, وليست اليد كاليد التي 
لم يقارنها وصف الالتقاط؛ لانتفاء المنافي معها دون هذه فلا تفيد الملك كذلك. 
دنا كنا | المحقّق الثاني فهم من العبارة كذلك, قال في وجسه 
اللإشكال: إِنّ ظاهر اليد الملك ومن أنّ هذا في غير من ثبتت حرّيّنه ظاهراً واللقيط 
محكوم بحر يته ظاهرا. 
هذا ولك أن تقول: إِنّ عبارة المصّف في اللقطة وإن كان سوقها فى اللقيط, 


كتاب القضاه / لو بلغ الصغير وأنكر رقيتة... 9 098 
فلو بلغ وأنكر أحلف. 


إلا أنه استطرد ذلك في غير اللقيط فيكون حالها كعبارة «التذكرة» الصريحة في 
غير اللقيط و«الإرشاد والتحرير والمبسوط» وغيرها, والّذي يفهم من هذه كلها 92 
المسألة مفروضة فيما إذا وجدنا صبيّاً في يد رجل فادّعى أنه عبده اثستراه أو ملكه 
بهبة أو نحوها أو استولده فإنّه يحكم له به ظاهراً. ويكون التقييد بالظاهر لمكسان 
أصالة الحرّيّة. وليس كذلك المال الموجود في يده فإنّ الأصل فيه الملك. على 
أنه قد خلى كثير من العبارات من قوله: «دظاهرأه ثم لعلّه لا يريد به إِلا أنه لا يحكم 
له به في الواقع عند الله تعالى. 

قوله: (فلو بلغ وأنكر أَشْلِف» الْمَولى كما صرّح به في «التذكرة» 
وغيرها وقد ظنٌ الأردبيلى من عبارة الإرشاد التى هى عين هذه العبارة أن 
الحالف هو الصبئ, وهو سهو قطعَء وَإِنْمَا قبل قَوّلَ المولى وإن كان الأصل الحرّيّة, 
ولا يُقبل قول الصغير إلا أن يقيم البيّنة على الحرّيّة, لأنّا قد حكمتا برقّه في حال 
الصغر فلا يرفع ذلك إلا بحجّة. لكن له تحليف المدّعي, كذا في «التذكرة». 

قلت: قضيّة الحكم برقّيته شرعاً أوّلاً أن لا تسمع دعواه أصلاً فلا يجب 
على المدّعي الحلف. فتأئل جيّدا. وقد يقال: على بُعد (نّه يقبل قول الصغير 
إلا أن يقيم مدّعي الرق بيّنة على رقّه. لأنّ الحكم بالرقّ إِنّما جرى حين لا قول 
نانول متا رحة وإذا سان سكو اقول فلا يدهن اقراوءااو الينة عليه كما ا 
ادّعى مدّع رق بالغ كما يأتي. وفيه: إِنّهِ يفتح باباً عظيماً لأنّ كل من حكم برقّه 
للد له كلست إلى إنكا رم عد بلوغة: 

واعلم إِنّى ظفرت للمصّف رحمه الله تعالى في هذه المسألة في اللقطة بعبارة 
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وكذا لو كان في يد اثنين. ولو كان كبيراً لم يحكم برمَيّته إلا أن 
يصدّقهما أو يصدّق أحدهما فيكون مملوكاً له دون الآخر. 

مسائل 
الأولى: لو كانت فى أيديهما عين فادّعاها أحدهما وادٌّعى 


أخرى قال: فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرقّ عنه إشكال. ويظهر منه فى النجارة عدم 
القبول كما هنا. ولعلّ وجه الإشكال الذي ذكره في اللقطة ما أشرنا إليه بقولنا وقد 
يقال: ... إلخ. 

قوله: «وكذا لو كان فى يب تْتَيّيِ4 يحكم لهما به إذا اثفقا أو تنازعا 
فتحالفاء فلو بلغ وأنكر لم يقبل مندابل لقان ويبقى على الرقّيّة. 

قوله قدّس الله تعالى روجف «إولو كان كبيراً ... إلخ» لاكلام في 
رقيّته إذا صدّقهما أو صدّق أحدهماء للإجماع على قبول إقرار الكامل على نفسه. 
وقال بعض العامّة: إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكاً لهماء لِأنّه ثبت أنه 
مملوك باعترافه ويدهما عليه فكان بينهما. وكذا لا خلاف فيما إذا أقام أحدهما 
بيّنة دون الآخر في أنه يحكم برقٌيّته له. وإِنّما الكلام في شيء آخر وهو ما إذا أقاما 
لأنّه إن كان مملوكاً فلا يد عليه إل لمالكه وهو من رجّحت ييّئته وإذا رسّحت بينته 
لم يحتج إلى تصديقه وإن لم تترجّح بيّنته كان لهما فلا ينفع تصديقه أحدهماء وإن 
كان حرأ قلا يد للأحد عليه, فتأمل. 

قوله: #مسائل 4 ذكرت ست مسائل من الدعاوى المتعارضة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأولى: لو كانت في أيديهما عين 


كتاب القضاء / مسائل من الدعاوي المتعارضة جآ آجآج ‏ ب ‏ حر ‏ ت /01 


الآخر نصفها ولا بيّنة فهي بينهما بالسويّة. وعلى مدّعي النصف 
اللعين لفسالعية ولذ يمن على سانعية يواى أقنام 31ل امتيا يقة 
فالتصف للمستوعب وتعارضت البيّنتان في النصف الذي في يد 
صاحب النصف, فإن حكمنا به للخارج, 


فادّعاها أحدهما وادّعى اخر منها نصفها ولا بيّنة فهي بينهما 
بالسويّة» ولكن «على مدعي النصف اليمين لصاحبه ولا يمين على 
صاحبه» لمصادقته إيّاه على استحقاق النصف الآخر فلا يدّعى عليه ثسيئاً. 
هذا إذا كان النصف مشاعاً كما صخ بالمصئّف والشهيدان وغيرهم. قال في 
«الروضة»: ولو كان النصف المشا ناميا اقتسماه بالسويّة بعد التحالف فيثبت 
لمدّعيه الربع ' انتهى. 

قلت: قد ذكر الأصحاب ' في باب الصاح أنّه لو كان بيدهما درهمان 
قادّعاهما أحدهما وادّعى الآخر أحدهما فقط أعطي مدّعيهما معأ درهماً 
وكان الدرهم الآخر بينهما نصفين. والوجه فيه أنّ مدّعي أحدهما غير 
منازع فى الدرهم الآخر فيحكم به لمدعيهماء وقد تساويا في دعوى أحدهما 
يدأ فيحكم به لهما. 


قال في والدروس 214 الأعهاب له بتكرواعنا بيجا ؤة كوو المسبالة 
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في باب الصلم, فجاز أن يكون الصلحم قيرنا وجناز أن كوخ اغعارياء نان 
امتتعا فاليمين. 

قلت: العلامة في «التذكرة» ذكر اليمين وغيره؛ فلعلّه يريد في الدروس أن 
الكثير لم يذكره. قال في «التذكرة'» والأقرب أنه لابدٌ من اليمين فيحلف كل منهما 
لصاحبه على استحقاق تصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه. ومن نكل منهما 
قضى به للآخره ولو نكلا معأ أو لقا معأ قُسم بينهما تصفين: 

قلت: اليمين لابدٌ منه كما اتضم دليله فيما سلف. والخبران الدالان 
على الحكم هنا وإن خليا عنه إل أنّهما منرّلان على ذلك. شفي مرسل محمد 
أبن أبي حمزة عن الصادق بك في رجلين.كان وتونا وزعان شقال احدهنا: 
الدرهمان لي. وقال الآخر: بيني و بدك فقال بلية: قد قد أن أحد الدرهمين ليس 
له فيه شيء وأنّه لصاحبه وأمّا الآخر بَينهَا'. ونحوه مرسل عبدالله بن المغيرة؟ 
عن غير واحد من أصحابنا. 

والأمر في ذلك سهل؛ ومحل النظر شيء آخر؛ وهو ال وجدت الأصحاب 
ذكرون مسألة الدرهمين في كتاب الصلح ولا يختلفون في أن الشابت لمذعي 
النصف إِنّما هو الربع؛ ووجدت جماعة منهم ممّن تعرّض لهذا الفرع الذي نحن فيه 
-أعتي المتاع ‏ يحكمون فيه بالتساوي ويذكرونه في كتاب القضاء. وقد فرّق 
الشهيد الثاني ؟ وغيره بأنّ كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدّعي كل منهما 
تعلق حمّه بنه ولا ترجيم بخلاف المعيّن إذ لا نزاع في غيره. وأنت تعلم بأنّه قد 


(١إاتذكثرة‏ النقهاء: ج ١5‏ صر 11 , 
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فهو لمدّعي الكل أيضاً ولا شيء لمدّعي النصف, وإن حكمنا به لذي 
اليد فهو لصاحبي النصف. 

ولو أقام أحدهما بيّنة حكم بها. 


يقال: إِنّ ماذكر في بيان الفرق من أن كل جزء من العين على تقد ير الإشاعة يدّعي 
كلّ منهما تعلق حمّه به ولا ترجيح فكانت نسبتهما إلى الجميع على السواء في 
محل المنع, إذ المرجّح موجود فإنّ كلّ جزء فرض يكون نصفه بالإشاعة متعلّقاً 
بمدّعي الكل بلاكلام والنزاع في نصفه الآخر أيّ نصف قُرضء فليس نسبتهما إلى 
الكلّ على السواء حتّى يُقسم الكل بل إلى النصف فيُقسم, فلا وجه لاختصاص 
أحدهما بالحلف, لأَنّ الفرض إشاغة الَْضبَفِأيضاً. فالنظر يقتضي في هذا التقدير 
أيضاً التحالف وقسمة النصف كما فِيََوْرَة التعيين. وسيأتي ما يويد ذلك عند 
الكلام على مذهب ابن الجنيد. وَبَعَدَ ذلك كله فَالْحَقّ ما عليه الأصحاب من الفرق 
بين المقامين عند التأئل الصادق, على أَنَّهِم لم يذكروا في الحكم خلافاً كما في 
«الروضة» فليتأمل جيّداً. 

قوله: فهو لمدّعي الكلّ أيضأ» لأَنْ في يد مدّعي النصف النصف 
فمدّعى الكل خارج عنه فتكون العين له على المشهور. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «وإن حكمنا به لذي اليد فهو 
لصاحب التنصف» الضمير راجع إلى المشهود أو المتعارض» وإِنّما كان لصاحب 
النضك قبا ذك ناه دن الستتلال يذه عليف فاذا جعت د الذاغل الهذه حكرن 
الفين يينهما شف كناو لم تكن شد 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو أقام أحدهما خاضة بيّنة حكم 
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ولواكانت فى يد ثالث لا يذعيها وآقانا بيّنة فللمستوعب 
النصف. ويتعارضان البيّنتان في الآخر فيحكم للأعدل فللأكثر, 


بها» هذا مبنيّ على أن مدّعي النصف هو ذو اليد على النصف, ولذا حكم بترجيح 
ّنه الكل لو أقاماها على القول بترجيمح الخارج على المشهور. وحيئئذ لو 
أقام مدّعي النصف الييّنة فالحكم بها له مشكل بل لابدَ من اليمين؛ لأنّ وظيفته 
أليمين لاالييّنة كما تقدّم بيان ذلك منصلا فَإِنّما يحكم بهاإن حلف أورة 
اليمين فامتنع صاحيه. وإن أقامها مدّعي الكل لابدٌ له معها من يمين, لأ البيّة 
نما تثبت له ما في يد صاحبه وحلفه بثيت له ما في بده كما هو واضح. تعم 
العبارة تستقيم على ظاهرها لو قيل أن تكتبيتهما بالنسبة إلى النصف على 
السواء كما بِيّئا في وجه النظر في الفرّقّْالتتتالقٌ وكان الحكم المذكور لا غبار 
عليه. تأمّل فَإنّه ريما دق. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «إولوكاتت في يد ثالث ل يدّعيها» 
لا أرى لهذا القيد وجهاًء لأنّه إذا لم يدّعها لا يخلو من أربعة أمور. لأنّه إِشَا 
أن يصدّقهما أو يصدّق أحدهما أو يقول: ليست لي ولا أدري ولا أعرف صاحبها 
أو يقول: هي لغيركما. فإن صدّقهما قضى لهما بها على حسب دعواهما ولا بعتبر 
الترجيح بالعدالة والأكثريّة على ما هو المشهور, لأنّه يصير حالهما كما إذا 
كانت في أيديهما. وقد مر أنه لا يعتبر الترجييح حيتئذ فإن صدّق أحدهما كان ذا 
يد فلا وجه للترجيح أيضا بل ين حل الخلا من ادي الداخل أو الخارج. 
وإن قال: لا أدري فحاله كما هو أنكرهما من غير فرق كما تقدّم ذكره في 
كلام المصنّف وبيانه هناك. وقد ترك هذا القيد فى جميع عبارات الأصحاب التى 
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فإن تساوياأقرع ويقضى للخارج مع يمينه.فإن امتنع حلف الآخرء 


وجدتها إلا «الميبسوط ' والمختلف '». 

وفي «التحرير» فرض المسألة أوّلاً من غير تعرّض لإنكار وغيره؛ قال: ولو 
ادُعى دارا في يد زيد وادّعى عمرو نصفها وأقام الييّنة فلمدّعي الجميع النصف بغير 
مراحم ويتفارعان فى النصف الآخر فيحكم به لمن تخرجه القرعة بعد إحلافه '. 

قلت: وهذا محمول على أَنّهما تساويا في البيّئة في العدد والعدالة. ثم قال من 
دون فاصلة: ولو أنكرهما فإن أقاما بين أخذت من يده وحكم للأرجح في العدالة 
والعدد وإلاً أقرع. فلم بفرق يبن الول ضيره ما عدا تصديقهما وتصديق 
أحدهماء فإنّ كلامه الأول يجب أن حمل على| ما عداهما فتأئل. 

قوله قدّس الله تعالى روك «فإن_تياويا أقرع» أي سقطتا وأقرع. 
وظاهر «المبسوطه أنه إجماعي. وسيأتى فى أخر المسألة الثالثة احتمال عدم 
التساقط ويكون تعارض البيّنات كتعارض الأيمان فيُقسم ما تعارضت فيه بسين 
المتنازعين من غير يمين. لأنّ المتنازع وقع في العين والعين قط لا تعول, فيقسم 
على طريق المنازعة كما لو تنازع ثلاثة في ثلاثة عبيد فادّعى أحصدهم الجميع 
والثاني اثنين والثالت واحداً وأقامو | الييّنة, فالخالى عن المنازعة لمدّعي الجميع 
والخالي عن منازعة مدّعي الواحد بين مدّعي الاثنين ومدّعي الكل. والقالث 
بينهم أثلااً. وهذا تقله الشيخ عن بعض ؛ وأيّده بما ذكرنا. وفيه رد على أبي علي 
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ويُحتمل أن يكون لمدّعي الكل الثلثان ولمدّعي النصف الثلث. لأنّ 
المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة ولا مشار إليها شيقسم على 
طريق العول. 


كما يأتي. ويحتمل إعمال الخارج منهما بالقرعة من غير يمين, لكنه يعيد ولا سيّما 
إذا شهدتا بالملك المطلق, وقد تقدّم الكلام في ذلك مفضّلاً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويُحتمل أن يكون لمدّعي الكل 
الثلثان ولمدّعى النصف الثلث» هذا الاحتمال مذهب أبي علي الكاتب' 
رحمه الله تعالى -وهو جار على تقدير ثبوت أيديهما عليها وخروجها 
عنها. ويُحتمل اختصاص ذلك بما إذا!يفرجت العين مسن أيديهما كمأ هو 
ظاهر «الروضة "2 والسرٌ فيه كو نا عدم التعيِين/ فيه أظهر. وظاهر عبارته على 
ما نقل عنه أنه مختص بما إذا صَارقني أيديهما. وقد نقل ذلك عنه فى 
«المسالك' والدروس ». والعلة تقتضي التسوية بين الداخلين والخارجين 
كما أشرنا إليه أله 

وليعلم أن ذلك إِنّما هو بعد التحالف أو التعارض وإن كانت عبارته غير 
صريحة بذلك. والوجه فيه ما ذكره المصنّف من أن المنازعة وقعت على أجزاء غير 
معّنة ولا مشار إليها فتقسم العين بينهما على طريق العول. وقد نسب في 
«الدروس» اختيار ذلك إلى المصنّف في المختلف على الإطلاق مع أنّه في 
«المختلف» فصّل كما يأتي. 
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ومعنى قسمتها على طريق العول يتوقّف على معرفة العول؛ وقد سلف لنا في 
المواريث أنه يستعمل فى الزيادة والنقيصة لغة ومعناه عرفاً هو الزيادة فى السهام 
على وجه يحصل النقص على الجميع. 

فلقول: قد علمت أن المنازعة وقعت فى أجزاء غير معيّلة بل كل واحد من 
أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهماء فكل جزء يدّعي مدّعي النصف نصفه 
ومدّعى الكل جميعه, ونسبة أحد الدعويين إلى الآخر بالثلث فيقسم أثلاثاً فيدخل 
التقص على الجميع. أو تفول؛ لمّا كان هناك نصف نجعلها ثلاثة أنصاف فتنحل إلى 
ثلاثة أثلاث. واحد لمدّعي النصف. واثنان لمدّعي الكل كما لو مات إنسان وعليه 
لآخر ألف ولآخر ألفان فانّها تقسم بينهما أثلاثاً, وكما لو كان لأحد الشريكين 
ضعف ما للآخر ثم تلف بعض الما فاركإلياقى يُقسم على نسبة رأس المالين. 

وفى هذا القول على كل تقدير نظر؛ لأنّ النصف المشاع لا نزاع فيه وهو كافي 
فى المطلوب. والنصف الْآخرْ دعي كل منهما كلم فيُقسم على طريق المنازعة كما 
مر في مسألة العبيد. والفرق بين النزاع هنا ونزاع ديّان الميّت ظاهر كما أشار إليه 
فى «المختلف '» فإنّهم إِنّما يتنازعون ابتداءٌ فى الدين المتعلق بذمّة المّت دون 
العين كما فيما نحن. وأمّا المثال الآخر فليس هناك نزاع: لأنّ ما تلف تلف منهما 
وما بقى فهو لهما على حسب سهامهما. 

ولما ذكرناه من وجه النظر والفرق المذكور قال فى «المختلف»: والأقوى 
عندى قول أبى على لو زاد المدّعون على اثنين وإِلَا فالقسمة أرباعاً. والوجه في 
ذلك دقيق فينبغي بيانه فنقول: يريد أنه ادذعى أحدهما الكل واللآخر التصف أو 
الثلث؛ بقى فى العين جزء لا نزاع فيه, فلا يتّجه قول الكاتب: أمّا لو زادوا عن اثنين 
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الثانية: لو كانت في بد تلانة فاذعى أحدهم النصف والثانى 
الثلث والثالث السدسء فيد كل واحد على الثلث. فصاحب الشلث 
ل يدذعى زيادة عمّا في يده. وصاحب السدس يفضل فى يده سدس 
لا يدّعيه سوى مدّعي النصف فيحكم له به, 


لا يبقى في العين جزء لا نزاع فيه. 

قلت: ولابدٌ من قيد آخر قطعاً وهو أن يكون قد استوعبت دعاوي غير مدعي 
الجميع العين أو زادت عليها كما إذا ادّعى أحد الثلاثة الجميع وادّعى الآخر الثلثين 
والآخر التلث أو النصفء فإنّه حيئئذٍ لا يبقى جزء لانزاع فيه. فكأنه قال في 
«المختلف» هذاء هو الأقوى إن زاد المداغؤن على اثنين واستوعبت دعاوى غير 
مدّعي الجميع العين أو زادت عليها! 

هذا وفيما ذكروه هنا في حِيجّة,المشهور من أنّ أحد النصفين لا نزاع 
فيه ونسبتهما إلى النصف الآخر واحد فيقتسمانه كما ذكرنا في وجه النظر 
ما يؤيّد ما ذكرناه في صدر هذه المسألة الأولى من عدم الفرق بين مسألة 
الدرهمين ومسألة العين. فتذكر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه في المسألة الثائية: إوصاحب 
السدس يفضل في يده سدس لا يدّعيه سوى مدعي النتصف فيحكم 
له به4 إن صدقه مدعي السدس. وإن عسزاه إلى غائب, فإن أقام مدّعي 
النصف الييّنة يتملك النصف انتزع تمام السدس من يد مدّعي السدس إن 
صدّق مدّعي النصف مدّعي الثلث في تملّك الشلث. وإن كذبه انتزع من كل 
منهما نتصف سدس, لأّه ادٌعى سدساً مشاعاً فليس له تخصيص أحدهما. وإن 


كتاب القضاء /مسائق من الدعاوي الوتمَارضة ةي 
وكا لو أقاموا يثة. 

ولو ادّعئ كلّ منهم أن باقي الدار عارية أو وديعة معه وكانت 
لكلّ واحد منهم ييّنة بما ادّعاه من الملك قضى له به. لأنّ بيّنته تشهد 
لدينا الغ انير لتنا رقن لوازنوان ( كو ارا حو ركه نعل كل مهم 
وأقد في يليه ثلثها. 


اعترف مدعي النصف بالسدس للغائب. وقال: إِنْما استولى على سدسي مدعي 
الثلث انتزعه من مدّعي الثلث إن فقد البيّنة وإن كان له بيّنة وتحقّق التعارض 
بي على ترجيح الداخل والخارج. وما ذكره المصنّف في الحقيقة لا نزاع فيه 
فلا حاجة لأحد منهم إلى اليمين. 

وللعامّة قول ذكره في «المبسوط» كزان اسه يهو هنا كانت ستيه 
أثلاثاً, قال في «المبسوط» موقي كتاف سينا غلط عندتاء لأنّه لا يجوز أن 
يدعي والعلاميدها دشي انيعات . 

قوله: «وكذا لو أقاموا بيّنة4 أي كان لكلّ منهم ما يدّعيه ولم يفتقر إلى 
بئنة, لأنّه لا نزاع بينهم حقيقة. وللعامّة في المسألة قول ذكره في «المسالك '». 

قوله: «قضى له يه» يذ صاحب النصف السدس من صاحب السدس. 

قوله: «حلف كل منهم» الوجه فيه أنّ كلا منهم يدّعي أن الباقي وديعة 
عنده أو عارية فيحلف كل منهما للآخرء فيحلف مدّعي السدس أن له 
نقسا الباق وذينة عقدة و35 الأخرانه لكا عدم الترصيم اتتسيموها أصلانا: 
فيقر كل منهما على ما في يده. وكذا الشأن لو أقام كل منهما بيّنة بالملك 
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الثالثة: لو ادّعى أحدهم الجميع. والثاني النصفء والثالث الثلث 
ويدهم عليهاء فإن لم يكن بيّنة فلكلّ الثلث. وعلى الثاني والشالث 
اليمين للمستوعبء وعليه وعلى الثالث اليمين للثاني. 
وإن أقام المستوعب بيّنة أخذ الجميع. وإن أقامالثاني أخذ النصف, 
والباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف 
على نصف السدسء ويحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه. 


والاستيداع أو الإعارة جميعاً أخذ كل منهما شلثها. فعلى القول بتقديم بيّة 
الخارج يأخذ كل ل منهما من الآخر سدسها فيحصل عنده : تلث, وعلى تقديم بيّنة 
الداخل يقرٌ في يد كل منهما ثلثها. 

قوله قدّس الله تعالى روحله:ؤفلكلالثئلت» أي الثلث الذي بيده. 

قوله: «وعلى الثاني والثاليك الِيَمِيْكَ:[المشلئوعب؟ لأنّه يدّعي ما في 
أنذهنا: 

قوله: إوعليه وعلى الثالث اليمين للثاني» أي على المستوعب 
وعلى مدعي الثلث اليمين لمدّعي النصف. لأنّه يدّعى على كل منهما نصف 
السدس. وبقي الثالث فإنّه لا تتوجّه له يمين على أحد. لأنّ ما بيده تمام ما يدّعيه. 

قوله: «وإن أقام المستوعب بيّنة أخذ الجميع» لم يذكر اليمين ولابة 
منه فيحلف على ما في يدهء ولعلّه بناه وما بعده وما سلف له ممّا ناقشتاه فيه مرارا 
على ما سيأتي له في السبب التاني من المبحث الرابع فى أسباب الترجيم من 
إسقاط بيّنة الداخل اليمين. 

قوله: «فوإن أقام الثاني أشذ النصف ... إلخ» قد علمت أن الثاني في 


كتاب التضاء / مسائل من الدعاوى المتعارفة ااا ل 


وأن أقاء الثالث 5 والباقي بين الآخرين تصفان, 


يده ثلث فإذا أقام البيّنة على التصف تمّمنا له ذلك بنصفي سدس دادما ماد 
الباقين تضاف إلى ما في يده أو نقول: إِنّه يأخذ النصف جميعه ممّا في يد 
الآخرين لتقديم بيّنة الخارج: فيبقى النصف الآخر وهو سنّة من اثني عشر - 
يُقسم بين الآخرين نصفين كما أشار إليه المصئّف بقوله: «والباقي بين الآخرين 
نصفان» والأولى: نصفين. فيحصل لكل منهما سدس ونصف سدس» للمستوعب 
السدس اثنآن بلا منازع فلا يمين عليه فيه ويريد تمام نصفب الباقى وهو يتم بنصف 
شدتن أعنى واحداً قيحلف عليه للغالث لأنّه يدّعيه. ويحلف الثالث على الربع 
الْذي يأخذه جميعه ‏ وهو ثلاثه لمشتو عيبلا نه يدّعيه جميعه. 

قوله: «وإن أقامها الثالث أخله»تاى أخذ الثلث الذي يدّعيه من الباقين 

قوله: «والباقى بين الآخرين نصفان؟ الباقي ثمانية لكل أربعة, لكن 
المستوعب السدس اثثان من دون منازع فلا يمين فيبقي سنّة يريد منها سدساً 
آخر وهو اثنان ليكمل نصفه, فيحلف على السدس للثاني أعني مدّعي النصف, 
لأنّه يدّعي هذا السدسء فيبقى أربعة للثاني هي ثلث اثني عشسر يحلف عليها 
عميقها للسة عت له بذ عنيا هذا ما ذكرء التسلة». 

والتحقيق في هذين الفرضين: أَنّ من أقام بيّنة ‏ ثانياً كان أو ثالتاً-أخذ 
ما يدعيه مما فى يد الباقين: ويبقى ما في ,بده وباقي ما في أيديهما يتنازعان 
فيه. فالّذي في أيديهما يقتسمانه كما ذكر المصنّف. وما في يد صاحب البسيّنة 
خارج من أيديهما فيُقرع ويُحكم بكله أو بعضه لمن حلف منهما. وما ذكر المصّف 


لي على جم نا مأفد. وأن آم كلّبتة فإن فضي 


وان قضي للخارج 


على هذين الفرضين من كون الباقي بين الآخرين من غير تفصيل بين الخضارج 
منهما وبين الذي في أيديهما فلعلّه مبني على ما سيأتي له من إسقاط بئنة الداخل 
اليمين كما عرفت في الفرض الْأُوّل. ومن الغريب! أنه في «المسالك» لم يتفطن 
إلى ذلك مع أنّ عادته التحقيق. 

قوله قدّس الله تعالى روجة:« وإن,قضي للخارج» هذا الاحتمال 
فيه نظر ظاهر, وهو أنه إذا أخذ مدعي النيتةالسدس كملا فإِنّما يأخذه من 
المستوعب وذلك غير متّجه. لأن يتاعيٌ النظيفت ”يغلي على مدّعي التلث نصف 
سدس وعلى المستوعب نصف سدس. فالذي ينبغي حيئئذٍ أن تتعارض البيّنتان 
في نصف السدس كما يأتي, إلا أن تقول؛ التوفيق بين الشهادتين مهما أمكن وجب 
المصير إليه ولمّا كانت بِيّنة مدّعي النصف قائمة بسدس خارج في الجملة فلا ينبغي 
أن يحمل على السدس الذي في يد مدّعي الثلث لمصادمة بينة المستوعي له 
بالنسبة إلى مأ في يد الثالث. ولا على أنه يقسم بينهما لمكان المصادمة أيضاً 
فيجب أن يحمل على السدس الذي في يد المستوعب فانّه لا مصادمة فيه. أو 
تقول: لمّا قدّمت بينة مدّعي الكل في الثلث الذي بيد الثالث صار كأنّ الثلثين بيده. 
والسدس لا يخرج عن الثلثين. فيُقدم مدعي النصف بسدس. ويشكل هذا بأنٌّ 
ثلث الثالث لا يقضى به للستوغب باسره لمصادمته رثة الداتى يتضف سدس منه. 


كتاب القضاء / مسائل من الدعاري اللعايفة ست ب ني 1111 
سقطت بيّئة الشالث؛ لأنها داخلة. وللثاني المين أ بع 
خارجة فيه وللمستوعب خمة أسذاس 3 له السدس بغير بيّنةء 
لأنّه لا منازع له فيه فإنٌ أحداً لا يدّعيه. وله الثلثان لكون 
بِيّنته خارجة فيهما. 

ويحتمل أن يقال: فى يد كل واحد الثلث أربعة من اثني عشرء 


أو نقول: إِنّه مبنئ على أنّ الثاني يصدّق الثالث على ما في يده وإِنْما يدّعي على 
الأول قبأخقاكه سلس ماق يد 

قوله: (ويحتمل أن يقال: في يد كل واحد الثلث أربعة ... إلخ» 
هذا الاحتمال خيرة المصنّف فِقي «(التجرير ' والارشاد'» وعليه المحفق ' 
والشهيدان . وهو مذهب الأكثركما في اللسالك ”» وحاصل هذا الاحتمال أن 
يقال: أصل المسألة من ستّكراتكد ملياءتصنب و ثليق فنضرب اثنين في ثلاثة لمكان 
لكان السجين فاللكاه] متد و لكا اع إلى اضف منداس لان الفاني 
يدّعيه على كلّ من الباقين رجعت إلى اثني عشر. لأنا نطلب أقلّ عدد له نصف 
سك :ونا ع اللا اقحس وحية قن فت السدس يبن اتتيى اذا اها مي 
اليمين تر تقي المسألة إلى أربعة وعشرين حاصلة من ضرب مخرج النصف في 
اثني عشر. ولك أن تطويها حينئذ إلى لمائية المستوعب سيعة أثنمان ولمدعي 
النصف ثمنء ويأتي بيان ذلك. 


ِ-- 
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فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير متازع والأربعة التي في يد 
الثاني لقيام البيّنة للمستوعب بها وسقوط بيّنة الثاني بالنظر إليها لأنّه 
الغ يونلا اتجانقي ين الاقم ورت راشفهنا فى جد المتقرقب 
للثاني. وواحد ممّا في يد الثالث يدّعيه كلّ من الثائي والمستوعب 
فيقرع ويُقضى للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر. فإن 


قوله: «فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير منازع» هذا ظاهر, لأنّ 
الثالث لا ينازعه في شيء أصلاً والثاني إنْما ينازعه في نصف السدس. 

قوله: «والاربعة التى فى إل الداني » أي وللمستوعب الأربعة التي في 
بد الثاني لعدم نزاع الثالث وقد أقام المستوع ل أبها بيّنة فيأخذها لأن كان خارجاً 

قوله: «وسقوط بيّنة :الثاني» بالنظن,إليها» هذا عطف على قيام أي 
يأخذها أي الأربعة لسقوط بيّئة الثاني بالنظر إلى الأربعة؛ وذلك لأنه داخل 
بالنسبة إليها. 

قوله: «وثلاثة ممّا في يد الثالث4 أي ويأخذ المستوعب ثلاثة ممّا في 
يد الثالث. وذلك لأنّه لا ينازعه في الثلاثة الثاني أعني مدّعي التصف وإِنّما ينازعه 
في نصف السدس. 

قوله: إفيحصل للمستوعب عشرة ونصف» لأنّه أخذ أربعة الثاني 
وثلاثة من الثالث وقد كان في يده ثلاثة لا منازع له فيها. والنصف هو نصف 
ادم الذي اقتسماه. وإن أردت التصحيع جعلتها من أربعة وعشرين كما 


عرفتء فيكون في بد كل واحد منهم ثمانية: فمدّعى الثلث لا يدُعى زيادة 


كتاب القضاء /مسائل سن الدشاوي المتعارضة سس باب ل 
وللثائنى واحد ونصفء ويسقط الثالث. 

ولو كاتك أدييد ارس فالسىن السيترعي لعفم الجتازعة: 
ويقرع في الآخر. فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ. 
وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث, ثم يُقرع بين الآخرين في 
السدس. ولو أقاموابيّنة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع: والسدس 
الزائد يتنازعه المستوعب والثاني. والثلث يدّعيه الثلاثة. وقد 
تعارضت البئّنات فيه. فبقرع نيع النتكا يد فيما تتازعوا فيه. فمن 
خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن بيّنة. ولو 
نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن 
الكلث وثلث الثلث. والثانو” ضف الكبدس وثلث الثلث والثالث التسع. 


عمّا في يده وهو داخل فلا َه !مدعني النصفِك يدعي على كل واحد اثنين تتمّة 
النصف فيأخذ من المستوعب اثلين ببيّنته لعدم المعارضء, ويبقى للمستوعب ستّة 
مما في يده ويأخذ جميع ما في يده مدّعي النصفء وينازع مدّعي الصف في 
الاثنين الذي يدّعيهما على مدّعي الثلث, فمع عدم اليمين يقتسمانهما لكل واحد 
واحد, ويأخذ المستوعب من مدّعي التلث سِتّة هي الزائد عسمّا يدّعيه مدعي 
النصف. فقد اجتمع للمستوعب أحد وعشرون ولمدّعي النصف ثلاثة هي الثمن. 
وحينئذٍ لك أن تطويها إلى ثمانية للمستوعب سبعة أثمان ولمدّعي النصف ثمن. 

قوله كس الله فاق روعة و كانت اينويب خبازفة واي 
واعترف ذو اليد أنه لا يملكها ولا ببنة. 

قوله: إفمن خرج صاحيه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو 


1 سحي ب اس معد ع وتوا ونا العام /ج ١6‏ 
فيخرج من سئة وثلاثين. للمستوعب خمسة وعشرون. وللثاني 
سبعيك 8 القالت ا 

ويُحتمل أن يقال: أقلّ عدد له فلإث ونصف سنّة, فالثالث يدّعي 
اثنين والثاني ثلاثة. فتخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع, 


لم يكن بيّنة 4 للتساقط. فإن نكل الخارج بالقرعة عن اليمين على القلث, 
وحلف أحد الباقيين دون الآخر كان له الثلث وإن حلفا اقتسماه نصفين 

قوله: «فتخرج من سئة وثلاثين4 ليكون لدلتها ثلث ولسدسها نصف, 
فتضرب أوّلاً ثلانة في ثلاثة تكون تسعة لثلثها ثلث وليس لها سدس فتضرب فيها 
وفق الستة وهو ثلتها تصير ثمانية عفش لها ئيس ليس له نصف, فتضرب فيها 
اثنين تكون سنّة وثلاثين. ولك طرريق-آخر-وأهو أن تقول: إِنّا نحتاج إلى نصف 
سدس و تسع ومخرج الأول افكت كو لئان تسية وبينهما تواقق بالثلث, 
ومضروب ثلث أحدهما فى الآخر سنّة وتلاثون. ولك طريق آخر وهو أن تقول: 
أصل القسمة سنّة ثم إِنا نحتاج إلى قسمة السدس نصفين فنضرب اثنين في سن 
وإلى قسمة الثلت فتضرب ثلاثة في اثني عشر قالحاصل سنّة وثلاثون. 

قوله: للمستوعب خمسة وعشرون» وذلك لأنّه أخذ ثمانية عشر يلا 
نزاع وثلاثة نصف السدس الزائد وأربعة ثلث الثلث. وقد علمت أن هذا الاحتمال 
مبنيٌ على تساقط البيّنات بالتعارض فيكون الحكم كما لو لم يكن بنة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويحتمل أن يقال: أقل عيكة ب 
إلخ» هذا الاحتمال والّذي قبله متساويان في الحاصل لكل واحد. لك الأَيّل 
مبنيٌ على نساقط البيّنتين والعود إلى الأيمانء أو على أنّ اليمين مع القرعة تعيّن 
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وتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية فيقسم بينهما 
بضرب اثنين في سئّة تصير اثني عشرء للمستوعب ستة بغير منازع, 
والثالث لا يدّعي أكثر من أربعةء فسهمان بين المستوعب والتاني. 

يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسويّة فيقسم أثلاثاً. فيكمل 
للمستوعب ثمانية وثلث وللثاني اثنان وثلث وللثالث واحد وثلث. 
وعلى العول للمستوعب سنّة وللثاني ثلاثة وللثالث سهمان تنصحّ 
من أحد عشر. 


البّنة الصحيحة, والقانى مبن على عدم تساقط البيّنات ولكن تعارضها 
كتعارض الأيمان فيحكم بالقسمة'فيما يُقاوضت فيه البيّنات بين المتنازعين 
من غير يمين, كما لو شهدت اللينقي ايأ بالعين لزيد والأخرى بالوصيّة 
بها لمرو فإنّهما يقتسمان. ورقتقك سف المشهور من القسمة على 

يق النزاع وتداخل الدعاوي لا على العول كما ساتى. وأقلّ عدد له نصف 
وسدس سنّة فأصل المسألة من سيّة. 

قوله قدس له تعالى روحه: «ويتنازع المستوعب والثاني في 
سهم من الثلاثة الباقية4 هذا النزاع مختصٌ بهما ولا نزاع فيه معهما للسثالت 
فيقسم ببنهما لتعارض بيّنتهما نصفين ولا ينقسم صحيحا فتضر ب اثنين في سنّة. 

قوله: إتتنازع الثلاثة فيها بالسويّة4 فإ نّكلاً منهم يدّعيها فتنقسم بينهم 
أثلاثاً لتعارض البّنات, فللمستوعب ثمانية وثلث. فإن أردت تصحيح الشلث 
ضربت مخرج الثلث في اثني عشر تكون سنّة وثلانين ومنها تصح صحيحة. 
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الرابعة: لو ادّعى أحدهم الجميع. والثاني الثلثين. والشالث 
يدّعي أربعة والثالث ثلاثة. فلا منازعة لهما في سهمين فهما 
للمستوعب, بقي أربعة لا يدّعي الثالث إلا ثلاثة. فبقى سهم يتنازعه 
المستوعب الثاني فيكون بينهما فينكسرء فيضرب اثنين في سئًّة 
فتصير اثني عشر. فالثاني لا يدّعي أكثر من ثمانية. فيسلم أربعة 
للمستوعي. والثالث لا يدّعى أكثر من سئّة, 


أن فريضتهم من سئّة, لأنّها كما علمت أقلّ عدد له نصف وسدس فنعول ' عليها 
نصفها وثلثها؛ فيصير المجموع أحد عشثيرء أذ المستوعب كل أصل الفريضة وهو 
ستة وذاك نصفها والآخر ثلثها. 

وبقي هناك قسم آخر متهم قيوه انوا نبكان لبعضهم بئنة سقطت دعوى 
من لا بيّنة له إن لم يبق شيء كأن أقامها مدّعي الكل أو هو ومدّعي النصف. فإنَّه 
على التقديرين لم ,بق شيء. وإن بقي شيء كأن أقامها مدّعي النصف أو هو 
ومدّعي الثلث فإنّ الباقي لمن لا بيّنة له كما هو ظاهر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الرابعة ... إلخ» هذا الفرض فيما إذا 
شرع العين عن أيديهم كما سيشير إلى ذلك. ويصم إذا تعارضت البيّنات 
وأعملناها ولم نقل بالتساقط. 

قوله: «فالثاني لا يدّعي أكثر من نمانية4 الثاني هو مدّعى السلثين 
وثلتا الاثني عشر ثمانية لا يدّعي الثاني أكثر منها فضلاً عن الثالث فإنّه لا يدّعى 
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فسهمان للمستوعب والثاني لكل منهما سهمء وبقيت سئّة 
استوت منازعتهم فيها فلكلٌ واحد سهمان. فللمستوعب سبعة 
وهما سدس. 

وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو سئة والثاني 
بالثلئين وهو أربعة والثالث بالنصف وهو ثلاثة. فالجمع 
ثلاثئة عشرء للمستوعب سنّة من ثلاثة عشر و للثاني أربعة 
وللثالث ثلاثة. أشًا لو كانت يدهم عليها ففى يد كل واحد 


أكثر من سنّة؛ فتسلم أربعة للمسسبتوعب يلاامنازع. 

قوله: «فسهمان المتتتوّعب.والثانئ» أي لهما سهمان من الثمائية 
الباقية بعد أخذ الأربعة التى لا نزاح فيها. 1 

قوله: «وللثالث سهمان هي سدس» كذا نقل عن خط المصيّف ' 
-رحمه الله تعالى فيكون المراد أَنّ هذه الخّصة أو القطعة سدس. 

قوله: 9وعلى العول؟ العول هنا أن تزيد على أصل الفريضة التي هي سنّة 
ثلثيها ونصفها, فالجميع ثلاثة عشر. 

قوله: «والثانى بالثلئين وهو أربعة4 كذا نقل عن خطه رحمه الله 
تعالى -أي وهذا الس أو الني أو الكسر اريطة 

قوله: 9فتصمٌ من أربعة وعشرين» هذا مبنيّ على إقامة كل البيّنة 


5١١ ص‎ ٠١ كما في كشف اللثام: ج‎ )١( 


لذن نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث, 
فالمستوعب بدعيه أجمع والثاني بذعي نصفه. فالتصف للمستوعب 
كعنار دياع 


وتعارضها من دون إسقاط. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والثاني يدّعى نصفه» بيان ذلك: أن 
الثاني وهو مدّعي الثُلئين في بده ثلث فيدّعي على الشالث سدساً وعلى 
المستوعب سدساً آخر ليكمل له ثلئان. ولمّا كان في يد الثالث ثلث فالتاني إِنّما 
باعي منه نصفه وهو السدس. 

قوله قدّس الله تعالى روجةة: «تشيار أرباعاً» بيان ذلك: أنه إذا 
أقام المستوعب والثاني البيّنة عللي ما فليا يد الثالث تعارضت البيّتان 
في نصف ما في بد الثالثء لام ع عيب انوس 4 المستوعب. لأنّه لا ينازعه 
فيه الثاني. فثرريد أن نقسم النصف الذي وقع فيه النزاع نصفينء فإذا أردنا 
ذلك كان المال الذي تنازع فيه الجميع هو ثلاثة؛ لأنّ المفروض أنّ يدهم 
عليه أرباعا لانقسام أحد أقسام الثلاثة نصفين فانكسرت في مخرج الربع فتضرب 
أربعة في ثلاثة هي أصل المال فالجميع اثنا عشر كما ذكر المصتّف. في يد 
النالث من الاثني عشر أربعة فيأخذ منها المستوعب عند تعارض البيّنات سهمين, 
فيبقى سهمان من الأربعة نقسمهما بين المستوعب والثاني. لأنّ الفاني إِنّما 
بريد النصف ممّا في يد الثالت وقد عارضته بيّنة المستوعب فيه فيقسم بينهما 
نصفين كما عرفت. وذلك يحتاج إلى تأمّل في الجملة؛ وإلا فكلّما زاد الإيضاح 
في هذه المسائل دقّت. 
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فالجميع اثنا عشر, ثم يُجمع بين دعوى المستوعب والثالث على 
ما في يد الثانى وهو الثلث من اثنى عشرء فالمستوعب يدّعيها 
والثالث ربعهاء فسلمت ثلاثة للمستوعب, وتنازعا فى سهم فانكسر 
فصار اربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية. 

ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالت 
وهي ثمانية, فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة, لأنه لا يدّعي 
إلا سئة عشر من الجميع والثمانية في يده وأربعة في يد السستوعِب 
وأربعة في يد الثالث والاربعة الاخرى بالسويّة بينهما. 


قوله: «وتنازعافي سهم فانْكيئورفصار أربعة وعشرين4 أي تنازع 
المستوعب والثالث في ربع الثلاثةء فنريذ أن)نقسمه عليهمانصفين لتعارض البيّنتين 
فاتكسر في مخرج النصف مُْبرنا انين في ائنيبعشر فالحاصل أربعة وعشرون, 
فيصيرفى يد الثانى ثمانية, والثالث يدّعي ربعهااثنين وقدعارضته بين المستوعب 
تين 5 كينا ا" واحد واحد. وهذا ما أراد المصنّف بقوله: بلكل ثمائية». 

قوله: م نجمع بين دعوى المستوعبي والثاني 35 إلخ » اراد اه 
لشاصار المال أربعة وعشر ين احتجنا إلى أن نرجع إلى أوّل العمل؛ فلذا أتى ب«ثم». 

قوله: «لأنّه لا يعي إلا ستة عشر» الضمير راجع إلى الثاني. 

قوله: «والأربعة الأخرى بالسويّة بينهما» أي الأريعة التي بقيت من 
الثمانية التى في يد الثالت الذي أخذ المستوعب منها أربعة فبقيت أربعة, فهذه 
الأربعة الباقية تقسم بين المستوعب والثاني بالسوية. وفيه دّة, لأنه وسّط بسين 
قسمة الثمانية بيان مدعي الثاني وأين هو فقال: ثمانية فى يده وأربعة فى سد 
المستوعب وأربعة في يد الثالث. 
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فحصل للمستوعب سنة وللثاني سهمان. ثمّ نجمع بين دعوى 
المستوعب والثقالث على ما في يد الثاني فالثالث يدّعى 
سهمين,فسئّة سلمت للمستوعب وتنازعا في سهمين فلكل سهم, 
فصار للمستوعب سبعة وللثتالث سهم. ثم نجمع بين دعوى عالت 
والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية؛ فالثانى يدعي أربعة 
والثالث سهمين. فيأخذ الثاني أربعة والثالث سهمينء يبقى في يد 
الستو ف همان لف :تعض للممترضييه بدن القالث بيك رسن 
النائرى سبحة وى فى ,بده رسومات: «الجدم لمي فقير بوسيفل 
للثالث من التأني سهم ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة. وحصل 
للثاني ممّا في يد الثالث سهمان ومن وتيتو عن |ديية وذلك سمئة. 
وعلى العول نجمع بين دعوق المستوعب والثاني على ما في يد 
الثالك, فالمستوعي يدعية نحم والثاني يذاعي نصفه؛ فيضرب هذا 
حي رهدا سيسس سار لاله الم تجمع بين وعون السترعب 
والثالث على ما في يد الثاني, فالثالث يذدّعي ربعه والمستوعب كله 
ومخرج الربع أربعة. فنضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في 
يددخمسة. تمٌنجمع بين دعوى الثالث والثاني على مافييد المستوعب. 
فالئالك يدّعي ربع ما في يده والثاني نصفه. ٠‏ والنصف والربع من 
أربعة: فيجعل ما في يده أربعة فانكسر حساب العين على الثلث 


قوله: «فالثالث يدّعى سهمين» لأله يدعي أربعة أسهم سهمين مسن 
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اا رد 00 وخمسة في المرتع تل 
عشر ون» وثلثأه أربعون للمستوعب: ا م وهو 
ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني, وربعه خمسة عشر 
للثالث وبقي ممّا في يده خمسة عشر له. فيكمل للمستوعب مائة 
وثاداثة, وللثاني خمسون. وللثالث سبعة وعشرون. 

الخامسة: لو كانت الدار في يد انتعة فادذعى أحدهم الكل 
والثاني الثلثين والثالث النصفث وإلرابع الثلث, فإن لم يكن بيّنة فلكلٌ 
الربع الذي في ,يده بعد بعد التحا لف ولو كانت يدهم خارجة فان أقام 
أحدهم بيّنة حُكم له وإن أقأمَ كل بين تَخَلْصَ للمستوعب الثلث بغير 
فيُقرع بينهما بعد تنسأوي البئنتين عدالة وعدداء 


الثلث4 لم يذكر التصف مع أَنّه قد اتكسر عليه أيضاً؛ لدخوله في الربع. 

قوله: «فان أقام أحدهم بين حكم له » قد سلف لنا أنه إذا بقيى شيء 
فلذي اليد أو لمن يصدّقه أو لمن حلف بالتفصيل السالف. 

قوله: «في السدس فيقرع» هذا السدس إِنّْما يتنازع فيه المستوعب 
والثاني لا ينازعهما فيه غيرهماء وهو ما بين النصف والثلثين فيحلف صاحب 
القرعة ويأخذه. وإن نكل حلف الآخر وأخذه. وإن نكلا قسما بينهما. 


0] 


مفتاح الكرامة / ج ن؟ 
ثم يقع التعارض بين بيّئة المستوعب والثاني والثالث في السدس 
فيُقرع بينهم فيه ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الشلث فيقرع. 
ولايقضى للخارع إلا مع اليمين. فإن نكل حلف الآخر, فإن امتنع 
قسما. ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب. فإن حكمه تعالى 
غير مخطئ. 


فى السدس» هذا السدس غير ذلك السدس, لأنّ هذا ما بين النصف 


والقلت ولا بدعيه الرابع, فإنّه إنما باعي الشلث وهو باق فيقرع بين 
الثلائة فى السدس فيأخذه صاحب اقيم إن لا يحلف حلف الآخران وأخذاه. 
ويحتمل القرعة بينهما أيضاًء فيحلف صاجيهل إلا الآخر. ومع نكول الكل 
يقسم بين الثلاثة أثلاثا. 

قوله: «في الثلث فيقرع4 أي بين الأربعة فيحلف صاحب القرعة: فان 
نكل احتملت القرعة بين الباقين: فإن نكلوا قسم بينهم أرباعاً. 
بالقرعة إلا مع اليمين» كما قدّمنا. 
وحكمه تعالى غير مخطئ » بويك ]حرست القرسة لصي م ا 
تعالى غير مخطئ. ولعل الاستبعاد ممّا قد يتمسّك به من يرى القسمة بتعارض 
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ولو نكل الجميع عن الأبيفات 5 ما يقع فيه التنازع 
بين المتنازعين في كل مرتبة بالسويّة. ويكون الإقراع هنا 
في ثلاثة مواضع. أو نقول: يأخذ المستوعب الثشلث ثم يتقارع 
الجميع في الباقي. فأإن حرج السفي عن أو الثاني اده وأن 
خرج الثالث أخذ النصف وأقرع بين الثلاثة في الباقي. وإن خرج 
الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة في الشلث الباقي. وتصحٌّ 
الفسالة.من ينكد وثلاتين؛ 


قوله: #ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع» فى السدس الأول 
والسدس الثاني والثلث. وعلى ما احثتلناهمينحن يزيد الإقراع كثيراً. 

قوله: «أو نقول: يأخذ المسلوعلٍ» يريد أن قد لا نحتاج إلى الإقراع 
ثلاثاً بل نقرع مرّاتين. 

قوله: «وأقرع بين الثلاثة في الباقي4 هذا الباقي هو السدس. 

قوله رحمه الله تعالى: «وتصحّ من سئّة وثلاثين» أصلها سئة 
للاحتياج إلى النصف والثلث فنضرب الاثنين في الثلاثة. ثم تنكسر يسبب 
التعارض بين مدّعي الكل والتلاثين في السدس وقسمته نصفين ' في مخرج 
النصف فحصل اثنا عشرء ثم تنكسر في مخرج الثلث لوقوع التعارض بينهما وبين 
الثالث في السدس وقسمته بينهم أثلاثاً فتضرب ثلاثة في اثني عشر. أو نقول: إِنَا 
نطلب عدداً لسدسه نصف وثلث ليمكن قسمته على اثنين وعلى ثلاثة فنضرب 


)١(‏ كذاء والظاهر سقط «فنضرتس» من البين. 


تصح ديت سا عل ل وح متاخ الكرامة 3 8 
للمستوعب عشرون. وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلا 

ولو كانت في أيديهم ففي يد كلّ واحد الربع. نإنا أقام كل 
ينة بدعواء فإن مضي للداخل فلكلَ الربع. 2 ن له بينة وبدا. 
ار و ااي ع وان 
بد الرابع وينتزح لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين: ومع الأمصناع 
بالقسمة. فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في 
بد الثاني وهو ربع اثنين وسبعين, 


قوله: «للمستوعب عشر ون#.وة[كرلأنه يآخذ اثنى عشر بلا نزاع, 
وثلاثه: نصف السد س الذي نازعه افيه الثاني كاين ثلث السدس الذي وقع 
النزاح فيه بينهما وبين التالث. و ثالاثة وك الل الباقق؛ 

قوله: «وللتانى ثمانية4 لأنّه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة وبالثانية 
اثنان وبالثالث ثلاثة. 

قوله: «وللثالت خمسة» لأنّه ما حصل له شى الاسين التسمستين 
الأخير تين فحصل له من أولبهما اثتان ومن ثانيهما ثلاثة. 

فوله: «وللرابع ثلاثة» لأنه لم يحصل له شسيء إل من القسمة 
الرابعة وهو ثلاثة. 

قوله: «إوينتزع لهم 4 طريق الانتزاع أن يقضى فيه بالقرعة واليمين. 

قوله: «ربع اثنين وسبعين؟ لأنّ أصل الفريضة أربعة, إذ بيد كل واحد 
ربع وباعتبار أن الرابع يريد ثلث المجموع فيريد من كل واحد من أصحابه الثلاثة 


عات التشاء رمناتز يهن التاوى الجتها رفية مس سسجني مسدب ا 


وذلك ثمانية عشرء فالمستوعب يذعيهاء والشالث يدّعي ثلتها. 
والرابع تسعهاء فيخلص للمستوعب عشرة. ويتقارع المستوعب 
والثالث في سئّة. فيحلف الخارج أو الآخر أو يتقاسمانء ويتقارع 
المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسم: 


تسع ما فى يده من الأرباع فإنّه يريد تكملة الربع الذي بيده ثلثاء فإذا أخذ تسع 
ما في أيديهم كان المأخوذ ثلاثة أنساع ربع وإذا ضمّت ثلاثة أتساع الربع إلى الربع 
يصير ثلثا فنضرب مخرج الربع في مخرج التسع: فالحاصل سنّة وثلاثون, بيد كل 
واحد تسعة. ثم إن قد ينقسم تسع الربع وهو واحد بين الرابع وبين مدّعي الكل كما 
ستعرف؛ فتنكسر في مخرج النصفيهفنضرتي»الجموع في اثنين فالحاصل اثنان 
وسبعون. وإن شئت قلت: إِنا نريد عدداً بكو اربعه ثلث وتسع ولتسع ربعة نصف 
فنضر ب أربعة في تسعة ونض رف مد كي :لعيثة-وخلاثين. 

قوله: «وذلك ثمانية عشر» أي ربعها ثمانية عشر. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «والثالث يذّعي ثلثها» لأنّ بيده 
ئمانية عشر ويدّعي النصفسئّة و ثلاثين.فيدّعي على كل سنّة ليكمل لدستٌ وثلاتون. 

قوله: «والرابع تسعها» لأنه بذعي الثلث أربعة وعشرين وبيده ثمانية 
عشر فيدّعي على كل الثلاثة سنّة فيريد من كل اثنين هما نسع ثمانية عشر. 

قوله: «#فيخلص للمستوعب عشرة4 هذا العشرة لا منازع له فيها. 

قوله: «أو الآخر» أي إذا نكل الخارج بالقرعة. 

قوله: «أو يتقاسمان » أي اذا نكلا. 

قوله: أو يقسم» أي يقسم الاثنان بينهما إذا نكلا. 


غ5 
م بجتمع دعوى الثلاثة على ما فى يد الثالث؛ فالمستوعب يدّعيه. 
والثاني يدّعي خمسة أتساعه. والرابع يدعى تسعاً. فيخلص الثشلث 
للمستوعب ويقارع الآخرين على ما ادّعياه فيحلف الخارج أو 
الآخر أو يقسمء ثمّ يجمع الثلاثة على ما في يد الرابع؛ فالمستوعب 
يدّعيه. والثاني يدعي خمسة أتساعه. والثالث يدّعي ثلثه. يبقى 
تسعه اثئان للمستوعب ويقارع الباقين على ما تقدم. فإن امتنعوا من 
الأيماة كالتسشة: 


قوله: «والثاني يدّعى خمسة أتساعه» لأنّه يدّعي القلثين تمانية 
وأربعين وبيده ثمانية عشر, فيد عي الى ل من الثلائة ثلثين على كل واحد 
عشرة:؛ والعشرة خمسة أتساع ثمائية عشر. 

قوله: «والرابع يدعي يتمَعا»بقدبعوفت وأنّه يدعي على كل اشنين 
والاثنان تسع الثمانية عشر. 

قوله: «أو يقسم» أي المتنازع فيه. فيقتسم المستوعب مع الثاني عشرة 
منها ومع الرابع اثنين. 

قوله: #يبقى تسعة4 وهما اثنان يخلصان للمستوعب. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويقارع الباقين على ما تقدّم» 
يحتمل أن يكون المراد على الطريق المتقدّم بأن يقارع الثاني ثم 
القالث ويحلف الخارج أو الآخر. ويحتمل أن يكون المراد بما تقدّه 
الخسمسة الأتساع والشلث, فكأنّه قال: ويقارع الباقين على الخمسة 
الأتساع والثلث. 


